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ع 


ادر لاد الت يي لغ لص يست ضمية ريات الركاة 


#ياب الركازي 


الكقوو دالت كاه لكراقة. بون" الرعاكلك. مامه رسيو ) لغه هن ااه كوت انيه الاتتاتي تق 
الم ركوزء وشرعا: (مال) مركوزٌ (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق» 


باب كاز 

814] (قولة: الحقرة إلخ) عوات مزوا لوقف 5 كان مور تاجات اث بكر ف الي 
لأ الأحوذ فيه لسن و كاة: وإغا يُصرف 100 الغنيمة كما في "النهر'”"2» "”". وقدَمَهُ على 
العُشْر لأثّ العشر مؤنة فيها معنى القربة, واركاز قرية حضة؛ د 

1 (قوا لَهُ: من الرّكز) أي: مأخعوذ منه لا مشتقٌ؛ لأنّ أسماء الأعيان حامدة» ”"ط"9». 

8615 ] (قولة: ععنى المركوز) خبر بعد خبر للضميرء أي: هو مشتقٌ من الك وهو .ععنى 
المركوزء وليس نعتا لللإثبات كما لا يخفى؛ ا 

قلت: ويُحتمَلٌ كونة حالاً من ((الركز))) يعني: [77/3/1/ب] أنه مأخعوذ من الركز 
انراد اك لفغو اوعدا أو كينا عن أذ از كاودائد يدان المي 

80 (قولةٌ: وشرعا إلخ) ظاهرةُ أنه ليس معنىّ لغويّاء وفي "المنح””"2 عن "المغرب"00: 


إباب الركاز» 
(قولهُ: أي: هو مشتقٌ إلخ) فيكوثُ ككتابي من الكنب» فهو مصدرٌ مزيدٌ مأخوذ من المجرّد وأريدَ 
ا 0 
فعلى هذا يكونٌ الرّكاز في أصل اللغة مصدراً واسماً للعين واسمٌ مفعول» واشتهر فيها بالمعنى الشرعي. 


.بإ/١١8ق "النهر": كتاب الزكاة  ياب الرّكاز‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/].‏ 

(6) "ط": كتاب الركاة ‏ باب الركاز 4١5/١‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .41١8/١‏ 

(ه) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/).‏ 

(3) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام الرّكاز ١/ق‏ 84/!. 
0 *المغرب": مادة(و ركز )). 


قسم العبادات اللسجيييييين *) اسحمبستسشيستيننن خاشية ابن عايدين 


فلذا قال: (مَعدن لقي) حلقةُ الله تعالى (و) من (كنز) أي: مال (مدفون) دَفنَةُ 


وزهو العدة أو الكبث؛ لأنّ كلا منهما نركورٌ قب الأرض وإن اعيلف الراكر اف. وظاهرة أنه 
ملايرة لديو عل :إن | كا لجسو سوالينى عام ا 003 لد 

قال ق "الو" رن عن هذا فيكولٌُ متواطناء وهذا هو لملائم ةلع 
ولا يجورٌ أنْ يكون حقيقة في المعدن بحازا في الكنر لامتناع الجمع بينهما بلفظٍ واحدء والباب 
معقودٌ لهما)) اه "ط"0". 

8154م (قولة: فلذا) أي: لأحل عمومهء "ط 

0 (قولة: من مُعرن) بفتح الميم و كسر ادال وفتحهاء "إسساعا "29 عند 
النووف "وير لدان قو امه وأصل المعدن المكاكٌ بقيدٍ الاستقرار فيه» ثم اشتهرَ في 
نفس الأجزاء المستقرّة التى ركبّها الله تعالى في الأرض يوم لق الأرض» حتى صار الانتقال 
فرع انلق إليه ابتداءً بلا قريئةء "فتح"20. 

8م (قولة: حلفي بكسر اذك | شدي تمده نارف أ لسرن "2ل 

رفععم (قولة: كبر هن كتير المال 9 من باب ضرب: جمعة 0 بالمسصدر: كا 


ف "المغرب م 


)1 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ق8١١/ب‏ بتصرف يسير. 
(0) "ط": كتاب الزكاةٌ ‏ باب الرّكاز .4١5/١‏ 

(7) "ط": كتاب الزركاة ‏ ياب الرّكاز .4١ 5/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/ق 7و/ب. 

هع "ريز القبية" كاب: الرقاقات جا للعوك وال كا هوي لات 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز .١74/9‏ 

() "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب الركاز ق9١١/ب.‏ 

(8) "المغرب”: مادة(( كنر)). 


الخرء السادس 20 ح <<< 7 وت ياب الركاز 


نه الذي 0 


(وجَدَ مسلمٌ أو ذمَي) ولو قنآ صغيرا أنثى (مَعدِنَ نقد و) نحو (حديد) وهو كل 
جامد يُتطبع بالنا, ومنه الريق) ل 7 


اسم (قولة: لأنه الذي يحمّس) يعني: أن الكنر في الأصل 59 للمسكيق الأرض بفعل 
إنسان كما ف "الفت'7") وكنوقك الالساا يهم امقر أنضياء خحصّة "الشارح" بالكافر 
لأنَّ كنزه هو الذي يُحمَسٌ ما كترُ المسلم فلقطة كما يأتي 0 

رام (قولة: وجحَدَ مسلم أو ذمي) حرج م الحربي» وسيأتي' ' حكمة متنا 

لل رقوله :ولو قا عضرا أ )اتناف "فهر" وقوه ورانه يَعُم ما إذا كان الوااجد 
2" اكوا اتش ا اسيك از ل 

قوفن ود الت شق امي رفوي لمر 


5 إإا) 


لهفنه (قولة: وشحو حديد) أي: حديدٍ وتحووء وهو من عطفب العام على الخاصء 

("م (قولة: وهو) أي: حر الحديد ((كلُ جامد يَنطبخ)) أي: يلين ((بالنار)). 

4م (قولة: ومته ريق بالياء ا ومنهم حيتئل من يكمير الوعميلاة بعد الهمزة 
كذا في "الفتح'”", وهو ظاهرٌ في انها إذا لم عرز بحص ثم هذا قول "الإمام" الوا وول 
"عحمّدٍ": وكان أوَلا يقول: لا شيء عليه وبه قال [؟/ق58/أ] "الثاني" آخعرا؛ لأنه ,منزلة القير 
والنفطء يعني المياد ولا حمس فيهاء ولهما أنه يستخخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره» 


.774/5 "الفتح": كتاب الزكاة  ياب المعادن والرّكاز‎ )١( 
(؟) المعولة: [ىمه؟6] قوله:((فلمطة)).‎ 

(96)اضدة اعد در . 

(4) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب الركاز ق 1١3‏ لا. 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/557؟., 


(1) جم : كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/]‏ بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والركاز ق 7١١3‏ بتصرف. 


قسم العبادات بس ات د لل دا حاأشية ابن عابدين 


فخر ج م المائع كد كيفط وقار وغير المنطيع كمعادن الأحجار ال مداواريم اج ورا ل ان ابام 6 


فكان كالفضّة "نهر”". أي: فإ الفضّة لا تنطبع ما لم يخالطها شية "فنحم”". قال في 
"النهر””": ((والخلاف في المصاب في معدنه. أما الموجودٌ في حزائن الكفار ففيه الخمسْ اتفاقا)). 
79م (قوله: فخرج المائع) أ بالتقييد ببجاملٍ. وقوله: ((وغير المنطبع)) أي : افيد 
9 ا ال لق ل 1 م 1 >2 لد ١‏ 4 ل 1#للة 
ب ((ينطبع))» فلا يتحمس شيء من هذين القسمين» وبه ظهر أن المعدن ‏ كما ف القهستاني (١‏ 
وغيرة ئلاية أقسام: ((منطبع كالذهب والفضة واللررآصاص والنحاس والحديد ومائع كالماء واللح 
ا اك لد تي مة 1ه في الأصل 
5 4 7 ا 0 عل لان لم ردابي 3 
."م (قوله: كتفط) يكسر النون وقد تفتح, قاموس . وهو دهن يعلو الماء كما 
يك 5 ال ف امن الععشر) 1 ا 
1 ع م 0 5 
”مع (قولة: وكار) القاو والقيرَ والزّفت: 0 ء يطلى به السفن» 
8 (قولة: كمعادن الأحجار) كا بلص الورة والجواهر 95 والفيروزج والرُمرّد 
. 1 لهل 0 
فلا شيء فيهاء» بحر 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق 1/١١89‏ ب باختصار. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 2186/17 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ق9١١/ب.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج .١917/١‏ 
(3) "المبسوط": كناب الركاةت ياب المعاون وغيرها 7171/9. 
(1) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز 5179/١‏ بتصرف. 
(0) "المغرب” : مادة((عدن)). 
() "القاموس”": مادة((نفط)). 
(9) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/].‏ 


.1/١١5ق "ح": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )0١( 
وذى "البخر"ء كتاب الركاة ديات الذكان لاه‎ 


الاو الا وون . تسيي كرا .متسقيست فمصبحههم. اانا كاذ 


ع سس ع و ب 
ا لم ا دن د 
(في أارص «محراححية أو عشريه) مع امم ماه رمه ماقا ور قاها امون لقم لط و لات وا ا عله م قدي مه 6 تقلة لق مزع ل ل يوا و ع ا لا 
4 2 8و 
2 


6ه (قولة: في أرض حراحيّةِ أو عشريّة متعلقٌ ب ((وجّد))؛ وسيأتي”" بيانهما في باب 
العشر والخراج من كتاب الجمهاد إن شاء الله تعالى» قال "ح”: ((واعلم أن الأرض على أربعة 
أقسام: مباحة» ومملوكة لجميع المسلمين» ومملوكة لعيين» ؛ ووقضيء فَالأوّلَ لا يكوثٌ شري 
20001 وكذا الثاني كأراضي مصرّ الغير الموقوفة» فإنها وإن كانت خراجيّة الأصل إلا أنها 
آلتْ إلى بيت امال لموت المالك عن غير وارث كما صرح يه "صاحب البحر" في "التحفة المرضيّة 
ني الأراضي المصريّة”"2, والثالث والرابعٌ إِما عُشْريٌ أو خراحي. ثم إن الخمس في المباحةٍ لييت 
لكأل لياق لل وعدن و أذاءالناني وسو لباوك عبر موت فك أ سكمةة اندي يعي لني 
أن الكل لبيت لمالء أمّا الخمس فظاع وأمًا الباقي فلوجووٍ المالك وهو حَمِيعٌ امسلمين فياحذةُ 
رقت وهو السلطاث؛» وأمّا لالت ده العلى كه لعن فالخمس فيه لبيست المال والباقى 
11 ب] للمالك» وأمًا الرابعٌ - وهو الوقفُ ‏ فالخمسٌ فيه لبيت المال أيضاً كما نقلَهُ 
لوعي تفلن ول بلا عا عبد قور لقي ل ان + للراضه عبناي 
الأوّل لعدم المالك» فليحرر)) اه. 

قلت: وفيه بحث من وجووء أما أوَلَا فقوله: ((إنّ المباح لا يكون عشريًا ولا خراجيّا)) فيه 
نظر؛ لما 0 به في "الخانية” 2 و"الخلاصة” وغيرهما: ((من أن أرض الجبل الذي لا يصل 
إليه لناءعشريم): 


57 


وأمااتانيا قا فإنْ قو له: ((والغالك والرابع مُ إِمّا عشري أ أو خراجي)) فيه نظرٌ فقد ذكرٌ 


)١(‏ انظر المقولة ]١4194315[‏ قوله: ((أرض العرب)). 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/ب‏ بتصرف. 

() انظر "رسائل ابن بحيم”: 0ك 91م بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الزركاة 0000 والمنراجح 77١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر قٍ العشر والخراج والتزية ق515/]. 


5 


, ه #» » © © هه ه هده # * © سه هد ماه هع هو 5م يمس جه م .م ما واس 6# بج ه © واه اس هس شاع > © اه »ا هما هاه > هاهو د هسه + ها هاه واه و هاه ع هاه مه ساع »ع هع > وه هعس هاها+ هاء ه‎ 08١ 


'العيارك"" نات العشر والخخراج: ((أنّ الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها 
أو لم يُوقفها فلا عشرّ فيها ولا خراجّ))» لكنْ فيه كلام نذكرة ف الباب الآتي'"". 

وأا ثالفاً فحعلة اموقوفة كالباحة في كون الباقي عن اللقمس للواحد فيه نفل أيضاً» 
لأنّ الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند "الإمام"؛ أو على حكم ملك الله تعالى عندهما 
والتصدّق بالمنفعة» وليس المعدنُ منفعة» بل هو من أجزاء الأرض التي كانت ملكا للواقف ثم 
حبسهاء فهو يمتزلة زة نقض الوقف» ل لني يُصرّف إلى عِمازةَ الوقف إن احتاجء 
والأكيف حامر لالم نا ون اليو لذن حقهم في المنافع لا في العين» فإذا لم يكن 
قسن التستين دك هك الل 14 رذ ) أن يُدَعى الفرق بين المعدن والنقضء فليتأمل. 

اما راتعا كان ضاف انير في المملوكةٍ لمي مخالٌ لما مشى عليه "المصنف" ا 
لا شيء ف الأرض المملوكة)) كما يأتي”". 

( تنبية ) 

قال في "فتح القدير”'»: ((قيّدَ بالخراحيّة والعشريّة ليرج الدارَ فإنه لا شيءً فيهاء لكنْ 
ورَدَ عليه الأرض الذي لا وظيفة فيها كالمفازة؛ إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخحوذ منهاء وليس 
كذلك؛ فالصواب أن لا يُحعَلَ ذلك لقصدٍ الاحتراز» بل للتنصيص على أذ وظيفتهما المستمرة 
لا تمن الأحذ مما يُوبحَدُ فيهما)) اه. ْ 

وأحاب في "النهر” ' .ما يشير إليه "الشارح"؛ وهو: ((أنه يصح جعلهُ للاحتراز عن الدار, 


)١(‏ انظر المقولة ]١9531/4[‏ قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 
(9) المقولة 872519] قوله: ((ووقف)). 

هك اح در 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب المعاذن والرّكاز :36 
(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق8١٠١/أ.‏ 


© هج ه» ها هاه « © © © هاه د اه ه > « © ع #اعم أ ؟ سع باع 5م 4ه هه 4 ب« هلوهس د هو به بم »م بج بج م ع 8 مدع همع م عم مساج بج اج ب-ج«ع »ا ا جم > بم بج جام مام ع » ع م عد مه 


ويعلم حكم للسان ةعالو أنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يجسب [؟/ق779/|] 
في الخالية عنها أولى)) اه. 

وأقول: عكر دوا أن المراذ بعر" اكت احتيس] عون ودين لس اد را 
ا أو لا» قتشملٌ المفازة وغيرَها بدليل ما قدّمناه'' عن "المخايّة" : ((من أن أرض 
الحبل عشريّة))» فيكوثٌ المرادُ الاحترازٌ بها عن دار الحرب» ويدلٌ عليه أنه في معن "درر البحار” 
عبَّرَ ب ((معدن غير الحرب))» فَعْلِمَ أن المراد معدن أرضناء ولهذا قال "القكستاني"7© يعند قوله: 
ف أرض حراج أو عشر: ((الأعصر: في أرضنا بوه كافك ياد أن سا نو نا نهاك 
واحترّرٌ به عن دارو وأرضيه وأرض الحرب)) اه. 

نم أت عينَ ما قله في "شرح الشيخ اداع "انيت قال: وزو عمل أن يكون 
اناا عن وح في حار الحرب» فإ أرضتها ليست أرض خراج أو عشره اما بأرضي الخراج 
أو العشر أعم من أذ تكوة مارك كع ار الا فاط للرراعة اذ ل فيدحل فيه المفاوز وأرض 
اراقع فإنها اذا سانا عئلكه للراراعة كانت عكر أن خيزاي )أن 

قلت: وعلى هذا فيدحل في في المنراجيّة والعشرية جميع أقسام الأرض المارة» فَإِن في معدنها 
ا خمس» لكن مم يلمك اخواج ع الموحود في داره أو أرضه. اك ف فافهم. 


(قوله: واحترّرٌ به عن دارو إلخ) لم يظهر وجحة كونه احترازا عن أرضهء تأمّل. ولعلٌ وجه الاحتراز 
أذ اراقانة لعنفين الخناعة تق نوا نيت انر الحده لكو يهار “عل هذا حروج الأرض المملوكة 
لشخخمص معين غير الواحد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله: ((أو مِلكا))»: وعلى ما يأتي له لا فرق 
"أبو السُعود": حيث أخخرّج أرض الواحد» فظاهرةٌ أن أرض غيره فيها الخمس. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ قصل ف العشر والخراج .١91/١‏ 
(6) "الإحكام”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 48/أ بتصرف. 
(4) هدم 5-١‏ ا ف 


قسم العبادات سحتو عت جد سن ٠‏ و | ممجحجججحِْجج | بحاشية ابت غايكية 


557 4 ع 2 8 هم ا م ع اد اا 
22 الدار له المفازة لدحولها بالأولى جم ( خففاء اق أخم ل + اخةيشف: 
7 ل و 2 7 3 
وق الر كاز الخمس)) وهو يعم المعدن كما مر 151211111000000 


4 *87] (قولة: خرج الدّاث لا المفازة إلخ) إشارة أل ها كديا" اننا عن "التهر"» وعلى 
ما قرّرناه لا حاجة إلى دعوى الأولويّة ولا إلى التعرض لإحراج التازوالاكن "المديق" ياه 
على إخراجهاء على أنه كان علية عقيف تفرض للبذارءت أن يعرض للأرضء هنا وإن كانت 
افلواكة كو خاي أرقي ادع انه لا شعن أن حدنين كباريات ار لان قال رك 
لأنّ فيها روايتين» تأمل. 

(ه7ه] (قولة: خيس) فق للمجهولء من حمس القوم إذا أذ خيس أموالهم» من باب 
عن ع 5 عه "لمر ينا ٠‏ 

#”"م] (قولة: 00 لأنَّ التشديد غيرٌ سديد؛ إذ لا معنى لكونه ا مه لحاس فقط؛ 
الي 0ران وتران لارام أو اللتشدى فو لشن لخ مداه اهاي ظ 

»ممم (قولهُ: لحديث إلخ) أي: قوله عليه الصلاة والسلام: رر العجماءٌ حبارٌ والبثرٌ حُبارٌ 
اا لا 000 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 

(ااحد امك امد كر 

(6) المقرلة [87147] قوله:((في رواية "الأصل” إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 757/19. 

(5) "المغرب": مادة(( خمس)). 

5 "النهر "+ كتات ال كاة د بايا الأكاز ق ١5‏ /ا. 

(0) أخرحه مالك ف "الموطأ"(70177) كتاب الديات ‏ باب البثر حبارء وأحمد 778/7 7894ء 14ه7ء والبخاري 
)١499(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرّكاز الخنمس» و(ه70؟) كتاب المساقاة ‏ باب من حفر بثرا في ملكه 
لم يضمنء؛ و(73177) كتاب الديات ‏ باب المعدن حبار والبعر جبارء و(1917) باب العجماء جبارء ومسلم 
)55()15()١16١(‏ كتاب الحدود ‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر ججخبار» وأبو داود(97ه4) كتاب الديات - 
باب العحماء والمعدن والبئر جبار والترمذي31479) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء أن العجماء جرحها جيار» ‏ - 


المووالفاس ‏ ننتشسشتحيبدير أ يفني نيسيدق عات الركان 


(وباقيه لمالكها إن ملكت» الس ل رو ااي ا ل ا ب 


كناءق "الفتعم"10), وقال في بيان 7؟/ق75/ب] دلالته على المطلوب: ((!ث الركاز يعم المعحدن 
رانك فلن يها حسفا فكاق إعابا فينية ولا يتوهّم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد 
إفادة أنه حبار أي: هَدَّرٌ لا شيءَ فيه للتناقض» فإِنّ الحكم المعلقَ بالمعدن ع و العا و 
ضمن الرّكاز ليختلف بالستّلبي والإيجاب؛ إذ المرادُ به أن إهلاكه أو الهلاكَ به للأ جير الحافر له غيرٌ 
مضمونء لا أنه لا شيءّ فيه نفسيهء الاي شيةٌ أصلا وهو حلاف تمي عليه 55-6 
ل للمعدن مخنصوصه 1ك فنص على خصوص اسمه. ثم أَنْبتَ له كما أخر بع غيرف 
فعبرَ بالاسم الذي اي لف فين ) ل ونقلة ف "لنب "00 ا فافهم. 

م87 ] (قولة: وباقيه لمالكها إلخ) كنرف "اللشن "0و"الوقايو"3 و"القانة" 107 ا د 
و"الإصلاح"» ولم يذكره في "الهداية" وشروحهاء ولا في "الكنز" وشروحههء ولا في "درر البحار. 


- وف الرّكاز الخمس» وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي ه/ه 4‏ 45 كتاب الزكاة ‏ باب المعدن؛ 
وابن ماجه (1717) كتاب الديات ‏ باب الحبارء والدارمي 4717/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الركازء و 0779/6 
كتاب الديات ‏ باب العجماء جرحها جبار» كلهم من حديث أبي هريرة#5* مرفوعاء وق الباب:غين انس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامتء وعمرو بن عوف المزني» وجابر بن عبد اللمكت. 
قال الإمام أبو يوسف في كتابه المسمى ب"الخراج": حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل 
الجاهلية إذا عطب الرجل ف قليب جعلوا القليب عقله؛ وإذا قتلته دابة جعلوها عقلهء وإذا قتله معدن جعلوه عقله. 
فسعل رسول اللدوَيةٌ عن ذلك فقال: رر العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبارء وف الرّكاز الخمسء فقيل ما 
الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى قي الأرض يوم خلقت ع اه منه. 

.1179/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 

"البو" كناب ال كاة بابانن الكار قرا 

6 "تلشف الأصر": “داك الذكاة يتناف الر كان 184/6 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ فصل ف المعادن التي وحدت .7154/١‏ 

9 "الدرر": كتاب التكاة ب باب الركاز 1/هغرا: 


ا 


قمالعيادات ‏ | .  .‏ ب لاو دب حاشيةابن عابدين 


#ام # 4ك © اه كي 5ه هأ هد هس »هه ها اه هع » ع » م » ماهس هس ه > م هاه وداه هاه سر هع وه هع > « اه © ه جع هس هاس سع 6 © ج هد اه هاه هس هده ه هاج هت جاه وج اج ماس اه ست ب ست و اه ماهس ا« ساس مهس هس مشاه سهع هس .-. 


و"المواهب"» و"الاختيار" و"الجامع الصغير"؛ وهذا هو الظَاهرٌ فإنٌ من ذْكَرَ هذه العبارة قال 
نشهنا رزوق ارهن روناكانم) أن دوع تمدو قن يدل على أن المر اا ا 
والعشرية غيز الممل و كة» وأغرب .من ذلك ل اقتصّر على رواية عدم الوجوب فقال: 

((ولا شيء فيه إن وحَدهُ في داره وأرظيق )فافض أل كلانه اشر فين أرضّه لا تخرج عن 
كونها عشريّة أو حراجيّة كما يأتي”"2» وقد جَرّمَ أوّلاً بوجوب الخمس فيها 

ول أن معدن الأرض المملوكة جميعة للمالك, سواءٌ كان هو الواحد أو غير 
وو 'الأضل" الكتيةا"" نوق :رواية الانم"9: رصن فيه الس ؤبانيه للماللك مطلقا)): 
0 ((ولا شيءَ في أرضه)) ينافي قولهُ: ((وباقيه لمالكه))» فلذا قال ابعر : ((إنّ صدر كلامه 
مبني على إحدى الرّوايتين وآغرَةُ على الأخرى)). 

لاو ل ا الا 0 سان 
((أنَ الصّواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد؛ فلا يناف ما بعدَةٌ؛ لأنّ المراد به الأرضٌ 
المملو كة للواجد)) اه. 


(قولة: فإ من ذكرَ إلخ) غاية ما يفيدهُ هذا التعليل أن قول مّن ذكر: ((وفي أرضه روايتان)) 
أذ المراف توالا رضن الف المجلى كدو وشلا ل ذلالة فتد عن أن الناض نهو الميازه العايف كان الأول“ موافقة 


)١(‏ المقولة [87751] قوله:((ووقف)). 

(؟) المقولة [57 85] قوله:((قٍ رواية "الأصل" إلخ)). 

(؟) "المامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والركاز ص77 اب 
(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج .١919/١‏ 
(5) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 849/١‏ 


الخو # اجافس ١‏ احستحصييتتب. و خلللللطششحشتي ببابززرقاز 


وإلا) كجبل ومفازةٍ ( فللواحد). 


(و) المعدِث (لا شىء) فيه (إِنْ وحَدَه 00000 


قلت: يويد هذا تعبيرٌ ل" كفباحت "الكو" ن: ((أرطيه))ه فا يقد أن رذ 
أرضٌ الواحد» لكن ينافيه أنّ صاحب "البدائع”” لم يُعبّرْ [؟/ق ١‏ 5/أ] بالخراجيّةٍ والعشريّة؛ بل 
قال ابتداء: ((فإن وجدة في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يحب فيه الخمس»ء وإن وجحذده في دار 
الإسلام في أرض مماوكة أو دار أو منزل أو حاتوت فلا حلاف في أن أ 
الملك وحذةٌ هو أو غيره؛ كذ وين لبا ممه اع نيناه ونا ال له 
بتمليك الإمام ملكها مجميع أجزائهاء فتنتقل عنه إلى غيرهٍ بتوابعها أيضاء واعتلفّ في وحوب 
الخمس إلخ))» فقوله: ((فلا خعلاف إلخ)) صريحٌ في أله لا فرق بين المملوكة للواحد أو غيره فإدٌ 
قولهُ: ((هو أو غيره)) يرجم إلى الواحد» فكلٌ من الخلافب في وحوب الخمس والاتفاق على أن 
الباقيّ للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره» ولا وحه لوحوب الخمس إذا كان الواحدٌ غير 
المالك» وعدمه إذا كان هو المالكَ لاتحادٍ العلة فيهماء وهي كود المالك ملكها بجميع أجزائهاء 
ووقعٌ التعبيرٌ بقوله: ((هو أو غيره») فاغيازة "البحر"” أرشاء وسفن "او لوجم ارو يكين 
ما هو كالصّريح في عدم الفرق» والله تعالى أعلم. 

ره«*ى (قولة: وإلآ كسبل ومّفازة)جعلة ذلك مما صّدَقاتٍ الأرض العشريّة والخراحيّة يصح 
على حجوابتا السابق” 2 أنه أرادَ بها ما تكون وفع العشر أو الخراجّ إذا ا قافهم. 


4" (قولة: والمعدن) قيّدَ به احترازا عن الكنزء فإنه حمس ولو في أرض مملوكة لأحد 


ربعة الأخماس لصاحب 


3/1 انظر "شرح العيني قلق الك "كات الرككاة دياه الات‎ )١( 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة  فصل ف حكم المستخرج تسر فب‎ 
.7 57/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )6 

(؟) المقولة [81577] قوله:((واحتارها في "الكبر")). 

(5) المقولة [83] قوله:((قي أرض خخراجية أو عضرية)). 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابيدين 


ف داره) وحانوته (وأرضه) ف رواية "الأصل"ء واختارها ف "الكنر" . 


م - ٠.‏ ليما 
١‏ 35 
زو تمع 5 [( قوئدبي ل قا ماحقل امن عع ول او الول مم له جف ود هدك الور كوج ف واد رو 4ه جود قد 2 م7 عه نه ل شد مده ها لوس 20 يفراه 1 6ق لكا 
عمج ا ص 1 
ِِ 


أو في دارو؛ لأنه ليس من أحزائها كما في “البدائع"”"2 ويأتي”. 

41م (قولة: 5 داره وحانوته) أي: عند اق 00 خلاو ل ا 

49م (قولة: في رواية "الأصل” إلخ) راجمٌ لقوله: ((وأرضيه))» قال في "غاية البيان": 
((وفي الأرض المملوكة روايتان عن "أبي حنيفة"» فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين الأرض والدار 
حيث لا شيءً فيهما؛ لأنّ الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض» 
فلم يجب فيه الخمس لما ملكة كالغنيمة إذا باعَها الإمامٌ من إنسان سقط عنها حقّ سائر الناس؛ 
أن املكيا بدلء كذا قال 'التصخاص". وعلى رواية اجات 0 
ااه روضية أذ ادر موردقيها اعت فل اي فصار الكل للواحد فلاف 
الأرض» فإنّ فيها مؤنة الخراج والعشر فَتَخخمّس)) أه. 

و4" (قولَهُ: واختارها فى "الكير"7) أي: حيث اقتصرٌ عليها ك لد راف تعلق 
يان أنْها الأرحمٌ» لكن في "الهداية"” قال: ((عن "أبي حنيفة" روايان))» ثم ذكَرٌ وجة الفرق 
بين الأرض والدّار على رواية "الجامع الصغير"؛ ولم يذكر وجة رواية "الأصل””؛ وريما يشْعِرٌ 
هذا باختيار رواية "الجامع"؛ وني "حاشية العلامة نوح": ((أنّ القياس يقتضي ترجيحتّها لأمرين: 

الأوّل: أن رواية "الحامع الصغير" تَقدّمُ على غيرها عند المعارضة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 5/79 بتصرف. 

)١(‏ صااك وما بعدها "در". 

م "بلقن الاغر" كاب الوكاة د بات الركاق 2/5 اه 

(غ)"الأصل": كتاب الر كاةد بك اكات +1157 

(ه) "الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز صا 74-١‏ 1. 
(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .51/1١‏ 

(0) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .١١ 8/١‏ 


الل ماين ٠‏ ججمحكصيع ورد جبسسسمتستخسيييي اراد 


ورك 


وزمرذ وفيَرُورَّج) ونحوها (وٌحدَت في جبل) أي: في معادنهاء (ولو) وحدّت (دفين 
الجاهليّة) أي: كر او حيو لكر هيد ظ 
والحاصل: أن الكنرَّ يَحَمسُّ كيف كانء والمعدن 000 


الثاني: ابه مراف لقول "الصاحبين'» ولد بالمتفق عليه في الرّواية أولى)). 

والحاصل: أن "الإمام" فرَّقَ في وجوبي الخمس بين المعدن والكنزء وبين المفازَة والدارء 
وبين الأرض المباحةٍ والمملوكة» وهما لم يُفرَا بين ذلك في الوجوب. 

4 *8] (قولة: عون العاف اديه الترافةووالدال العتحمية جره االرير د كما 
ف ل 0# 

(6*4 (قولةُ: وفيروزج) معرب فيروزء أحودٌهُ الأزرقُ الصافي اللون» لم ير قط في يد قنيل؛ 
ان ا 7 

اديت (قولة: ونحوها) أي: من الأححار التى لا تنطبع. 

.عم (قولة: أي: ف معادنها) أي: الموحودة فيها بأصل الخلقة» فاحل غير قيد. 

44 (قولهُ: ولو وُحدَت) محتررٌ قوله: ((في معادنها))» وقولة: ((دفينَ)) حال ععنى 
مدفون» واحتررٌ يدفين الجاهلية عن دفين الإسلام؛ وقول ((أي: كنزاً)) امار ند ال أن سد كمدة 
ما يأني”" في الكنوز. 

و 4 (قولةُ: ا غنيمة) قانة يق ارين - وو 0 ا 0 

(60 (قولةُ: كيف كان) أي: سواءٌ كان من جنس الأرض أَرْ لا بعد أن كان مالا متقوّماء 


(قرلةة أي واضواء كان الخو ورهذا إذا سكع عروة إن حخع عله فلس اللمجالفق عر مسرا 
عليه» إن لم يكن الكنزُ ثما وقع عليه الصلح أنْ يكون للمسلمين فيتبغي أن يكون كاللقطة. اه "سندي”". 


)١(‏ "القاموس": مادة((زمرد)). 
(؟) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟ رق 98/ب. 


1 1 


(0) قبن اناما وله 5 
(4) "البحر": كتاب الزكاة _ باب الركاز #إنهه , 
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بع لقا .يبت عو يوب بون وين 


إن كان يُنطبع (و) لا في (لؤلؤ) هو مطر الربيع الح تج يط لبر 
أو حي دأبّةِ (وكذا جميعٌ ما يُستخرّجُ من البحر من حِلية) ولو ذهباً كان كنرا 
إاقذر ادر أل قلي اق كان رك لل اد ل 0590-5 


ا ويُستثنى نه ك2 النخذ كما اه 0 

ردهمى (قولهُ: إن كان يَنطبعٌ) أ الم وفيا له يُنطبع وو اهارقا اس كوا 0 

8م (قوله: هو مطر الربيع) أي : 118 مق قال اين ': ((هو جوهرٌ مضيء 
يله الله تعالى من مطر الربيع الواقع في المتّدف الذي قيل: إنه حيوانٌ من جنس 00 
الله تعالى اللؤلوّ فيه كما في "الكرماني")). < 

رهس (قولة: حشيشّ إلخ) قال ا "داوذ الأنطاكي" في "تذكرته” ؟: ((الصحيح 5 
عيول بعر البغر تقرف 11 دهنيّة» فإذا فارَتْ على وحه الماء حَمَدَت فيلقيها البحرٌ 
على السّاحل)) اه. 

هم (قولهُ: ولو ذهبا) ((لو)) وصليّة, رق ((كان كترا)) نعتٌ لقوله: ((ذهبا))» أي: 
ولو كان مسا يُستخررج من البحرٍ ذهبا مكدوزا , بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا حمس فيه 
00 للواحدء والظاهرٌ أن هذا مخصوصٌ فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره فتأمل. 

زهه88] (قولة: له و رد عليه القهرٌ إلخ) 00 أن عدر للهينين الفيمتة! والقم 
ما كانت للكفرق» ثم تصِيرٌ للمسلمين بحكم القهر والغلبة» وباطنْ البحر لم يَرِدْ عليه قهرٌ أحدٍء 
لذو رك نمه "نرف 1 

.76 54/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )١( 


(1) المقولة [818] قوله:((ولو ذهبا)). 
(9) المقولة [48.52353] قوله:((فخرج المائع)). 


(4) "حامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .1١317/1١‏ 


(د) "تذكرة أولي الألباب": 519/١‏ مادة ((عنبر)). 
(5) "شرح اللخامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخرج من البحر ١/ق‏ 4 ه/ب. 


اللو البدافيج سس سك ههه 328 سحميي يحت :ران الركاز 


(وما عليه سيمّة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيرة (فلقطة) سيجيء حكمها (وما 
عليه سِمّة الكفر تحمس وباقيه للمالك 1 


بكه كام (قوله: سيمة الإإسلام) بالكسرء وهي قِْ الأصل: أثْر الكي؛ والمراد بها العلامة 
وزكر كلور لدان ار نقش آخخر معروفي للمسلمين. 

#معى (قولة: نقدا أو غيرَهُ) 0 من السلاح والآلاتب وأثاث المنازل والفصوص والقماش» 
الى )١(0‏ 
0 

مه *87] (قولة: فلقطة) لذن مال المسلمين لا يغْنم د 

رده 88) (قولة: سيجي:<" حكمها) وهو أنه يُنادي عليها قي أبواب المساجد والأسواق 
إلى أن يْظِنَ ' عدم الطلب» ثم يَصر يصرفها تسن قر لقان قير ا عاط معنا 


إ(غ) 


(6*1] (قوله: ميمّة م الكفر) كتقش مع أو اسم ملِكٍ من ملوكهم المعروفين» "بحر" .٠‏ 

[5؟"”*ام] (قولة: 0 أي : سواء كان ف أرضيه أو أرض غيرة أو أرض مباحة ا 
قال "قاضي نحان””": ((وهذا بلا علافي؛ لأن الكنر ليس من أجزاء الذّار نأك عاب امس 
فيه لاف المعدن)). 


)١1(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 9/ه؟. 

68 "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج ". 

(5) انظر المقولة [077؟] قوله: ((وعرّف)) وما بعدها. ٍ 

قوله: إلى أن يفلن إلخ. قال في "الكفاية": وذلك يختلف بقلة المال وكثرته. حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: 
يُعرّقها حولاء وفيما دونها إلى الثلائة شهراء أو فيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة؛ وفيما دونه يوماء وف فلس 
وندوه ينظر ينة ويسرة ثم يضعه ف كف فقير اه منه. 

(4) "ح": كفاتي الر كه اباتك ال كاق 3 انب 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/ه؟, 

(1) "الكفاية”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١87/59‏ (هامش "فتح القدير"). 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والركاز وما يستخرج من البحر ١/ق‏ 4 5/]. 


فق الطاداف ‏ جسججتجايييي نوز لتم سسسيسيتكم. اخافة ابن عدون 


أو الفتتح) أو لوارته لوج اء ل فلبيت المال على الأو جف وهذا (إن 520 


"ام (قولة: أو - ظرف 500 لالت أي يي ا لف وهو م با الإمام 

”ل (قولة: 0 الأوجه) قال ف "النهر”'': ((فإن لم يعرّفوا ‏ أي: الورثة ‏ قال 
يي هو لأقصى ماللكي للأرض أو لورثيه» وقال "أبو اليسر": يوضع في بيت المال» قال 
5 "لفت" وهذا أوجة للمتأمّل)) اه 

وذلك لما في "البحر””'©: ((من أن الكنز مُودَعٌّ في الأرض فلمًا ملكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في حوقها ذرة)). 

4م (قولة: وهذا إن ملكت أرضة) الإشارة إلى قوله: ((وباقيه للمالك)): وهنا قولهماء 
وظاهرٌ "الهداية”27 وغيرها ترحيحة؛ لكن في "السّراج””©: ((وقال "أبو يوسف": الباقي للواحدٍ 
كما في أرض غير مملوكةء [7/ق١4‏ ؟/ب] وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: وهو حسنٌ في زماننا لعدم انتظام بيت المال» بل قال "ط”": ((إِنّ الظاهر أن يقال 
د أق خان :ترليتاي :إن الواعن صرفة تيعد إل انية :إن اق فقير 1 كنا لو #الرااق نجع :المع 


2 


إنها تَقَدمُ عليه ولو وعناعاء ويدل عليه م 2 اللا عن لم7 : ومين اضيا ركانا 


.أ/١١8ق "النهر": كتاب الزكاة  باب الزّكاز‎ )١( 

(؟) "المبسوط”": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 5/9 51. 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١8/7‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 87/9 5. 

(5) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز .١١ 8/1١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كساب الزكاة ‏ باب زكاة الذمب ‏ فصل: المال المستحرج من الأرض له أقسام ثلاثة 
3/١‏ 58؟5/أ بتصرف. وترحيح الفتوى معزي إلى الصيرئي. 

زم "عل" كناب الو كاة عبات الركاق 457/5 بتصوق يسير. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 5/9 ؟. 

(8) "المبسوط”: كناب الركاة ‏ باب المعادن وغيرها 9/+١؟.‏ 


اللو العاف سمي سيم 1147 مسسح سيعت و حح انا كاز 


0 ف باقال افيه رجاه ترس 
لصفل #تسبد على الساكيب وذ لح لإمم على ظلك أعضي لما مشج 
لذن ام الا وقد أوصلهُ إل مستحقه» وهو في إصابة الرّكاز غير محتاج إلى الحماية؛ 
فهو كزكاة الأموال الياطنة)) أه. 


( لنبية ) 
في "البحر””'2 عن "المعراج": ((أنّ محل الخلاف ما إذا لم يَدَعِهِ مالك الأرض» فإن ادّعى أنه 


ملَكهُ فالقول له اتفاقاً»). 

رهم (قولة: وإلآ فللواحد) أي: وإِن لم تكن تملوكة كالحبال والمفازة فهو كالمعدن يجب 
00000000 َ 

ك8 (قولة: لأنهم من أهل الغنيمة) لأنّ الإمام ولد لهم؛ ا 

اركسم (قولة: 2 اللعاوز) فلو في أرض ملو كة فالباقي للمخقط له على كين د 
الخلافب أَفادَهُ "إسماعيل "0). 1 

8754 (قولة: فهو للواجد) ظاهره أنه ألا شيع عليه للآاحرء وهذا ظاهرٌ فيما إذا 0 


رقرل "الخارخ". عل حرني مستأمن) والفرق ين البعامن ين اعثل المونيه د احييدة يسارد نه 
باركد اق أرق ع ره - والمستأمن منا إذا وجده في أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
الإإسلام دا ر أحكام: 0 اليد اللحكميّة على ما وبخدة» ودار ارات ليست كذلكه فالخير فيها اليد 
الحقيقيّة» والفرض عدمُهاء "سندي" عن "العناية". 
(قوله: ظاهره أنه لا شيء إلخ) ليس في كلامةه ما يدل على هذا الظاهرء بل كلامه صريحٌ في أن 
الركاز للواجد؛ وليس فيه ما يدل على عدم وحوب شيء للآخر أو وحوبه. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 9/9ت؟. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/517؟. 


(5) المقولة 4875483] قوله: ((وباقيه لمالكها إلخ)). 
(5) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 949/ب. 


قسم العيادات تكس باسبلط مهو . بيقن يصعي ممسسضيحي. خكاشةانة عابدين 


(وإث حلا عنها) أي: العلامة (أو اشتبّةَ الضَرْبُ فهو جاهلي على) ظاهر (المذمب) 
كر "الويلف ": 00 


أحدهما مثلا ثم جاء آخرٌ وأتمٌ الحفر واستخرّجّ الرّكازء أمّا لو اشتركا في طلبي ذلك فسين5*(© 
في باب الشّركة الفاسدة: ((أنها لا تصح في احتشاش» واصطياد» واستقاءء وسائر مياحات 
كاجام عار عن بعال وطلبٍ معدن من كنزء وطبخ آبخْرٌ من طين ماح لتضميها الوكالة. 
والتوكيل ي أخذ الباح لا بصم » وما حل أحتهما فله. ساعد انوك لوم ل 

اليم ار بإعانة صاحبه فلهء الماح اد ققراها ما بل عبد 

زَ81] (قولة له: 1 00 ( 0 االعطديه 3 باب 1 : اد ا 

7 م 07 هناك على قوله: وإلاً لا: 5 8 00 

قلت: ومقتضاه أنّ الركاز هنا للعامل 71/ق 47 7/أ] أيضا إذا لم يُوقتا؛ لأنه إذا فسَّدّ الاستمجار 
بقن ترد التوكيل؛ وعلمت أن التوكيل في أتحذ المباح لا يصمٌ بخلاف ما إذا حصّلهُ أُحدهما باعانة 
الاح كماع 190 دوإن التعين اجر كله لاه عَمِلَ له غير متبرع) هذا ما ظهّرَ لى» فتأمله. 

راطم (قولةُ: ذكرّةُ "الزيلعي””) ومثلهُ في "الهداية"20. 


(قولة: إذا لم يؤقتا) أي: وإذا وكا كان للمستأجر» وعلى هذا يَحَمَّلٌ ما ذكره "الشارح". 


)١(‏ انظر المقولة ]5١١5713[‏ قوله: ((واصطياد)). 

(؟) انظر المقولة [1١951؟]‏ قوله: ((لفساد العقد)). 

5ط" كانيه الاجارة ديات الحارة الفاسدة 724/4. 

(؟) في المقولة السابقة 

(0) "تبيتن اليقائق": كنات الزكاة د ياتن الركاز 8.1 

(5) "الهداية": كتاب الركاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .١١9/١‏ 
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اذوه الشنادين. ‏ سمسحسصستتحععييفين 87 الللطبططتتتختتخححه يباب زهان 


أنه الغالب» وقيل: الل 


(ولا 0 ركان مَعلدِنا كان أو كنزا (وٌحدَّ في) صحراء (دار الحرب) بل كله 


واباقاى وق له لذن العالي لان الكفاز هم الذين يَحرِصُون على جمع الدنيا وادّخارهاء 
اا 

ر«بصى (قولةُ: وقيل: 2 عا "الووار ةرور سك اونا ف ونا 01 
لعهد») اه. أي: فالظاهر أنه لم يق شيم من آثار الجاهزيّة ويجِبُ البقم مع الظاهر ما لم يتحقئ 
حلافةٌ: والح منعٌ هذا الظظاهرء سيان اليوم يود بديارنا مره بعد أرى, كناف "فتح 
ار أي: وإذا لم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر. 

قلت: بقئ أن كثيراً من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يَتَعامّلٌ بها الممسلمون؛ والظاهرُ 
ها من قسم المشتبه» إل إذا عُلِمَ أنها من ضرب الجاهايّة الذين كانوا قبل فتح البلدة, تأمّل. 
ثم رأيتُ في "شرح النقاية"”*) ل "منلا علي القاري" قال: ((وأمًّا مع اخقلاط دراهم الكفار مع 
دراهم المسلمين كالمشخخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون حلاف في كونه إسلاميا)) اه. 

ااام (قولة: معن كان أو كتزا) وتقييك ل وى بالكتر لكون الخلاف فيه؛ فإنُ 
"شيخ الإسلام'" أوحّب فيه الخمس, فلم حكمُ المعدن بالأولى لعدم النلاف فيه كما 
في "البحر””'2 عن "المعراج". 


(1) "ط": كناب الزكاة ‏ باب الرّكاز .417/١‏ وفي "د" زيادة:((وفي "الندف": وإن لم يتبين أهو من ذفن الجاهلية 
أو من دفن الإسلام؟ ينظر إلى الأرض: فإن وحدها في أرض الإسلام فهو من دفن الإسلام» وإن وحدها في أرض 
الكفر فهو من دفن الماهلية اه)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز ١١9/1١‏ 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1١85/5‏ - 184. 

(5) "شرح النقاية": كتاب الزكاة ‏ فصل: أحكام المعادن التى وجدت ١/5/ا.‏ 

(ق علق التقييد الم كور فق "ختصر المدوري : 

(ق "ابعر" كاب الركاة دياب الركات 9ه 


قسم العيادات طسبت 9 - الس سيم عي تيت عخاشية اتن غابدية 


لأنه لان (و) لذا 7 دخلَهُ جماعة ذَرُو منعةٍ وظفِروا بشيء من كنوزهم) 


(وإن 0-07 أي: الركار وشاية في أرض مملوكة) لبعضهم (رَدَه إلى مالكِه) 
خررا عن العدار (فإن) لم يَرُدهُ و(أحرّحَة منها ملكة ملكا خبيثا) فسبيلة التضدق 


بولام (قولة: لأنه كالمتلصص) قلق "اليذانة "7" بززفيو لذ لأندد أى:«مارق امدراتين + 
ليس في يد أحدٍ على الخصوصء فلا يُعَدٌ غدراء ولا شيءَ فيه؛ لأنه عنزلةٍ متلصّص)). 
0١‏ (قولهُ: ولذا) الإشارة لِما أفهمهُ قولُ: ((لأنه كالمتلصّص)) من أنه لا يمس إلا إذا 
كان بالقهر والغلبة كما صرَّحّ به بعد بقوله: ((لكونه غنيمة)). 
| لفق (قولة: إن وحَدَهُ إلخ) حاضلة أنه إن وحَده في أرضهم الغير المملوكة فالكلٌ 
الوائهة ياد كرف بين المستأمن وغيره» وهل االفذنا ع" ناوشن وهار عفرن ار 
مستأمن فالكلٌ له 86 فإا ونكن رذ للق 
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يعم ع _- 2 و 
ربلا (قولة: أي: الركاز) يعم الكنرّ [؟/ق57 ؟/ب] والمعدن؛ وما في "البرحندي 
(قولٌ "الشارح": فسبيلهُ التصدّق به) أفاد أنه لا رد لأهل الحرب؛ لأنه مِلَكَّهُء ولا يجوز إعطاؤهم 
المال بوحف ولا واب له في هذه الصدقة؛ لأنة خحبييث» والله لا يقبل الخبييث؛: قال تعالى ل يا 
لْحَِيِتَ مِنْه تَنَفِفُونَ * [ البقرة- 77 ]» ورعا يُرَبَى له ثوابُ امتثال الأمر لا ثُوابُ الصدقة. اه "رحمتي", 
كنا قله "الخد" لكر 3ك م " قي باب البيع الفاسد عن "شرح الد" فل فيولن "الشارح": 
7 ان 2 # 0 ار 2 
((فلو دحل بأمان» وأحذ مالَ حربي بلا رضاه وأخرحه إلينا ملكة وصح بيعة» لكن لا يطيب له 
ولخ تحر عتم هنا تعلدة توركو رلته :منه الاسياء لبد مل كة بكب بيه توق شراقه تقر اللعوتية 


.١٠١9/1١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب ف المعادن والركاز‎ )١( 


اد ات در 


كن لا يطب للمشتري. ظ 
(ولو 5 أي: الركازٌ (غيرة) أي: غير مستأمن (فيها) أي: في أرض مملوكةٍ لهم 


حَل له (فلا يرد ولا يحمّس) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره»...... 0 


من تقبيده بالكنز فكأنه مبني على ما مر عن "القدوري"؛ تأمّل. 
4/اا6م] (قولة: لك لا يطيب للمغبدر) بخلاف ما إذا اشه شرف رجن فيا شواء فاسدا 


س 


ثم باعَهُ فإنه يطيبُ للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حيتكذء "ح"("© عن "البح "7" فليتأمّل. 
80905 (قولة: ولا يُخمّس) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقل( 


-2 8 
ويانتي 


عن وقرلة: لماي 27 تعن أنه اماد و "011 مره لغيه ايان" 


ويؤمرٌ ما كان يؤمرٌ به البائع من رده على الحربي؛ لأنّ وجوب الردٌ على البائع إنما كان لمراعاةٍ ملك 
الحربي ولأحل عذر الأمان. وهذا المعنى قائم قي ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجّة» بخلاف 
المشترى شراءٌ فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإنّ الثاني لا يؤمر بالردٌ وإن كان الال سامون به 
لأنّ الموحب للردٌ قد زال ببيعه؛ لأنّ وجوب الردٌّ بفساد البيع حكمُّهُ مقصورٌ على ملك المشتريء وقد زال 
ملكه بالبيع من غيره؛ كذا ف "شرح السّير الكبير" ل "السرحسي" من الباب الخامس بعد المائة)) اه. 
(اقولة: لامتناع الفسخ حيئذ) وذلك لأنّ الموحب للفسخ حقّ التتّرع» وقد تعلق بالمبيع حقٌ المشتري 
ال ا ا ا ل ار 


المشتري ما كان يؤمر به البائع» انتهى. 


)١(‏ المقولة 87073] قوله: ((معدناً كان أو كنزا)). 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز ق5١1١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز 4/9 ©؟ بتصرف يسير. 
25د د در 

(د) المقولة [878] قوله:((إلا أن يحمل إلخ)). 

22:03 ات كر 

(/ "الدرر" + كناب الركاة دناب الر 315 ١6/5‏ : 


قسم العبادات .ت ب 4إلا ‏ ب حاشيةابن عابدين 
وما في "النقاية":(( مِن أن ركاز متاع أرض لم تملك يخمس)) سهوء ا 


كعم رقولة وماق “القاية"00) أي: للمحقق "ندر" الضريعة + :وكدااق "الوقاية" 
لحدّو "تاج الشريعة"» وعبارة "الوقاية"7©: ((وإن وحَدَ ركارٌ متاعهم ف أرض ننه الم بمدلة 
٠‏ خيس)) اه. 

قال في الور فيش لما صرح به شرَاح "الهداية””'2 وغيرهم أن النمس 
إما يحب فيما يكونُ في معنى الغنيمة» وهو فيما كان في يدٍ أهل الحرب ووقمٌ في يدٍ المسلمين 
بإيجاف الخيل» والمذكورٌ في "الوقاية”) ليس كذلك؛ لأنّ المستأمن كالمتلصصء والأرضْ من دار 
مريت شوق ارد اتوي فالفيؤات آذ نتظم قط :ويك غما قله ويترا عدئ الناء 
للمفعولء ويُترَكَ لفظ: منهاء وتضاف الأرضُ إلى المسلمين)) اه. 

وأحاب في "الشرنبلائيّة”"©: ((بأنٌ وحَدَ مبنيّ للمفعولء ونائب فاعلِهِ محذوف: أي: ذوو 
منعة لا المستأمرم» والتقييدٌ بقوله: لم تملك يُعلم منه امار كه بالأولى)) اه. 


(قولٌ "الشارح": وما في "التقاية" من أن ركاز إلخ) حق هذه العبارة أن تذكرَ في شرح قول 
"الفنق: ((ولا يَحَمّس ركارٌ ود تتواز لشو )كان النانتاة نا جعت تنى لأن تلك الفبغارة 
في صحراء دار الحرب, وعبارة "النقاية" في الأراضي الغير المملوكة من دارهمء وأما الآن فإنما آلَ الكلام 
إلى الأرض المملوكة؛ "سندي". 

(قولة: ونائب فاعله) الأصوب حذف لفظ ((نائب)) كما هو ظاهرٌ. 


.؟ال5/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  أحكام المعادن التي وجدت‎ )١( 

(؟) هذه عبارة "شرح الوقاية". انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 5 ر(هامش "كشف الحقائق"). 
5 "الدرر"+ كتاتب الركاة د باب ال قان 184/1 : 

(5) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 51 وتالعناية": ١65/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ١85 -18/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس 7 ل ددا مم7 د _سسصسيسسسس سسب هاب الركال 


إلا أن يُحمَّلَ على متاعهم الموجود في أرضنا. 
١‏ فرعٌ ) للواحدٍ صرف الدمس ل 





رمعم (قولة: إلا أن يُحمّلَّ إلخ) هذا الحمل صحيح تخ "الشانه" 'رأله اليس فنها لدكله 
منهاء ا من دار الخحرب» لاف عبارة "الوقاية" إل عا قن "الشرنبلالية". 

والحاصل: أن المسألة في قار "لقان تروف فيما إذا كان المناع في أرض غير مملوكة 
من دار الحرب والواجدٌ ذو منعة» فيجب الخنمس» وف عبارة "النقاية" فيما إذا كانت الأرضّ من 
داز الإسلام والواحدُ رجحل مناء ولا يضح أن يكون فاعلٌ ((وحد)) المستأمن؛ لأنّ مستامنهم 
لا يستحق شيعا إلا بالشرط كبزاام ”.و السام كر سانا ف دار الإسلام. 

ثم إن هذه المسألة على العبارتين قل عُلِمَتْ جما مر”» وفائدة ذكرها ما أشارٌ إليه "الشارح" 


ع 


0 ع عشرة 6 ل 7 . 5 ب 1 . ع 
1ق" 2 ”77 او لاء وصرح به في العناية 2 ' وغيرهاء وهو: ((أن وججحوب الخمس لا يتفاوت 


وقولة: فد علتك اهن آي اسبو اللمسالة الس ذكرّها في "الوقاية" و"النقاية" على احتلافب 

عبارتيهماء والْقصِدٌ بها دفع ما قيل: إن حواب "الشارح" عا ل "الدرر" أحتبي؛ إذ كلامُنا إنماهو 
فق أراضيهم لا أراضينا؛ لاحك مناغ على كرتة ملكا ليع متفرنا فى أزطقا كتداعك ا سو 
قوله: ((وما عليه سِمّة الكفر خيس))» وقد ذكَرَ هذا القيلَ "السندي" واعتمدةٌ» وقال: ((الأول 
أذ شال إن ماق "النقاية ”و "االوقانة" عيوة على غير المكامة عق الانتعة ع ذلك لا تفافتاة نين 
عبارتيهما)) اه. ولعلٌ الأولى ف وححه ذكر هذه السآلة هنا وإن علمت ما مر التينة على أنها سِهرٌ 
ا ا ا ا 2 كم 
صاحب "الوقاية" و"النقاية" في ذكرها مع علمها مما سبق في كلامهما. 

6ق الفوؤلة الشايقة: 

)ده أ دن 

(5) أي: من المسائل المتقدمة في هذا البحث. 


(14) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١87/9‏ (هامش "فتح القدير"). 





قسم العيادات ‏ - _ -د دا #8« سطس سس ححاشية أبن عابدين 


لنفسيه وأصله وفرعه وأحنبي بشرط فقرهم. 


ياب العشر» 





بين أن يكون الرّكارٌ من النقدين أو غيرهما كالمتاع))؛ وهو - كما في 'اليعقويبّة" ‏ : ((ما يتمع 
به قي البيمت من الرصاص والنحاس وغيرهما)). ظ 

مم (قولة: لنفسه) أي: إن كان معتاجا ولا د الأمماسء» بأن كان دون 
الماثتين» أَمّا إذا بلغ مائتين فلا يجورٌ له تناولٌ الخمسء "بحر”27 عن "البدائع"”". 

قلت: لكنْ فيه داقن يبلغ مائتين فأكثر ولا يغنيه كمديون.مائتين مشلا فالأولى الاقتصارٌ 
على الحاحة» وي "كاف الحاكم””: ((ومّن أصاب ركارا وسِيعَه أن يتصدّق بَخْمْسِه على 
المساكين؛ فإذا اطْلَمَ الإمامُ على ذلك أمضى له ما صنع» وإِنْ كان عتاجاً إلى جميع ذلك وسِعَةُ 
أن يُمسكّه لنفسه, و إن تصدّق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلكء ولييس هذا 
عمنزلة عشر الخارج من اللأرض)) كه 

لاب العشر 

هو واحد الأجزاء العشرة» والمراذ به هنا ما يُنسّبُ إليه لتشمل الترجمة نصف العشرء 
وَضِعٌفهُ "موي" وذكرة في الرّكاة نه منهاء قال في "الفتءه"”": (وقبلة إن مركا 
غلى قولهما لاشتراطهما التصاب والبقاءً بخلاف قوله: وليسن بشوءة إذ لا شك أنه ركاه 
حتى يُصرّفٌ مصارفهاء واختلافهم ف إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزّكاة ونفيها 
لا يُخرِحُهُ عن كونه زكاة)) اه. 


9) "البصر": كعاب الد كاة ت انث الر كاذ اهلا 

(؟) عبارته في "البدائع":((ويجوز للوائكن اناد يعو قن تنح رذ “كيان عينا سا ولا تغنيه الأربعة الأخماس)) اه دون 
التقدير بالمائتينء انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج من الأرض؟71//7. 

() انظر "الميسوط": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوضع فيه الخمس 17/7 بتصرف. 

(4) ف "د" زيادة: ((يبخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والنذرء "محيط”)). 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 187/5. 


الجزء السادس 2 التس دن ده #89 سس سسسس- يأب العشر 


وموك "الجر" فتول "نداب" الورك سور كاذ با وان اليد 
'إسماعيل””" الأرّلَ: ((بأنه يحب فيما لا يومد منه سواه» ولا يُحَامِعٌ الرّكاة وبستميته في 
ادويق ملق واحتلافهم في وجوبه على الفور أو التراي كما في الرّكاة)) اه. والكلامٌ هنا 
لعثرة مواميع ‏ بسسطها في "البحو”7”. 

ممم (قولة: يحب العشر) : فيك ذللف بالكفانت: و اليه والإجماع والمعقولء أي: يفترض 
لقوله تعالى إوءَافوأحَقَميَمَ حصصاده.# العا 2 اع تدان عاثة المسريع علق أنه العفد” 
لفيا واو م ا واو الل ررس بتكو التباء فيه ال وما سْقَيَ يغرب أو دالية ففيه 
نص العشر »2 و [7/ق45 */رب] اليومٌ ظرف للحق لا للإيتاء» فلا يَرِدُ ألماني كان ا 


وياب العشر 
(قولة: حب حو اي عد ا ا من الأوجه لا يدل على أنه زكاة؛ إذ عدم وحوب شيء 
في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه زكاةٌ لعدم وجوه سببه» وتسميتةٌ بالاسم العام ني 
الحديث لا يقتضي تسميتةٌ بالاسم الخاص» ولا يلزمٌ من الاختلاف في الفوريّة والتراخي ياالفرل نان راكاة. 


ب١١9 "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر ق‎ )١( 

(؟) “العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١87/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(0) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ”رق ١١١/ب‏ بتصرف. 

(4) فقد أخرج البخحاري ه14 كاتهاتر كاة بانيه ها ذفن كانه انيل" بتكن رو 144 كناب الزاقاة ديات 
زكاة الورقء ومسلم (91!9) كتاب الزركاة» وأبو داود (لمهه١)‏ كتاب الا سا ا لي اا 
والترمذي 31759) و(17؟5) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صدقة الزروع والتمر والحبوب» وابن ماجه )1١757(‏ 
كتاب الزكاة ‏ باب ما بحسب فيه الزكاة مِن الأموال. من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن ابئية قال: 
(ر ليس فيما دون خمسة صدقة ). وثٍ الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو #9د. 

(5) انظر "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7864/75 

(1) أخر يحه أحمد 0 وهو ضعيف جداء فإن في سنده محمد بن سالم الهمداني آنا نميا كن كر زليك غيعد 
الله بن أحمد عن أبيه عقيب هذا الحديث حيث قال: مجلس ار جره عتدان طن كرو لاك وعدا ركان ان 
لا يحدثنا عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الحديث: وفي "التهذيب" عن الساحي: أنكر أحمد أحاديث رواها ‏ أي محمد بن سالم ‏ وقال: هي موضوعة»ء وقال 
البحاري ف "التاريخ الكبير" :٠١5/١‏ يتكلمون فيه» كان ابن المبارك ينهى عنهء وكذلك قال في "الضعفاء" - 


ا 


قب العاداعة ا سحستيسهتحجتتت. ا6إزة ح4حتحجحت: ايخاضية ابن عابدين 


رفي عسل) وإث ف (أرض عير الخراج) ولو غير عشرية كيل ومفازةٍ بخالاف 
الكدراجحية؛ لبلا يجتمعٌ العشير والخراج (و) كذا إيجب) العشر ل 


ذلك فر كاة الحبوبب 3 تخرّج يوم الحصادء ل اولااح وردكال لمكي مسار هاء علت آننة 
عند "أبي حنيفة" يجب العشر في الخضروات» ويخرج عدي يوم الحصادء أي: القطع. 
افا ع . 

4+ (قولة: في عَسَلِ) بغير تنوين؛ إن قوله: ((وإن قل)) مُعترضٌ بين المضافه والمضاف 
ليه ولا حاجة إليهء فإ قولةُ: ((بلا شرط تصابيي) مُغنٍ عنه كما نبهَ عليه بقوله: ((راجم 
0 

وضرّح بالفسل: إشارة إل علدت "نارم" و"العافي" ديف اغالثه ليس فيه يانه 
ترا عو و انا الي وود امسو ا 


ركهم (قوله: أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من و-حوبه كون الأرض تحراجية؛ 


رول "الشار م" : غير الخراج) المراد بقوله: ((غير خخراجي)) ما لا يو نحذ منه الخراج بالفعل» وهذا 
صادق بالعشري وبالحبل قبل استعماله وإن كان عشريًا بالقوّة» .معنى أنه إذا رُرعَ أذ منه العشرء 
وبالمفازة أيضا وإن كانت عشريّة أو خخراجيّة بالقَوة حسب مائهاء وهذا لا يناق ما قَدَّمَهُ عن 'الخايّة": 
((من أن اليل عشري)).» فإنّ المراد أنه عشري لو استعمل. 


- 746/95--77-777 وكان يقلب الأسانيد؛ هذاعن الإسناد. وأما المئن فهو صحيح رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
ف كتاب "الأموال" )١4117(‏ ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" بأسانيد بعضها ضعيف» وبعضها صحيح (719/7 - 71909): 
ولكنه قي "الأموال" والمخراج"' موقوف غير مرفوع. اه "مسند أحمد" 795/7 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
والحديث صحيح معنا أخرجه مسلم »)348١1(‏ وأبو داود »)١591/(‏ والنسائي »4١/8‏ وأحمد 541/9 7ه" من 
حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر أخعرجه أبو داود :)١595(‏ والترمذي )71٠(‏ وقال: حديث 
حسن» والنسائي 5ر١‏ 4» وابن ماجه ))١811/(‏ واين حبان (85؟7؟) (57485) (574107)» وف الباب عن معاذء 
وأبي هريرة» وأنس طيك. 

)١(‏ "البدائع"”: كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الزروع والشمار ؟/57. 

.)/١١١ق "ح": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )١( 

(5) انظر "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١91/5‏ 





الجزء السادس ميتصن سي جنايح وت ةا .ابسبسيس7سيتحببمميفة كانت العو 


لأنه لا يَجتمِعٌ العشرٌ والخراج» فشمل العشريّة وما ليست بعشريّة ولا حراجيّة كالجبل والمفازة» 
وكننا" ع" ااذه وقييها: زرات اطبل قوري :وفرت) أيفنا أن الكزاد أثة الل افيا 
فهو عشري. 

هذاء وقِيْدَ “اليد الرملى" الأرض الخراجية بالخراج الو لق؟ لأنه لازائ عن الاظلاق»فال: 
((فلو وُحدَ في أرض خراج المقاسمة ففيه مثلٌ ما في التمّر الموجود فيها)) اه. 

لكن الكلام هنا في نفي وحوب العشرء وهو غير واحسب في الخراجية مطلما كما أفاده 
'الرحمتي" واستفيد أن الخراج قسمان: 

خراج مقاسمةء وهو ما وضَعَهُ الإمام على أرض فتحّها ومن على أهلها بها مِن نصفبي 
الخارج أو ثلثه أو ربعه. 

8 7 و اع ع زور 

"م (قولة: في ثمرةٍ حَبّل) يدل فيه القطن؛ لأنّ الثمر اسم لشيء متفرع فزق اهيدا 

يصلح للأكل واللياس 2 2 "الكرماني") وق الا 7 ((أنه اسم لحمل الشجر))» 


(قولة: في نفي وجوب العشر إلخ) لأنّ الكلام فيه» فلا يناف عرد لكبو الما ا 
را حراج مقاسمة وحيتئل لا حاحة لتقييدٍ "الرملي" بالمخراجية صراك وناكو 


)١(‏ المقولة [87377] قوله: ((في أرض خراحية أو عشرية)). 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٠١١7/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما يؤخحذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع 
على الأرض» من حديت محمد بن عبيد الله الثقفي. وانظر "نصب الراية" 715/14 

(6) المقولة [01٠٠٠؟]‏ قوله: ((على السواد)). 

(5) "القاموس": مادة((ثمر)). 


قسم العيادات سس امو اس سس سس بنحاشية اين عايدين 


ل سل لآل 


إن حماه الإمام) أنه فال مقصود لا إن لم يَحَمِه؛ لاحو كتالميية زو) تحب وق 
مَسْقَي سماء) 0 مطر (وسيح) كنهر. 089ب 00012‏ 0 ااا 0 


والمشهورٌ ما في "المفردات”7©: ((أنه اسم لكل ما يُستطعَم 3 أحمال الشّحر))» ويجب العتس ور 
كان الشجر حير فرك رم يُعالِجْهُ أحنٌ وحرّج ثمرة شحر في دار رحل « ونين سيان 
[7/ق4 4 5/أ] في داره؛ لأنه تبع م للذارع كذاق لقان عن "الشهُستاني م 
84م ] (قولة: إن -حماه الإمام) الضيث عائد إلى المذذكورء وهو العسل 0 والظاهر 
أذ انط اطماءة من أهل الكرتي: والبقاة وقطاع الفلويق الع ذا الجدب فإنَّ ثمر الجبال مباحٌ 
لا يحور مم المسلمين عنه؛ وقال "أبو يوسف": لا شيء فيما يُوحَدُ في الحبال؛ لأن الأرضن مف 
فار كت ونيا أذ التقصود من ملكها النمَاءٌ وقد حَصّل. اه ""0. 
« ىه 


48 "م] (قولة: أنه مال مقصود) أي: مقصود 0 بالحفظ اه "ط ام 





بالأحل فلذا 2 لحز عرس ونان لسر أن احباية اديع رد الحماية» 
0 ل ذا لد دساح افد 1 ذا قيه 


لذ للاض4 
ف به 
جرذة5"م/ (قوله: وسيح) بالمتر: و الجاء المج ع 5-5 00 0 قال ف "1 ابقل 


زقولة؟ والقلاق” أن الراك اللستاره إلخ) الاوز 1 "انراد اماي عسو اعت الاخرونين اا لان 
التبال مباحة لكافة المسلمين» ولا تسقط الإباحة لبعضهم بوقوع المعصية منه. 


)١(‏ "المفردات”: مادة((ثمر)) صاة/ا|. 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر ١77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .4١4/1١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ١‏ 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١١١/أ.‏ 

(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .1١/4/1١‏ 

0 "الور" كاي الزكاقك ياب العشر اق قات وذ ]؟ أ 

(8) 'المغرب": مادة((سيح)). 


الجزء السادس كع صتحتوة نج _مكتونن: . . 1ق اعت سجحبييججج تربك عبات العجور 


(بلا شرطر نصابو) راحعٌ للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول؛ لأنّ فيه معنى 


المؤنة ولذا كان للإمام م لو ل ا ا ا د م ات ا ا ا ا 


ده أه. 

9م (قولة: بللا شرط نصاب وبقاء) فيجب فيما دوت 5 بشع عل أن يلغ ا 
وقيل: نصفة وفي الخضروات التي لا تبقىء وهذا قولُ "الإمام'؛ وهو الصحيمٌ كما 
قن "الحيية"اوقالاء اق ادها لةالمرة افد ارلا بشرط أن ييل خمسة أوسق إن كان مما 
يُوسّق» والوسق ستون صاعاء 1 ص أربعة أمناءء وإلا فحتى يلغ قيمة نصناي فين ادن 


م ]| 


الموسوق عند "الثاني"» واعتبرَ "الثالث" خمسة أمثال مما يُقَدْرٌ به نوعة» ففي اط عسي العنال 
وف العسل أفراق» وفي السّكر أمنائٌ وتمامه في "النهر"””". 

48م (قولة: وحولان حول) حتى لو أرجت الأرض مرارا وجب في كل مرةٍ لإطلاق 
النصوص عن قيدٍ الحول؛ ولأنّ العُشر في الخارج حقيقة؛ فيتكرَّرُ بتكرّره؛ وكذا حراج المقاسمة؛ 
لأنه في الخارج» فأمًا حراج الركلفدنة عب ف الشّة إل مر لان ساف الخارج بل في الذَمّة 


0 ا(5) 
كد ل 


1 
بد 


ل د ا 5 5 عن 
؛ة "6 (قوله: لآت فيه معنى المؤّنة) أي: ف العشر معنى مؤنة الأرضء أي: أحرتهاء فليس 


[؟/ق4 5 7/ب] بعبادة محضق "ط"20. 


9197/1 "تحفة الفقهاء": كاب الروكاة  باب ماعر على العاشر‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ وفي "د" زيادة:((ولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآخر 
لتكميل النصاب» وإن كان حنسين وكلّ واحد أقلٌّ من خمسة أوسق لا يِْضَه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رر ليس 
في حب ولا ثمرة صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق )» وقال عليه الصلاة والسلام: ( ليس في النضروات شيء » رواه 
الترمذيء له عموم ما رويناء والمنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعرن بالأوناقه6 وقمة الرفق ار ينون درهما: 
وعلى إرخخاء العنان يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاء وحديث الخضروات طعن فيه الترمذي)). 

(') "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط المحلية 57/7 بتصرف. 

(:) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .414/1١‏ 


2 


قسم العيادات لت ميل 388 لميسحعسيبيت. . حاشية انق غابدين 


اد عير ويُوحَدَ من التركة؛ ويجسب مع الدين» وقي أرض صغير وبجنون 
ومكاتب ومأذون ووقفيع 00000 


©« © © #©» ها 4 ه00 #©» "مداو 4 حجان هه » © 0ه ا هاه جاه هج اه دود هد اه شاع هه 4ه و اه هاج م ع شاه 4ه 


رهة*8 (قولة: ا 0 ل 6 جهن الأرطن كما لى ادي بنفستة: إلا أنه أذا أ ادى 


بنفسه يناب ثوابّ العبادة» وإذا أحذة الإمامُ يكون له ثوابٌ ذهابي ماله في وحه الله تعالى» 
او 

(5ه4] (قولة: وت أرض صغير ومجنون ومكاتب) من مدخحول العلة» فلا ه يشترّط في وجوبه 
العقلٌ والبلوغ والحرية. 

مطلبُ مهم في حكم أراضي مصرّ والشام السلطانيّة 

لاه #م] (قولة: و أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجحوب العشرء وإنما الشترط ملك 
الخارج؛ لأنه يجب في الخارج لا في الأرض» 00 لها وعدمة سواءً "بدائع"”2. 

كوعدا الاو وما ةر ركو امن الوتهيه سا رن روا بام اراح محري فيه 
الخلاف الآتي”” ف الأرض المستأحّرة» وفي حكم ذلك أراضي مصر والشّام اللجللكا ل ينا 
الأصل كانت خراجيّة, أما الآنَ فلاء فقد صرح في 'فتح القدي "7 "قارف قفر : ((بأن المأحوذ 
انها جره لا خراجٌ))؛ قال: زلا توق أنه لمت قار كه لارّرَاع؟ ال ل 
بلا واردثء فصارت لبيتب المال)) اه. وكذا أراضي الشَام كما في جهادٍ "شرح اللمتقى'”". لكن 
في كونها كلها صارت لبت المال بحث سنذكرُة”© في باب العشر والمخراج إِنْ شاء الله تعالى”, 


(قوله: وفي حكم ذلك إلخ) أي: من حيث إنها غير مملوكة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 05/7 باختصار. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فق شرائط الفرضية 05/7 بتصرف. 
(0) ضاه وما يعدها أدرا. 0000 

(5) "الفتح": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج . 

(5) "الدر المنتقى": باب العشر والخراج 777/١‏ (هامش "ججممع الأنهر'). 
(5) المقولة ]١39178[‏ قوله: ((ألا ترى أنها ليست مملوكة)). 

(0) من((لكن)) إلى((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


الجزء السادس 3-00 ل تش سب ال سس ياف العشل 


فض 6# هدة ه #5 هدهة مع " همع 5 5 8 95ج 5 هه 4 ع 8 بسع هعم 5 هم هم دهده ههه ههه 4ن جه جع م هس و بج جا سجس هس ع جم هس ااا نس مه و هاه جره جا 5 6 4 واس ب مه + م ص همه هدج هاه وه هم هم هس اس ه و 


وحيث صارت لبيت المال سقط عنها الخرا جّ لعدم مَن يحب عليه؛ وهل على زرَاعِها عء عش أم لا؟ 
ستتكلة”" عليه في هذا الباب. 

ثم اعلم أنه إذا باعَها الإمامُ بشرطه لم يجب على المشتري خعراجٌ) لأنةفعك أعدق القمرت لب 
لاله مك ا كر ل علا لا ربط وار كذ افد لاعو ا أوكرة افاي فلي كد 
وإنانقعا كناك ولك الفط ويراقا ابن ميم" ف "التعية ارك وبال ا 
((إنه لا يحب فيها العُشر أيضاً)»» قال: ((لأني لم أر نقلاً في ذلك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما علمت أنّ الشّرط مللكُ الخارج؛ لأنه يجب فيه لا في الأرض» حتى 
وبحب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف؛ لأنَّ سببه الأرضُ النامية بالخارج 
| تحقيقاً» ولا يلزمٌ من سقوطٍ الخراج متلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج والشمّنُ المأعموذ 
لبيت المال هو بدلُ الأرض لا بدلُ الخارجء [؟/ق45 ؟/أ] على أنه قد يُنارَّعٌ في سقوط الخراج 
حيث كانت من أرض الخراج أو سُقِيّتْ مائه, بدليل أن الغازي الذي اخحقط له الإمام دارا لا شيء 
عليه فيهاء فإذا جعلّها بستاناً وسقاها ماء العُشر فعليه العُشرٌ أو ماء الخراج فعليه الخراجّ كما 
يأتي”'“» فإِن وَضُمٌ الخرا ج عليه ابتداء بالتزامه جائزء ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبك امال 
عر ا اا ارم الي 0 شتراه .مماء الخراج ؛ لأنّ ذلك 
شع تاوق قو ١‏ حَرَ دار لرجل مدة الف النم ون اح وا مود حم كو دا 


علي قاذ اكه كس عي الأجرة ثان)” اوسن افرط بناجالا وام الي 


)١(‏ المقولة [8470] قوله:((وبقولهما تأحذ)). 

(1) "التحفة المرضية": المسألة الأولى ص؛ ده ه. باختصار (ضمن "رسائل ابن بحيم"). 

(؟) "التحقة المرضية": المسألة الثالثة: وحوب العشر ف الأرض الموقوفة صدة ه بتصرف (ضمن "رسائل ابن نيم ). 
(:) ص"ع وما بعدها "در". أ 


(5) من((فإن وضع الخراج)) إلى ((ثانيا)) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات لا #4 لخد حاشية ابن عابيدين 


هه 


بجارٌ (إلا في) ما لا يُقصَّدٌ به استغلال الأرض (نحو حَطب وقصّبي) فارسي 


قن الأرض 'للفذه [لامعدلال ل خلوعنن حدق الوظينين لماءة كرنا من سيالة الذرا'.وحييت 
تحققَ السسّببُ والشتّرط مع قيام ما قدّمناه'"2 من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع ‏ وهو دليل 
الوجوب الشاملٌ للأرض المشتراة المذكورة - ومع إطلاق قول الفقهاء: يحب العشرٌ في مسقي 
سماء وسيح ونصفةٌ في مسقي غَرْسوٍ ودالية فلا حاحة إلى نقل في صوص ذللك؛ حيث تَحَقّقَ 
ما ذكرنا فيه» بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقلٍ صريح» وسيأتي”" تمامٌ الكلام على ذلك 
ف باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

رضة*م) فول بحارٌ) تقدة”'' الكلام فيه. 

ركع (قولة: إلا فيما لا يُْقِصّدْ إلخ) أشارٌ إلى أن ما اقْعصّرٌ 1 كك ا 
وكيز لثين الراك تمه دان لكونه من جنس مالا يقصَّد به استغلال الأرسن غالبا وأن الماتاد 
على القصددء حتى لو قصّدَ به ذلك وبحب العشرٌ كما صرح به بعده. 

[85] إقولة: وتعاني) هو كل نبات ون 16 تانيب ا وا الع 
والأنبوبُ ما بين الكعسين» واحترَرٌ بالفارسيّ عن قصب السّكر وقصبو الذريرة وهو قصب 
لكان سين د دق خرو اناو ون القرن اررض البمال عن املد أ ضير 


دون حشبه))) سفا 


)١(‏ من((وعلى فرض)) إلى ((الدار)) ساقط من"1". 

(؟) المقولة [87785] قوله: ((يجب العشر)). 

(*) المقولة ]١3531/54[‏ قوله: ((فلا عشر ولاخراج)). 

(5) المقولة [87781] قوله: ((لنفسه)). 

(د) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .917/١‏ 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١ 3157/١‏ 


(90) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١08/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجخزء السادس ا ل ا 1 مم عع ا ا ا 7ت 7 ياب العشر 
و سن ) وسعفي» وصمغ؛ وقطران» وخحطميء وأشتان» وشجر قطن وباذبحان» 20000 


ا وتِن) بالباء الموحّدةء قال في ال وقد اله عله قل قاف الح 
لاا ا 0 0 امد ': في التين إذا ب ف العشر)): 

6١‏ (قولةُ: وسَعضي) بفتتح السين والعين الهمليل. ورق 5 النحل الذي يُتخذ منه 

0 1 والمراوح نل اعون ل لد ار ار [ 

860 (قولة: وقطران) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة» وبفتح القاف 
[7/ق5: 7/ب] وكسر الطاء: عُصارة الأرز ونحوه» والأرزٌ يفتح الهمزة وتفك : شجرٌ الصتوبر» 
وبالتحريك: شجر الأرْرَنء "قاموس””". ظ 

[844] (قولة: عطي نبت طيِب الريح يَخرّجٌ بالعراق» "ط"27. 
[848) (قولة: وأشنان) در القن وها ا 0 





]84١5[‏ (قوله: ود صجر قطن) ١‏ لقم نقسيه ففيةه | لْعمثمر كم 7 لوي 
7 4م] (قولة: وباذبحان) عطه 2 تطن))» فلا 0 2 سّججر ه) ويجب في الخارج منف 
اي[ 40 


5 و وم 1 م يل 85100 1 8 2 ِ ع هام ع ار 3 1 . 5 5 
(قوله: الارزت) الارزد: شجر صلب» قاموس . وفيه أيضا:(( والارز كأشد وعتل وقفل وطنبيء 
ورزء ورتز» وارر ككابل» وارز كعضد: حب معروف )) اه. 


.١50/؟ "الفتح”: كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) ف "م" :((والواحدة)). 

(6) "المغرب": مادة((سعف:»؛ ,“عسرفء» وفيه: ((الزبل)) بدل((زنبيل)). 
(4) "القاموس": مادة((قطر)) ومادة((أرز)) بتصرف. 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .4١8/١‏ 

(3) "القاموس": مادة((أشن)). 

0) "طل": كناب الركاة د ياب العطر 8/1 4 

(8) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 518/1 


قسم العيادات ممت ملعتت :ل + للق بحاشيةابة 'عابدية 


ره 0 - ع 7 2 5 1 : ع لماع 1 0 قر 
وبَزْر بطيخ وقثاء» وأدوية كحلبةٍ وشونيز» حتى لو أشغل أرضَّة بها يحب العشر. 
- و2 


و 7 --_-00 اهى #2 
(و) يجب (نصعه في مسعى 111000[ 201101 
"اه سدم 9 


نمكم (قولة: وير بطيخ وقناء) أي كل 2 ل يصلح للزراعة كبزر البطيخ والققاء 
لكونها غيرٌ مقصودةٍ في نفسهاء "بحر"7". أي: لأنه لا يُقِصّدٌ زراعة الحبٌ لذاته» بل لها يخرجُ منه 
وهو النضروات» وفيها العشرٌ كما مر''» قال في "البدائع”": ((النضروات كالبقول والرّطاب 
والخان والبصل والثوم ونحوها)) اه. 
20 وفي "البحر”: ((ويجب في العٌصْفر والكتان وبذرو0"؛ لأنّ كل واحدٍ منها مقصودٌ فيم). 

ره 4 (قولةُ: وأدويةع في "الخائيّة”"2: ((ولا يجب العشرٌ فيما كان من الأدوية كالموز 
اهبلج ولا في الكندر)) اه. 

وحن قله كحابة) بضم الحاء» و((شونيز)) بضم العيروة اله التبوطاف ا 0 

(قولة: حتى لو أشعَلَ أرضَةُ بها يحب العشرٌ) فلو استنمى أَرضَهُ بقوائم البلاف 
وما أشبهه أو بالقصّب أو الحشيش» وكان يقطمٌ ذلك ويِيعَُهُ كان فيه العشنٌ "غاية البيان". 
ومثلهٌ في "البدائع"2 وغيرهاء قال في "الشرنبلائيّة"””): ((وبيعٌ ما يقطعٌةُ ليس بقيادٍء ولذا أطلقَه 
"قاضي نحان”"”' '')) اه. 


.785/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(9) المقولة [8585] قوله:((يجب العشر)). 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 59/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 787/7. 

(ه) في "ب" وكم":((بزره)). 

(1) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر 777/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "القاموس": مادة((شنز)). 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية ؟/8ه. 

(9) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١87/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

6 "شرح البامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة ١/ق‏ ١ه/ب.‏ 


الجزء السادس 0 ل سيسسلتة لب اتتسسسس سس سس فاب العشر 


سم أي: دلو كبير زو التق أ كوو لانو لككرة الو نة وق كيت الكدائدة: 
أو سقاه بماء اشتر 2 أفقع وكراعة 0 لاانارافه ولوس سه وال +0117 0 


قال الشيخ "إسماعيل””'": (( ومثلٌ المخلاف الحورٌ بالمهملتين والصّفصافُ في بلادنا )) اه 
والؤلافُ ككتابيء وتشديدةُ لحن: صنفُ من الصّفصاف» وليس بهء "قاموس”2. 

8417] (قولة: غرب) بفتح المعجمة وسكون الراع 

843] (قولة: ودالية) بالذال الممملة: 

[8415] (قولة: أي: د ولابب) في "الي («الدو لاب بالفتح: الو التي تداعا 
الدابة والناعورة: ما يديره الماء» والذالية: حذعٌ طويل حبق كي مداق ره رف راضينة 
مغرفة كبيرة يُستقى بها)) اه. 

وإ "القاف "07 (»: ((الدالية: الحو والساعورة وشيء” يذ من توص ' يدف رأس 
جذع طويل» 5-1 اولك مك عليه)) اه. 

ركم (قولة: لكثرةٍ المونة) علّة لوجحوب نصف العشر فيما 2 

ردكي (قولهُ: وقواعدنا لا تأبامم كذا نقَلَهُ 433/53 ؟/]) "الباقاني ب" "ترس اللشى عن 
شيخحه "البهنسي"؛ لأنّ العلة في العدول عن العُشر إلى نصفه في 0 غرس وداليةٍ هي زيادة 
الكلفة كما علمت؛ وهي و في شراء الماع ولسيو لجنل قروا ذلك لأث المعتمد عندنا 


(قولة: وفي "القاموس”: الدالية إلخ) على ما في "القاموس" يقيّد الدولاب الذي يجب فيه نصف 


.أ/١٠١7 "الإحكام": كتاب الركاة  باب العشر 7/ق‎ )١( 
(؟) "القاموس”": مادة((خلف)).‎ 

(9) "المغرب": مادة(إدلب)) بتصرف يسير. 

() "القاموس”": مادة ((دلب)) ومادة ((منجنون)). 


(ه) ف "م" :((شيء)) دون واو قبلها. 


قسم العبادات متت ييح سس نه لس سسمطط بي جين نيت بخاهية اب عابدية 
عير الغالب» ولو استويا فنصفة وقيل: ثلاثة أرباعه 710110111010010 


اقر راك بع لا يدق بولا نان بار ماقي ا ولط وعدم ىلر 0" وخ علا 
اغتنازة آم ل جامنء تع لو كان مدررا بإناء فإنه يُملَّلكُ فلو اشترى ماءً بالقربٍ أو في حوض 
ينبغي أن يقال بنصفب العشر؛ لأنّ كلفته ربما تريدٌ على السقي بغويب أو ذالية. 
لكان زتوله: اعر الغالية انه أكر الشله كما ف السائمة والقاوفة "'زيلعي”". أي 
إذا أسامّها في بعض السّنة وعلفها ف بعضها يُعتبرُ الأكثر. 
4 (قولهُ: ولو استويا فنصفة) كذا في "الهُستاني””" عن "الاختيار””7؛ لأنّه وقَعَ الشلك 
ف الزّيادة على النصفء فلا تحب الرٌيادةَ بالشلك. 
يموعن ترقولة توق ثلخة ازنافك قال "القاية": ورقال يه "الأتمّه قله فود تسلف 
واخ و ا ولا نعلم فيه خلافام) اهن أ لأن نضفة مسقي ميْحٍ ونصفة مسقي 
غُرْبيه فيحبُ نصفُ العشر ونصفُ نصفهء ورحّحّ "الزيلعي””” الأول قياسا على السسّائمة 
عاد شين الو ليوا ترك برقن الى جورم ني ل كع الات كال" لقو 
((وفيه كلامٌ» وهو أن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأن في الأصل ‏ أي: المقيس عليه سببُ الوجوب 
ليس بثابتب يقيناء وهنا سبهُ ابت يقيناء والشلكٌ في نتقصان الواحب وزياديَهِ باعتبار كثرةٍ المونة 
وقلتهاء فاعتبرَ الشَّبهان: شبّهُ القليل وشبهُ الكثيرء فليتأمّل)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنّ سبب الوجوب في السّائمة موجودٌ أيضا وهو ملك نصابهاء وإنما الشك 
و الانشافةة وهو اشترط الرمضوي لالد ا 3 ول كانه ار كاف ماقا وقع الشلكُ 
)١(‏ في "ب" وكم": ((عدم شرائه)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .791/١‏ 
() "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .7١١1/1‏ 
(5) "الاخحتيار": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١١1/١‏ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .7915/١‏ 


(5) ه/45؛؟ "در". 


الجزء السادس 0 د 4م ب يسيس سس س- ياي العشر 





في شرط وجوب الزّيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوحوبء وهو الأرض النامية بالخارج 

445 (قولة: بلا رفع مونم أي: يحب العضرٌ في الأول ونصافة في الشاني بلا رفع أحرة 
العُمّال ونفقة البقر [7/ق73* ؟/ب] وكري الأنهار وأحرةٍ الحافظ ونحو ذلك» "درر””". قال 
في "الفتح”27: ((يعني: لا يقال بعدم وجوب العشر ف قلدْر الخارج الذي عقابلة المؤنة» بل يحب 
العشرٌ في الكلّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام::« حكّم بتفاوّت الواجب لتفاوت المونة »'"» ولو رُفِمَت 
المؤئة كان الواجب اعد وهو العشرٌ دائما قي الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إل للمؤنة» والباقي بعد 
رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواحبٌ دائماً العُشرَ» لكنٌ الواجب قد تفوت شرعاء فعلمنا أنه 
لم يعتبر شرعا عدم عَشْر بعض الخارج - وهو القذ قارع للبو ةك اكات اعنم و عامة 6د 

4751م (قولة: وبلا تراج لبر إلخ) قيل: هذا زادّه صاحب الك ا على ماف 
اللسيات بوفا اح مور ااانه داحل في قولهم: ((ونحو ذلك)) الذي تقدة) 
عع الدرر: 

وف "النهر”": ((وظاهرٌ قول "الكنز'”": ولا ترقعٌ المونٌ أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين 


ص 


الخارج أو لاء قال "الصيرق": ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعَلَ كالهالك ويجب 


(5"الدرو” + كتاتيدالر كاة نات الععت 1م 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١914/7‏ 

() وهو ما رواه البخحاري ف "صحيحه" 44859 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
اللتاروقي ان عد هد ا علير :قال قال ومرؤل اللر كه ركنا سقتة السناء والعيزة أو كان عق الععيو ونا 
سقي بالتضح نصف العشر )). 

(4)"الدور"؟ كعات الركاة ديات المع 1/1 

(د) ف المقولة السابقة. 

59 "لني" كناب الز كاة بات العكبر 113 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .87/١‏ 





قسم العياقات ‏ ينسم مه 468 سس سسيسسسست خاشية اين عايدين 


سردي وله روك لاوم 
#8 2 
(و) يحب (ضيعفةُ في أرض عشريَّة لتغلبي مطلقا 0000 


العشرٌ في الباقي؛ لأنه لا يَقدِرُ أن يتوّى ذلك بنفسه فهو مضطرٌ إلى إخراحي» لكنّ ظاهر كلامهم 
الإطلاق)) اه. 

4 (قولُ: لتصريجهم بالعُشر) أي: وبنصفه وضعافى "ط"0". 

84 (قولة: وي عه 1 ضعف العُشرء وهو الخمس؛ "نهر”". لأنّ بني تغلب 
قوم من العَرب نصارى تصالح "عم د منهم على آنا يأعنذ متهن فوش وعم منا كمنا 
قدّمناه”" قبيل باب زكاةة المالء قال "ط”): ((ولم دلو ان اكوك كن سد ا 


02 


أو سح ومقتضى الصلح الواقع أن يُوَحَدَ منهم ضعفٌ المأخوذ منا مطلقا)) اه. 


(قولة: قال "ط": ولم يفصلوا إلخ) الذي قَدمَهُ عن "الفتح" عند قوله: ((ولا شيء في مال 0 
تغلبي) قبيل زكاة المال: ((]0 "عسر" ضفه هم أن يضرب عليهم الجرية فأَبْا وقالوا: تحن عرب 
لا نؤدّي ما يؤدّي العجمُ» ولك ححذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض»ء يعنون الصدقةء فال "عمر": 
لا هذه فرض المسلمين» فقالوا: زد ماشفت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل وتراضى هو وهم 
أن يُضِعّفَ عليهم الصدقة. وف بعض طرقه: هي حزية فسَمُوها ما شئتم)) اه. وفي "النهر" هنا: ((هم 
قوم من نصارى العربب بقرب الروم, أحمَعَ الصحابة على تضعيفي العشر عليهم)) اه. فهذا يقتضي 
أنَّ الصلح إنما هو على تضعيف الصدقة لا على تضعيق ما يُوْحَذَ منا مطلقاً ولو تخراجاء فليس المرادٌ 
يقل "1ن ووبط 1ن نا يشملُ الخراج» ردك الجحي : وو أن الرافعيالكت: العشر وها يسنن 
له))» ويظهر أنه المرادٌ عرحع الضمير في قوله: ((ويجب ضعفةٌ))» تأمّل. 


.519/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
.]/١١١ق (؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
المقرلة زه١8] قرله:((قرم إلخ)).‎ )7( 

(4) "ط": كتاب الزاكاة ‏ باب العشر .5١9/1١‏ 


الجزء السادس مم يي 777 وو 1 ٠ ١‏ مججحججببب سيت 4يهل2ْصصح. غاث العتين 


وإن) ان ات أو أنثى» أو (أسلم أو ابتاعها من مسلمء أو ابتاعها منه مسلم 


أو ذمى) لذن 9 كاكثر ووه سخا بات لصوو ال سمه اعبار ا 0 2500 


قلت: يوْيِّدُهٌ قول الإمام "قاضي نحان" في "شرحه" على "الجامع الصغير”2 في تعليل 
المسألة: ((لأنّ ما يو مذ مخ المسلم 0 من التغلبي عد 

5 447) (قولة: وإن كاك طفال" أو أنثى) بيانٌ للإاطلاق؛ لأنَ العشرَ د 58 أراضي 
أطفالنا ونسائناء 0 ا من أراضي أطفالهم ونسائهم. اه "نوح". 

قال "ح”'؟: ((وسواء كانت الأرض للتغليبي قي اما سورت 
قفاو مها الانقويينن 9 إلى 0 

(ه649] (قولة: أو أسَلَم أي: التغلبي وفي ملكه أرضّ تضعيفيٌّة, فإنها تبقى وظيفتها 
عندهماء وعند "أبي يوسف" تعودٌ إلى عشر واحدٍ لزوال التي || إلى التضعيف وهو الكفر. 
اه "-م"27. ا يقال فيما إذا ابتاعها ا دكن 


لاه ا ار إذا اه ا ا 


11 5711) 
05048 زقولة: أو ذمي) 1 ذ1 اشد ع الذمي را سيت تضسعصفية م١٠‏ ن التغلبي تبشكن 
1 إتفاقاء 1 


.ب/ه١‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة  باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين‎ )١( 
.أ/١١١ق (؟) "ح": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
.أ/١١١ق ”ح": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )0( 
.4١9/1١ "ط": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )4( 
.أ/١١١ق (ه) "ح": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
.أ/١٠١0ق "ح”: كتاب الركاة  باب العشر‎ )5( 





0 


قسم العبادات توي تس وو سس “انو ستجسسحتححيي سحت لكفاشيوانة: جائدنة 


فلا يتبدذل. 
واد الخراجُ من ذمّي) غير تغلبي (.* شترى) امد 5 غ2ظ12 


( تنبية ) 

تخصيص الشراء بالذ كر مبني على الغالب: وإلآ فكلٌ ما فيه انتالٌ الملك فكذلك في الحكمء 
!سوام 7 عن "ال يدي 

74 84] (قولة: فلا دل هذا في الخراج بطلاقا اتفاقاً» وق التضعيف كذلك 371 عد 
"أن يتوهق" فيما إذة اكفزاغا للسلم أو أسِلم وها تيو عشرية لفقَد الداعى كما قدمتاهء لكا 

:هكم (قوله: وأععد الخراج إلخ) حاصل هذه المسائل ‏ كما في "البحر” ‏ : ((أن الأرض 

ما عشريّة» أو خراحيّة أو تضعيفيّة» والمشترون مسلم؛ وذمى» وتغلييٌ» فامسلمُ إذا أ.: 0 1 
كار ابح يقبف على تغانياء أو الطيعيه مكزلرق غتنهماء .قال "أبن سين" : ترحعٌ إلى عغشر 


م اله 


واحله وإذا اشترى التغلبي الخراجيّة بقيت ححراجيّة أو تضعيفيّة فهي تضعيفية مد ا عو 


أو تضعيفية حي نيع عل حلي أو عشرية ضارت تتراحية إن امرك رمسم اه '"'ط"220. 
[47م) (قولة: 57 أي : عندهماء أمّا عند ددا فتبقَى عشريّة) أن الوظيفة لا تتغيرٌ 


عنده بتغير المالك كما قدّمنافى 0 3 


7 


ردكي (قولة: هلي كه لير شين ؛ عليه عندهما عون ل "عند 
١‏ ,ال(ا) 
كوه 


(1) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ”رق 4 .)/٠١‏ 
(؟) ”ح”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 5855/17 - لاه؟. 
(8) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر .41١9/١‏ 

(ه) "سم": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/1أ-‏ 

زم "ظ": ماب الركاة دياب العشن 8/16 


الجزع السادس ثبب بي ير 7 ”3 تح تي م يي ا ع دك باب العشر 


وقبَضها منه للتنافي )و اعد (العشرٌ من مسلم أحذها منه) من الذمي (بشفعة) 
لفخرل الصفقة إليه لعا ا حي امأ عدم اا فح م نا اا ف اوم ل ورك أ اماعاه ا أ راك لالط هاه ار لمر وق رما م ع اا 0 


17 84] (قولة: وقبضها منه) قيِّدَ به لأن الخراج لا يحب إل بالتمكن من الزّراعة؛ وذلك 
بالقبض» فقا 

رماع لمع (قولة: للتنافي) علة لقوله: رود الخراج)): [7/ق47 7 ب] يعني: إنما وبحب 
الخراج لا العشرٌ؛ لأنّ في العشر معنى العبادة» والكفرٌ يُنافيهاء "ح”". 

8484 (قولة: لتحوّل الصّفقة إليه) أي: إل الشّفي فكأنه اشتراها مم انبل 00 
وغيره. واعترض بأنّه لو كان كذلك لما رجّع التتّفيعُ بالعيب على الشتري إذا قبْضّها منه: 
وأحيب بأنّ جوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع» حتى لو كان قبْضّها من البائع 
يرجم عليه لا على المشتري» "إسماعيل””». واستشكلة أيضا "الخيرٌ الرملي": ((بأنهم صرَّحُوا بأ 
الأحعط بالشفعةٍ شرام من المشتري لو الأد بعد القبض» وإلآ فمن البائع» والكلام هنا بعد القبض» 
فيو خراء تن لدم )»قال زرويمكن الاب معنا ي"النيانة" غنن دواذريوكة #االنسويز00. 
راكرن رهد ١‏ لبايك قزق "8ر51 دوواد ين بلط سوير 
كل وحوء حتّى لو استحَقها مسلكء أو أمحدّها مسلمٌ بالشّفعة كانت عُشْريّة على حالها ولو وضع 


(قولةُ: ويمكن المسواب مما في "النهاية" إلخ) انظر ما في "النهاية" مع ما يأتي في الفسروع 
عن "الستّراج" فيما لو عصّب العشرية ذمَي: ((من أنه لا عشرّ على امالك لعدم حصول المتفعة» ولا على 
الغاصب؛ لأنه لو وب عليه لوجبّ الخراج» وهو لا يتبدّل» وهو إضرارٌ بالمالك» ولا صنمٌ له في ذلكء 
ولا يحوز أن يُحعَلَ العشرٌ على الذمّي» فلم يبق إلا السّقوط)) اه. ولعلٌ في المسألة روايتين. 





)١(‏ "البحر": كنات الزكاة ‏ باب العشر 9/ذة 7 - لاه ؟. 

4 كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١١١/ب‏ قلا عن "الع" 
190 البحر": “كتانب الركاة اينات العكتر 810/9 

(4) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟/ق 5 .)/١٠١‏ 

(ت) "المبسوط": باب زكاة الأرضين والغنم والإبل 14/٠‏ بتصرف يسير. 





قسم العيادات لكا ل مم #4, بحب أنحخاشية ابن عايدين 


(أو ردت عليه لفساد ا أو مخيار شرطء أو رؤية 0007 أو عيبو بقضاءء ولو 


كه ب أنه إقالة لا فسخ. 


عليها الخراجٌ) لأنه لم يتقطع حق السلم عنها)) اه. 

[848) (قولة: أو ردت عليه) معطوف على ((أحذها)). أي: إذا اشتراها الدع من مسلم 
شراءٌ فاسداء ردت عليه لفساد البيع فهي عشي على عنانيناة ماناو للب الله رولا توي 
و اراس لأن حت انصلخ وهو البائع - لم ينقطع بهذا البيع لكونه 
مستحق الر)). 
بدمفى (قولة: أو بخيار شرط) أي: للبائع كما فَيَدَهُ به اناي ححان" في "شرح الجامع'”, 


1 


2 
لأ 


وقال(": ((لأنّ حيار البائع يَمنعٌ زوالَ ملكم). 

63190 م) (قولة: أو رؤية) لأنه 6 فصار البيع كأن لم يكن كما ا 

844 (قولة: 000 اق #“اسواء كان بقضاء أو لاء وفيه و على ظاهر عبارة لاقي 
عن را الاتي: ((بقضاع)) بقوله: ((ردتْ)). 

445) (قولة: لأنه إقالة) أ أن ارد در فضاء إقالة» ة سي 2 حق المتعاقدين بيع 


حديدٌ في حقّ غيرهما» وهو مستحق الخراج» فصار شراءٌ المسلم من الذمَىّ بعدما صارت خراجيّة 


(قولة: أي: للبائع إلخ) الظاهرٌ أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري؛ إذ بالرَّدٌ بالخيار 
ا 0 00 
يونت العمن الاعفاد المع عبر ازع قي كل من التدارين» 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟//10ه؟. 

0( "شرم الجامع الع كتاب الزكاة ‏ باب خخر أ ج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١ق‏ هرا 
(6) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب حراج رؤوس أهل الذمة وخخراج الأرضين ١ق‏ 37/ب. 
(5) المقولة [85175] قوله: ((أو رُدَّتْ عليه)). 

(د) "الدرر": كناب الزكاة ‏ باب العشر .١41//١‏ 


ىا اه 1 عِِ 9 . 1 2 0 ع 
جحعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو لسلي) وقد إسقاها .مائه) 





36 .ري )١(01‏ م هت !1 الزضي6 8 5 3 . - 1 3 
بالقضاء» فلا يمنع الرَد)). 

844٠‏ (قولة: جُعلت بستان) هو أرضٌ يَحُوط عليها حائط» وفيها أشجارٌ متفرقة» كذا 
في "المعراج"» فيّدَ يحعلها بستانا لأنه لو لم يَجِعَلها بستانا وفيها نخلٌ تغل أكرارا لا شيءً فيهاء 
ااام وكذلك ع يسكات الذار؛ لأنه تابع لها 51 ف '"قاضى نا الك اتوت 0 

8441 (قولة: مطلقا) أي: سواء سقاها .ماء العشر أو الخراج؛ لأنه أهلّ للخراج لا للعشرء 
الى !5(1) 
خححراا. 

10 3 واءع 0 0 1 مس ه و 
4450م (قوله: .عائه) اي: ماء الخراج» وهو ماء أنهار حفرتها العجم؛ وكذا سيحون 
وبِحَيْحونُ ودحلة والفرات حلافا ل "محممّدِ": وماءٌ العشر هو ماءٌ السّماء والبئر والعين والبحر 
الذي لا يدخلّ تحت ولاية أحدء كذا في "الملتقى" و"شرحه"07. 

والحاصل: أن ماء الخراج ما كان للكفرة يذ عليه ثم حويناه قهراء وما سواه عشري لعدم 
بوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة وأورد أن هذا ظاهرٌ في ماء البحار والأمطار» أمّا الآبارٌ والعيون 
فهى تحراجيّة؛ لأنها غنيمة حيث حويتاها قهرا منهم, وأحاب في "الفتح””: ((بأنه لا يلزمٌ ذلك 

.١517/9 "الفتح": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 751//9. 

(6) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 8501//79؟, 

(:) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 5517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .7٠٠١/١‏ 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 751//97 يتصرف يسير. 


(0) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 7١8/١‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 
(8) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١53/7‏ 


0 


قسمالعيادات .دل ذا عم د سد حاشية اين عابدين 


لرضاٌ به (و) أَعد (عُشْرٌ شر إن سقاها) المسلم مو نح وه بوسف و معو ولاقو الا لعا ا 





في كل عين وبثرء فإن أكثر ما كان من حَفرٍ الكفرة قد ذُيْر وما نراه الآن ما معلومٌ الحدوث بعد 
الإسلام أو مجهول الحال» فيحب 5 إسلامي اتناك اللخاديه ل اتج فك 
الممكنين)) اه. 

4 84] (قولة: لرضاه) جواب عمًًا استشكلة "العتابي": ((من أن فيه وجحوب الخراج على 
الم أعذائ بحن هلق "غاية:البياك": أن الإنام "اللسرخسيسي" ذكر في كناب "الخذاب 00 
أن عليه العشر بكلّ حال؛ لأنه أحوُ بالعشر من الخراجء وهو الكطير7 اد 

وحواية: أن الممتوع وضع المخراج ج ابنداءٌ حبراء أما باختياره فيحوزٌه وقد فار هناا يه 
سقاه .بماء الخراج» فهو كما إذا اف 1 ارم وي امن لب هي عات 


الخراحء "بحر'””. وأحاب في "الفتح”©: ((بأن المسلم إذا سّقى بالماء الخراحي ينتقلٌ الماء بوظيفته 
إلى الأرض» [715315ج] فين يداوف الخراج عليه ابتداء بل هو انتقالٌ ما 1 الخراج 
الدترو ايف كمال اشفرى أرقا رايد اعد اك لان 


وقول أهلة ل" الولعم "عبار تقر ركان الام وقلهه مروت و ةوالتل لم أن 


)١(‏ المراد شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (لمتوفى في حدود.49ه»ء وقيل: 
في حدود. . ده) على "الجامع الصغير" للامام محمد. (انظر "مقدمة اللكنوي" على "الجامع الصغير” صاره » 
"الفوائد البهية" صؤه ١1ل»ء‏ "هدية العارفين" 57/9لاء وفيه: أن وفاته س"لم 4نة ه). 

69 قُْ كن زيادة:((والماءات على نوعين: عش ر كي وخخراجحي» أما العشري قصاع المجفاء والآبار والعييون واليحار التي 
لا تدحل تحت ولاية أحدء وأما الخراجحي فماء الأنهار التي نشقها الأعاجم كنهر الملك ويزدحرد ومرزوذء كذا 
في "العناية"» وماء بئر حفرت في أرض خراجية» وأما ماء سيحون ‏ وهو نهر الترك ‏ وحيحون ‏ وهو نهر بلخ 
وقيل: نهر ترمذء ودجلة نهر بغداد والفرات نهر كوقة ‏ قخراحجي عندهماء وعشري عند محمد. وفي "صحيح 
مسلم" عن أبي هريرةَطْهنه قال قال رسول اللدي: ررسيحان وجيحان والفرات والتيل كل من أتهار الجنة» ذكره 
الإتقاني. والنيل راجي عند أبي يوسف لدعوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة» كذا في "معراج الدراية")). 

(5) "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 019/9 7. 

(5) "القعح": كتاب الزكاة . باب زكاة الزروع والثمار ١9/7‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .785/١‏ 


الجزّء السادس ا مسحي صمت نا “امه العشن 


قات أوجهيساء لأنه الب جم 
(ولا شيء فق) دارو مقيراة الوم كو اتسموض ساد اماو ناا لوط وو و 1 0 
( تنبية ) 

مقتضى تعليقهم الحكمٌ بماء أنه الا كوياق رص ععير اواحراج ؛ وهو تخلاف 
تسق لوطل "ناك" روييلة لو لكين أرقا ونا فزن المعر الاء حون الأرسن عاتن عدف 
فيه سيأتي27 تحريرة إن شاء الله الال اليايو ات ورتراع من حاب الجهاد. 

4م (قوله: بعائه) عا لمش تر ل (أو بهما)) أي: .ماء العشر والخخراج» قال 
"ط'”"©: (إظاهرة ولو كان ماء الخراج أكثر)). ْ 

48 4م (قولة: لأنه أليق بهم أي: لأنّ العشر أنسبُ بحال المسلم لما فيه من معنى العبادة. 

41م (قولة: ولا شيء في دار لأن ' عمر "أرق الله بعال عن ين الب ريعي 0 
وعليه إجماعٌ الصحابة» ولأنّها لا تُستنمى» ووجوبٌ الحخراج ج باعتبارهء وعلى هذا المقايرٌ 
الباني”. وظاهر التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديثة» لكن مرحو يان اص ضراع 
لو عطّلها صاحيّها عليه الخراج؛ وف "الخائيّة””©: ((اشترى أرض ره ؛ فجعَلّها دارا وبنى فيها 
بناءً كان عليه حراج الأرض كما لو عطلها)) اه. 

وذْكرَ مثلهُ في "الذحيرة"» ثم قال: ((وقٍ "فناوى أبي اللْيث": إذا حعَلَ أرضّهُ الخراجيّة مقبرة 
أو ١‏ ا ا ”م ل فليتامل. 


(قولة: ويمكنٌ بناءً الثاني إلخ) ظاهرٌ في غير الخان إلا إذا كانت غلتها للفقراء» أو يقال: إنها لما 
كانت مُعَدَّة لتزول المسافرين بها كانت منفعتها عامّة وإن كانت يعوّض. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 571/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقرلة ]١1334[‏ قوله:((وكل منهما)) 

(0) "ط": كاب الزكاة ‏ باب العشر .45١/1١‏ 

(4) أورده الزيلعي ف "نصب الراية" 7954/75 وقال: غريب» وقال ابن حجر ف "الدراية" :556/١‏ لم أجدى إلا أن 
أبا عبيد ذكره ف كتاب "الأموال" بغير سند. انظر كتاب "الأموال" صا ثالا-. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 795/1١‏ 

(1) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ ياب العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قبع العبائاق ‏ الحشتنشتصتح إزة ل776لجسجحتحيي. . أجافية ابن غاندين 


الولاني (و) لا في (عين قبر) يرت (ونقط) دُهْنْ يعلو الماءَ (مطلقا) أي: في 
أرض عشر أو 0 4 كن رقي حريمها الصّالح للزراعة من أرض الخراج 
حراج) لا فيها لتعلّق الحخراج ع بالتمكن من الرّراعة» وأما العشرٌ فيحبُ في حرعها 
العشرئ إن رغد وإلا 3 ون اج باون شوو ال و باجو اا ا د ا ا 


3 
حّ 


٠ 1 5‏ 5 0 2 2 
8449 (قولة: ولو لذمي) دخل 0 بالأولى» وعبر في 4 روي ل 
ج44 4م (قوله: ولا 2 5 أنه ا الأرض» وإغا هو عينٌ فوارة كعين الماع 
: ا : > )الى 5(7) 
فلا عشر فيها ولا خراج, 1 
ه644 (قولة: وتفط) بالفتح والكسر وهو أفصح. الا وكذا الملح كما في "الكافي””) 
و"التييالة: "ا 0 
20 9 ١ك‏ ” عير 0 5000-0-6 ا 1ك 
[+646] (قوله: 2 حربمها) حريم الدار: ما يضاف إليها من حموفها ومرافقهاء قاموس / 1 
4813م (قوله: لا فيها) أي : لا قي نفس العين» وقال بعض المشايخ: 0 فيهاء وهو ظاهر 
0 13 ف افر 
4865م (قولة: لحان الخراج رق 494 /] بالتمكن) علة لقوله: ((الصالح لها))» وهذا إتما 
يظهرٌ في الخراج الموظفء وأمّا حراج المقاسمة فحكمّهٌ كالعشرء "ط0©. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١١1/١‏ 
(5؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7519//9. 
02 "البحر”": كتاب ال كاة باب العشر لاه ؟. 
4 "كان السقى": كتاب الركاة يلب الفسن 1173/1 
(ه5) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7/ق ه١١/ب‏ يبزيادة: (("العتابية" و"الحاوي")). 
)١(‏ “القاموس": مادة((حرم)). 
(0) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 817/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 8/7م6؟. 
(9) ”ط": كتاب الركاة ديات العشر 17/1 





الجحزء السادس سصحيية نبا سحي اقلق ١‏ لسحدم تكسي لس نشت - اناف العدر 


0 بلمخارج. 
لوح العشرٌ عند "الإماء" (عند ظهور الثمرة) وَبَدُوٌ صلاجهاء "برهان". 
وشرط 2 ااا 3 فسادها وطح وام حامق مع وهأ لم1 1 عانة لقان و ها رسع هلالج « نوا فاجو جه 1ق زا رارع ا 212 


8ه 4م (قولة: لعل بالمخارج) فلا يكفي لوجوبه 0 من الزراة) '"ط"20. 

(04 4م (قولة: ويُؤحذ العشرٌ إلخ) قال في "الجوهرة”": ((واختلفوا في وقسته العُشر 
ف الثمار والرّرع» فقال "أبو حنيفة" و"زفر": يحب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإ 
وي إذا بعت حذدا ينتفع بهاء وقال "أبو يوسف": عند استحقاق الحصادء وقال 

5 : إذا حُصِدَتْ وصارت في اللجرين؛ 50 خويش" 

ل ل أبي حنيفة" و"زفر"» وقال 
'أبو يوسف" و"محمد": لا يضمن» ويُحتسَب به في تكميل الأوسّق, ولا يُحتسّب به في الوجحوبب» 
يعني : إذا بلَّ المأكولُ مع الباقي خمسة أوسق وجب العشرٌ في الباقي لا غير» ون أكَلَّ منها بعدما 
بلَعْتْ الحصادٌ قبل أن تحصّد ضَمِنَ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"؛ ولم يضمن عند "محمد" 
وإن كَل بعدما صارت ف الخرين ضّمِنَ إجماعاء وما تِِفّ بغير صنعه بعد حصاده أو سُرِقَ وجب 
العشر في الباقي لا غير)) اه. 

والكلامٌ في العُشْر ومثلَهُ - فيما يظهرٌ - حراج المقاسمة؛ عا من الخخنارجء أمّا حراج 
الوظيفة فهو ف الذمّة لا في الخارج, فلا يَحْتَلِفْ حكمّةُ بالأكل وعدمه؛ تأمّل. 





البكاء كتالفي يفزع ال أ وقد 1 للبكاى وفي الحديث: (« أصايتا عطش فجَهشنا إلى 
رسول اللدية »» وكذلك الإجهاش)) اه. وفي "شرح القاموس": ((حهّش للشّوق: تهيّأ كسَمع ومُنع) اه. 


.ب/١١١ق/١ "النهر": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )١( 

وم "ط". كات الركاة دياب العقن 2/1 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١5 4/١‏ 

(4) في "الأصل": ((حريشا))» وما في النسخ هو الموافق لعبارة "الجوهرة"؛ ولم نهتد إلى معناه» والله أعلم. 
قوله: ((جهيشاً)) لم أر معنى ((المهيش)» فليراحع اه منه. 


قمع العاذافق . اجبتت متف وم ‏ سسم ست ستيب - بعاشية ابن عايديق 


طعام ا ل 5 000 محم 5 


8458] (قولة: واج لفواسي ؛ أرضٍ حراحيّة) قيل: المرادٌ به تراج المقاسمة فقط؛ 
لأنّ مراج الوطيفة يحب في الذمّة علو له بللسة » وقيل: إِنَّ خمراج الوظيفة كذلك؛ 
ك5 تلقام حو حيس الفارج العراتة قفي أكنه طحنت "دعيو لقانب 
قال "ط”©: ((وفي "الو غنات" عدو "و7 الاوك الك عون لعل قبل أداء الخراج» 
وكذذا قل آذاء العف إلك ذا كأف لكالل غازها عل اده العشو] الك .واقنى تياد بين وده 
يُعلَمُ أ القَريك من الرّرع قبل أداء ماعليه, فلا يجوزٌ. [؟/1943؟/ب] 

(«ه4ى (قولةُ: ولا يأكلٌ إلخ) لو قال: أو عشريّة بعد قوله: ((خراحيّة)) لاستغنى عن هذه 
14220017000 من العشر وخراج المقاسمة لا يحل الأكل؛ ولو أكل ضَّمِنَ. اه "ح”". 

وفي "شرح الملتقى””؟ عن "المضمرات": ((إذا أكَلَ قليلاً بالمعروفب لا شيءَ عليه» قال 
"الفقيه"”7©: وبه تأاحذ))» يق 

00 (قولة: للحراج) أي: الموظّف لنبوته في الذمّ فيستعينُ على أخسذه بإمسالكٍ الخدارج 
بخللاف 0 النامشياة نر ابي ٍ ل عار كان م ا 0 


لا 2ه 


(قولة: فخراج المقاسمة ول إلخ) لكونه و خضة 


.57١/١ "ط": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث قي الخراج والعشر 47/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "سح" كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١7١/ب.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الخارج 7١7/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(5) لعل المراد به الفقيه أبو حعفر الهندواني المتقدمة ترجمته .575/١‏ 

( "ط": كباب الركاة ديات العمر 489/9. 

0 "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/ب.‏ 


01 


الجزء السادس للح الل سينيد أه 2-0-2-2 00 ياب العشر 


ومن منمٌ الخراج سنين لا يؤسحذ لما مَضَّى عند "أبي حنيفة", "خانية" (و) فيها: (مّن 
7 7 ا 2 1 
عليه عشرٌ أو حراج إذا مات أعذ من تركته» وفي رواية لا) بل يسقط بالموت» ا 


قلت: وف "البدائع””©: ((أنّ الواحب في المنراج حزءٌ من الخارج؛ لأنه عشرٌ المتارج 
قلسي مدروه ولك مي إل اراسي عو كنيقا لضفا كمد شيك الديد يديا 
يحور أداء قيمته)) اه. 

والمتبادرٌ منه أن المراد خحراج المقاسمة, فإذا كان له أداءٌ القيمة لا يكونٌ للإمام الأذ من عين 
الخارج ا فينبغي تعميم الخراج في عبارة "الشارح". 

جخه؛م (قولة: ومن منْع انراج سنين إلخ) ذَكَرَ و في كتاب الجهاد 
في باب اللجرية يفا هال: دسي انراج بالتداحل» وقيل: لا))» وقال "الشارح" هناك: 
((وقيل: لا يسقط كالعشرء وينبشي ترجيح الأؤل؛ لأنّ الخراج عقوبة بخلاف العشرء "بمر"7©. قال 
الع أي: في "المنج”7؟ ‏ : عزاه في 5598 المنعمبء فكان هو المذمب)) 
اه ما ذكرة "الشار "20 هناك. ظ 

وأقول: هذا موافقٌ لما ذكرَّة صاحب "الخائيّة"”2 في هذا الياب» و ا ف وك ق" وأمّا 


ماذكرة في كتاب الجهاد من "الخانية" في باب حراج الأرض قنصة هكذا: ((فإن اجتمّع الخراج 


(قولة: فإذا كان له أداء القيمة إلخ) يحرّدُ كون أداء القيمة ثابتا لا بمنع أحذ الإمام جبّراء ألا ترى 
أن الإمام له الأخذ جَبْرا في العشر مع أن له دفعَ القيمة كما تَعَدّمٌ متناء تأمّل. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب ؟/57. 

(؟) انظر المقولة [1575١؟]‏ قوله: ((ويسقط الخراج)). 

(7) "البحر”": كتاب الركاة ‏ باب العشر 82/7؟. 

(؟) "المنح": كتاب اللمهاد ‏ فصل في بيان أحكام اللحزية ق 57 5/أْ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ قصل في العشر والخراج ١/717؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر المقولة [51١1١5؟]‏ قوله: ((وعزاه في الْخانية)). 

(9) "الخانية": 377/1ه - 91ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات ممعم عن ليختن لكان امس يعي حي نداشية ان عابدين 


والأول ظاهرٌ الرواية. 


(فروع) تمكن ولم يزرع ا ل و ل ل ور 1 و 4 ف ل ا ا 0 


مم 


فلم يؤد سنين عند "أبي حنيفة' يوذ بمخراج هذه الست ولا يُحَذ بخراج السّنة الأولى؛ ا 
ذلك عنه كما قال في الجزية ومنهم من قال: لا يسقط المذراجٌ بالإجماع بخلاف الجزية, وهذا إذا 
عجر عن الرّراعة» فإنّ لم يعجز يُحَدْ بالخراج عند الكلّ)) اه. 

أقول: جوم بالقول الثاني في "الملتقى”'2 في باب الجزية» والظاهرٌ أن قول "الخاتيّة": ((وهذا 
إذا عجر [؟/ق 70٠‏ /أ] إلخ)) توفيقٌ بين القولين» وحمل الشلاف لفظيّاً بحمل الأول على ما إذا 
عجر عن الرّراعة» والثاني على ما إذا لم يعجر؛ إذ لا يخفى أن المخراج لا يجب إلا بالتمكن من 
الزّراعة كما هو منصوصٌ عليه في باب فلا يصح إرجاعٌ اسم الإشارة إلى القول الثاني فقط» بل 
هو راجع 0 بينهما كما قلناء فقد ظهّرَ أنَّ ما عزاه "الشارح” هنا إلى "الخانيّة” 
حمولٌ على حالة العجر بدليل عبارة "الخانيّة" الثانيقه هذا ما ظهّرَ لي» والله تعالى أعلم» وسيأئي ") 
ام عقي ذلك ف يناه الكرية :وان المحد د عدم السقوط: 

78429 ١و0‏ : الال ظاهرَ الرواية) أقول: قال قْ ا خصيرة": ((ولا 110 الععشرٌ 
عوت من عليه في ظاهر الروايق وروى "ابن المبارك" عن "أب سخنيافة" : أنه مو ا ثم قال بعد 
ورقتين: ((ويسقط راج الأرض كوت من عليه إذا كان حراج وظيفة"" في ظاهر الرّواية: 
وروى "ابنٌ المبارك" أنه لا يسقطء فوم الفرق بين الخراج والعشر على الرّوايتين)) اه. 

ويظهرٌ من تقبيده السّقوط بخراج الوظيفة أذ حراج المقاسمة لا يسقط كالعشر في ظاهر 
الرواية فافهم. ش 

() "ملتقن الأعر": كتانب السيز الام 
(؟) انظر المقولة 1١51/3‏ ١؟]‏ قوله: ((وعزاه ف "اللخانية')). 


() من((وسيأتي)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 
() من((ني ظاهر الرواية)) إلى((خراج وظيفة)) ساقط من" 


الجزء السادس حمتب ب عب ة«ظ وئووحج7جحج ا تت : اهم وججججح 7ت باب العشر 


وجب الخراج دون الغشرء ويسقطان بهلاك الخارجء والخراج على الغا 
إن زرعها وكان 1 ولا دلرياء والمخراج 424 لامع مق فار ف ماق 1ه 1 ادق ادل 2 


ب 
00 
م 


[دكعم (قوله: وجب الخراج) أي: الموظف» ؛ أما حراج التاسيية قاذ دس 0 


لعن" تعاتب العم لت أي: لتعلقه بالخارج كهنا قد ناء3. 

:04 (قولهُ: ويُسقطان) أي: العشر وحراجٌ المقاسمة لتعأقِهما بعين النارج. أمّا الموظَّفْ 
قاذ 5205 ار قبل الحصاد 00 وق لذ 0 عن 0 3 ريه 
و"اللنانيّة"”2. وفي "البرّازية"”"©: ((هلاك الخارج وه للتفيناة لا لجقط جر امل لور ران 
لا تَدقَمُ كالغرق والحرق وأكل الجراد والحرٌ والبرد» أما إذا أكلَتَهُ الدأيّة فلا؛ لإمكان الحفظ عنها 
غالبا هذا إذا هلك الكل ما إذا بقي البعض إِنْ مقدار قفيزين ودرهمين وجب قفيز ودرهمء 
وان أقل حب 0 وإنما مقط نام رن مون لتنا تسكن كه كم ترا ما)) اهم. ع 
ركه أي شيء كان 1 7 أو غيرَهما. 

ركفم (قولة: والخراج على 0 انق "انا ورارهر خروابيية وله 
قامهه ايخ الس عاض ينهدا ولا بيّنة للمالك إِنْ لم يزرعها الغاصبُ فلا حراج على 
أحل وإذا رّعَها الخاصب ولم تن مسار را على عاسو راكاد 1 
بالغصب أو كان للمالك بينة ة ولم تنقصها الّراعة فالخراج على رب الأرض)) اه. 


)١(‏ انظر المقولة ]5٠٠٠٠[‏ قوله: ((حراج مقاسمة إلخ)). 

(؟) المقولة [841] قوله:((للخراج)). 

(5) "س": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق ١‏ ؟ ١‏ )ب. ٍ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب السادس ف زكاة الزروع والشمار ١7/1١‏ نقلا عن "شرح الطحاوي” 
د عن "السراج" و"الفانية" . 

(5) "السراج الوهاج": كناب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ ٠1؟/‏ ب ١54/أ.‏ 

(5) "الخاتية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ١/70/7؟‏ - 7054 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث ف العشر واللمخراج والجزية 40/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(48) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 77١/1١‏ - 0/7؟ (هامش "القتاوى الهندية' ). 


قسم العبادات ميتي تح ست ١‏ 1ه «وفحبلمو لخكاشةانن عاطلين 


جا #©# © هيهو جه جا جد بج و ههه ص ساس ص ص ند هو هن نه ست اج هن اه © ها ل اج لجان هاس هراس نانس ا هي 2 به هه هاه اهأ هع سد ه» هع مااع ع اه همس عه أ هج هاج ماه مد هن همأ هسه هت جد شد هس مس هسه شاه مه هس ضاعه مهس هذاه 





فلي وق "الذخيرة : ((قال بعض المشايخ: على المالك» وقال بعضهم: على الغاأصب على 


ثم قال في "الخاتيّة”: ((وإث نقصنها الرّراعة عدد "أبي حنيفة" على ربب الأرض قل 
النقصات أو 0 كا آجَرّها من الغاصب بيضمان النقصانء وعند "محمد" على الغاصبء فإِنْ زاد 
النتقصانٌ على الخراج يُدَعُ الفضلٌ إلى المالك, وإِنْ غصّب عشريّة فزرعها إِنْ لم تنقصها الرّراعة 
فاعض عق الملاق ».وان تقمكهة قليف عن لالت عأنه اندها بالشهان) افد 

قال "ح””2: ((وظاهر أن حكم ذات تراج المقاسمة كالعشرية)). 


(قولهُ: وعند "محمَّدِ" على الغاصب) عبارة "الخانيّة": ((وعند "عمل" يُنظرٌ إلى الخراج والنقصانء 
فأيُهما كان أكثرٌ كان ذلك على الغاصبء فإن كان النقصانٌ أكثرّ من الخراج فمقدارٌ الخراج يؤدّيه 
الغاصب إلى السلطان؛ ويدفع الفضلّ إلى صاحب الأرضء وإن كان الفراجٌ أكثر يدفع الكل 
إلى السلطان)) اه. ظ 

(قولة: فلا عشر على المالك) وعلى الغاصب العشر إجماعا. 

زقرلكة 157 نا جره بالنتعنان ندا فول "الامياء الل وفاتي قرلوية النق نستي القاصي مطلفا 
وهذا إذا كان الغاصب ا وإذأ كان 0 فلا عشير على أحد عندى أمّا المالك فلعدم حصول 
المنفعة. وأما الغاصب فلأنه لو وججحب عليه لومب الخراجح: وهو لا دل وهو إضرارٌ بالمالك ولا صنع 
له في ذلكء ولا يجوز أن يوب العشرٌ على الذمي» فلم يبقّ إلآ الوط وهذا إذا لم تنتقص الأرضء 
أمّا إذا نقصت فينبغي أن يكون العشرٌ عليه إذا كان النقصانٌ مثلّ العشر أو أكثرًء وعلى قول "محمد" 
يحب العشر على الغاصب. وعلى قول "أبي يوسف” عشران؛ لأنه لا ضرر في ذلك؛ لأنّ العشرين 
دلخة 5 عشر واحد. اه "سند عن الفراع . 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 777/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/ب.‏ 


الجزء السادس سس دوسي ا مه ل 0 باب العشر 


في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يدف ولو باع الرّرعَ إن قبل إدراكه فالعشرٌ 
على المشتري» ولو بعده فعلى البائع, 0 


ر#كعم (قولة: قْ بيع الوفاع) هو ا بيع الطاعة وهو التدووط فيه رجوع المبيع 
للبائع متى رَدَّ الثمنَ على المشتري؛ وسيأتي”'' مع الأقوال فيه آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة 
إن شاء الله تعالى. 

(قولة: على البائع إن بقي في يدِه) أمّا إذا قبَضَّهُ المشتريه وزرَعَّ فيه وأخمة الغلة 
فالمخراجٌ عليه أنه في الحقيقة رهن فيصير بالرّراعة غاصباً؛ إذ ليس للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن, 
فيكونٌ كمسألة الغصب على السّواء» ويكونٌ في وجوبه على البائع أو المشتري المدلاف المذكور 
ف الغصب» كذا في "الدحيرة"» وفي "البرّازَيّة”"©: ((بعد التفابض إن لم لعي د 
على المشتري» وإن نقَصتها فعلى البائع الخراجٌ والعشر؛ لأنه ممنزلة الرّمنء والمرتهنٌ لا يَمِلِكُ 
الرّراعةع فأشبّهَ الغصب» ولا يتفاوءت ما إذا كان الخارج أقلّ أو أكترَ كما في الإحارة)) اه. 

ار ولو باعَ الرّرعَ إلخ) الظاهِرٌ أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يُعلم 
ما مسّ "". ثمّ هذا إذا باعَ الزّرعٌ وحده» وشملّ ما إذا باعَهُ وتركة المشتري بإذن البائع 


(قولة: كذا في "الذعيرة") وكذلك في "الخانيّة" و"الظهيريّة"» وكأن "الشارح" تبعَهمء وهو مبني 

على القول بأنه بيعٌ فاسدّء فقبلَ القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن سَلَمَهُ للمشتري فققد 

قبِضَهُ بغير حق» فيكونُ عنزلة الغاصب» فيجري فيه ما تقدمَ ف الغاصبء ولكنه يقتضي أنه لا يملك 

المشترّى بالقبض؛ إذ لو ملكه لكان الخراجٌ عليه» وأمّا على المفتى يه أنه كالرهن فينبغي أن ن يكون الخراح 

على البائع على كل حال؛ لأنه محبوسٌ على ملكه؛ إلا إن زرَعها المشتري بدون إذنه قيكون غاصباء 

فيجري فيه حكم الغاصبء» ويحتمل أن يكون هذا مراد "الشارح”"» انق ولفلاى أن تو ررقينا 

بإذن البائع يكونٌ على المفتى به بمنزلة المستعيرء ويأتي ما قيل فيه. 

)١(‏ انظر المقولة [5 5717 5] قوله: ((ومفاده إلخ)). 


(1) "البرازية”: كتاب الزكاة ‏ الياب الثالث في العشر والخراج والجزية 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١٠١/ب‏ بتصرف. 
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قسمالعبادات ‏ ار _دا بيه ب حاشية اين عايدين 
والعشر على المؤوحر كخراج موظفيء وقالا: على المستأحر ش22 


حتى أدرَلةَ قعندهما عشرهُ على المشتري» [؟/5513/أ] وعند "أبي يوسف" عشرٌ قيمة القصيل 
على البائع؛ والباقي على المشتري كما ف "الفتحج”'» وبقي ما لو باعَ الأرض مع الزّرع أو بدونه. 
قال في "البزازية”': ((باحَ الأرض وسَلّمّها للمشتري إن بقي مده يتمكنٌ المشتري فيها من الرّراعةٍ 
فالخراجٌ عليه» وإلاّ فعلى البائع» والففوى على تقدير امد ثلاثة أشهرء هذا لو باعّها فارغة: 
ولو فيها زرعٌ لم ييلغ فعلى المشتري بكلّ حال» وقال "أبو اللييث": إن باعها بزرع انعفد حبَهُ 
ب ولم ْنَم مك للشتري من الررح فالخراج على البائعه ولو باع من آخر والمشتري من 
0 وبر حتى مضى وقنن التمكن لا يجب الخراج على أحلي)) اه حصا . أ أن لياق 
كيد اسمن القن بده يتَمكَنُ فيها من الرّراعة قبل دععول السّدة الثانية. 

بحدكم (قولة: والعشرٌ على المؤجّر) أعنة لو آجر الأرض العتجرية فالعفر عليه من الأحرة 
كما في "العارخايّة"”2) وعندهما على المستاحرء قال في "فح القدير"”©2: ((لهها أن العشر منوط 
بالخارج وهنو للمستأحرء وله أنها كما تستنمى بالرّراعة تستئمّى بالإحارة» فكانت الأحرة 
مقصودة كالثمرة» فكان التماءٌ له معنى مع ملكهء فكان أُولى بالإيجاب عليه)) اه. 

لاحفم (قولة: كخراج 520007 على المؤجّر اثفاقاً لتعلقه بتمكن الرّراعة لي 
الخارج؛ وأا خراج المقاسمة - وهو كونٌ الواحب جزعا شائعاً من الخارج كثلش وسدس ونحوهما 
د الخلافيء كذا في "شرح درر البحار"» وكذا الخراج 2 على المعيرء "ذخخيرة". أي 
اثفاقاء "بدائع””". أمّا العشرٌ فعلى المستعير كما يأتي". 


.١914/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(1) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج والحزية 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "التاترعانية": كتاب العشر ‏ الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب "٠/7‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والشمار .١914/7‏ 

(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 55/7. 

وق هذه التولة 


الخرء السادس امسا ا ا ا باه 00 باب العشر 


( تنبية ) 

قال في ا "00 رون فخا أ اسار أرضا تصلخ لا ا م ل نو كمي 
أو رطب فاخ راج على المستأجر والمستعير في قول "أبي حنيفة" و"محمي"؛ ليا نارف ا 
فخراجُها على مَن جعَلّها كرماً)) اه. 

قال اللرَملي"؟ إرمقاذة 'اشتتراط كوف ملعت الأحهاز يف ارضاح مناافين الأسجاز 
للرّراعة. فإِن”"' صلم فالخراجٌ على المالك)) اه. 

والحاصلٌ: أنه يحب الخراج على الموجّر والمعير إن بقيت الأرضّ [7013/7/ب] صالحة 
للزّراعة» وإلا فعلى المستأجر والمستعير. 

محقم (قولة: كمستعير مسلم) وأوجحبه "زفر" على العو اند لا أقامَ المستعيرَ مُعَامَه لَزمه 
كالموسّرء قلنا: حصل للمؤجّر الأجرٌ الذي هو كالخارج معنى بخلاف المعير, وقيَّدَ بالمسلم لأنه 
لو استعارّها ذمّيٌّ فالعشرٌ على المعير اتفاقاً لتفويته حقّ الفقراء بالإعارةٍ من الكافر» كذا في ”شرح 
قور الضعار "0ك ان لكو ليس أهاة للعشر, لك في "البدائع””2: ((لو استعارها كافرٌ فعندهما 


زقولةة وكة بالسلع لاعتو انسارهة 23 اتفال "لعن" نفد عن الشران "رركو أعارقا 
من ذمّي فالعشرٌ على المعير عند "أبي حنيفة"؛ لأنه لو كان الوجوب على الذمّيّ لوجب المخراج» ولو وجب 
لم يسقط عن المعير؛ أن الخراج لا يسقط بعد وحوبهع فيكون ذلك إضرارا به فيجب إسقاط الضّرر عب 
ولا يتأتى إسقاطه إلا بإيجاب العشر على المعير المسلم؛ لأنّ إيجاب العشر على المي غير مكنء وعند 
"محمد" يحب العشر على المستعير؛ لأنه لا يتغيّرُ بتغيّر المالك» وعند "أبي يوسف" عشران إلخ)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ قصل ف العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) من((مفاده)) إلى((فإن)) ساقط من ."١‏ 

() في "د": (("شرح المجمع الملكي")) بدل (("شرح درر البحار")). 

(غ) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 5/7 بتصرف. 


قسم العبادات ل ا لح تر أيه « سك تح يض خاشية اين عايدين 


وي "الحاو ي" : ((و بقولهما تأحذ)), ف ع الع امه نأ نا اه أ متب مان لدع 214 اف ل لوك د جام باق ل ان 


العشرٌ عليه» وعن "الإمام" روايتان: في رواية كذلك» وفي رواية على المالك)) اهء تأمل. 
45م/] (قولة: وق "الجاوي"10) أعئن: "القدسي": للا 
(47ه] (قولَهُ: وبقولهما نأحذ) قلت: لكن أفتَى بقول "الإمام" جماعة من المتأخرين 
ك "الخير الرّملي" افناواو"7"ا وكدااتلبيد "العبازت"السيع "إشخاغل النائك؟ منعنى 
مشق» وقال: ((حتى تفسدٌ الإحارة ياه :. شتراط خراحها أو عشرها على المستأحر كما في 
0 ريا تابه فى اعساو" قال ا الاو اء الاب وتاك عفار "لجار 


4 © 


القدسي" لا تعارض عبارة غيرة فإن "قاضي حان" من أهل الترجميح» فإن من عادته تقديم 
الأظهر و الأشهرة رفك د00 0 قول "الإمام” 4 فكان هو المتعجييلل: وأفتى به 6 واحدب منهم 
"ركريا اندي" عتيخ الإسللاه” © و"عطا الله أفندي" شيخ لأف وقد اقتصر عليه 
ف "الإإسعااف"00) و" 5 ناف ")) ا 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: الواحب ف الأراضي العشرية نوعان قلمه/ب. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١7١/أ.‏ ظ ظ 

(6) "الفتاوى اللخيرية": كتاب السير ‏ العشر والخراج .49/١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس ‏ الحيل ‏ الفصل السايع عشر في الإحارات ص 48, 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الزكاة والعشر .٠١/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب اك تمل في العشر والخراج 7717/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) زكريا بن بيرام الأنقره وي» مفتي الإسلام الرومي الحنفي (ت١١٠١٠١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2177/9 "هدية 
العارفين" .)917/4/١‏ 

(8) محمد عطاء الله بن يحى بن بيرعليء المعروف بنوعي زاده الرومي الحنفي(ت؛ 5 ١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 0371/4 
"هدية العارفين" 07/9 "الأعلام" 707 .)١141‏ 

(9) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صدالا» وهو لإبراهيم بن موسى بن 
أبي بكرء برهان الدين الطرابلسي(ت977ه). ("كشف الظنون" »86/١‏ "النور السافر" ص ١١‏ ١سء‏ "الكواكب 
السائرة" .)١١7/١‏ 


الخزء السادس بتكأو كمي سح عه بح حنيضنيينا. ”بان العثين 
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قلت: لكنْ ف زماتنا عامّة الأوقاف من القرى والمزارع لرضّى المستأحر بتحمل غراماتها 
ومؤنهاء يستأجرها بدون أحر المثلء بحيث لا تفي الأحرة ل" اتن بالعشر أو حراج المقاسسمة» 
فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماتنا يُقدّرُون أبحرة المدل بناءٌ على أنّ 
الأحرة سالمة لمهة الوقف» ولا شيءَ عليه من عشر وغيره أمّا لو اعتبرَ دفعٌ العشر من جهة 
الوقف» وآ الداع لس علسسوف الأجزة فإن أحرة الخ تزيدن امعان قعيرة. كا ل ققد 
إن أمكن أخبذ الأحرة كاملة نفس بقول "الإمام"» وإلآ فبقولهما لما يلزمٌ عليه من الضّرر الواضح 
الذي لا يقول به أحذ والله تعالى أعلم. 
مطلبة: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية؟ 
( تتمّة ) 
في "التتارحايّة"2'7: ((السلطان إذا دفعَ أراضي لا مالك لها وهي ا سو الال اضي 
؟/ق؟ه5/أ] الملكق ل قوم ليُعطوا الخراج حاز» وطريق اللنواز أحدٌ شيئين: ما إقامتهم مُقامَ 
الملآك في الرّراعة وإعطاء الخراج» ويا : بقدر الخراج» ويكون اللالعوة فينم تنا 0 
الإمام أحرةً في حقهم)) أه. 
ومن هذا القبيل الأراضي اللصريّة والشاميّة كما قدّمناه"» ويُوحذ من هذا أنه لا عْشْرَ على 
المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير مملوكة لهم؛ لأنّ ما يأعذهٌ منهم نائبُ السلطان ‏ وهو 
اليك بلعم أن التيعازيي عابر كان عدوا ولاانى #تعاون عر نورق كان فراع مكلف اله 
لا يجتمعٌ مع العشرء وإن كان أحرة فكذلك على قول "الإمام" من أنه لا عشرّ على المستأجرء 
وأتافلى قزلونا فتلي أنه كذلاق عاعلمك ين ان اتاعوة لمن جره من كز وك أنه 
حراج في حق الإمام؛ تأمّل. 
)1١(‏ "التاترعحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل النامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب 4174/5 475. 
(5) المقولة [8591] قوله: ((ووقف)). 


هه 


قسم العيادات لل ل ل7بحت توصو الوذ صصص سسسيدديت عاشية انو هادي 
وف المزارعة إن كان البَدْرٌ مِن رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما باليصة, 


69م (قولة: وف المزارعة إلخ) قال في "النهر”": ((ولو دفَمٌ الأرض العشريّة مزارّعة 
إن البَدَرُ من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادهاء وقالا: في الرّرعَ لصمِّيها - وقد 
اشتهرٌ أن الققوى على الصحّة ‏ وإِنّ من قِبَلٍ رب الأرض كان علئة عام اهعد وسلة 
في "الخاية"”"© و"الفتس"9©. 

والحاصل: أن العشر عند "الإمام" على :زب الأرضن إلا وعندهما كذلك لو اد منه 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهَرَ أن ما ذكرّةٌ "الشارح” هو قولهما اقتصّرٌ عليه لما علمت من أن 
الفتوى على قولهما بصحَّةِ المزارعة؛ فافهم. لكن ما ذكر من التفصيل يخالفهٌ ما في "البحر"19) 
و"المجتبى" و"المعراج" و"السّراج"”؟ و"الحقائق"27 و"الظهيريّة"27 وغيرها: ((من أن العشر 


وارلا الع عر لاني بور الأرطي ناف :11 دنا او ةلط انين ارق فا انق ن 
وجوب العشر عليه؛ وأمّا إذا كان للآخر فلن رب الأرض مَوْحَرٌ ومذهبه أنّ العشر على الؤحّر. اه "ط". 

وله وعندهما كذلك لو البذر منه إلخ) رن توحية هذه الرواية ولعله أنه إذا كان البذرٌ من العامل 
يكونُ كل منهما صاحب أصل» صاحبُ الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء وصاحبٌ البذر ييذره المنبت» والخارج 
بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم المرجح, وأمًا إذا كان البذرٌ من قِبَلِ رب الأرض لم يكن الآخر صاحب 
أصل» ويكون أجيرا على العمل ببعض الخارج» فيكون نظيرَ ما لو كان أجيراً على العمل بأجرةٍ من غير 
الخارج» فيكونٌ منه العمل المتلاشي الذي هو سبب الإنبات وإن عدو من الأركانء تأمّل. 


.ب/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 57/7/1١ (؟) "الخانية": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 


(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟/914١.‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 5/5 ؟. 

(©) “السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ ٠41/ب.‏ 
(1) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق؟؟/أ بتصرف. ' 


(0) "اللهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ق.٠ه/ب‏ -١ه/أ.‏ 


الجزء السادس مجحب حو ا ل مي ١‏ لقم هتجح حب ا مجم . “ناث العقون 
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على رب الأرض عنده؛ وعليهما عندهما)) من غير ذكر هذا التفصيل» وهو الظاهرً؛ لما ف 
"البدائع"”': ((من أن المزارعة جائرة عندهماء والعشرٌ يجب في الخنارج: والخخارجٌ يينهما فيجب 
الععشر عليهما)) اه. 

0 وفي "شرح درر البحار”'؟: ((عشرٌ جميع النارج على رب الأرض عنده؛ لأنّ المزارعة 
فاسدة عنده. فالخارجٌ له إِمَّا تحقيقاً أو تقديراً؛ لأنّ البَدّْر إنْ كان من قِيَلِه فجميمٌ الخارج 
[؟/ق55؟/ب] له وللمرارع أجر مثل عمله. وإن كان من قِبَلٍ المزارع فالخارجٌ له؛ ولرب 
الأرض أجر مثلٍ أرضه الذي هو .منزلةٍ الخارج إلا أن عشر حصيه في عين الخارج؛ وعشر حصّة 
المرارع تعر الأزهرووزقائيه ذال اقوط بالمنلكك: إذا ولط :لفق وعيعة إذا رط بلقم 
وأوحبا - ومعهما "أحمد" ‏ العشر عليهما بالخِصّص لسلامة الخارج لهما حقيقة)) اه. فكان ينبغي 
ل "الشارح" ا ما في أكثر الكتب. 


(قولةُ: إلا أ عشر حصته إلخ) أي: ف مسألتي ما إذا كان البذرٌ من رب الأرض أو العامل كما 
تفيدة عبارة "البحر"» وفي "المتبع شرح المجمع":((وفائدة ذلك لد بالهلاك إذا كان طت بالعين) 
"وغدك ]5 كاذ رطا باللائقة والراوعة وق كانك فامدة عنذه الكن قا د تويناء على الدالى سحي 
لكان الحكمٌ كذا)) اه. وف "شرح منظومة الخلافيّات": ((ولو كان يجيرُها ‏ أي: المزارعة - كان على 
مذهبه جميعٌ العشر على رب الأرض» إلا أن في حصّه يجب في عينه» وف حصة المزارع يكون ذَينا 
ف ذمّته)) انتهى . 
(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح” إلخ) سيأتي ل "المحشّي” في المزارعة عن "السائحاني": ((أن 
التفصيل المذكور حسنٌ)) اه. بل الأظهرٌ أن يقال: يُمَيّدُْ الإطلاق الواقع ف أكثر الكتب يما وقع من 
التفصيل المذكور ف بعضها حملاً للمطلق على المقيّد كما هو القاعدة» وحيتئذٍ لا اختلاف في المسألة. 


00 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل قي شرائط القرضية . 
(0) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر العشر قف١7/أ.‏ 


قسم العبادات تعب و ه29 . لاق ملح _ مكحتن «خاطة ان عاندين 


ومن له حل في بيت المال وظفر واإموقة ورع م مام م ممه ممم عم مايه ييه نمم مه مامه م مام ةنم م م مم نين 


ثم اعلم أنّ هذا كله في العشرء أمّا المخراج فلن رب الأرضن إجياعا كما في "البدائع"”"2. 

4 (قولة: ومّن له حظ) أي: نصيبٌ ((في بيت المال)) في أي بتو من البيوت الأربعة 
الآنية مع بيان 000 ف النظلمء اليل "2001 

فلك هله للجنالة 3 جالعك اكوا نو مساك كس ادر اللفانيه وني 
"اين وهبان"9) في ارا رسو لالز موي30" عريدها" بزو النفته بم الها 
والقكا ربو الك اميا ير لقاتللة ودر اهب :ركه الذي كيو ابحم اعد ندا نيد عنال 
"لفك وكذلك طالب العلم لفل ادقع 17 الداين اباط ورالقكي 0 أه. 

عاك دروم رهد وا ريرق نال وس بان ار وي ا 
ريك اوطاد لضي أذ لأحدهم الأعحذ من أي شيء وجَدَه وإن لم يكن من مال البيت المعدّ لهم 
وهو نحلاف الظاهر من كلامهم. وإلاً لم بق فائدة لعل البعرت ريه نعم يأتى 7" أنه للإمام 


الي ساراس 


أن يُستقرض من أحد البيوت ليصرقةُ للآخر ثم يَرْدٌّ ما استقرضء فإنه يقتضي جوازٌ الذّفع من ببسم 
آخرٌ للضرورة» قفي مسألتنا إن كان يمكنة الوصولٌ إلى حقو ليس له الأعمذ من غير بيته الذي 
معو ننو يف وإراء كنا فى ناذا ب كر للعسورورة زه لذو لتم تاخز الحدة إلا مسو ريه لزه 
أذ لاقي ير لاح و وطاها لعلام انراد كك مك على معدو بن فقوف الخال كلهي ولت 
يأخنا ما ظفر يه لا كن الوضولٌ إلى شوغ فليتاكل: 


.05/19 "البدائع”: كتاب الزكاة  فصل ف شرائط الفرضية‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 271/١‏ 2 ؟4717. 

(5) انظر المقولة ]735٠0[‏ قوله: ((كالعلماءع)). 

(4) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده 1١‏ (هامش "المنظومة المحبية”). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5ه/أ. 

(5) المقولة [84485] قوله: ((وثالئها حواه مقاتلون)). 

(0) المقولة 4/853 8] قوله: ((بيوت المال أربعة)). 


الحزء السادس متيب با )شي السام مع ييسبتحيي . “نامث العميو 


غانهل خيوت لوز له عد ديانة اعرد قوف وك ماعو ر ياترر فرك لنفسه 
أو غيره واكم دَفْعْ النائبة والظللم عن تفميه أو إلا إدا 0 11011 


كم (قولة: ما هو موححة 5 له) أي: بشيء يتوج لبيت 0-5 الا قي يقد 
له» والذي ف "شرح الوهبانيّة"2"7 عن "القنية"7' عن الإمام الأرويد المورقن الس ورصييف اننال 
ظيرَ مال نك لاله ان عد ؤيانة وللإمام الخيارٌ ف المنع والإعطاء في الحكم أ 
ف القضاء)) اأه. 

قلت: أي: له الخيارٌ ف إعطاء ذلك للواجد إذا عَلِمَ به ليُعطيَهُ حقَهُ من غيره؛ إذ ليس له 
الخيارٌ في منغ حقه من بيس امال مطلقاً كما لا يخفى. 

:49م (قولة: وللمودّع إلخ) قال ف "شرح الوهبائيّة'”": ((وفي "البزّازيّة"”2: قال الإمام 
'الحلواني": إذا كان عنده وديعة» فمات المودٍعٌ بلا وارث له أن يُصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا 
هذا؛ لأنّه لو أعطاها لبيت المال لضاعً؛ لأنهم لا يُصرفون مصارقةٌ فإذا كان من أَهِلِهِ صرَفَةُ 
إلى نفسه. وإِنْ لم يكن من المصارف صرفةٌ إلى المصرف)) اه 

وقوله: ((وإن لم يكن من المصارف) يؤيّدُ ما قلناه آنفاء حيث أطلّقَ المصارف ولم يقيّدها 
عصارفب هذا المال» فشمل مصارف البيوت الأربعة» تأمل. 

ره840) (قولهُ: دَفَحُ النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة: ما يَنَويُةُ من جهةٍ السلطان 


(قولة: أن يُصرف الوديعة إلى تفسه في زماتنا هذا) القلاهرٌ أنه غيرٌ قيدٍ. 
(قولٌ "الشارح": دفعٌ النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) ليس المرادُ به ما يتبادرٌ منهء بل أنه لازمُ. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 55 /أ. 

(7) "القنية": كتاب الزكاة ‏ ياب ف بيت المال ق٠/ب.‏ 

(5) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الزكاة ق55/]. 

(4) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 848/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


له التاق جسم ععسيح» وه ججببيججججت. وان اهادي 


6 #8 #« هد # عع « عه عر عه سد سه و« ست اع ع ساس ع سد مسابو «داس ا و هس ساس و اه بع عه ان هس # نت نه عت هاس هاه ع هاه ع هأ هسم هده سسأ هس هعد هج هفاوع ها هاه هاس ها مداه وهس وهس هعم سوس ع »مس عم ده عهس هم 





#8 


من 0 أو باطل أو غيره كما ف "القنية””'' عن "البزدوي"» والمرادُ دفع ما كانت بغير حق, 
ولذا عطِف الال ابر وني" أو لسو الأحد افرع اموي انرا عراف ياف 
شوو اع والسطاي ونذينا خنع نقمية إذااقم كعد معد علقي اناق إلافا يل أذ 
لا يدفعها عن نفسه))) 3 قل "فاعني, القية "اعرد اشيريجه "بديع”: ((أ ا 
أذ إغطاءه إغانة للطاله على طلمة؛ .إن كدر التوائنب ق زماننا بطريق الظلعء فمن فك 
من دفع الظلم عن نفسه فذلك خيرٌ له)) اه ملخصا. 

وعله مقن "انز ييدان "ا امتظومة )و أجناك "ابن التتحنة"7::زوياث الاسكال 


مدفوعٌ بما فيه من إيقاع الظلم على الضعيف العاحز بواسطة دفعه عن نفسه)) اه. 


قلت: فيه نظو فإن ما حرم أحذة حَرُمَ إعطاؤه كما في "الأشباه"7, أي: إلا لضرورقء فإذا 
كان الطالم [7/ق"٠ه‏ ؟/بع لا بد من أحذه المالَ على كل حال لا يكوث العاجرٌ عن الدّفع عن 


رباع 


نفسه آثما بالإعطاء بخلاف القادرء فإنه بإعطائه ما يحرُمٌ أده يكون مُعينا على الظلم باختياره» تأمّل. 


(قوله: يكون مُعِيناً على الظلم إلخ) هو وإن كان كذلك ‏ يتحمّل لدفع الضرر عن الضعييفء 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق75/]. 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ ياب في الاستحلال ورد المظالم ق5/ا/ب, 

(') "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق17/ب. 

(4) انظر ما حررتاه حول هذا العَلم في .195/١‏ 

(ت) "الوهبانية”: فصل من كتاب الزكاة صده #١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق.ه/أ. 

(00 في النسخ حميعها: ((أنواع))»: وهو تحريفء والصواب ما أثبتناه من ابن الشحنة. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الأول النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أذه حرم إعطاوه 
صااما. 


0-1 


المزوالساسن ٠‏ سم تنسيييي: قف بج سسملمجمجججصيومن يان المكن 


حصّتةٌ باقيهم» وتصح الكفالة بهاء وَيُوَجَرٌ مّن قام بتوزيعها بالعدل وإنْ كان الأذ 
باطلاء ةطيع ب فده فس واه ام سام ا مو ا 0 


8405 (قولة: حصتة) مفعول (تحمّل))» و((باقيهم)) فاعلة, أي: باقي جماعته. 
و ! 0 8 

8409 (قوله: وتصح الكفالة بها) أي: بالنائبة سواء كانت مق ككرى النهر المشترّك 
للعامة» وأجرةٍ الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفيرء وما وظف للإمام ليجهز به ايوش 
وفداءً الأسارى» بأن احتاجّ إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شية» فوظف على الناس ذلكء 

0 حر ل 7 لا 9_0 2 7 
والكفالة به جائزة اتفاقا ‏ أو كانت بغير حق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء 

1 14 2 


حتى لو أخيذت من الأكار فله الرجوعٌ على مالك الأرضء وعليه الفتوى» وقيّدَه "شمس الأئمّة" 


الى س هماع 


]ف 1 ون جلا اء قن سك ع ناسين لعو بر أهرة يال خق ع؛ ذكرة "الشارح" وصاحب 


"النهر "27 في الكفالة» "ط"7. 

قلت: ومعنى صحة الكفالة بالنائبة التي سر إن الكفيل إذا كفِلّ غيرَهُ بها بأمره 
كان له الرّحوعٌ عليه بعا أَعْحَدَهُ الظالم منه » لا.معنى أنه يغبت للظالم حقٌ المطالبة على الكفيل؛ 
فلا يَرِدْ ما قيل: إن الظلم يحب إعدامه» فكيف تصح الكفالة به؟! كما مع ا ا 
إنا قا ء الله تال 

4 8] اقول وَيوْجَرَ مَن قامَ كوزيعها بالعدل) أي بالغاذلة كينا ع ف "الفا 
أي: بأن يُحمّلَ كل واحدٍ بقَدْر إطاقته؛ الل قرلة توريكها ال االطالويرها شد م وهنا 
لا يطيق» فيصيرٌ ظلماأ على ظلم» ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليلٌ للظلم؛ فلذا يُؤْجَرُ 
وهذا اليوم كالكبريت الأحمرء بل هو أندر. 


"النه”": ق؟47/ب ملخصا. 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .577/١‏ 

(؟) المقولة [ ٠‏ 8307 ”7] قوله:((وعليه الفتوى)). 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الاستحلال ورد المظالم ق75ا/ا. 


قسم العيادات ج متيس يم + .. لاا حاشية اين عايدين 


وهذا يُعرَفُ ولا يُعرَفُ كفالمادّة الظلم يجورٌ ترك الخراج للمالك لا العشرء 
وسيجيء تمامة مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد. ل 


819 (قولة: وهذا 0 إلخ) المشثار البكه يد مذكور في كلامه زافيلة الو 
حيث قال: ((وقال أ جعفر" البلختي: ما يَضْريةُ السلطاكٌ على الرعيّة مصلحة لهم يصيرٌ دَينا 
و وعد لع كاضر وقال مشافنا: وكلّ ما يَضرِيُهُ الإمامٌ عليهم لمصلحة لهم فالحواب 
هكذا حتى [7/ق4 5 ؟/أ] أحرة ل انون تسق لطن و مون من الذروب وأبواب 
السّككء وهذا يُعرَفُ ولا يُعرَفُ حوف الفتنة))» ثم قال: ((فعلى هذا ما يُوَحَدَ في خموارزم من 
العامّة الإصلاح مُسناة الجيحون أو الرّبض ونحوه من مصالح العاّة دينٌ واحبٌُ لا يجورٌ الامتناع 
عندء وليس بظطلم واكائد عبينا شو اللعد ل سو كه لاد عو الماط افو عه ود 
١‏ لتر حى لا بتحاسروا ف لاد على الث لمستحو) له 

قلت ويعئ فيد ذلك غنا إذااكو يوعد قوت للها يكفئ لذلك؛ لما سياد © 
فى ال كر مدن إرا رع 

و ل ع له الخراج للمالك إلخ) سيأتي”" في توافتي درج ا 2 1 


((ترَكَ السلطان أو نائبه الخراجَ لرب الأرض» أو وهبه ولو بشفاعةٍ جاز عند "الثاني"» وحل 


(قولٌ "الشارح": وهذا يُعرَفُ ولا يُعرّفُ إلخ) وذلك أنا لو عَرّفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم 
عزوو فو العاذل يويك جات الات قار ال كير ل لع التو طني ريا اسفن الال يا بخلاف ما إذا 
لم يُعرفوا ذلك؛ إذ دِينهم بمنعهم من الدخول بهاء ورما حصل الكفٌ عن ماد الظلم لعدم من يقوم به. 
(قولة: غيرٌ مذكور في كلامه) لكنه مأخوذ من قوله:(( ويُوْجَرُ مّن قام إلخ ). 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق977/- ب بتصرف. 
() المقولة ]١1551/[‏ قوله:((وكره الجعل)). 
(؟) انظر المقولة [58١٠٠؟]‏ قوله: ((ولا يتكرر الخراج إلخ)). 





الجزّء السادس بسكجحجحطط0 اللل77 ٠‏ ارفك ١‏ نمسم حيهييي. «يان الفير 


وك ا فقال: ا ا ا 


له لو مُصرفاء وإلاً تصدّق به به يُفتى ااي عو حي 
المشهور, ولو ترك العشرٌ لا يحور إجماعاء ويُخرِحُه بنفسيه للفقراء» "سراج”". خلافاً لما 
قاضدة: تضياف الأقاء سوط بللستليحة بن "الأعياو7) بر ل الب لوالا 0 اه. 

قلت: والذي ف "الأشباه" عن 'البزازية": ((إذا ا الى تان هليه ماوعا كان أو كيرا 
كن زا كان لخروك لدهرا فتشهناة على اللمتظاطه وزة شق ميق السلطاث القكة 
للفقراء من بيت مال الخراج ع اومان الضلكة)) اهه: 

قلت: وما في "الأشباه' ' ذكرَ مثلهُ في المي" عن "شيخ الإسلام 27 وولوغما كان لله 
بحائزة من السلطان» ويضمن مثلّهُ من بيت الفراج لبيت الصدقة» ولو فقيراً كان صدقة عليه: 
فيجوزٌ كما لو أحذهٌُ منه ثمّ صرفهُ إليه» ولذا قالوا بأنّ السلطان إذا أذ الزّكاة من صاحب المال 
فافتفرَ قبل صرفِها للفقراء كان له أن يُصرقها إليه كما يُصرفها إلى غيره)). 

ار اول ال" محم" والدٌ شارح العامة "عيله ال" والنظمُ 


من بحر الوافر. 


(قولة:ه لوقك العشر ع ره أن الععشر 0 د له لأنه 0 -- 


.]/55ق/١ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي”: كتاب الخراج - فصل: الخراج نوعان ق5ه/أ. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ 4414/]. 

(4) "الأشباه والنظائر": القاعدة الخامسة ‏ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة صاخم7١ب..‏ 
(0) "اليزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث ف العشر والخراج 97/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة ق5م/أ. 


قسم العبادات لتسن يوتسي ١‏ لوقه لمم سي تك اتحاشية ان غايدية 


:: 0 7 7 0 7 0 
بيوت المال أربعة لكل مسيا فتهي العتاسون 
فأوّلها الغغائم والكتورٌ ركنا بعدهياة اللمدفحون 





مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها 
44م (قولهُ: بيو المال أربعة) سيأتي”" في آخر فصل الجزية [3/1ق54؟/ب] 
عن "الزيلعي"”©: ((أن على الإمام أن يجعل لكل نوع بدا لمي ونه أ مسر حر أحدهما 

ِيَصرفَهُ للآرى ويعطي بقدر الحاحة والفقه والفضل» إن قصّرّ كان الله تعالى عليه حنييا) اه. 

وقال "الشرنبلالي" "0 زر كوو ند قي عليه اذ عل لكل نوع عينايها 
ا ولا يخلط بعضَّهُ يبعض» انه إذا اجاج إلى مصرف حزانةٍ وليس فيها ما يفي به يُستقرض 
من خزانةٍ غيرهاء ثم إذا عدار للني استقرض لها مال يِرَدُ إلى المستقرض منهاء إلا أن يكون 
المصروفُ من الصّدقات أو خممس الغدائم على أهلل الخراج وهم فقراء؛ انه له 5 قينا 
لاستحقاقهم للصّدقات بالفقرء وكذا ف غيره إذا هه ة إلى المستحق)) اه. 

رامعم (قولة: لكل مصارف) أي: لحن بحت محلات يصرف إليها. 

[444] (قولة: فأوّلها الغنائم إلخ) ا ول الأربعة فحت ٠‏ أحوال ا فهو ل حلفب 
000 وركذا يقال فين ماو "001 ليت فد 0 ؛ مال 05 أي حمس الغنائم 
والمعادن والرّكاز كما في "التتارحانيّة”””» فقولةٌ: ((الرّكار)) - وفي نسخةٍ: ((ركار)) منوّناً ‏ من 
عطف العام ذف حرف العطف. 

8446 (قولة: وبعدها"" المتصدقون) مدا ونير الأول وبعدة بائذ كيرء أى :بعد الأول» 

(1) انظر المقولة ]7١1747[‏ قوله: ((بيتأ يخصه)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السير ‏ فصل في الحزية */8 7 بتصرف. 

(1) لعلها المسماة ب"الدرة اليتيمة في الغنيمة" لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشير نبلالي(ت79١٠اه).‏ 
("إيضاح المكنون" »457/١‏ "خلاصة الأثر" ؟/18). 

(8) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١/؟471.‏ 

(ه) "التاترعانية": كتاب المعادن والركاز والكنوز 49/7 نقلا عن "الأصل”". 


(1) ف هامش "م" : قول المحشي: ((و بعدها إلخ)) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف بالواو ولخ العرع بدونهاء 
وهو المتعين. اه مص ححه . 


0 


وثالئها حراج مع عشور وجالية يليها العاملون 


إلا أن يقال: إن أوّلّها اكتسّب التأنيث من المضاف إليه» أو أعادً الضميرٌ على الغنائم وما عُْطِفٌ 


عليها؛ لأنها نفس الأرّلء أي: وثانيها بيست أموال المتصدّقين» أي: زكاة السّوائم» وعشور 
الأراضي». وها أده العام شر تجار المسلمين المارّين عليه كما في "البدائع"0©. 1 

ركحعم (قو ل و ثالئها إلخ) قال في "البدائع"”©2: ((الثالث: حراج الأراضي» وحز ية الو وسء» 
وما صِولِحَ عليه بنو نبجران من الحال؛ وبكو كفنت قن العؤالةة الكتاعفة >وما أجل الا ف ار 
أهل الذمّة والمستأمنين من أهل الحرب)) اه. 1 

زاد "الشرنبلالي" في "رسالته"”" عن "الزيلعي””: ((وهديّة أهل الحرب, وما أَعدَ منهم بغير 
قتال» وما صُولِحُوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم))» [؟/ق555/]] فقولة: («مع 
5 المراد به ما يأعدة الغاه فق اهل الددة والمستأمنين فقط بقرينة ذكره مع الخراج؛ أنه 
فق حكيق أو هو خراجٌ حفيقة كما قدّمناه”© في بابه بخلاف ما يأعذهُ مناء فإنه زكاة حقيقة 
أدلهُ في قوله: ((المتصدّقون)) كما مر"2» فافهم. 

وقولة: لوال هم أهلّ الذمّة؛ لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه أحلاهم من أرض العرب 
كما في "القاموس”", أي: أخرحّهم منهاء ثم صار يُستَعملٌ حقيقة عرقيّة في الجزية اللني يليها 
العاملون» أي: يلي أمرها عمال الإمام» وكأث الناظم أد ل يا جد من بني بحران 
وبني تغلب» وما أعيذ من أهل الحرب من هديّة أو صلح؛ لأنها فْ معنى جزية رؤوسهم. 


(قوله: وهدية أهل الحرب) أي: للامام إلا فهى للآاحذ فقط كما سيأتى في باب المغنم. 


(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في ببان ما يوضع ف بيت المال من المال 78/7 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كناب الزكاة ‏ فصل في بيان ما يوضع في بيت المال من المال 1/4/7.: 

(") انظر الصحيفة السابقة» تعليق رقم (؟). 

49 "تبن التقائق" + كات الركاة داباب المصرق 87/1 + 

(5) المقولة [87557] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(5) المقولة [تىم4 8] قوله: ((وبعدها المتصدقون)). 


(0) "القاموس”: مادة((جلو)) بتصرف يسير. 


قسمالعيادات  -‏ نت دا هلا دس حاشية ابن عابدين 


ورابغها الضوائع ا دكون لكا قاس وارنحون 
فمّصرف ل لبخ 0 وثالئها حواه مقاتلون 
رن كاك سياد اقفا ف ة ةم فقن .ةم ثم قء مء م يه م مامة 


[/4441) (قولة: الضوائع) جمع ضائعة) أ لطا وقولة: ((مشل مالا إلخ)) أ 0 
تركةٍ لا وارث لها أصلاًء أو لها وارث لا يُرَدُ عليه كأحد الرّوحينء والأظهرٌ جعلهُ معطوفاً على 
((الضّوائع)) بإسقاط العاطف؛ لأنّ من هذا النوع ما نقله الف" ((دية مقتول لا ولي له)), 
2 لذ م سلة ير قا انر ل ولنا لسوت مها دبول لودع در ا امي 

6444 (قولة: فمُصرف الاولين إلخ) بنقلٍ حركة الهمزة إلى اللام لضرورة الوزن» أي: بيست 
الخمس وين ؛ الصدقات» والنصٌ في الأول وان عمو انمثم م4 الآية [ الأنفال - ]4١‏ 
وسيأني” يا في الجهاد إن شاء الله تعالى» وف الثاني قوله تعالى: «إِنَما أَلصَدَقَنتلِلْمقَرآءِ) الآية 

[ التوبة  "٠‏ عع ريأنتي ها قرا 

48 (قوا ل 0 انها حَوَاهُ مقاتلون) الذي في "الهداية””" وعامة الكتب المعتبرة : ((أنه 
يُصرف في مصالحنا كسد الثغور, وبناء القناطر وابلدسور وكفاية العلماء والقضاة والعمّال؛ ورزق 
القائلة وذراريهم)) اد أ مقا و سيأتي 7 في اللحهاد إن شاء الله تعالى. 

[5غم) (قولة: ورابعها فمُصرفة جهات إلخ) موافق | لما نقلَهُ "ابن الضياء' في ' شرح 
الغزنويّة" عن "البردوي": ((من أنه يُصرّفُ إلى المرضى» والرّمنى» واللّقيط» وعمارة القناطر, 


(قولهُ: والأظهر عله معطوفا إلخ) بل الأولى عدمٌ تقدير العاطف؛ لأنّ تركة الميت الذي لا وارث 
ولو ذية داف الأموآل الضتاقعة» آي: الى لها مشححق لكداغير معلوع: 


)١(‏ المقولة ]١55957[‏ قوله: ((المعتبر قْ الاستحقاق)). 

(؟) صدالا وما بعدها "در". 

(5) "الهداية": كتاب السير ‏ باب الحزية ‏ فصل: ونصارى بتي تغلب إلخ ؟/154. وفيها:((وبناء القناطر 
إلا الممسور))) وهو خطأ. 


(5) انظر المقولة [5170١؟]‏ قوله: ((ورزق المقاتلة)) وما بعدها. 


الجزء السادس ا ا ات ا - ا يي د ا ات يكت + قاف ا ممه فم 


ل ل ل ضير 
باب المصرف 


أ مُصر فب الركاة والععشرء بك 


والرّباطات» والثغو رء والمساجد وما أشيّة ذلك)) اه. ولكنه مخالفٌ لما في "الهداية" و"الزيلع "200 
أفادَهُ "الشرنبلالي"؛ أي: فإنٌ الذي في "الهداية" [9/قه55؟7/ب] وعامّة الكتسب: ((أنّ الذي 
يُصرفُ في مصالح المسلمين هو الثالث)) كما مر" وأمّا الرابعٌ فمصرفة المشهور هو الأقيط الفقير 
والفقراء الذين لا أولياءً لهم, فيُعطَى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعَقل جنايتهم كما 
ف "الزيلعي””" وغيره. 

وعايكة: اذ عع نه الفاتدوون القع ران :عابو و "لفاك" لزان كا فلمك قان: 
لياس ماسوو فمُصرفة إلخ لواقىَ ما ف عامّة الكتب. 

8 (قولة: تساوى) فعلٌ ماض» و(النفع)) منصوبٌ على التمييز كطِيّت النفسس» 
أي: تساوى المسلمون فيها من جحهة النفع. اه "-م”*» والله تعالى أعلم. 

إياب المصرف»# 

0 (قولة: أي: مُصرف الرَّكاةٍ والعشر) يشيرٌ إلى وجحه مناسبته هناء والمرادٌ بالعشر ما 
يُنسَبُ إليه كما مرّ””'» فيشملٌ العشر ونصفة المأوذين من أرض المسلم» وربعةُ المأخوذ منه إذا مر 
على العاشرء أفادهُ "ح"”2, وهو مصرفٌ أيضا لصدقة الفطر والكقارةٍ والنذر وغير ذلك من 
الصدكات الوابحة كنااق "لم00 اا 


.7815/7 "تبيين الحقائق": كتاب السير  باب العشر والخراج والحزية  فصل في الجزية‎ )١( 
ف المقولة السابقة.‎ )0( 

(5): "تسية القائف :"كناب السير د يات العشر والمخراج والحزية - فصل فق الجزية 587/7. 
(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١؟١/ب.‏ 

(0) صلا1 وما بعدها "در". 

(3) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١71١/ب.‏ 


(0) "جامم الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل مصرف الزكاة .٠١6/1‏ 


قسم العيادات سس 7 ابإوا سكسسس سس تحأشية آين عابدين 


وأمّا حمس المعدن فمّصرفة كالغنائم. 
(هو فقير» وهو مرخ له أدنى شيع) - 0 


(قولةُ: وأمّا حمس المعدن) بيانٌ لوجه اقتصارهٍ على الرّكاة والعشرء وأنه لا يُناسِبُ 
ذكرَهُ معهما وإن ذكرَهُ في "العناية””"2 و"المعراج"» والأولى ‏ كما قال " ”2 : ((وأما خمس 
الرّكاز)) ليشملّ الكنز؛ لأنه كالمعدن في المصرف. 

وعم (قولة: هو فقير) قَدَمَهُ 0 للآية ولأن الفقر برط قُِ جميع الأصناف إل العامل 
واللكافي رابو السي 01 

844 (قولة: ين شيء) المرادً بالشيء النصاب النامي» وب ((أدنى) ما دونه؛ فأفعل 
اللققيل لس شان يايد كبا شان اليه "الشارح"» والأظهر أن يقول: من لا عَلك 1 ناميا 


باب المصرف» 

(قولة: والأظهرٌ أن يقول إلخ) نعم على ما قاله يدخل ما ذكرة "الشارح"؛ ل عدت ف 
مَن ملّكَ قدرٌ نصابه غير نام وهو مستغرقٌ في الحاجة أنه ملّكَ نصابا ناميا؛ إلا أنه يصدّقْ أيضاً على 
من ملّكَ نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً يحاحته؛ لأنه لم يملك نصاباً نامياء فيكونٌ داخلاً في التعريف 
مع أنه ليس فقيرأً هناء ولعلٌ الأصوب ل "المحشّي" أن يُبدِلَ (( نامياً)) ب (( فارغا عن حاحته ))؛ 
إذ اعليشبيكوة الفقر يق جانهها باتعا كمه يلخ فيه المشكونة فالعيعة نأ عن م الأقلتة هيا أصلد 
أله لم علك نصابا فارغاء ولو قيل: المرادٌ بالشيء المالٌ وبالأدنى الغيرٌ المعندٌ به يكون تعريف 
اننم عات جافا ري كا ندنفا ركه اتلك وا عكر تكد كنيو دلق كان سلاك دون لمحا 


ء 7 “ع0 ع2 4 5 سَ عا 2 ااا بر ار . 
أو نصابا ناميا أو لا إلا أنه مشغول بحاجته فإنه لا شك أن كل ذلك دنيء غير معتد به لقلتِهِ أو لتعلق 


5 


الحاجة بد فكأته معدوم لا وجود له 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز ٠٠٠١/5‏ (هامضش "فتح القدير"). 
(؟) "ح” كتاب الزكاة .ياب المضرف ق١1؟١/ب.‏ 
(9) "ط”:. كتاب الركاة دياب المصرك 478/١‏ بتضرفب. 


* ره 


أي: دون نصابب أو قدّرٌ نصاببي غير نام مستغرق في الحاجة (ومسكين: من 
لا شىء له) على المذهب د سو ب لي م سر ما ا ب ما و الولو ا ا لف ا ا 1 


ليدل فيه ما ذكرة "الشارح”ء وقد يقال: ره مين النقين وكين ارد فقيل إلونهن 


صنف واحذء لا يينهما وبين الغنيّ للعلم بتحقق عدم الغنى فيهماء أ عدم ملك النصاب النامي» 
فذَكرَ أن اللسكين من لا شيء له أصلاء والفقيرٌ من يملكٌ شيئاً وإن قل فاقتصارةُ على الأدنى لأنه 
غاية ما يحصل به التمبينُ [؟/ق555/أ] والحاصلٌ أنّ المراد هنا الفقيرٌ المقابل للمسكين لا للغني. 

8435 (قولة: أي: دون نصاب) أي: نام فاضل عن الدَّين فلو 217 فهو صرق كما 
2 ' 

449 (قولهُ: مُستغرق في الحاحة) كدار السّكنى» وعبيدٍ الخدمة» وثياب البذلة» وآلات 
الحرفة» وكتب لعلم للمحتاج إليها تدريساً أو حفظاً وتصحيساً كما مر 7 “أول الرّكاة. 

والحاصل: أذ طناك فماة: مُوجحبٌ للزّكاة ‏ وهو النامي الخالي ع الدب بد وي 
مُوجسي لهاء وهو غيرُهُ فإن كان مُستغرقا بالحاحة لمالكه أباح أحذهاء وإلآ حرّمَهُ وأوحّبّ غيرها 
من صدقة الفطر والأضحية ونفقةٍ القريب المحرم كما في "البحر” ' وغيره. 

رفةءى (قولة: من لا شيء لمم فيحناجٌ إلى المسألة لقوته وما يواري بدن ويل له ذلك 
بخلاف ؛ الأوّل» عر غوف كام 1و لخقر للالسالد يعد كوه ندر "فتح”227. 

لقعي زد ادهل التسميو ا لامر ا ساس لفقو وق عل الكم 1 
أصمّ "بحر”””. وهو قول عامّة السلف» "إسماعيل”". وأَفهُمٌ بالعطف أنهما صنفان» وهو قول 


)١(‏ المقولة [8071] قوله: ((ومديون)). 

(؟) المقرلة [811/] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 777/95 بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١7/7‏ 
(ه) "البحر": كناب الركاة - باب المصرف 62/7 ؟. 

() "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف 7/ق .)/٠١07‏ 


قسم العيادات م 00077 ل ٠64‏ ستسسسمحميتكحت.. حاشية ابن عابدين 


لقوله تعالى :مإ أَوْصِسَكَِِادَا مرب [ البلد  ١‏ ]» وآية السّفينة للترحم (وعاملٌ) يعم 
الساعي والعاشر (فيُعطى) ولو غنيًا لا هاشميًا؛ لأنه فرغ نفسَّه لهذا العمل؛ ك1 


"الإمام"» وقال "الثانى": مف وان لتكت فلي تنا إذا أوصى بتلث ماله لزيد والفقراء 
وللستاكين أو نوق كذلك كان لزي التلث ولك لني للك ع وقال "الثاني": لزيدٍ النتصف 
ولهما التصفف؛ وتمامه في "النهر"0©. 

4000 (قولهُ: لقوله تعالى: مأأَوْمِسَكيَِادَامَريةٍ4 [ البلد  ١١‏ ] ) أي: ألْصّقّ حلدَهٌ بالتراب 
مُحتَفِرا حفرة حعَلّها إزارَهٌ لعدم ما يواريه أو أَلصَّقّ بطنهٌ به من الجوع؛ وتمامٌ الاستدلال 
به موقوف على أنّ الصفة كاشفة؛ والأكثر حلاف فيُحمَلُ عليه» وتَامُهُ في "الفتح"0©. 

0 (قولة: وآية السّفينة للترحّم) جوابٌ عمًّا استدلٌ به القائلٌ بأنّ الفقير أسواً حالاً 
وال سيف اتن العا تو عقي اراي القن ليمشهداكن تحبا واحين اننا 
بأنها لم تكن لهمء بل هم أَحَراءً فيها أو عارية لهمء "فنح”". أي: فاللام في مأفَكَامتَلِمستْكين4 
ا 7 

ا 0 ا 

وموم (قوله: لأنه فرَّغْ نفسّة) أ دروي عن ألا جرف نَأ أصحاب الأموال 
لو حملوا الرّكاة إلى الإمام لا يستحق شينا؟ ولو هلك ما مه من الرّكاة لم يستحقٌ شيئاً كللضارب 
إذا 00 نال المضاربة, إل أن فيه شبهة 5 الصلخكة بدليلٍ سقوط الركاة عبن أرفات الأموال» فاك 01 
للعامل الهاشميّ تنزيهاً لقرابة النبيّ يلع عن شبهة الوسخ؛ وتحل للغني؛ كاله يرازي الفادر” 


(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١11١/ب.‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 707/7. 
(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/7١؟.‏ 


كلاسا ٠‏ مفصسحمييييين كز اسنسسنسييستحي اياف الضوك 


1) 
فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يُمنعُ من تناوّلها عند الحاحة كابن السَبيل» "بحر 
عن "البدائع"27. #و ا المعليل شرع جعج كن و بد ب ا اا 


في استحقاق الكرانة كا د لدي ف بهم "زيلعي””". على أن منع العامل الهاشمي من 
الأحذٍ صريحٌ في السنةٍ كما بسَطَهُ في "الفقح””*» قال في "النهر””: ((وفي "النهاية": استعول 
الهاشمي على الصدقة) فأحري له منها رزقٌ لا ينبغي له أععمذة ولو عَمِلَ ورزقً من غيرها 
قاذ بآئن بدن قال اق "الكور "270 وهذا يفيد صضحة ركه وآن أحذة متها مكروة لآ عزاة اهب 
وائرا دُ كراهة التحريم لقولهم: لخن لكمافر من أن شترائط الساعى أن لا يكون هاشميا 
يعارضه وهذا الذي ينبغي أن يُعوَّلَ عليه)) اه ما في "النهر". 

أقول: الظاهِرٌ أنَّ الإشارة في قوله: ((وهذا)) إلى ما ذكر هنا من صحة توليته. ووجهه 
أن ما ذكروه هنا صريح في عدم حل الأحيذ مما جم من الصّدخة لا من غيره» قلا ديل حيتكاو على 
عزةاقية: تولك اعاياد إذا رق من مو ا قن" أذ اشعز فل ا لوكو باعي قل يق 


"البحر" عن "الغاية' رتبار مرساعتي اذى "لكي عَلل ذتلف يكوك (إلما فيه من شبهة 
الّكاة)) كما علَّلوا به هناء فَعُلِمَ أنّ ذلك شرط لحل الأعذٍ من الصّدقة ة لا لصحّة التولية: 
فلا يُعارضُ ما هنا كما قدَّمناه” هناك» والله تعالى أعلم. 

6604 (قولةُ: فَيَحتَاج إلى الكفاية) لكنْ لا يَزَادُ على نصفب ما قبَضَهُ كما يأتي 2 


3 "الهم "+ كارت ال كاة.ناباي المفرقت © اإقبة ؟: 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ما يرجحع إلى اللؤدى ؟/4؟؟. 

(6) "تبيين الحقائق": كتابب الزكاة.د باب المصرقف .5910//1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يموز 5١١/7‏ وما بعدها. 
(ه) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الركاة ب باب المصرف 59/9؟. 

(0) المقولة [8775] قوله: ((لا فيه من شبهة الركاة)). 

(8) المقولة (8575] قوله: ((لا فيه من شبهة الزكاة)). 

ات ا 


قسم العبادات : ؟7؟ ٠ش‏ حاشية ابن عايدين 


ف ا يبا برف ((من أن طالب العلم يحورُ له أذ الرّكاة ولو غنياً إذا فرّعَ 


ولا بك اواج كربو اراد ندا يسع عاخن عوالته بروج كنا قال 
لاوما في "المعراج "للؤزلان عمالته وس الاخر ف واه يتعلق بالمحل الذي عَمِلّ فيه» فإذا 
عللك اسقط جه فَهُ كالمضارب)) أه. 

قلت: وهذا مَفادُ التفريع على قوله: ((لأنه فرغ نفسّةٌ لهذا العمل))» فإنه يفيد قد أن هنا ا 
ليس صدقة من كل وجبوء بل في مقابلة عمله؛ فلا يناف ما م9 أفخ أن له كيين فافهم. 

:40 (قولهُ: ما نسيب ل "الواقعات") ذ 3 "للصنف": ((أنْه رآه خط ثقةٍ معزياً إليها)). 

قلت: ورأقَة ف "جامع الفتاوى"” 22 وتصّة: ((وفي "الميسوط”: لا يجوز دفع الرّكاة 
إلى من يلك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع احج لقوله عليه الصلاة والسلام:« يحور 
دفم الرّكاة لطالب العلم وإِنْ كان له كد رع ان 

تكءهم] (قولة: من أن طالب العلم) ا الشرضي . 

امي رفول قاو ع يت الى لمشي فال "001ب وونززاة انها لا هلق لل شير 
ذلك» فنحوٌ البطالات المعلومة وما يَجَلِبْ له النشاط من مُذْهِيات الهموم لا ينافي التفرغ» بل هو 
سعي في أسباب التحصيل)). 

تتفم تولك بواجتفاكيي لهرا الواو عقي أل لانم لوي 3 


)١(‏ المقولة 85٠7‏ قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 

(؟) المقولة [85017] قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 

() "جامع الفتاوى": كتاب الزكاة ق١٠”/رب.‏ 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرخسي". 
(5) لم عدو نيما من ايدنا من المصادر الحديثية. 
(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .474/١‏ 
(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 474/١‏ 


9ه 


الجزء السادس للش هن سسسب هاب الحمصرف 


7 ّ 2 اك ف 4 
لعجزو عن الكسب والحاحة داعية إلى ما لا بد منه)), كذا ذكرة "المصنفض'0) 
وعد عمله) ما كفني وأعواتة قا عاو و ملع ل ل 2ق ووو لود حوره بف اه 6ه ودف لاديف و 6 3/4 


00-0 (قولة: لعجزو) علة جواز الأحن "20 

لمم (قولة: والكادة داعية إلخ) الواوٌ للحال؛ والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياءً لا غنى 
له عنهاء فحيتكر إذا لم يَجُرْ له قبولٌ الرّكاة مع عدم اكتسابه أنققَ ما عنده ومككّث محتاجاء فيتقطع 
عن الإفادة والاستفادة» فيضعُف الدّينٌ لعدم من يتحمَّلهُ وهذا الفرعٌ مالف لإطلاقهم الحرمة 
قا لويسو ا را 

قلت: وهو كذلكء والأوجحة تقييدةٌ بالفقيره ويكونٌ طلب العلم مُرخصاً لمواز سؤاله 
من الرّكاة وغيرها وإن كان قادرا على الكسب؛ إذ بدونه لا يحل له السّوالٌ كما سيأني, 
ومذهب الشافعيّة والحتابلة أن القدرة على الاكتساب تنم الفقرَّء فلا رك الأذ فضلاً 
عن السؤال إلا إذا اشتغلَ عنه بالعلم الشرعي. 

4211 (قولة: مايكفيه وأعوانة) بيانٌ لقوله: ((بقدر عمله)). وقدّمنا©) أنه يُعطى ما 
لم يَهِلِك المال» وإلاّ بطلت [؟/يق57؟/ب] عمالته؛ ولا يُعطَى من بيت المال شيئاً كما 
ف "البحر”", وني "البرّايّة'”": ((أخحذ عِمالتهُ قبل الوحوببيء أو القاضي ررّقَهُ قبل المدّةٍ حازء 
والأفضلٌ عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدّة)) اه. 


)١(‏ "منخ الغقار": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١‏ /ق85/). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .11714/١‏ 


1 "ل" كاب الر كات يات الصوف 1/1 1 


(4) فد كلت درا 


(5) المقرلة [5 ٠‏ ه] قوله: ((فيحتاج إلى الكفاية)).. 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 509/5. 
(0) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني فْ المصرف 88/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


شيم العاداك” ‏ مليجتكتصيق. يرنه جممسسس صني يخاقية او عابدين 


الو 1ك 5 عن اتسيف ها يف وو بز د 152000000 


قال في "النهر”2: ((ولم أر ما لو هلّلكَ امال في يده وقد تعجّلٌ عمالتَة» والظاهرٌ أنه 
0 

1 (قوله: بالوسط) فيحرُمٌ أن َع شهوتة في المأكل والمشرب؛ لأنه إسرافٌ محض؛ 
وَعَلىَ الإقام أن بولك م وات اب 0 

ددم (قولة: لكن إلخ) أي: لو استغرَقت كفايتة الرّكاةً لا يُرَادُ على النتصف؛ 
لذن ااعصيى عرق لضافت ا 

ركهم 0 وتان هذا هنو المعني بقوله تعالى: وف ألرَقَابِ كه الخريفة بمب اه ] 
ف قول أكثر أهل العلم» وهو المرويُ عن 'الحسن البصري"” أُطلقَهُ فعَمّ مكاتب الغني أيضاء وقيده 
"الحدّادي”'' بالكبير: أمّا الصغيرٌ فلا يحور وفيه نظرٌ؛ إذ صِرَّحُوا بأنّ المكاتب يَملِكُ المدفوعٌ إليه 
وهذا بإطلاقه - ل كل" 

ل ا م 


(قوله: قي قول أكثر أهل العلم) وقال "أبو يوسف في فصل النقصان والزيادة من “كتاب الخفراج 
مأ نصبة: ((وقي الرقاب سهم في الرجل يكون له أب تلو لك أواخ» أو أخحت» أواام. أو ابنة. او زوجحةء 
أو حك أو 1-0 أو عم أو ا أو ا أو عجالة وما أشْبة هؤلاء يعان هذا في شراء هدل ويعان منه 


المكاتيون)) اه. 


9 اكير" كتانت: الر كاةء وات المعي قت 33 ١‏ رك 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 559/9 باتختصار. 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 539/7. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١81//١‏ 
ونع "العهر": كتانك الركاةت بات المضرق ق 134 إن: 
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مس ا اه لا يصحٌ قبضة تأمّل. ثم قال في "النهر"”': ((وعلى هذا فالعدولٌ فيه وفيما بعده 
عن إللام إلى في للدّلالة على أنّ الاستحقاق للجهة لا للرّقبة» أو للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدّق عليهم من غيرهم؛ لا لأنهم لا يملكون شيئاً كماظن إلا أن يُرادَ لا علكونه ملكا 
مستقراً» وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم)) اه. 

والضميرٌ في «(لهم)) لأئمّساء وأصلٌ التوقف لصاحب "البحر”"» فإنه نقَلَ عن 
"الطيبي"”" من الشافعية ما يفيدٌ أن المكاتب ومّن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة 
الي أحذوا لأحلهاء يكن لا بملكونه. ثم قال: ((وف "البدائع'”2: إنما جار دفع الرّكاة إلى 
المكاتب لأنه تمليكُ» وهو ظاهرٌ في أنّ الملك يقعٌ للمكاتب» فبقيّة الأربعةٍ بالطريق الأولى» لكنْ 
بقى هل لهم على هذا الصّرفٌ إلى غير الجهة؟)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": ((والذي يقتضيه 
نظر الفقيهِ [؟/ق55/8/أ] الجواز)) اه. 

قلت: وبه حزم العلامة كي في "شرح نظم الكنر". 


(قولهُ: لا يصح قبِضّهُ) أي: فيما إذا كوتب تبعا. 
(قولة: ثم قال في "النهر" إلخ) بعد قوله:(( يعم الصغير أيضا )) بدون زيادةٍ. 
(قوله: للجهة) أي المصلحة. فمال المكاتب 10 ا والغارم و الدين» وأمًا سيل الله 


فواضمٌء وابنْ السّبيل مندرجٌ في سبيل الله. اه "بحر". 
(قوله: بأنهم أرسخ في الاستحقاق إلخ) لأنّ (( في )) للوعاءء فَجُعِلَ هؤلاء محلا له. 


وقح "العير": كناب الزكاة ع ياب المصترقة ق 111 تب 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 739/7 بتصرف. وفيه: ((عن الطيبي ف "حاشية الكشاف')). 

(1') هو الحسين بن محمد بن عبد اللهء شرف الدين الطيبي (ت57/اه). ("الدرر الكامنة"” 353-58/75,: "البدر الطالم” 
ا 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤدى إليه 45/7 بتصرف. 





(فرعٌ) 

ذَكْرَ "الزيلعيئ””'2 في كتاب المكاتب عند قوله: ((ولو اشترى أباه أو ابنهٌ تكاتب عليه)): 
((أنَ للمكاتب كسباء وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرّق» ولهذا لو اشترى زوجِمَة 
لا يفسد نكاحة» ويجوز دفع ارّكاة إليه ولو وجَّدَ كترأم) اه. كذافي "شرح الكنز" للعلامة 
"بق العلى”" قي لا 0 

قلت: وهو صريح في جواز دفع الزّكاة إليه وإِن ملك اي زائداً على بدل الكتابة 
كل عن 'التونيعان)" ناارفيثة 

4 (قول: لغير هاشمي) لأنّه إذا لم يَجُرْ دفُها لمعت الهاشمي الذي صار حرا يدا ورقبة 
فمكاتبةُ الذي بقي مملوكاً له رقبة بالأولى» وفي "البحر”» عن "المحيط": ((وقد قالوا: إنه لا يجوز 
لمكاتب هاشمي؛ لأن الملك يمع للمولى من وجوء والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم) اه. 
أي: أن المكاتب وإ صار حرا يدا - حتى يَملِكُ ما يُدمَعُ إليه ‏ لكته مملولكٌ رقبة» ففيه شبهة 
وقوع الملك لمولاه الهاشمي» ولك عيفر لويد لكر امن بخلاف الغنيّ كما مر" في العامل» 


فلذا فيد بقوله: ((قي حقهم)) أي: حق بني هاشمء وأنت خير بأن ما ذكر من التعليل مسوق 


.١55 ١8/5 "تبيين الحقائق”: باب ما يجوز للمكاتب أن يقعله‎ )١( 

(؟) نقول: شيخ صاحب "البحر" هو أحمد بن يونسء المعروف بابن التلبِي المصري (ت 447 ه)» وليس له شرح 
على "الكنز" بل له "حاشية" عليه بشرح الزيلعي» ولم نعثر على المسألة فيهاء ولعلها في شرح الكتز المسمى "تجريد 
الفوائد الرقائق" لحفيد شيخ صاحب "البحر"» المعروف بابن الشلبي أيضاء واسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
(رت١7١٠‏ ه). ("الكراكب السائرة" 5/9 ١١؛‏ "“خلاصة الأثر" 2589/١‏ "هدية العارفين" ١/0اه ١‏ "الأعلام' 
550١‏ "معجم المؤلقين" .)550/١‏ 

(5) المقولة [8051] قوله: ((ولا إلى غني)). 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ بإب المصرف 550/5. 

(5) المقولة [5 ٠‏ 85] قوله: ((لأنه فرغ نقسه)). 


الجزء السادس “ةك ١م‏ مع 77ت بات العيوت 
لزلا ولو غنيًا كفقير | 0 وابن سبيل وصل لاله وسكت عن المؤلفة قلوبهم... 


في كلام "البحر" لعدم الجواز لمكاتب الهاشمي لا لمنع ف المكاتب في المسألة التي ك2 
في حكّيها أوَّلآء بل لا يفيدُ التعليلٌ المذكور ذلك أصلاء فافهم. 

63م وقول حل لمولاه) لأنه انتقل إليه تملك حادث بعدما ملكة المكاتب؛ لأنه 0 38 
وتبدّلُ املك .عتزلة تبدّل العين» وفي الحديث الصحيح: وهو لها صدقة ولنا هديّة 27. 

الهم (قولة: كفقير استغنى) أي: وفضَل معه شيء فا أحنةٌ خالة الفقرة لأن التي 
ف كونه مُصرفا هو وقتُ الدفع» وكذا يقال في ابن السبيل. ظ 

دفي زقولة؛"وميكت قن الولقة قلوبُهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسمٌ كفارٌ كان عليه الصلاة 
والسلام يُعطيهم لِيتألفَهم على الإسلام» وقسمٌ كان يُعطيهم ليدفعَ شرّهمء وقسمٌ أسلموا وفيهم 
ضعفٌ في الإسلام» فكان يتألّفهم 583/1 ؟/ب] ليبّمواء وكان ذلك حكما مشروعا ثابشا 
بالنص» فلا حاحة إلى الجواب عمّا يقال: كيف يجورٌ صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهادٍ الفقراء 
ف ذلك الوقت أو من المهاد؛ لأنه تارة بالسّنان وتارة بالإحسانء أَفادَهُ في "الفنتح”". 


)١(‏ أخحرحه مالك ف "الموطأً" 4717/7 كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء ف الخيار» وأحمد 27/5 11 7ك .دك 
الاك دلاكء ٠خلء‏ 151 ءلاءثء والبخاري(8/!ا5؟) كتاب الهبة ‏ باب قبول الهدية» و(/ا0.081ه) كتاب 
النكاح ‏ باب الحرة تحت العبد و(717/9ه) كتاب الطلاق ‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء ومسلم(ه07١٠١)‏ 
)17700117١(‏ كتاب الزكاة ‏ باب إباحة الهبة للنبييظ ولبني هاشمء و(5 )١4()١71( )١١1 001١00160‏ كتاب 
العتق - إما الولاء لمن أعتق» والنسائي ٠١48 - ٠١7/5‏ كتاب الزكاة ‏ باب إذا تحوّلت الصدقة» و77/5١‏ كتاب 
الطلاق ‏ باب خيار الأمة» و717/7١‏ باب خخيار الأمة تعتق وزوحها حرء وا/٠٠‏ كتاب البيوع ‏ ياب البيع 
يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط» وابن ماحمه(7١7)‏ كتاب الطلاق . باب خيار الأمة إذا 
أعتقت» والدارمي 5١١-7107‏ كتاب الطلاق ‏ باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» كلهم من حديث 
عائشة مرفوعاء وف الباب عن ابن عباس؛ وأنس بن مالكحق. 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 500/7. وف "د" زيادة:((وفي روايةٍ مم 
قسمان: مسلمون وكفار» والمسلمون قسمان: قسم أسلموا ‏ وق إسلامهم ضعفء فكان يعطيهم تأليفاء وكانوا شرفاء - 


لسقوطهم إِمّا بزوال العلق ملس ور لوقه مدق لنحسه وددة ا لاهدفاة لايع رس قوع ف عب وبمانا ا ل رو 


سَ 


4019 (قولة: لسقوطهم) أقعلافة الصديى" لما منكهم 'عمر" رضي الله تعالى 
عديية /) وانعقد عليه إجماع الصحابة» ا القول بأنه لا إجماع إلا عن مما يجب علمُهم 
بدليل أفا نسح ذلك قبل وفاتمكك أو تقييدٌ الحكم بيات أو كوه حكما مُغيَاً بانتهاء عاعوا ةقد 
اتفْقَ انتهاؤها بعد وفاته» وتمامُهُ في "الفتح” ”2 لكن لا يجب علمّنا نحن بدليل الإجماع كما هو 
قد في حله2". 

8010 (قولة: ما بروال العلة) هي إعزارٌ الدّين, فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
الغائيّة التي كان لأجلها الدّفع» فإن الدّفع كان للإعزاز وقد أعر الله الإسلام وأغنى .0 
'بحر"9). لكنٌ برد التعليل يكونه معلْلاً بعلةٍ انتهت لا يصلحٌ دليلاً على نفي الحكم المعذل 
لعي ا و ا 
والاضطباع والرَّمَلء فلا بدّ من دليل يدل على أن هذا الحكمٌ ثما شرع مد نات انين 
لك لا يازا تيه في عل الإجماع» فنحكمٌ بوت الدليل ولا لم يظلهر لناء على أ 


20 و 


الآبة التي ذَكَرَها "عمر” تصلحٌ لذلك» وهي قوله تعالل:( وَفل لحي من رَيَكرفَمَنِغَاء نوم 
قرمهمء فكان يعطيهم ترغيباً لأمثالهم» لكن من حمس الخمس دون الصدقات ‏ وقسم بإزاء الكفار أبعدتهم عن 
الجهاد الضعفء فكان يعطيهم من سهم الغزاة» وقيل: من سهم المؤلفة» وبإزاء منعه الزكاة يأحذون منهم الزكاة؛ 
ويحملونها إليه فيعطيهم منهاء وقيل: من الغتيمة» وأما الكفار فممن يخفشى شره أو يرجى إسلامه انتهى)). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة ف "المصنف" ١١1/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب في المؤلفة قلوبهم يوججدون اليوم أو ذهبواء عن 
الشعبي مرسلاً» وي إسناده جابر الجعفي .وقد ضعفوهء وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١١7/٠١‏ عن الشعبي) 
وأخرج نحوه عن الحسن البصري ١٠١/؟١١.‏ 

وانظر "شرح الإحياء" 2١47/4‏ و"نصب الراية” 5/7 2729 و"إعلاء السئن" 71/9 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 701/7. 

(7) أي: في كتب أصول الفقه. 

(:) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 59/95؟ باخحتصار. 





الجزء السادس تك سسييي ممصت تش فصت تت ناته المضرف 
أو نسيخ بقولدو ل "معاذ" في آحر الأمر: (ر خذها من أغنيائهم ورُدّها في فقرائهم ».. 


2 مه يكر4 1 اا ع عاعشا ا 

05 (قولة: أو نيح بقوله قله إلخ) أي: هو مُسَعنَدُ لم قالنسخ في حياته 2 
بالحديث المذكور الذي سمعه أهل الإجماع من النبي يلي فكان قطعيًاً بالنسبة إليهم» فيصيح 15 
للكتاب» وحَعل في "البحر"27 مستند مُستند الإجماع الآية التي 5 ها "عمر” رضي الله تخا عند قننا 
كِ له ناسخا لأنه حلاف الصحيح؛ ؛ لأنّ التسخ لأيكرة إلا مداه ع والإجماعغٌ 
ا بعده كما اندم كينا ظ 

05 (قولة: ورُدّها في فقرائهم) في نسحة: ((على [7593/1/|] فقرائهم))» ولفظ 
الحديث_غلى ما في "الفعم"0©) من رواية أضتحاب "الكنب الستة" - : رد إنك ستاتي قوما أهل 
كتابيء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 9 رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله فض عليهم نمس صلواتو في كل يوم وليلة ؛ فاِنّ هم أطاعوك لذلك فَأعلِمُهم 
أن الله افرزض عليهم صدقة تود من أغنيائهم فتردٌ على فقراتهم إلخ م ” اه 

وأا باللفظ الذي ذكرَةُ "الشارح" فيان يناويات ففي الدافيرة نوح"' عن اناف 
ل حجر" 0 


: (( أنه لم يره في شيء من المسانيد )) اه. 


.70١/7 انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 58/9؟. 

(6) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق‏ ٠8/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7007/1. 

(5) تقدم تخريجه 0/١1١1ه.‏ 4 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١*/١‏ 

(0) ذكره ابن حجر في "الفتح" مه حيث قال:((اللفظ ‏ والله أعلم ‏ هو أنه في جميع الطرق قال رسول اللدوة لمعاذ 
ابن جبل حين بعثه إلى اليمن» إلا ما أخترحه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم ٠‏ 
عن وكيع فقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول اللدو, فعلى هذا فهو مسند معافه - 


قسم العيادات لمعا 4م د دلسددد سا حاشيةاين عابدين 





وضميرٌ (( فقرائهم » للمسلمين» فلا تدقع إلى من كان من المؤلّفةٍ كافراً أو غيّاء وتدقع 
إلى من كان منهم مسلماً فقيراً بوصفي الفقر لا لكونه من المؤلّفة؛ فالنسخ للعموم أو لخصوص 
الجهة تأمل. 

رهم (قولة: ومديونٌ) هو اماد بالغارم في الآية» وذكرَ في "الفتح”'2 ما يقتضي أنه يُطْلَقٌّ 
عن رف الدين أضاء فإنداقال: ((والغارمٌ من زمه دين أو له دَّينَ على الناس لا يَقَدِرٌ على أخذه 
وليس عنده 00 وفيه نظِرٌ لما قال لو 1 (الغارمٌُ من عليه دين ولا يحَدُ وفاءً)», 
وأمّا ما في "الصحاح' 27 رون أذ الغريم فد لطاع على ربا لشو فر ها الكنام فيه: لاد 
الكلام في الغارم الأخص لا في الغريمء وأما ما زادّه في "الفتح" فإنما جار الذفع الم ل * ببذذا 
كاين السبيل كما علل به في "المحيظ"» لا لأنه غارم» وأمًا قل "الزيلعي"”): ((والغارمٌ مَن لَرمَهُ 
دَينَ ولا يلك انا فأظلا عن ذنت أو كان له مال على الناس ولا يمكتة أحذه)) اه فليس فيه 
إطلاق الغارم على رب الدّين كما لا يخفى؛ لأنّ قوله: ((أو كان له مال)) معطوفٌ على قوله: 


(قولهُ: وفيه نظرٌ لما قاله "القتبى" إلخ) ما قاله القتبي" لا ينفي أنه قيل بإطلاقه على من له دَيِنْ 
إلخ فقت قال التوسياد " : ((وقيل: المصرف للدّائن الذي لا تصل يده إلى مديونه» انه الغارمم كما ' 
"الذء خيرة”)) اه. 


- م اا ل ا ا ل وسائر الروايات أنه مسن 
مستد ابن عباس. ثم ساق الروايات مع الذين أخحرجوهاء ثم قال: فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن 
عباس» لكن ليس حضور اين عباس لذللك ببعيد؛ لأنه كان في أواخر 0 إذ ذاك مع أبويه في المدينة: 
وكان بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي يِه كما ذكره المصنف - البختاري - في أواخر المغازي. 

.7١ 4/79 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) أي: ابن قتيبة قي كتابه "تفسير غريب القرآن” سورة التوبة ‏ الآية .١415‏ 

(7) "الصحاح”": مادة((غرم)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكأة ‏ باب المصرف ١/94؟.‏ 


الجزء السادس 5-22 ءار متاح ا الا 115 اك تا 11 كم ياب المصرف 


اك يفاره فون ليوف "اللي 00 : «التّفعُ للمديون أولى منه 
للفقير )) (وقي سبيل الله وهو مُنقطِعٌ الغرّاة) وقيل: الاج وقيل: طُلبة العللمء 
وفسَرة في "البدائع الحيو اد نه ا اا ا اا 1010 1[ 1101111ظ1 


((ولا يَملِكُ نصابا»»» فافهم. وكلامُ "النهر”" هنا غيرٌ حرّر» فتديّر. 
54 867] (قولة: لا يملك ا قبِّدَ به لأنّ الفقر 0 في الأصناف ا إلا اكابل واب 
السَّبيل إذا كان له في وطنه مال .منزلة الفقيرء "بحر"7©. ونقل "ل"9) عون" شيرع" زراته 1 
أن لا يكون هاشييًا)). 
67؟465] (قولة. اول هينه منه للفقير) أ: ل من الدذقع للفقير الغير المديون لزيادة احتياججه. 
6 (قولة: وهو منقطع الغزَاةَ) 7593/73 /رب] أ الذين عجروا عن 00 بحيش 
الإإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابّة أو غيرهماء فتحلٌ لهم الصدقة وإن كانوا كاسسبين؛ 
إذ الك يونم عن الجهاد» "قهُستا 0 ا ادا 
117مم] (قولة: وقيل: الحاج) أ منقطع الحاج» تال "ل ((الحاج .لمعنى الحجاج 
كالان نسي المتحان ىن قوله تمان و سر تَجَروي 4 [ المؤمدون 1ه ]))» وهذاقول 
"محمي"؛ والأوّل قول "أبي يوسف" احتارة الع م سر خا يود 1 
'غاية الميان" : أنه الأظهرء وفي "الاسبيجان "- أنه الصحيح)). 
4؟هم (قولهة: وقيل: طلبة العلم) كذا في "الفلهي يو"00© و"المرغيناني” » وأستبعلة العرويك 3 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق0٠0/ب.‏ 
9؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١1١١/ب.‏ 
(59) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 50/9؟. 
(:) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/5؟4.‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة ١/01؟.‏ 
(5) "المغرب": مادة((حجج)). 
(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .45/١‏ 
(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟5١١/1.‏ 
)"الله يذ" : كتاب الزكاة ‏ فصل ف مصارف الزكاة والعشر والخراج ق.ه/ا. 


قسمالعبادات | .ل ددست دا إلم د دس حاشية ابن عابدين 
وثمرة الاختللاف في نحو الأوقاف (وابن السبيل» وهو) كل (من له مال لا معه)... 


((بأنّ الآية تزلت وليس هناك قومٌ يقال لهم: طلبة علم))» قال في "الشرنبلاليّة"”"2: ((واستبعادة 
بعيدٌ؛ لأ طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام؛ وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي 4 
لتاقي الأحكام عنه كأصحاب الصّفَة؟ فالتفسيرٌ بطالب العلم وجية» عصوصاً وقد قال 
في "البدائع””©: في سبيل اللَّهِ جميعٌ القرب» فيدلٌ فيه كل من سعى في طاعةٍ الله وسبيل الذيرات 
إذا كان متا حا)) اه. 

(07ه (قولَهُ: وثمرةٌ الاختلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في تفسير المراد 
بالآية لا ي الحكم: ولذا قال في "النهر”©: ((والخلفْ لفظيّ للاتفاق على أذ الأصناف كلهم 
سوى العامل يُعطون بشرط الفقرء فمنقطعٌ الحا - أي: وكذا من ذْكِرَ بعده ‏ يُعطى اتفاقاء وعن 
هذا قال في "السسراي"0) ولو اله الخلاف تظهرٌ ف الوصيّة» يعني: ونحوها كالأوقاف وك 
على ما مر)) اه. أي: تظهرٌ فيما لو قال الموصي ونحوه: في سبيل الله.. . 

وف "البحر”” عن "النهاية": ((فإن قلت: منقطعٌ الغزاةٍ أو الحجّ إن لم يكن ف وطنه مال 
فهو فقير وال فيو اتن لمعيل فكيف تكونٌ الأقسام مين ؟! لاحك عوشي إل سراد هقان 
بالانقطاع في عبادة الله تعالى» فكان مُعايرأ للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد)). 


0 ا 2 


5 50 0 2 و ا © 
88 (قوله: وابن السبيل) هو المسافر» سمي به للزومه الطريق» زيلعي " ". 


[1هم (قوله: من له مال لا معه) أي: سواءً كان هو في غير وطنه أو ف وطنه وله ديو 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه ؟/45. 

(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/].‏ 

(:) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 857/أ. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟/70.0. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .598/١‏ 


؟/- 


الخرء السادس ل /بابر ل تبت ل باب المصرف 


ومنه ما لو كان ماله موؤجلا.... ل 0 


7 


لد على أعنها كنااق ل عن افد لكن الي 5 يمر اقتاو للق مه 
73 حيث قال: ((وألحق كل من هو عا عن ماله وإن كان ف بلده؛ لأنَّ الحاجة 
هي المعثبرة وقد وُحدت؛ لبوق وداوان كنيف ا فلاض )0 افسب:وبعة ي"الدررا0ة 
رارشعا كك رير ام كلم لساري 

وقال في "الفتح”” أيضاً: ((ولا يحل له أي: لابن السسّبيل ‏ أنْ يأحدَ أكثر من حاجته 
والأول له أن يستقرض إن قد ولا يلزمُهُ ذلك لسواز عجزه عن الأداءء ولا يلزمّةُ التصدّق ما 
فضّلَّ في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجر وعندهما مِن مال الرّكاة 
لا يارمهما التصدّق)) اه. 

فك توبور اكد لفقو انمه 0 أن يأعد همق تسد دوبود قارف ان النمنينا: 
كما افاذة تق لدعي" 

6م (قولة: ومنه مالو كاهالة مُومكّلةُ) أي إذا احتاج إل افق عور 0ك الركاة 
قدْرٌ كفايته إلى خُلول الأحل» "نهر"7© عن "الخانية"00. 


(قولة: وهو ظَاهِرٌ كلام "الشارح" إلخ) بل المتبادرٌ من قوله:(( ومنه إلخ )) أنه من أفراد ابن السبيل 
الم اف به لات فوا الع" 


(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق”١١/).‏ 

(؟) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ باب في مصارف الزكاة وغيرها .7848/١‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .798/١‏ 

(5) "الدرر"+ كنات الزكاة ‏ باب المصرف 2185/1١‏ 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١5/5‏ 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١5/7‏ 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الركاة 757/1١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


قسم العيادات ددا 4م ددس سا حاشية ابن عايدين 


(يصرف) الى (إلى 0 5 (بعضهم) 0 500500 


عه (قولة: أو على غائبي) أي: ولو كان حالا لعدم 5 من أحذ "ط"20. 

5-7 (قولة: أو مُعمير) يِجِورُ له الأعمذ في أصمٌ الأقاويل؛ لأنه عنزلة ابن السسبيلء 
ولو موسرا معترفا لا يجوز كما في "الخانيّة”"» وفي "الفتح”": ((دفمّ إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دينٌ على 
ورسيااين هر مر نوس حك لتو ظاتن أعنانتا اعد ةر رن كان لا مدت الى طك 
حاز))» قال في "البحر”»: («المرادُ من المهر م تَعُورفَ تعجيلهُ وإلا فهو دين مؤخّلٌ لا يمنٌ» وهذا 
مقيّدٌ لعموم ما في "الخائيّة"', ويكونُ عدم إعطائه.منزلة إعساره؛ ويُفرّقّ بينه وبين سائر الدّيون بأنّ 
رفع الرّوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره؛ لكنْ في "البرازيّة"”": إن مُوميرا والمعجَلٌ قاذر 
النصاب لا يجوز عندهماء وبه يُفنَى احتياطاء وعند "الإمام" يجوز مطلقاً) اه. 

قال في "السّراج"”2: ((والخلاف مبنىّ على أن المهر قي الذمّة ليس بنصاب عنده؛ وعندهما 
نصاب)) اه "نهر”. 

ا ا ل 200 الك 
زكاتةُ حتى يُقبَضَّ ويحولَ عليه حولٌ جديد فهو قبل القبض لم ينعد نصاباً في حقّ الوحوب؛ 
مكنا قح خياد عق رك : يلزم من هذا عدم الوزقنون تامو كو تله كام . 

ره806] (قولهُ: ولو له بيّنة في الأصمّ) [؟/ق٠7؟/ب]‏ نقَلَ في "النهر”© عن "الخايّة"27: 


.478/١ "ط": كتاب الزكاة  ياب المصرف‎ )١( 

() "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 517/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١/57‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 555/75 بتصرفف يسير. 

(ه) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/14 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 1457/ب بتصرف. 
0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/أ.‏ 

(8) "التهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ‏ باختصار. 

(9) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 715/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ادن العاف .يميحينحم. ون بيبجججتتنوسنتجبين ناي العرف 


يق م - 22 ا 0 2 2 
لأنْ أل الجنسية تبطل الجمعية» وشرط "الشافعى ثلاثئة من كل صنفيء» ويشترط أن 
يكون الصَّرف (تمليكا) لا إباحة ل 0 


وس كان جاه وللدائن بين عادلة لا يحل له أذ الرّكاة» وكذا إن لم تكن الييّسةَ عادلة ما 
لم يُحلفْه القاضي))» ثم قال: ((ولم يَجعَل في "الأصل”" الدَّينَ المجحود نصاباًء ولم يُقصّل بين 
بنا نا كاذ انه رده غادلة 5 لم تفال "لجسي "رزو لقعي براي “لكات ل أ 
الأصل؛ إذ ليس كل عاص يَعَدِل» ولا كل بينةِ تقبَلُ والمشوٌ بين يدي القاضي ذلّء وكل أحدٍ 
لا يخنارٌ ذلك» وينبغي أن يُعوَّلَ على هذا كما في "عقد الفرائد””")) اه. 
قلت: وقدّمنا(» أَوّلَ الرّكاة احتلافّ التصحيح فيه ومال "الرحمتى" إلى هذا وقال: ((بل 
في زماننا يقر المديونٌ بالدَّين وبمّلأتهء ولا يقدرٌ الدّائن على تَخليصه منه» فهو .منزلة العدم)). 
يدعم رقولة: لأنّ أل المنسيّةم أي: الدالة على المسس أي: الحقيقة» قال " ح” ': ((وهذا 
تعليلٌ الجواز الاقتصار على فردٍ من كل صنفي من الأصناف السّبعة» وأمّا جوارٌ الاقتصار على 
بعض الأصناف فعلته أن امراد بالآية يان الأصناف التي يجورٌ الذّفع إليهم لا تعيينٌ الدّفع لهم 
اير "30م ين “ول "9 بويا الاخدلآل على :للف سيعرطا ى "لني "110 عيرم 
بدح (قولهُ: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام الأ سايق الس يون لمم مسد منارنا 
الرّكاة لا تكفي» "ط"9). وي التمليك إشارة إلى أنه لا يُصرَفُ إلى مجنو 5 غير مراهق 
)١(‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 8/5 .١٠١‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع ؟91/9ا١.‏ 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 1/155 ب بتصرف. 
(4) المقرلة [7871] قوله:((وهو الصحيح)). 
(د) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١17١/ب.‏ 


5" البوير”: كتانب ال كاة عاقام الضرقم / 5 
(/9) "'ط": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف .175/١‏ 


(8) انظر "الفتتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/4١٠.‏ 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .478/١‏ 


قسم العيادات لو يا بيب ا ١‏ وود ١‏ مسف لصسمخبط حسف . تجاشية اث هابدين 


ا 


(لا) يُصرَفُ (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميستي وقضاء دينه) أمّا دين 


إلا إذا بض لهما من يجوز له قبضهُ كالب والوصي وغيرهماء ويُصرَفُ إلى مراهمق يَعتِلُ الأحمة 
ا في "المحيط"”" الايد وتقدّه”” تمام الكلام على ذلك أَوَّلَ الرّكاة. 

864 )] (قولهُ: ا م انق أول كتابب الر كاف "ا 

6 (قولة: ِ مسجد) اكبناء القناطر» والسقايات» وإصلاح الطرقات» و كري الأنهارء 
والحج» والجهاد وكل ما لا تمليكَ فيه "زيلعي"27. 

4ه (قولة: ولا إلى كفن ميتي) لعدم صحَةٍ التمليك من ألا ترى أنه لو افترسَةُ سبع كان 
الكفن للمتبرّع لا للورثة؟ "نهر” .7‏ 0 

61 (قولهة: وقضاء دينه) لذن قضاء دين الي ألا يقتضي التمليك من المديون. بدليل أنهما 
لواتضناذفاك أي الذائرة والمدوون 8007 لقو عله يُستردة الدافع» وليس للمديون [”//ق١55/أ]‏ 


أن يأحذه "زيلعي””'. أي: وقضاء دين الميت بالأولى» وإنما يسترد الدافع ودود وعبات 


)١(‏ “المحيط البرهاني”": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة من يوضع الزكاة فيه ١‏ رق 59١/ب‏ د 
"الجامع الأصغر" . 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة 7١17/١‏ 

() المقولة [1/171] قوله: ((بشرط أن يعقل القبض)). 

(8) هه ١غ‏ "در". 

(ذ) "ط": كتانب الركاةاد بابك المضركق ١د‏ 4 : 

"تين القاتى كات الركاة داس ة مض قن م 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق7١١/أ.‏ 

(4) في "م" :((على أن)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5"٠01/١‏ 


د 


الجزء السادس بصت عمجتت ب أن “ صسحصسسْسيْتتبطيوييينبية .انا لضاف 


يعور لو بأمرهع ولو دن قمات فإطلاق ا "'الكتابي" تفيل عدم الجوازء 222100111 


فاو اا ار لاه ايه ل ل ررقن 


ع 


وقرلة جوزو لسن للكديت أن باعدةم أع: لأنه لم كه اعدا و "الى 0 ورد 


كان الذفع , ذو او زرف لاو افر ووو عار رو انيرا ري عليه لأ علتى الذامو )اعت 
أي: لأنّ من قضى دين غيره بأمره له أن يرجم عليه بلا شرط الحوع في الصحيح. فكون يك 
من المديون على سبيل القرض» نم هذا إذا لم ينو بالتّفع الرّكاةَ على المديون» وإلا فلا رجو 
له على أحدٍ كما ل 0 فافهم. 

471 (قولة: جور لو بأمرو) أل عو قن ل كاف علي أ اياك هتئة) والداكى رقطية 
بحكم النيابة عنه 0 الا لنفسى "فتح"7". 

لقا وراك + تإطلاق "الكل يع" البندان 10و اللتعورية "بجوف أطلقا كن 


اميك عن التَقينك بالأمر وأصل ل لعي د "ابن الا قِ أشرح الهداية"0) حيتت قال: وي 
"الغاية' عن "'اللحيط" والمفيد : له و قضضى بها و حي أو ميت و بأمره حاز : وظاهر "الخانية "0 


(قولة: وَكيّدَهُ في "البحر" إلخ) أي: فيد رحوعَ بارع علي الدّائن يْ مسألة التصادقء لكنّ هذا 
التقبيك إنما يظهرٌ على قول غير ١س‏ يوشف' 1 و ذلك أنه وإن كان ليكاً من المديون على جهة القرض 
إلا أنه ما دام ياقيا بعتن يكون الملك باقيا فيه للمقرض على قوله. فله استردادة من الدّائنء ويس له 


3 "السر" امن ال كاةاعبباني السرقه 11/6 

(؟) المقولة [ ع 85] قوله: ((وهو الوحه)). 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 708/7. 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .1١5/١‏ 

(د) لم نعثر على إطلاق القدوري هذا ف "الكتاب". 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دقع الم.دقة إليه ومن لا يجوز ٠١4/7‏ بتصرف. 
(0) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 774/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات ددا #جة د ل ححاشية ابن عابدين 


وهو الوجةء "نهر" (و) لا إلى (تُمَنِ ما) أي: قن ل 


اسك لكنّ ظاهر إطلاق "الكتاب" يفيدٌ عدم النواز قالش مطاف ا رهق متام "الاي 0 
أيضاً حيث قال: لو قضى دين حي أو متو بغير إذن الح لا يجو فقي الح وأطلق ابيت» له.. 
فال ازقولة: وهو الوحة) لأندة بذ مم كونه عليكاء وهو لا يقع عند أمرهٍ بل عند أداء 

المأمور وقبض النائب» معيقة ل نكي الديرة اميا للك ره وعلى هذا فإطلاق مسألة 
ظ التصادّق السابقة محمولٌ على ما إذا كان الوفاءُ بغير أمر المديون» أمّا لو كان بأمره فينبغي أن يَرَجعَ 
على المديون؛ إذ غاية الأمر اله مالف قرا على ار اله مديونُع وظهورٌ عدمه لا يُوبْرُ عدم التمليك 
بعد وقوعه لله تعالى» كذا في "النهر””", وهو ملخصٌ من كلام "الفتح””"» لكر قولَهُ: ((فينبغي أن 
يرجِعٌ على المديون)) ليس في عبارة "الفتح"» وهو سبق قلم؛ لأنَّ هذا فيما إذا لم ينو بالدفع 
[1/ق713/ب] الرّكاة كما قدّمناه”» والكلامٌ الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» وحيشد 


(قولُ: أملاً للتملك) عبارة "النهر": (رأهلاً للتمليك عوته)) اه. 

(قولة: على للايزن) 1-6 عكار "اميد اراد ((على)) كما رأيته في عدة و نسخء وحينئذٍ يكون 
صاحب "النهر” متعرّضاً لرجوع المديون على دائئه لا للُحوع عليه» فليس في كلامه سبق قلي ولعله 

لحني نع ذا زيادة ((على)). ١ش‏ 

(قولهُ: وهو ملصٌ من كلام الت عبارة "الفقح" بعد قوله: وحيتقك 5 يكن المديونٌُ أهلاً 
للتملك: ((وعمًا قلنا يشكلّ استرداد المر كي عند التصادق إذا وقع بأمر الديوث: لان بالدقع وقع الملكُ 
للفقير بالتمليك وقبض النائب أعني الفقير» وعدمٌ الدّين'في الواقع إنما يَبِطلٌ به صيرورتة قابضاً لنفسه 
عدن قرس ور ياسرف ارا راث غلية اللتن أن يكو مكلك كقير ا عن كر أنه مديو نوقلت * 
عدمه لا يُوَبُْ عدم لدوقرهه الا ال 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل ف "لاصة الفتاوى". 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المضرف ق17١1/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/508. 
(:) المقولة 411 © 8] قوله:((وقضاء دينه)). 


الجزء السادس 00 سستستسيية بوه سسسب ياب المصرف 


9 يعتقٌ) لعدم التمليك وهو اكيم ااعجا ال و ا ل 


لامو مستي حو اقرع د تاناعم بيني ريه وب لدو على دا أن الدائن قَبَضَهُ 
العو اوري تي مد مح حر لشو دلي علي كلك جود ريد 
العلامة 'المقدسي" اعترّض ما يحَفةُ في "الفئح": ((بأنثٌ التّفع وقع ناك ضفن النريوة لوفاء دينه. 
رقم كي ل رفك التوكيلٌ الضمنيُ في القبض؛ لأنه ثبت ضرورة للدّين ولا دين 
فلا قبض» فلا ملك للفقير)) اه. ظ 
قلت: وفيه نظر؛ لأنَ أمره بالنذفع إلى دائيه لم يطل بظهور عدم الدّين كما لو أمرهُ بالدّفع 

إلى أحنبيء فيكون ركلا بالقبض قصداً لا ضمناء تأمّل. 

ره4 88] (قولة 2 يعتق) أي: يُعتِقَهُ الذي اشتر تراه بزكاة ماله؛ أو يُعمَقّ عليه أن امتترئ يهنا أباة 
مثالا. 

دهم (قوله: لعدم التمليك) علة للجميع. 

64 (قولة: وهو الرَكنٌ) أي: ركنْ الرّكاة بالمعنى المصدريٌ ؛ لأنها ‏ كما مر ”"- تمليك 
الال من فقيرٍ مسلم إلخ » وتسميتة رقا حاقها لك ليواي" افزونا الاو” عالاف باق 


درل لتك سس تسميته شززها: 


(قولة: قلت: وفيه نظرٌ إلخ) ما قاله فيه نظرٌء وذلك لأنّ مراد "المقدسبي” أن الموحود من المديون 


توكيلٌ قصدي للمتبرّع بقضاء الدّين» وضمني للدائن بقبضه الثابتب ضرورة الدين» ثم لما تبيِنَ عدم 


الدّين ظهر عدم صحًّة التوكيل القصدي بدفع الدين؛ فيبطلٌ فيطل التوكيل بالقبض الشابت ضهنا ضرورة 
ا 0 "المقدسي"» ولا يرد عليه 
تنظيث "ا 0 


)١(‏ المقولة [719/ا/!] قوله:((وشرعا تمليك إلخ)). 
(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١1/١‏ 
الدور": كتاني ال كاة دبا الضرفت ١.5/73‏ : 


قسم العبادات ع د صتتص همي ١‏ 8ه لم7 ا جيه ا عفاضية ان هابيد 


وقدّمنا أن لحيلة أن يتصدّقَ على الفقير ثم يأمرة بفعل هذه الأمناء وهل له أن 
يُخَالِف أمرة؟ لم أره والظاهرٌ نعم (و) لاإل زم بيتهما ولات) 0 


رهئهم (قولة: وقدّمنا”'') أي: قبيل قوله: ((وافتراضها عمري)). 
يفف زقولة: أن الحيلة) أي: في الدَفعَ إلى هذه الأشياء مع صحّة الرّكاة. 

زعققم (قولة: : ثم يأمره إلخ) ويكون له ثواب الرّكاق وللفقير وا هذه 0 جر 0 
وفي التعبير ب + ((نم)) إشارةٌ إلى أنه لو مره ألا لا يجرىئ؛ لأنه يكون وكيلاً عنه في ذلك وفيه 
نظرٌ؛ أن المعتبر نيّة الدّافع: ولذا جازت وإِنْ سّمّاها قرضا أو هبة في الأصمّ كما قدّمناه(": فافهم. 

69م (قولة: والفلاهرٌ تعم) ادس 5 ولق لكر وقال: (إلأنة مقتضى فحة 
التمليك))» قال 'الرّحمتي" : ((والظاهر انقلا شييد نه موعلةة افض عا فالورو لط ضيه 
شرطأ فاسداء ل والفييقة لا يُفسدان بالشترط الفاسد)). 

افك (قولة. وإلى من بينهما ولادٌ) اع در ن المدفوع إليه؛ لذن حا لاد ا 
تملة قاذ كد التمليلك عن الكبال "هوي" :والر لاك بالكاسرة مسو ولديكه الراة ولادة 


(قولهُ: وفيه نظرٌ إلخ) بل الفساهرٌ عدم الإححزاء بمجرّدٍ نّةِ المزكي بعد الأمر؛ لأنّ المدفوع إليه 
رون عد الف ل اعد لكأل على الهالللة هي افلكم برس ركني وهن العناينات لماكتت 
لو صرح له بها بعد الأمر وقبلَ منه تصح 

(قولةة وشترط عليه رطا فا هنذا بل تين فباشرط قابنة) مل موقيو الشالة اهتيدف 
على الفقير ثم بعدها أمرَهُ بفعل هذه الأشياء. 


(001)ه/45.0 
0( 00 الزكاة ‏ باب المصرف ؟/551. 

(5) المقولة [885/] قوله: ((نية)) 

(4) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب.‏ 

(5) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز .117/١‏ 


الحزء السادس يتح كو 0 و اه سا تي ل ب :ناح المضم ع 


ولاك الرقر"110 أيه أصلة وإن عل و ق 3 ام كابويه واجتاذة وستابد من فليضاء 
0 وإِنْ سفلّ - بفتح الفاء من باب طلّب» والضم حطاً؛ لأنه من السّغالة وهي السشافية 
اليد ل كأولادٍ الأولادء وشمل الولاد بالتكاح والسسّفاح» فلا يَدفعْ إلى ولده من الزّنى 
ولا إلى من نفاه كما سيأتي": وكذا كل صدقة واحبة كالفطرة والنذور والكفارات؛ 


أما التطوعٌ يخوز بل هو أولى كما في "البدائع””*2» وكذا يجورٌ حمس المعادن؛ لأنّ له حيسَة 
لنفسه إذا لم : َعْنِهِ الأربعة الأماس كما في "البحر"29 عن "الإسبيجابي"» وقَيّدَ بالولادٍ الجوازه 
لبقيّة الأقارب كالأخوة والأعمام والأخحوال ار بلهم اه صِلَّة و 
وف "الظهيرية 8 ((ويبدا في الصّدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران» ولو دفمٌ زكاتة 
إلى من نفقَةُ واجبة عليه من الأقارب از إذا لم يحمِبّها من النفقة)) "بحر" وقدّمناه”© 


موضحا أوَّلَ الرّكاة. وخوروضي رع المعررايت وروع عه "تاتر 1 1زم) وق 


و" : ((اعتلف قِ المريض إذا دفع ز ا إلى أيه وهو تارتف قيل: يصح م وقيل: 
لذ كم أوصنن: بالحجّ ليس للوصي أن يدفعة إلى قريب ال ميت؟؛ م وقيل: للورئة الود 
باعتيارها)) اه. وظاهرٌ كلامهم يشهدٌ للأوّل» "نهر"”' '2. وكذا استظهرة في "البحر"” 2. 


)١(‏ "المغرب": مادة((ولد)). 

(؟) "المغرب": مادة((سفل)). 

9ض ؟ اعد "ذو . 

)5 "البدائع" ف كاي الزكاة - فصل: في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 6٠/1٠‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 757/7. 

(3) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصارف الزكاة والخراج والعشر ق٠.5/أ.‏ 

(0) المقولة [7//7/7] قوله:((إلا إذا حكم عليه بنفقته)). 

(8) "التاترانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة .من توضع فيه الزكاة 777/5 نقلاً عن "التجنيس" 
خواهر زَاده. 

(9) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ق9؟/ب - ١5/أ‏ بتصرف. 

.ب/١١5ق "النهر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٠١( 


)١1١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة د باب المصرف ؟757/5. 


1ه 


قسم العيادات عحم للسسهك. 086 .تل نت: «خاشية اين عايبدين 


ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية) أ عم كا أن اذ د لوا وه لذ عه دان عر رنلوة عأ اماق جارج لا6 6 6 1 26 





قلت: ويظهِرٌ لي الأخيرٌء وهو أنه يم زكاةً فيما ببنه وبين الله تعالى» وللورثة إن علموا به 
ار باعتبار أنها في حكم الوصيّة للوارث؛ ويشهدٌ له ما قدّمناه(” قبيل باب زكاة المال عن 
'المختارات" وغيرها: ((من أَنّها لو زادت على الثلش» وأرادَ أن يُوَدَيهها في مرضيه يدها سرا 
من الزرنة يوت" | مطاف ترليي ني أذ الور قدو ملهو يدناك لقن اجا سار اد علي 
الفلعة :زقد فرق وق الشالتيق يان للريض هفاك مضطر إل أداء الرّائد على الثلث للخمروج 
عن غهدتها يخلاف أدائه إلى وارثه» تأمل. 

(فرعٌ) 

يكره أن يحتال في صرف الرّكاة إلى والديه ار بأن تصدّقّ بها على فقير» ل شرفهنا 
الفقيرٌ [5/ق777/ب] إليهما كما في 'القنية'””» قال في "شرح الوهبائّّة”"©: ((وهي شهيرة 
مذكورة في غالب الكتب)). 

“هه (قولهُ: ولو تملوكا دير قد راحعت كثيرأ فلم أرَ من ذكرَ ذلك» وهو مشكلٌ؛ فيان 
الملك يقع للمولى الفقير» ثم رأيت الخو" قال: ((حكاه الح" فق" حاشية انين ”7 يفيل 
فقال: وقيل في الولد الرّقيق والرٌّوجة كذلك اه. أي: لا تدقع لهم الرّكاة)) أه. 

مَّ رأيتُ عبارة "الشلبي" بعينها قي "المعراج"؛ ومقتضى التعبير ب ((قيل)) ضعفَةٌ لما قلناء 


)١(‏ المقرلة ]8١8[‏ قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

)١(‏ المقولة [81178] قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

(6) "القنية”: كتاب الرزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/رب. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق7د/أ. 


(ت) "حاشية الشلبى": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7٠١1/١‏ (إهامش "تبيين الحقائق"): وتقدمت ترجمته 591/5. 


الجزء السادس سس مت ا 20 يأب المصرقف 


ولو مُبانة» وقالا: تدع هبي لزوجها (و) لا إلى (تملوك المزكي) ولو مكاتباً أو مُدبّرا 
(و) لا إلى (إعبدٍ أعتة عن المركي بعضّة) سواءٌ كان كله له أو بينه وبين أبنه فأعتق 


4 هم (قولة: ولو مأنة) أي: ف العدّة ولو يتلاثى "نه "27 ع 'معراج الدراية” : 

رهههه] (قولة: ولا إلى مملوك المزكي) وكذا مملوك مّن بينه وبينه قرابة ولاد أو زوحيّة لما 
قال في "البحر”؟ و"الفتح”": ((إنّ الدّفع لمكاتب الولد غير جائر كالدّفع لابنه))» "شرنبلالية"0. 

6005 (قولة: ولو مكاتباً أو مدبّرا) لعدم التمليك ف العبد والمدبّرء ولأن له في كسب 
كوا ري روث اردور :"بولا ليزه زد دكا بورنااي 
صرَّحُوا بأنّه لو قال: كل مملوكٍ لي حر لا يتناولٌ المككاتب؛ لأنه ليس يعملوك مطلقا؛ 
لأنه مالك يدا)). 

قلت: وقد يجاب أنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل» فلم يَعتِق 
لأنّ الشبهة تصلمٌ لقع لا للإثبات: ولامفمي ما رمه الشبهة. 

دهم (قولهُ: أعتق المز 0 بعضّة) اعلم أن حكم معتق البعض عند "الإمام” ك اله 
إن كان كلَهُ للمعيق عبَقَ بقذر ما أعتق وله استسعاؤٌه في قيمة الباقي أو تحريرّف إن كان مشر كا 
ان كلق فلي نزوي الالقرتيكة سيدا العتل و قم وم ا تضمينٌ المعتق ويرجع مما ضَّمِنَ 
على الك او يون ياي وإنْ كان معسراً استسعى العبدَ لا غير؛ وعندهما إن أعتقّ بعضّ عبده 
عن كلشاولة وس وان ا بعض المشترك فليس للآخر إلا الضّمانُ مع اليسار والسّعاية 


3 "انير" كاب الزكاة اباب للصرف:ق 19 اإب: 

8 "البيع > كتا الزكاة تايان المشرك ا 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 511/5. 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف "١1١/١‏ بتصرف. 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 


قسم العبادات ع عت ست ماش ذا .| الدقة ١‏ مس لت حون +جاشية ان اندي 


دأ 


فحكمة عَلِمَ مما مر؛ لأنه عد وي 00 و 101011 


عور لد يَدفْعْ 0-0 


مع الإعسارء ولا بيت املد على المي وسيأتي” ' تمام ا ل 

الدع رد لشفو عمال ين الأسجة :وان افيد الى 

رقه مم قر لا يُدفِعٌ لم ذكَرَهُ ليعللَ لى وإل فيُغني عنه قول وك 1 ورفلا إلى 
عبدو))» "ط”2. 

عقو تر ركه ل مركن سكاف أن ازا دهان قو أن برق كقلك ان قر ةينه 
ونين اينه وكان موسراء واختار الابرخ تضمينة» 3+/ق8؟/]] وَرجَعَ الأب غلى العببديعما يضمن 
نبو ابكار وان كان تعد "إن 1ن سوير نوكيه ” الحو الانطيفاة فيو كات اسوك 
الابن لا يجوز دفع الرّكاة إليه كما لا يجورٌ دفعها إلى الابن» فافهم. | 

وقاائر زا لما أذ راع رتسيو املد قب وار كبا تناكول فاللنة تويكو شق 
التعليل إلى المسألئين: على عل لان والشر ال نيه 3م اجا كات راس وي ال اال هارة 
وإنْ تالقة من بعض الأوجه كعدم الردٌ إلى الرق. 

8651 (قولة: وأما المشتركُ إلخ) قال في "البحر”": ((ولو كان عون لصي الح وه قا 
أحدهما حصِتَهُ وهو معسرٌ واختارَ المسّاكتْ الاستسعاءً فللمعيق الدّقَمٌ؛ لأنه مكاتبُ لشريكه 
وليس للسسّاكت الدذفع؛ ا الا لات الم 
التّفعْ إلى العيد؛ لأنه أحنبئّ عنه؛ وليس للمعق الدع إذا اعحتار بعد تضمينه استسعاءَة)) اه. 

[551ه6م] (قوله: لأنه ما مكاتب نفسيه) أي: فيما إذا كان مركي عدو السساكت المستسعي 
وكات للقيو تعر ا أو كان المزكي هو المعتق اللإسو العيني الغيد يعد أن عت الاك 

)١(‏ المقولة ]١5751410/[‏ قوله: ((وتلزمه السعاية للحال)) وما بعدها. 


60 "مل" كتاب الركاة ‏ باب المصرف 10" 
م يي كعاب الزكاة ‏ باب المصرف ا بتصرف يسيير ٠‏ 


الجزء السادس تمتك نقلةا . ن“«س نت هسهمسسسميت. ابات الهرقة 


0 2 2 كك 35 4 36 
مطلقاء لأنه حر كله أو حر مديوتث» فافهم ة ة ة ز ز ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ذ 0101012 1 1 ااا 


وقوله: ((أو غيرو)) أي: فيما إذا كان المزكي هو التق في الصّورة الأولى» أو السسّاكت في الثانية 
كما عَلِمَ مما ذكرناه”'© آنفا عن "البحر". ففي المسألتين الأوليتين لا يحور الدّفع لخد لان كات 
نفسه كما عَلِمْ من قوله: ((ولا إلى ملوك المز ا ولو مكاتبا))» وفي الأخيرتين يجورٌ؛ لأنه مكاتبُ 
غيره كما عُلِمَ من قول المان سابقاً: ((ومُكائَبٌ))» فقوله: ((لأنه إلخ)) تعليلٌ لقوله: ((فحكمٌة 
عُلِمَ ما مَ)»» وهو ظاهرٌء فافهم. قال في "النهر”'': ((فإن قلت: كيف يُتصورٌ دفع الرّكاة من 
المعسر؟! قلت: يُتصوّر بأن يكوث زكاةً مال مُستِهلّك قبل الإعتاق: ويكوثٌ وقت الإعتاق فقيرا)). 

وف رن لك مالفا انمو أكأن للعو سر اسهد والفة 1ه 1 فلم د21 
وبين أبنه أو أحنبي. | 

8655 (قولة: لأنه 2 1 أي: غير مديون», وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق» 
أو بعضةُ وهو موسر وضمَنهُ السّاكت. 

دهم (قولة: أو ب مديونٌ) أي: فيما إذا كان المعتق 556 فَإنّ العبد يسعى الماك 
وهو حل" ظ ظ 

تدده (قولُ: فافهم) أشارَ [؟/ق777/بع به إلى أنه حرّرَ المراد على وجهٍ لا يَرِدُ عليه 


(قولة: قلت: يُتصوّرٌ إلخ) وقال "الرحمتي": ((وعكن أنه أيسَّرَ بعد ذلك وحال الحول على المال» 
ولم يفرغ العبد من السّعاية في نصيب ابنه» وقد علمت أذ الإعسار ليس بشرط كما يأتي في باب عتق 


البعض)) اه. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/ب.‏ 

(0) ف "د" زيادة:((واعلم أن الساكت مخير بين أن يُعتَقَ نصيية أو يدبره أو يكاتِبّه أو مقع م كان ال يد 
وله التضمين أيضًا إن كان ور هذا عندهء أما عندهما فليس له إلا الاستسعاء في الإعسار والتضمين ف اليسار 
كما يأتي في كتاب العتاق» "حاشية الحلبي")). 


؟/- 


قسم العيادات جميجكتكتتف نبز سس سس" ححاشية ابن عابدين 


(و) لا إلى (غني) يَملِكُ قدْرَ نصابي فارغ عن حاجته الأصليّة مِن أي مال كان 


كمّن له نصاب سائمةٍ لا تساوي مائتي درهم اا م ا ع ا 


ار تند امون مر" الو يوا و إن تكلّف فراعيا" إل تاورلها ”كما عله عراجعة 
دللك: 

شقن زقرلة: ول إن غني) اشر ال "القهممستاني 7 الكام روات اسم اسان 
ومقتضاه جوازٌ الدّفع الوالكاق يو اسم سانا زاندا على بدل الكتابة» وقدّمنا" نحوة عن 
"شرح ابن الشلبي"» وأمّا دفعغها إلى السلطان فتقدَّه”"' الكلام عليه أُوَّل الرّكاة» وكذا لو جمّعَ رحل 
لفقير زكاة من جماعة. 

1 نكمم (قولة: قارغ عن حاجته) قال في "البدائع'”©: ((قدرٌ الحاحة هو ما ذكرَة "الكرحي 
امسن لقان «الخران آذ بد اهن ل اقفن اديس نوها اينات جقا ا مط لهم واد 
رفرس وسلاح. وثياب العدان1و كبن العلم وإن كان من أهله؛ فإن كان له فضلٌ عن ذلك تبلغ 
ل مائتي درهم حرم م عليه د الصدقة؛ لما روي عن "الحسن العو قال: (كانوا ‏ يعني 
الصحابة ‏ يعطون من الرّكاة لمن يملكُ عشرة آلاف درهم من السّلاح والفسرس والدار 
والندم”*',» وهذا لأنّ هذه الأشياءً من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منهاء 


.195٠0 185/١ "الدرر”: كتاب الزكاة  باب المصارف‎ )١( 

(؟) “الهداية": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١7/١‏ 

() انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5٠٠١/5‏ (هامش "فتح القدير")» 
و'البناية”: 7/8 هه, 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .5١8/١‏ 

(د) المقولة غ ]861١‏ قوله: ((ومكاتب)). 

(5) المقولة [7750] قوله: ((وشرعاً تمليك إلخ)). 

(7) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤودى إليه 48/7 . 

(8) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
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م 


وذْكرَ في "الفتاوى" فيمن له حوانيتُ ودورٌ للغلة لكنّ غلتها لا تكفيه ولعياله: أنه فقيرٌ ويل له 
أذ الصدقة ة عند "محمد" وعند "أبي يوسف' ال بر كان لكر الستكيي عل بولق عنده 
طعامٌ للقوتٍ يساوي ماني درهم فإنْ كان كفاية شهر يحل أو كانه سئةٍ قيل: 0 وقيل: 
لاد فيفسن الصر ف 1 الكفاية, فُلحَقّ 505 وقد ادّرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه 
قوت سنة”"» ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكَرَ هذه الجملة 
قي "الفتاوى")) اه. وظاهرٌ تعليله للقول الثاني في مسألةٍ الطعام اعتمادة. 

وق "ارعس قاع "العود يي ررد 2 ونين" قو "المعو ور 
سكي لك لاعن ساس وان الهف لكر - يحل له أحمذ الصدقة ف الصحييح))؛ 
وفيها'': ((سكل "محمد" عمّن له أرضْ يزرعهاء أو حانوث يستغلهاء أو دارٌ غلتها ثلائة آلاف 
[؟/5553//] ولا تكفي لتقي واشقة عرالذ بريقة قر لذ أكود كافج از انق ينها تبلغ ألوفاء 
وعليه الفتوى» وعندهما لا 005 لما . 

قلت: ولت عن المرأةٍ هل تصيرٌ غنيّة بالجهاز الذي ترف به إلى بيسته زوحها؟ والذي 
يظهرٌ مما مر أن ما كان من أثاث المتزل وثياب البدن وأواني الاستغمال ما لا بذ لأمثالها منه 


)15١ أخرحه أحمد ١/486:55؛ وعبد الرزاق في "مصنفه"(91/77) باب خحصومة علي والعباسء والبحاري(؛‎ )١( 
 ريسلاو كتاب الجهاد  باب الِحَنَّ ومن يترس بترس صاحب» ومسلم(1757) (30()44()48) كتاب اللنهاد‎ 
باب حكم الفيء» وأبو داود(557) و(5974) و(ت593) كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب في صفايا‎ 
رسول اللديِهُ من الأموالء والترمذي(5١7١) كتاب الجهاد  باب ما جاء في الفيء»؛ وقال: هذا حديث حسن‎ 
.)١( كتاب قسُم الفيء  باب‎ ١55/07 صحيح والنسائي‎ 

(؟) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن قي المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ؟/707. 

() "التاترخحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة يمن توضعم فيه الزكاة 5 بتصرف تقلا عن "النانية". 

(5) "التاترحانية": كناب الزكاة ‏ الفصل القامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاةٌ ؟///ا؟ معزيا 
إلى "المحيط". وأما ترجيح الفتوى فمنقول عن "الفتاوى العتابية". ١‏ 

(5) ف هذه الممولة. 


قسمالعبادات | - لهل لا.ؤة ‏ د بل د حاشية اين عايدين 


كما جرّمَ به في "البحر" و"النهر””"» وأقرّهُ "المصنف"9؟ قائلاً:(( وبهم يظهرٌ 
مع انق "لهات" و "عرسيا" امون لاخر لمزإر كاه وقلرقنة ل كاف )اع 
لكن اعتمّد قِ "الشير اكب" ما في "الوهبانية" 4 وحور وحرّم: )2 ان ةا 2 "الب 
وَهُم )) (و) لا إلى (مملوكة)...... او الاو و واوا الي لا و ا 


فهو من الحاحة لك وها زافتعلى ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يُمَصّدٌ بها الرّينة إذا بلغ 
نصاباً تصيرٌ به غتيّة» ثم رأيتُ في "التاترخحانيّة'”" في باب صدقة الفطر: ((سُعل "الحسن بن علي" 
عمّن لها جواهرٌ ولآلي تلبسمها في الأعياد» وتتزيّنُ بها للرّوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ 
قال: نعم نا بك ا وسئل عنها "عمرٌ الحافظ”' فقال: لا يحب عليها شي)) لعا 
بوت الخلاف ف أن الحلى غير التقدين من الحوائج الأصليّة» والله تعالى أعلم. 

86543 (قوله: كما حرم به في "البحر"”) حيث قال: ((ود حل تحت الجنابة الننامي 
لخم من الإبل» فإن ملكها أو نصابا من السسّوائم من أي مال كان لا يجورٌ دفع الرّكاة له سواء 
كان يساوي مائتي درهم أو لاء وقد صرَّح به سراح "الهداية" عند قوله: من أي مال كان)) اه. 

:8م (قولة: ما ف "الوهبانية”)) أي: في آخرها عند ذكر الألغاز. . 


لمم (قولة: لكن ل ف "301 إلخ) حي قال: ((وما وقَع ف بحر" 


.ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "منح الغفار": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق807/!.‏ 

1) “التاترغانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر: ف صدقة الفطر 4١8/9‏ نقلاً ع الشيمة .. 

(:) لم نعثر على هذا الخبر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) لعله الإمام عمر بن محمد بسن سعيد الموصلي الحاقظء صاحب “الانتصار والترحيح للمذهب الصحيح مذهب 
أبي حنيفة”. ("الجواهر المضية" 2175/7 "تاج التراجم" صخ ١لل»‏ "كشف الظنون" .)1075/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7511/7 

(0) "الوهبانية": فصل ف المعاياة صده 1١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الركاة ‏ باب المصارف ١50/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 515/7؟. 


فوا م فاع ععا عه عباس ووس عع وا واه ماعاه م ع«هسدن يه مدو واف هاه هاه هسه هشه عم هس # عافن موه ج هج ود واو وو مج ع وس هس و جع هد م هوه هاه موه هساه هوه عه وم م يد قاقة 


حلاف هذا فهو وهب فليتتبّه له وقد ذكرّ خلاقةٌ في ألغاز "الأشباه والنظائر”"» فقد ناقدَ نفسَة 
ولم أر أحدا من شرّاح "الهداية" صرّحّ با ادّعاهء بل عبارتهم تفيدٌ لاف غيرَ أنه قال في "العناية"7"©: 
3 وذ د 0 0 نصابا ا من اتقو أو 5“ , العروض اه. ل 
كان ا السوانم 3 لما أن العروسن ليس “نفيابها نع انض تي ذرهمء وقد 
صرح اذ اللشر مقداء الساني ىق "شين" وظيزدة ا واشفول شرق "انكف 297 رقر ل كيه 


(قولهُ: لما أن العْرُوض ليس نصابها إلخ) بحرّدُ كون العُرُوض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمة مائتي 
درهم غير مفيلٍ تقدير النصاب من السنّوائم بلقي فا اموي التق سافان المررض عير ماليتها 
لا أعيانهاء والسوائم الزأغن قينا اغا نينالا شاليديا: وقال العلامة الت : ((ما ذكرّة من عدم ذكر 
7 اح "الهداية" غيرٌ مسلم؛ لأنين اتققواعلى كر قزل : لا تدفحُ الرّكاة لمن بملكُ نصابا من أ مال 
ل الغني من لا بملك مائني درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبرٌ في السوائم إن لع تبلغ 
نضابا من تحيتك أعذاذها كتلاف ين الآنل افيه بطر إل فيشهياء إن ساوت مائتي درهم منعستا 
صاحيّها عن أنخذ لكاو له ريشيف إل القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك المال))» وقال: ((قال 
"الرحمتي": ولصاحب "البحر" أن يقول لمن خالفه: مَن ملّكَ نصاباً غير التقدين هل هو غني أم ففيرٌ؟ فإن قل 
فقيرٌ يقول: كيف وجَبّتْ عليه الرّكاة ولا زكاة إل عن ظهر غنى؟! وإن قيل غنيّ يقول: كيف يحل للغسي 
أخذ الزكاة؟!)) اه. فالحاصلٌ أن نظر المتأمّل إلى ظواهر الحديث يقوي ما مال إليه "الشر نبلالي": وإن التفت 
إلى قول الفقهاء: الغن من ملّكَ نصاباً من أي مال كان تريحّحَ ما قاله في "البحر". 


)0 "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة ص454. 

(؟) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١١5/1‏ (هامش "“فتح القدير"'). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .8"9./١‏ 

(4) "كاني السفي": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/ق‏ ١7/أ.‏ 


8 4ه © 8 © + "م هم مه ج هج مه هه بج مس بج جمس عه وه سس رع م عه وس سس مه ومس هوهو سان وه انع ووه واوه سأ هاه بج اه واس نه هاس ملام »#6 جه هاس هاس ه» بعس اج » سد ساس ع > وس ع م عه مع م هم جم ممم مم 


(« من سأل وله ما يغنيه فققد سأل الناس إلحافا »» قيل: وما الذي يغنيه؟ قال: « مانا درهم 
أو عَدَلها )”2 اه. فققّد شملّ الحديث اعتبار السّائمة [؟/ق74؟/ب] بالقيمة لإطلاقه» وقد نص 
على اعفينان عهية السو ائم وده كنبو سوغي لات "الأكنياة"” "و الس "0" 
1 ىا ع 2 9 000 5 ل 15 55 0 5 د 
و"الوغيافة"17 و شبرسيي"” و "لانن الأشكرقة "انررق" و7 فال "لدعي 07 
ءِ 1 .نه حت عق 97 0 ع ع1 .. كع ف ان ا ا 
إذا كان له مس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم نحل له الزكاة وبحب عليه وبهذا ظهر أن 
المعتبر نصاب التقد من أي مال كانء بل نصايا من حنسه أو لم يبلغ اه ما نقلَهُ عن "المرغيناني”)) 
اقدمااق "العريلدتة" ملحضا: 
7 ع بو و ورك 5" نيك فا إل 57 9 2 سمل وه : 
ووفق "ط"”2:٠((بأنه‏ رُوي عن "محمد" روايتان في النصاب المحرّم للرّكاة هل المعتبرٌ فيه 


)١(‏ أخرحه أحمد 9"//ا - 4 بنحوهء وأبو داود(779١)‏ و(174١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب من يعطى من الصدقة؛ وحد 
الغنى» والنسائي 48/5 كتاب الزكاة ‏ باب من الملحف» والدارقطني في "السسنئن" ١١8/7‏ كتاب الركاة ب ينا 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويء وابن خجزعة في "صحيحه"(47 4 ؟) كتاب الزكاة ‏ باب التغليظ في مسألة 
الغني من الصدقة؛ والطحاوي ف "معاني الآثار" 7١/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له 
الصدقة أم لا؟ وانظر "قتح الباري" ,7١1/8‏ واين حبان(. 59*) كتاب الزكاة ‏ باب المسألة والأخذ وما يتعلق به 
من المكافأة والثناء والشكر. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الرابع - كتاب الزكاة صاخ" 4. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يموز ١/ق‏ ١45/ب.‏ 

(4) "الوهبانية": فصل في المعاياة ص ه١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 0 

(ه) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة ق» ه5/أ. 

(1) "الدحائر الأشرفية": كتاب الزكاة ص لالاب. 

(0) "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 2.١0/1١‏ 

(8) لم نعثر على هذا النقل ف "الهداية" . 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4710/١‏ بتصرف. 


9م - 


الجزء السادس ابيص وج نم توي جتن الاو بجحتت يس د نيف بات الهر 


أي الع ولو مذثرا أو زهنا :لبي ليان مولاه» أو كان مولاه غائبا 0 


مسي يد لص م 


القمه أذ الؤلاق؟ قفن ""المطيط " غنه لأ نوق "عليه 757" كه الاي #وتطير الميزة حيعدن له 


ع ح 3 دينارأ ” 2 | تلثمائة درهم مقل قيحرم أل الزكاة على الأول له على الثانى» وَالظظاهِرٌ 


أذ اعتبار الوزن ف الموزون لتأتيه فيهء أمّا المعدودٌ كالسائمة فُعبَرٌ فيها العددٌ على الرّواية الثانية: 
وعليها يُحمل ما في "البحر"» وعلى رواية "المحيط" من اعتبار القيمة يُحَمَّلُ ما في "الشرنبلالية" 
وغيرهاء ويه يندفع التنافي بين كلامهم)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌّ» فإنّ قوله: ((أما المعدودٌ كالسائمة فيعتبرٌ فيها العددٌ)) هو ا في حق 
وحزتع الكاق انان حو حرمة أحنها ور دل فقد يقال: إذا كان اعصلاف الرواية في 
الموزون يكوث المعدوة معتبر ١‏ بالقيمة بلا تلاقف كما تسر اقيمة اتفاتا ي العرُوضن» وقد علست 


ا 0 


أنَّ ما ذكرة في "البحر' 2 به شرا "الهداية"؛ وإنما صرّحُوا .عمسا مر”” عن "العنايلة رو فاه 
علمت تأويله مع مع تصريعح "الرغينالى”"' ها يزيل الشبهة من أصلهاء فلم يحصل العاف بين كلامهم 
1 حتى يتم لتوفيق البعيد» وما حصّل النافي يون ما همه في النخر" وني مامد يدطياة 
والواحجب الرحوعٌ إلى ما صرَّحُوا به حتى يرى تصريح آخخر منهم بخلافه يحصل به التناقي» فحينقل. 
ل يه الموقيو فافهم. 

”امم (قولة: أي : الغني) احترّرٌ به عن مملوك الفقيرء فيجوزر دفعها إليه كما في "منية 
ال 

يا كايا 


ا 50 0 'الدكور 


0 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ١/ق‏ 1/54 ب 
(؟) في هذه المقولة. 

"عل" كتانب الر كاة راي اصرف 2/٠‏ 

3 "الس "كاسن ال كأة جزمافه اصرف 2 


على المذهب؛ لأن المانع وقوعٌ الملك لمولاه (غير المكاتب) والمأذون والمديون 


رهلاهه] (قولّةُ: على المذسب) أي: حيت أطلّق فيه العبدَ» [؟/5753//]] وهذا راحم 

إلى قوله: ((أو رَمِنا))» قال في "الذعيرة": ((ورٌوي عن "أبي يوسف" جوارٌ الدّفع إليهم) اه. 
.قال في "القعم"7©: وزوفيه لعل ده لا ينتفي وقوعٌ الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع» 

وعانة ما فيه وجوب كفايته على السيّد وتأئيمة بتركه. واستحباب الصّدقة النافلة عليه» وقد يجاب 
بأنه عند عَيبةٍ مولاه الغنيّ وعدم قدرته على الكسب لا ينل عن حال ابن السّبيل)) اه. 

قال في "الببحر"(": ((وقد يقال: اذ للك سايق للعو لك امير صرف وأصا ا ين السبيل 
فمصرفف؛ فالأولى الإطلاقٌ كما هو المذهب)) اه. 

قلت: مرادٌ صاحب "الفتتح" الحاقة باين السّبيل في جواز افع إليه للعجز مع قيام المانع كما 
ال اسمن ا ا كك » فإذا جاز فيه مع تحقق غناه قفي العبدٍ العاحز من ككل 
وحه أولل» لكنْ قد يُنارَعُ في صحَّةٍ الإلحاق أن الزكاة لا بذ فيها من التمليك والعبدٌ لا يَملك؛ 
وإِنْ ملك ففي ابن السّبيل ونحوه وقع الملك في حل العجر فجارٌ الدّفعٌ» وف العبد وقعٌ في غير محل 
العجر؛ لأنّ الملك يقعٌ للمول؛ إلا أنْ يُدّعى وقوعٌهُ للعبد هنا إحياءً لِمُهجته حيث لم يُجد متبرعاً. 

ام (قولة: غير المكاتبي) أي: مكاتب الغني. 

(لالامم) (قولة: محيط) أي: بدين ميل أي: مُستغرق لرقبته ولما قِّ يده. 

جهلافم] (قولة: فيجوز) جواب لشرط مقدّرء أي : أم المكاتب والمأذون المذكور فيجوزٌ دفع 
الرّكاة إليهماء أمّا الممكاتبُ فقد مر”"©» وأما المأذونُ فلعدم ملك المولى أكسابَهُ في هذه الحالة عند 


.711/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 
.5806 5١4/9 (؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 

(©) المقرلة [8851] قوله: ((من له مال لا معه)). 

(4) المقولة ]851١4[‏ قوله: ((ومكاتب)). 


(و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنيّة + فيخوز 
لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) اا ا 2 1 0011111 


"الإماه" خوللاوا نينا 55-6 : ال 

رهام (قولة: ولا إلى طفلِه) أي: الغني» فيِصرَفُ إلى البالغ ولو ذكرا صحيحاء 
0 فأفادَ أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى» في عيال أبيه أَوْ لا على الأصح 
نما أنه بد ع عام كر 

20-5 (قولة: بخلاف ولده الكبير) أن م اول زَمِنا قبل فرض نفققهِ إجماعاء 
بقوع ات لاو لد الوك وعلى هذا بقيّة الأقارب؛ وف بنت الغني ذاتي الرّوج 


ع 0 يد 


تحلاف» والأصح الجوارٌء وهو قولهما ورواية عن "الثاني 
[4641] (قولة: وطفل الغنّة أي: وام 0 بحر" ' عن "القنية"”7. 
اف رلك لانتفاء المان) علّة للجميع والنائع أذ الطدل يعد غنا يتلق أيه نوف 
ةلت الكبيره ذانه الا يعد عنيا يف آبية .وال الأب يغدى انال ال عه بغنى زوجهاء 
ولا الطّفل” 0 1 0 كن 


ممم (قولة: وبني "هاشم ' إلخ) اعلم أن "عبد مناف” وهو الأب لرابع للنبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلّم - أعقب” "ريع نو "هاشم صا الاش ا ا ا 0 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 15/75 75. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة ١/8١؟.‏ 
(6) "النهر": كنات الركاة تياب اللصرفة: ق©15/] يتضرف وسيل 
0 ف المقولة السابقة. 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/1.‏ 
(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 560/5؟. 
(/) لم نعتر على هذا النقل ف "القنية". 
0 كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟؟١/أ.‏ 
(9) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 556/7؟. 
)٠١(‏ في "1":((أبقى)). 








نم "هاشم" أعقب أربعة انقطع نسل الكلّ إل "عبد المطلب"؛ فإنه أعقّب اثني عشرٌ تصرف الرّكاة 
إلى أولادٍ كل إذا كانوا مسلمين فقراءً إلا أولاد "عباس" ل يي 
و"جعفر” واعقيل» الؤبنائر '”'2. وبه عَلِمَ أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي؛ إذ اعم علي 
كليعايل على يعصوية لهذ القالباى “تو رضي عرزن ال ابي ليت ايستيون اننا 
ل هاشم وتحلٌ لهم الصدقة)) اه. 

وأحاب في ف بقوله: ((وأقول: قال في ا 18 ذكر 8 5 ل بطل 
النص قرابتة» يعني به قولَه يل « لا قرابة بيني ويين "أبي لهب' فإنه آثّرَ علينا الأفجريْن )29 
وهذا صريح في انقطاع نسبته عن "هاشم" وبه ظهَرَ أن في امار العف" على بدن "هاشه' 
5 فإنّ مَن أسلم من أولادٍ "أبي لهسي" غير داععل لعدم راح وعل حس عد لم أر من نحا 
نوه فتذبّره)) أه. | ظ 

(44 (قولة: بنو لهبي) في بعض النسخ: ((بنو "أبي لهبي'))؛ وهي أصوبب. 

:ههه (قولة: فتحلٌ له هذا ما جَرَى عليه جمهور الشارحين خلافاً لما في "غاية البيان" 


قل فإنه آثرَ علينا الأفجرَيْن) لعلهما أبو جهل والوليد , عن لنياف وا يلرام عا الما 
والسلام 38 الإيذاء» وهذا إذا كان بلفظ التثنية» وإن كانت ١‏ الرواحة بلفظ الجمع فالمرادٌ مطلىّ فاحر 


حصل منه الإيذاء» تأمّل. 


.7١8/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 

(؟) “الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه رمن لا يجوز 7١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/‏ ياختصار. 

(4) لم تحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(د) قوله:((فتحل لهم)) هكذا بخطه؛ ولعلها نسخحة, وإلآ فالذي في نسخ الشارح:((فتحل لمن أسلم منهم))» وهو 
أصر ح بالمراد. أه مصححه. 


2 


لبني المطلبي. ثم ظاهرٌ المذهب إطلاق المنع » وقول "العيني””؟: ((والهاشمي يجوز 
له دف زكاته لمثله)) صوابة: لا يجوز "نهر" (و) لا إلى (مُوَاليهم) أي: غتقائهم». 


سن كم ل 
ددعم هلك لبي 'للأنيم لي إن نام متهم وهو أو خعاضية نا رط 
امهم (قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني : سواء في ذلك كل الأرمان::وصبواء في ذلك دفع 
بعضهم لبعض ودفعٌ غيرهم لهم, ورَوَى "أبو عصمة” عن "الإمام": ((أنه يجورٌ الدّفعٌ إلى بني 
"هاشم" ف زمانه؛ لأنّ عوضها ‏ وهو خمس الخمس - لم يصل إليهم لإهمال الناس أمرّ الغنائم 
إيصالها إلى مستحقيهاء وإذا لم يَصِلْ إليهم العوضُ عادوا إلى المعوّض))» كذا في "البحر "7" 
وقال في "النهر”"2: ((وحور "أبو يوسف" دفعٌ بعضهم إلى بعض» وهو رواية عن "الإمام" وقول 


8 ل [ 2 ص 
"العيني””": والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاتة إلى هاشمي مثلِه عند "أبي حنيفة" خلافا 


مد 


ل "أبي يوسف" صوابَهُ: لا يُجري » ولا يصح حَملهُ على اختيار الرّواية السابقة عن "الإمام" لمن 


تأْمّل)) 1؟/ق>55/أ] اه. 
ووحهه أنه لو اتحتارٌ تلك الرواية ما صح قوله: ((خلافا ل 'أبي يوسف “'))؛ لما علمت 


11(م) 


من أنه موافق لها وي اخحتصار 'الشارح” بعض إيهام. هم 2 


.09/١ "رمز الحقائق":‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟/705. 

(6) "الدير كاب لز كاه 2 ينين الصير نه 1111173 

(؟) المقولة [85/837] قوله:((وبتي هاشم)). 

(ه) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف «/ وهم مشيرا إلى 2 روا أبي عصمة. 
(3) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/1.‏ 

(0) "رمز الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .90/١‏ 

(8) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب-المصرف ق775١/ب.‏ 


0 


قسم العبادات ل يي ناا حاشية ابن عابدين 


فأرقاؤّهم أولى لحديث: زرمولى القوم منتهم))) وهل كانت تحل لسائر الآنبياء؟ 





بحم (قولة: فأرقاهم وق أي: بالمنع؛ لأثّ تمليك الرّقيق يقَعٌ لمولاه بخلاف العتيق» قال 
ق "النهر”'": ((قيّد.مواليهم لأنَّ مول الغني يجورٌ الدّفع إليه»). 

كدد (قوله: لحديث: مولى القوم منهم) رواه "أبو دواد" و"الترمذي" و"النسائي" بلفظ: 
مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحلٌ لنا الصدقة »؛ قال "السترمذي": ((حسنٌ صحيحٌ))؛ وكذا 
صحَّحَة "الحاكم”". "فتح”". وهذا تي حق حل الصدقة وحرمتها لا قي جميع الوحوه” : 
لاترى أنه ليس بكفء لهم وأنّ مولى المسلم إذا كان كافرا توحد منه الحزية» ومولى التغلبي 
لا تود منه المضاعفة 1 ل 

قلت: سيأت 9 في باب الكفاءة في النكاح 


# 
ع اس ار 


3 0000-7 ع 00 
ال معتق الوضيع ليس بكفء لمعتشة الشريف. 
ع 


زعحهمم (قولة: لسائر الأنبياء؟) أي: لباقيهم. 


3 "الدق ": كنانن الر كا بان الضواك 1323 رن 

(7) أجرجحه أحمد 8/5 2١٠١-‏ وأبو داود )١52٠(‏ كتاب الركاة باب الصدقة على بني هاشم والترمذي(/7د6) 
كتاب الزكاة ‏ باب(75)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ٠١7/5‏ كتاب الزكاة ‏ باب مولى القوم منهم؛ 
والحاكم 4١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب تحريم الصدقة على بني هاشم» وقال: صحيح على شرط الشيخيين ولم 
يمخرحاد: ووافقه الذهبي» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 48/5 وابن حزيمة(5 4 1؟) كتاب الزكاة ‏ باب الزجر 
عن استعمال موالي رسول الله على الصدقة: وابن حبان (93737) كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة: 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/7 كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن موالي رسول اللْدي يدحلون في هذه 
الجملة» والبغوي في "شرح السنة" (107)» كلهم من حديث أبي رافعكه مرفوعاء وني الباب عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك؛ ومهران مولى رسول اللدوّ وعطاء بن السائب؛ وأبي هريرةح#د. 

(6) "الفتعح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا تجوز .7١/7‏ 

(4) من((صحيح)) إلى ((الوحوه)) ساقط من 1 . 

(8"النين" + كانه الر كاه بانية المضر فب 1113 م 


)١(‏ المقرلة ]١١777[‏ قوله: ((وأمًا معتق الوضيع إلخ)). 


الجزء السادس لصوت قار الل مايص نر تر . ناث المصوقىا 


واعتة في الهم جلها لأقياتهم لالم 
و و ب م 100000 


ركهم (قولة: واعتمد في "النهر”"؟ إلخ) عن اعسبتاد لثاني القولين ل ليما 5 
"للبسوط”7": وفي “حواشي مسكين” عن "الحموي" عن "شرح البخاري" ل "ابن بطل 
((اتَفَقَ الفقهاءٌ على أن أزواجه يل لا يدخلن في الذين خُرّمت عليهم الصدقة))؛ ثم قال 
اللو" : ((وفي "المغني” ' عن "عائشة" رضي الله عنينةة وناك آل عمدت لاتحر لتنا 
الضدفة +9؛ قال: ((فهنا يذل على تمرعها عَليهنً)) اف تأمل. ظ 

0 (قولَهُ: وجارّت التطوّعات إلخ) قيَدَ بها يحرج بقيَّة الؤاحبات كالنذر والعشر 
والكفارات وججحزاء الصيد إل د الكان ا دور صرفه إليهم كمافقي ا ا 
"00 

روه قو ا 5 "الفتم ”00 أقول: نقل في لسر "عن يد كين رات لمن 


0 


جائز لهم إجماعا))؛ وذكر: ((أنه المذهعب» وأنه لا فرق بين التطووع والوقف كما في "المحيط 


13 "لدو" هاب الركافه بان امقر فق إن 

كر د ني 

07 0 : كاب 5 76/٠‏ بتصرف. 

(8) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .511/١‏ 

(د) "المغني" لابن قدامة: كتاب الزكاة ‏ امتناع الزكاة على آل الرسول يع 550/7 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة 5/77 ٠١‏ كتاب الزكاة ‏ باب من قال: لاتحل الصدقة على بني هاشم, وانظر الحديث المتقدم 
عن ات 

7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/1.‏ 5 

(8) "السراج الوهاج" : كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 3ه45 ب بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ون له ود 086/6 توق د زينادة وؤقالي "اليداية": 
ولا يدفع إلى بني هاش لقولهك4: بابي جاشم إن الله حرّمْ عليكم غسالة الئاس وأوساخحهم؛ وعوّضكم منها بخمسس 
الخمسء بخلاف التطوع؛ لون امال "هنا كالما يد ب 'بإسفاط الفرضنء بكارم مره البرجوانء انتهى)). ٠‏ 

)٠١١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟55/7؟. 


قسم العيادات: ٠‏ عسي تحت #إننى ميسنت حاشية ابن عابدين 


لحن قُِ "السراج” وغيره: ((إت سماهم جاز وإلا /1)). 
لنت ريق عل ل ل ”0 


و"كاق السشفب 7" وان اي 61 نبت الذلاف على وحه يشعر بحرمة التطواع عليهم؛ وقوآه 
في "الفتح”” من جهة الدليل)) اه. 

قلت: وذكرَ في "الفتح””): ((أنّ الح إحراءً الوقف مُجرى النافلة؛ لأنَّ الواقف متبرّغٌ» 
ووحوب الدّفع على الناظر لوجوبب اتباعِه لشرط الواقف لا يصيرٌ به واحبا على الواقف)؛ وتقَلَ 
01 غبارتة بطو لها ويحاضلها ترحيح منع الوقف عليهم كالنافلة» [؟/773؟/ب] وبه يظهر 
ما في كلام "الشارح"» فإِنّ مُفاده أن كلام "النتتح" ف لوقي قط ويد لهم لكن وقع 
ف نسخحةٍ كسب عليها "ح" بزيادةٍ: ((وقيل: لا مطلقا/) قبل قوله: ((على ما هو الحقٌ))» وبها يصح 
الكلامُ وسقطت هذه الريادةٌ وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله: ((ولا دهع إلى ذمّي)). 

ركهم (قولة: لكنْ في "السّراج” وغيره) عزاه في "البحر” إلى "شرح الطحاوي" 
وعيره. ظ 

4058 (قو ل وحنل مشي "الأشباه ) أى: الشيخ "صالح الغ ءاد 0 وكذا 
"البيري” شارح "الأشباه”؛ والضميرٌ إلى ما قي "السّراج" وغيره» "ط"00. 


.)/9١ق "كات النسفى”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

هن لو الحقائق": كناب الر كاه فابته المضدف م 

(5) "الفعح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز .71١7/7‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7577/7. 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق77١/ب.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع العندقة: يدؤي عفادن (منم اكه قد 
عن الكرخحي. 

0) "البحر": كناب الركاة ‏ باب لت ؟/3003>. 

(4) "ط”: كتاب الركاة ‏ باب المصرف .179/١‏ 


الحزء السادس بس ا ايم المح حا يا تت ل ند دناب الضوقة 


> واه عت اماه 11 11 1 ١١‏ ظ - ' 0 
حمل القولين» ثم نقلّ عن صاحب "البحر" عن "المبسوط” ':(( وهل تحل الصدقة 
لسائر الأنبياء؟ قيل: نعم وهذه متطرض: لبان الى االلذ هليه واه وقيل: لا ين 
تل لقرايتهم» فهي خحصوصية لقرابة نبيّنا إكراماً وإظهاراً لفضيلته وَ))؛ فليحفظ. 

8-7 7 100 11 3 .4 
(و) لا تدفع إلى (ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها امم ستاو 


زدههم (قولة: حمل القولين) أي: حمل القول بالخواز على ما إذا سَّمَّاهم: ويعدمه على 
فاإةالم كيم ذا إذا وقفّ على الفقراءء ولق وسو اميف كوه عالق من كلّوحي 
فلا يحور الدّفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سَمَاهِم؛ للمكتوة ‏ ماوضله اينف قو كن 
لو وقف على جماعة أغنياءً ثمّ على الفقراء؛ ويؤيْدُة ما في "خزانة المفتين””": ((لو قال: مالي لأهل 
يك الى يْدٌ وهم يُحصّون جاز؛ لأنَّ هذه وظيفة وليست بصدقة ويُصرّفُ إلى أولادٍ "فاطمة" 
رضي الله عنها)) اه. < 

9 (قولة: ثم نقلَ عن صاحب "البحر””" إلخ) هذا موجودٌ ف بعض التسخ» والأصوبب 
إسقاطة لتكرّرو بقوله المار”'»: ((وهل كانت تَحلٌ إلخ)). 

مده (قو ل لحديث "معاذ") أي: المار"؟ عند قوله: ((ومكاتب))؛ إذ لا خلاف أن 
الضمير ف « أغنيائهم 1" يبجع للمسلمين» فكذا في فقرائهى "معراج". 


3 "المبشواط” كاي الكنيي ةا بحو فود 

(؟) "خعراتة المفتين": للحسيين بن محمد بن حسين السمنقاني الحنفي(ت”5 لاه ). ("كشف الظنون" 29/07/١‏ وجاء 
فيه: السميقاني» فرخّحَّ الواقفُ على طبعه أن يكون السّمُنقاني» ولم يتعرض لسنة وات "هدية العارفين" 214/١‏ 
ونسبته فيها: السمعانيء "الأعلام" 157/7). 

(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5553/7؟. 

)هده ا دل 

(0) في "د" زيادة:((واعترض بأن فيه زيادة على الكتاب» وأحيب بأنه مشهورء وبفرض أن لا يكرنء فَعَدَّ منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفروعه بالإجماع» فجاز تخصيصه حيئذ يخبر الواحد كما تقرر في محله. انتهى)). 


زايا زا 


)0 صط”ثم - در م 


قسمالعيادات لد مسلا 4١و‏ لس حاأشية ابن عابدين 


وغير العشر) والخراج (إليه) أي: الذمي ولو واجبا كتذر وكفارةٍ وفطرةٍ خلافا 
"الثاني" وبقوله يُفتى» "حاوي القدسي". وأما الحربي ‏ ولو مستأمنا ‏ فجميع 
المّدقات له وز اله اتناقاء "ع "10 اذ[ 1[ز[ز[ز[ز1 1[ |[ 17111 


484 (قولة: م فائها ملكو بال كاف ولذا سمو ركاه الرريس وأمّا الخراج 
فليس من الصدقات التي الكلام 100 مصالِح المسلمين كما مر" ولذا لم يستئن 
ف "الكبر"220 و"الهداية"7" إلا الركاة. 

+8 (قولهُ: حلافاً ل "الثاني") حيث قال: إن دفمَ سائر الصدقات الواحبة إليه لا يجوز 
اعتباراً بالرّكاة» وصرّح في "الهداية'” وغيرها: ((بأنّ هذه رواية عن "الثاني"))» وظاهِرهُ أن قوله 
المشهور كقولهما. ظ 

(401] (قوله: وبقوله يُتَى) الذي في "حاشية الخير الرّمليَ" عن "الحماوي””": ((ويقوله 
تأحذ)). 


اللم) ا از 


000 ا ا اه 5 5 : 5 ل 1 5 1 
فلت: لحن خلرم الهداية وعيرها يفيد ترجحيح فولهماء وعليه المتود. 


[8505] (قوله: وأما الحربي) حترز الذمي. 


35 "الى "+ كناب الركاة د 'بايث المستزفت 1/1 

)١(‏ قوله:((غير العشر)) هكذا بخطه؛ بدون واوء والذي في نسخ الشارح: ((وغير العشر)) بالواوء والمآل واحد؛ 
تأمل اه. مصححه. 

(©) المقولة [85485] قوله:((وثالئها حواه مقاتلون)). 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة . باب المصرف .44/١‏ 

(د) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز .١١/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .11١1/١‏ 

قح "ناوي العدسي" كناب الركاةت نسل لا عور وه الوكياة لمعك تمان اله واه إن وقنة: 
(روهو الفتوى)). 

(4) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١/١‏ 


الجزء السادس احج حي معيو اوااية ١‏ اوملبع م سي ع بعتي نات اقرف 


عن "الغاية"' وغيرهاء لكن جرم "الزيلعي" بحواز التطوع له. 
(دفَعَ بنَحَر) لِمّن يظنةُ مُصرفا ا 


605 (قولُ: عن "الغاية”) أي: "غاية البيان"؛ وقولُ: ((وغيرها) أي: "النهاية", فافهم. 

04> (قولة: لكنْ حرم [؟/ق777/أ] "الزيلعي" يحواز التطوّع 5 اق لسعاي كما 
تفيدُهُ عبارة "النهر””"©. ثم إن هذا لم أره في "الزيلعي”» وكذا قال "أبو السّعود”'2 وغيره مع أنه 
مخالفٌ لدعوى الاتفاق» لكن رَأَيِتُ في "المحييط" من كتاب الكسب: ((ذَكرَ "محمد" في 
"السير الكبير””©: لا بأس للمسلم أن يعطى كافرا حورن ري وان ندر القد ويه نينا 
روي أن النبيك بعث حمسّمائة دينار إلى مكة حين قحطواء وأَمَّرَ بدفجها إلى "أبي سفيان بسن 
تحنن" بو "طتقوات ون أمنة" ماعل قرووالمر كي ولأنّ صلة الحم مود ف كل 
دين؛ والإهداءً إلى الغير من مكارم الألاق لغ»؛ وسنذ كر" تمام الكلام على ذلك في أوّل 
كتاب الوصايا. 


0) 


2 شرام للا ِ 0س 5 7 5و , ّ 
زه 50م (قوله: دفع بتحر) أي: اجتهادٍء وهو لغة: الطلب والابتغاء» ويرادفه التوحيء إلا أ 
الأول يُستعمّلٌ في المعاملات والثانىّ في العبادات» وغرفا: طلب الشّىء بغالب الظِنّ عند عد 
الوقوفف على حقيقتف "نهر"20. 
8505 (قوله: لم يظنه مَصرفا) أصّا لو تحرّىة فدفعٌ لِمّن ظنه غير مُصرفع أو شك 
ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مُصرف» فيجزيه في الصحيح خلافا لِمَن ظن عدمة. 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق54 1/١١‏ 
(؟) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4١8/١‏ بتصرف. 
(5) انظر شرح "السير الكبير”: باب صلة المشرك .45/١‏ 
(4) ذكره بنحوه المتقي الهندي في "كنز العمال” (0٠558؟)‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر. 


(5) المقولة ]555١515[‏ قوله: ((لا حربي ف داره)). 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب.‏ 
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قسم العيادات دحت ب هت اانة لفحت خاشية اث هايدين 


(فيان آنه عله أو ميكاتية أو حربى - ولو مستأمنا ‏ أعادّها) ف غره عالق ها عاو ع لا شاه ع كف 





وتمَامّهُ في "النهر”'"'» وفيه: ((واعلم أن المدفوع مدل كان اضيا ف صف الفقراء يَصنِعْ 
صتعهى: أو كان عليه زيُهم: أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسبابُ منزلة التحرّي» كذا في 
'البضوطط"": نح الواظير غباة لم بين 

#الك ترك كان أنه عا ام ولو ند الوه ورج اوور اوور 11م روات يا؟ 
مِن مقابلته بالمكاتب؛ وإنما لم يجز لأنه لم يَخرّج المدفوعٌ عن ملكه والتمليكُ ركن. 


2 


4١٠5م‏ (قولة: أو مكاتبة) لأن له في كسبه حقاء فلم 5 التمليك» ولعيو والمستسعى 
اكالكاتي عندة وعيتعيا د مني وي "1007 عي االان 01 

ده60] (قوله: أو حربي) قال في "البحر”: ((وأطلقَ ‏ أي: في "الكنز" - الكافرَ فشجل 
الذمي والحربي» وقد صرَّحّ بهما في 'المبتغى". وفي "المحيط" في الحربي روايتان» والفرقٌ على 
إلحدافييا أن 5 تو ف القرنة يت بطر المنع؛ ففي "غاية البيان" عن 601 أجرهرا آله 
تالور اسمن و رواسعات اودر قاين اللمراع ابسسزلا با عطس كود شرع 
ولذا لم يَجْر التطوّعٌ [؟/ق7707/ب] إليه فلم يقع قربة)) اه. 

ون ساف عن !"ال وزيا عع "ولط عو "الل الكو ورين أنه لقا ا ل 


0 


.ب/١11ق انظر "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب التحري .1810//١١‏ 

(5) "النهر": ات الزكاة ‏ ياب المصرف ق8١١/أ.‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يموز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١50/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5031/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 510/9؟. 

(7) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المودى إليه 50/1 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الركاة د باب المصرف ؟751/9. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب من يوضع فيه الصدقة .7٠5/١‏ 


)٠١(‏ المقولة [؟ ]85٠0‏ قوله: ((لكن حزم الزيلعي بحواز التطوع له)). 


الخزء السادس ممع وب عم وت ال يمححيونمزا__سمي لصنت كانه اله فت 


رو ار 


لما مر (وإث بان غناهٌ أو كونة ذمّيا أو أنه أيوه أو ابنة أو امرأتة أو هاشم لا) يعيد؛.. 


حرييا))» إلا أن يقال: إن معناه لا يحرُمُ بل تركة أولى» فلا يكونُ قربة» فتأمّل. وفي "شرح الكنر' 
ل "ابن الشلبي": ((قال في "كفاية البيهقي””": دقع إلى حربي خطا ثم تيّنَ حاز على رواية 
الأم “وروس وصيف افو "أن حيرة الجن وهر روسو ور ام انا ل 
وقال "أبو يوسف": لا يجورُء وهو أحدٌ قولي "الشافعي"؛ وقول الآحرٌ مثلٌ قول "أبي حنيفة", قال 
في "مشكلات حواهر زاده'”": الإجماغ منعقدٌ أنه لو كان مستأمنا أو حريّا تحب الإعادة اه. 


ك 


ونصً في "المختتار"7؟» على الحواز» وإطلاق "الكنز" يدل عليه)) اه كلام "ابن الشلبي". 

قلت: وكذا إطلاق "الهداية"7؟ و"الملتقى””" الكافرَ يدل على الجوازء وما نقلهُ عن "الأقطع' 
يدل على أنه قولٌ إمام النسية فا الإجماع على خلافه ف غير حلها. 

80 (قولة: لما مر””) أي: ف قوله: ((فجميع الصدقات لا تحور له اتفاقا)». 


!ٍ 
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6515 (قولة: أو كونه ذمَيا) عدّل عن تعبير "الهداية" وغيرها بالكافر بناءٌ على ييا 


657 (قولة: لا يعيدٌ) أي: حلافا ل "أبي يوسف". 


)١(‏ المسمى "كقاية الفقهاء" لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله شمس الدين البيهقي (ت 1.07 ه).؛ وهو 
مختصر "شرح أبي الحسين القدوري" (ت 478 ه) ل"مختصر أبي الحسن الكرحي" (ت 74٠0‏ ه). ("كشف 
الظنون" 5458/9 3771”٠ء‏ "الجواهر المضية" ,8/١‏ 2758 "الطبقات السنية" .)١815/19‏ 

(؟) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك 
ا" 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

(4) انظلر "الاتيار”: كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة ١/؟17.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقم فلصدقة إليه ومن لا يجوز .١١ 5/١‏ 

(3) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 1/١‏ 9١(هامش‏ "مجمع الأنهر"). 


(84) المقولة [85.09] قوله:((أو حربي)). 





قم العادات٠‏ انسح خصتيت 1 للحت . جاشية اين غابدين 


ع عم و 3 م 2 س الراهم ماع ءٍِ 
لأنه أتى .مما في وسعهء حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أاحطا. 
(وكرة إعطاء فقير ننصابا) أو أكثرَ (إلا إذا كان المدفوعٌ إليه (مديونا أو) كان 


[3كم (قولة: لأنه أتى .كما ف وسعه) أي : ل بالتمليك 0 هو لركنُ على قدر وسعه؛ 
إذ ليس مُكلا إذا دقع ني ظلمةٍ مثلا بأن يسأل عن القابض من أبك؟ وعقولتيا: أفي بالتمابلكة 
يندفع ما قد يقال: نه لو دقَعَ إلى عبده أو مكاتبه يكون آنيا بها قي وسعه كير عليه ار 
لحصول التمليك؛ وهذا يؤيّدُ ما مر" من عدم وجوب الإعادة فيه» والتعليلٌ بعدم وحود صفة 
القرية محل نظر) قتدبر. 

دحم (قولة: ولتودت ونه حلم 7 ) أكرروة عط ينها د "الفتقصح” ٠‏ وق 
"القهُستاني ني"”7': ((بأن لم يخطر باله اه تعرف ارال دوفر ل ((لم : تان اخطل) أقى: إن 
بين له أله غير مُصرِضي فلو لم يظهر له شيءٌ فهو على الحواز. وقدّمناا”' ما لو شلك فلم يتحرء 
أو تحرى وغَلّب على ظنه أنه غير مصرفي. 

( تنبية ) 

ف "الهُستاني”"00© عن "الزاهدي": ((ولا يمسترذ منه لو ظهّرَ أنه عبدٌ أو حربي» وفي 
الهاشميّ روايتان؛ ولا يُستردٌ في الولد والغني» وهل يطيبُ له؟ فيه حلافٌ» وإذا لم يَطِبْ قيل: 
[؟/7783/|] يتصدّق» وقيل: يرد على المعطي)) اه. ظ 

(815 (قولةُ: وكرة إعطاء 0 نصاباً أو أكثر) وعن "أبي يوسف": لا بأس بإعطاء قدر 


(قولة: وي الهاشميّ روايتان إلخ) بناءً على حل النافلة لهم وعديه» فإذا قيل بعدم الحلّ لا يصح 
التمليك 2ر5 


)١(‏ المقولة [8705] قوله: ((أو حربي)). 

() قوله: ((ولو دفع بلا تحر)) هكذا بخطه؛ والذي ف نسخ الشارح: حتى لو دقع إلخ اه مصححه. ' 
(0) ”الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز .5١5/5‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .5١9/١‏ 

(د) المقولة [677] قوله: ((لن يظنه مصرفاً»). 

.509/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة  فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 


الخزعالجافين "اتحشحتنتحححسييهة انان مسحت هيات سستفحت: رناب العف 


فيك ولو ننه عليه ل بعص كلث) أ لآ يفطل بعد كد وتاب قاد بكرم 


ألعىي 1) 
01 


(و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) ا 101 


لنصاب وكرة الأكثرٌ؛ لأنّ جزءاً من التصاب م مُستَحَقٌ الحاحته للحال» والباقي دونة؛ ' 'معراج”" . ويه 


ارو مار "لهي "7" وغيرها: ((عن "هشام" قال: سالك ""أبا نو يفك" اعن رحل له مائة 


2 


وال عات ا 1ن لل فسن نرائية و اعد ب 5 و اميد اهس 
نان "مر لوازي اورم ع ها 

وبه ظهرَ 0 دفع ند 2 كدفع قات فالدق" ليت 7 رو العتلف أنه 
لا فرق بين كون الصا 0 ختى لو أعطاه عروضا تبلغ تضابا فكحذلكء ولا بين كونه 
من النقود أو من الحيوانات» حتّى لو أعطاه مخمساً من الإبل لم تبلغ قيمتها نصاباً كره لما مي) 
اه. وف بعض النسخ: ((تبلغ)) بدون ((لَم))» والأنسب الأوّل. 

5 (قولة: بحيث لو فَرّقَهُ عليهم) أي: على العيال» فهو راحمٌ إلى قوله: ((أو كان 
صاحب عيال))؛ قال "المعرا جج" : ((لأن التصدّقّ عليه في المعنى فين على عياله)): و 
((أَوْ لا يفضُلُ)) معطوفٌ على قوله: ((لو فرَّقَهُ))» وهو راجمٌ إلى قوله: ((مديونا)): ففيه لف 
ونشرٌ غيرٌ مرتّبي» وقولهُ: ((نصاب)) تنازّعَ فيه ((يَخص)) و((ِيفضُل))» فافهم. 

11كم (قولةُ: وكرة نقلها”)) أي: من بلدٍ إلى بلدٍ آخر؛ لأنّ فيه رعاية حق الجوار» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/17؟. 
(9) "الظهيرية”: كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق ه/أ. 

4 "البجسن" : كنات الركاة بات اصرف 6/7 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/أ.‏ 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف قغ .]/١١‏ 


(3) وفي "د" زيادة: ((قال الزيلعي: فأما كراهة النقل لغير هذين الغرضين » فلقوله الكاكك لمعاذ حين بعنه إلى اليمن 
أَعَلِمْهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم)). 


؟/- 


قسمالعيادات ‏ الدددتس دا ء 9# د لبس ححاشيةابن عايدين 


بل في "اله لظهيرية":(( لا تقبّل صدقة الرحل وقرابته مَحَاويج حتى يبدأ بهم فيسد 
حاحتهم ع( (أق أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ا 010000 


فكان و اا والتبادر منه أن الكراهة كروك تأمل. قلو نقلها جنار لان 
المصرف مطلق الفقراء» "درر"0©. وَيُعتبَرٌ في الرّكاة مكان المال في الرّوايات كلهاء 525 
ف صدقة الفطر كما يأتي”". 

1ه (قوله: بل في "الظهيريّة””) إلخ) إضرابٌ انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة 

إلى تعيين النقل إليهم» وهذا نقَلَهُ في "بجمع الفوائد"” معزيّاً ل "الأوسط" عن "أببي هريرة" 

مرفوعا إلى النبى وه أنه قال: رر يا أَمهَ محمد والذي بعتن بالحق لا يقبلٌ اللَّهُ صدقة من رجحل 
وله قراية محمتاحون إلى صلتِه ويصرفها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظرٌ اللَهُ إليه يومَ 
القيامة » اه ا ظ ّْ 

ولراك يفقة القيول خندة الإقابة و" ق 44 ريد عليها وإ سقط .بها الفترطر )أن التتصسيك 
منها سد خخلة المحتاج» وفي القزيب-جمعٌ بين الصّلة والصّدقة: وف "القهُستاني””: ((والأفضلٌ 
إخحوتة واتخواتة 2 أولاذُهم ثم أعمامه وَعمَائَف 0 أخحوالة وتحالاتة 8 ذوو أرحامه, 3 و 
ثم أهلّ سكتهء ثم أهلٌ بلده كما في "النظم")) اه.. 

قلث: ونظمَ ذلك "القدسي" في "شرتحة". 


.”٠08/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(©) المقولة [؟85151] قوله: ((وهو الأصح)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقعطلعات قه/إب. 

(5) ' مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": ١117/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجهاء 
وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"». وفيه: عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيفء وقال أبو حاتم: ليس بلمتروك, 
وبقية رجاله ثقات. وأخرحه الطبراني ف "الأوسط" (8858). 

(5) "ججامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .5١9/١‏ 


الجزء السادس ا لست ده 9إ#إؤة لتدسينتشيسسسم ياض المصرقه 


واوةا ترية إل دان الإسلدع أو إل عات عم ) ود "المعراج": (( التصدّق 
على العالم ا ا ا 01 


يكره ".خلاصة" 1 
(ولا يحور صَرّفها لأهل البدع) كالكرَايّة؛ لأنهم مُشْبّهة في ذات الله 22030 


رحلكقم (قولة: 9 مِن دار الحرب إلخ) لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل 
من فقراء وتريم ا ظ 

قلت: ينبغى اسَشثناءٌ أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إغانة على فنك رقابهم 
و ام ا 

بتكم 7 وف "المعراج" إلخ) تمام عبارته: ((وكذا على المديون المحتاج)). 

رلككم (قولة: أَفَضْلٌ) أي: من الجاهل الفقير» ا 

كك رق 0 امساكوية "انار وا و ا "ان وو كو اد ا 
ماله المعسجّلة قبل الحول لفقيرٍ غيرٍ أحوج ومديون)). 

5 (قولة: ولا يجورٌ صرفها لأهل البدع) عبارة "البرَازيّة"””©: ((ولا يجوز صرفها 
للكرَاميّة إلخ))» فالمرادٌ هنا بالبدع المكفرة» تأمّل. 

كدي (قولهُ: كالكراميّم بالفتتح والتشديد» وقيل بالتخفيفء والأوّلٌ الصحيح المشهور: 
فرقة من المشبّهة نسبة”' إلى "عبد الله حمّدِ" بن كرام" وهو الذي نص على أنّ معبوده 


0 


.759/75 "البحر": كتاب الزكاة  ياب المصرف‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .1١3/١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق357/ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 19/7؟. 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 83/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب" وام":((نسبت)). 

(9) قوله:((نسبت إلى عبد الله محمد إلخ)) هكذا بخطه. ولعله سقط من قلمه لفظ«(أبي))» ففي "المصباح": وكرام بفتح 
الكاف مثقل: والد أبي عبد الله محمد بن كرام المشبّه الذي أطلق اسم الجوهر على الله تعالى» إلخ ما قال» فليحرر 


اه مصب ع حخ-ححنة ., 


قسم العباداك . سسييستت ##ة مسمسيئييييتد بخاشية ابن عابدين 


ركذا المشدية ف الفتقات ىالكطارو ران قرت الفرقة هن جية الداك يلح 
عفوات المعرفة من ججحهة الصفات» "بجمع الفتاوى' ' ذكمالا جوز زْ دفع الرطادني 


لولدهة منه) أي : من الزّنىع وكذا الذق 0" شل ا و ا ا ا ا ا ا 


على العركن استترا وأطو اس الوسر اغلية تاك اللله عجا قو ل اللطلون عدوا نيزا 
5 اا 
شري ليا 

[ 45 (قوله: 5 | المشبّهة في الصّفات) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى! ‏ 
داوف مد وا ف اف ابعر ل ع 0 


ع سس تير 2 لدي ة 


م (قولة: لأنّ مفوت المعرفة لخ) العبارة مقلوية؛ وعبارة 'البرازد : ((وغيرهم - 3 
عير غيرُ الكرّاميّة - من المشبّهة في الصّفات أقلّ حالا منهم: الو 1 
يحور الصرافث إليهم أيضا؛ أن مقويث المعرفة من حهة الصفة الحو لقو رك المعرفة من بجهة 
الذاء 00-2 
ةم (قولة: كما لا يجوز دفع ز و إلخ) مثل 5 ة كل صدقة واحبة إلا مس الر كاز 
ا ص ا الأشباه" ل ا را 
كم (قولهُ: وكذا الذي نفاه) كولد أمٌّ الولد إذا نفا كذا ف "اليحر"”©» ومثلة المنفى 


)١(‏ المغرب": مادة((كرم)). 
6 هذه العبارة نقلها ا" 3 0 افق السعود" ١‏ 





(8) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 894/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .471/١‏ 

)١(‏ المسماة "عمدة الناظر على الأشياه والنظائر": للسيد أبي السعود محمد بن على الحنفي المصريزت77١1ه)‏ على 
"الأشباه والنظائر" لابن يحيم المصري (ت 31770 هم. (”الأعلام" 2537/5 مقدمة الأستاذ محمد مطيع الحافظ على 
"الأشباه والنظائر" عس» 1ه وفيه: محمد بن أبي السعود). 


(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7519/9, 





الجزء السادس تح كك ير 7 170017 ٠‏ حابص ا كص د تالت ١‏ خرن 
1 3 0 1 ماش 00 7 11 5(10000) 
احتياطا (إلا إذا كان) الولد رمن ذات ا مغرو ظة) فصول 6).ثاءاي.يييييينل. 
لا أنه 5 5 بايهقع 0 0 28 0 اذا 4 0 زا | للع 
باللعان كما يأتي ف بابد؛ وصل ب شنلة إذا سحت علة أ ه؟ فلير اجع؛ 6 5 
ال 1 
1 ل 0 
414 (قوله: احتياطا) علة لقوله: ((لا يجوز)). 
.5م (قولة: إلا إذا كان الولدُ إلخ) عللة في "العماديّة": ((بأن السب يتبث من الناكح)): 
عد ا ع ا برج 11 2 0000 7 8 2 و 3 038 
وقد ذ كرافق الصيرفية 98 ((جاءت بولدٍ من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني 
1 د ع ل يي ر:) ا" 0 
في الصحيح: فلو دفع صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوز » ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا 
ملافا ل "الشافعى"')) اه 
فقد صرح بعدم جواز الدّفع إلى ولده من الرّنى وإِنْ كان لها زوج معروف؛ "رحمتي" عن 
'اللتموى" وغل عالق لما لذ كزة "المصيك' +:وتصوير السجالة ينارق مع العلم بأنها ذات زوج 
يحرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حياتٍ ل ا كرت امد 


7 5 م 


ا 55 كُ 2 )ا 2 0 ل 1 5 . 5200500 قر 
(قوله: قماك صرح تدم إلخ) قال ابو السعود 2 ل ينه الأشا بأث : : وزهبا لى شلت المجالفة لعسير 


وه 

ا بالجواز في جانبي صاحب الفراشء وبعدمه في ججانب الر لزاني وهذا ويف عق الناسممء 
والصواب العكسء فلا يصح كون جواز الدفع في جانب صاحب الفراش وعدمِه في جانب الزاني 
ركه على ما قبل ان ما - اه. 0 "هبة الله" عن فيد رز ار ف ام 2 
فولدت فالأولاد لول عنتدف ومع هذا 0 له دفع الركاة - وشهادتهم 7 أض. فهو يوافن 5 
قُْ 1 : و فلك 0000 5 


.714/١ "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة» ودعوى الجهاز وما يتعلق به‎ )١( 
قوله: ((أو من نفي نسب الولد)).‎ ]١ 598[ انظر المقولة‎ )( 

(6) "”: كتاب الزكاة_ باب المضصرف ١/ق‏ 7# ١/1د‏ 

(4) في 'الأصل":((لا يجوز)). 

(3) "البوجر "+ كعاب ال ركاذ اباب المضرك 838/9 بتصرفا بيبز 





قسمالعبادات ‏ دد ت تدا ١884‏ لد حاشيةاين عابدين 


دوالك ف با تلا 
(ولا) يَحِلَ أن (يسأل) شيئا من القوّت (مّن له قوت يومِه) بالفعل أو بالقوة 


((وخحرّجّ ولدُ المنعي إليها زوجُها إذا تروّحَت م ولدت» ثم جاء الأوّل حيًا فإ على قول "الإما 
المرجو ع عنه الأولادٌ للأوّل» ومع هذا يجورٌ دفع زكاته إليهم وشهادتهم له كذا في ال لعدم 
الفرعيّة ظاهراء وعليه فينبغي أنْ لا يحوز ذلك للثاني لوحود الفرعيّة حقيقة وإِنّ لم يثبت السب 
منه» لكن المنقول في "الولوالحية””؟ جوارٌ ذلك له على قول "الإمام"؛ وروي رجوغة؛ وعليه 
الفتوى» وعليه فللأُوّل الدّف إليهم دون الثاني)) اه. 

رمدم (قوله: والكل) أي: كل الفروع المذكورة من قوله: ((ولا يجوز دفعها لأمل 
البدع)) إلى هنا. ظ ظ 

"دم (قولة: ولا يحل أن يُسأل إلخ) فَيْدَ بالسوال أن الأخيل يدو لخ اع 00 
ويد بقوله: ((شيئا من القوت) لأنّ له سوالَ ما هو تاج إليه غير القوت كثوبب؛ 
ا الك 0 ادم 
دالوا إذا كان يكفيه ما دونها))» "معراج". ثم نقل اي عل وار وقال: ((وهو 
أوسع» وبه يفتى)). 

”كم (قولة: كالصّحيح الكسبي) 3 قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم» "بحر”2. 

4م (قوله: ويأئمٌ مُعطيه إلخ) قال "الأكمل" في "شرح المشارق": ((وأمًا القع إلى مثل 


.١ "الأشباه والتظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة صاةة‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا النقل فٍ "الولواجحية". 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 719/7 بتصرف. 

(4) "الشربلالية”: كناب الركاة - باب المضارف 157/1١‏ بتصرفه إهامئن "الدرز والغرر"). 
(ه) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب المصرف 159/7. 
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للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالحهاد أو طلب العلم (جاز) لو محتاجا. 
( فروعٌ ) يندب دفع ما يُغنيه يومّهُ عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال»... 


هذا السائل عالماً يحاله فحكمُّهُ ف القياس الإثمُ به؛ لأنه إعانة على الحرام؛ لكنه يُجعَلّ هيق 
وبالهبة للغنىّ أو لمن لا يكونٌ محتاجاً إليه لا يكون آثما)) اه. أي: لأنّ الصّدقة على الغني هبة 
كنا أن الببة لتقي صقفة لكر نيد وران الراك زوق ؟ بع نالفي مو غلك عباباء 
أما الغني بقوت يومه فلا تكون االفدقة عليه نه ل ف 1 فَمْنا فر مه وقعّ فيه أفاده 
واو "وان 01 رركن بع وح انكاس لذ كورب ذا التدم دعن ابه 
على المحرم؛ لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال» وهو متقدم على الدفعء ولا يكون الدفع 
إعانة إلا لو كان الأحذ هو المحرّمٌ فقطء فليتأمّل)) اه. 

قال "المقدسي" في "شرحه": ((وأنت خبيرٌ بأنَّ الظاهر أنَّ مرادهم أنَّ الدفع إلى مغل هذا 
يدعو إلى السؤال على الوجه المذكورء وبالمنع ربّما يتوب”" عن مثل ذلك» فليتأمّل)) اه. 

رهم (قوله: للكسوة) ومثلها أجرة المسكن ومَرّمّة الت الضروريّة» لاما يشتري به بيقا 
فيما يظهر. 

نكم (قو له أو الاشتغالة عن الكسسيه بالجهياةم أشيان إلى أن له السوال ون كنان و 
مكتسبا كما صرّح به في "البيحر27) عن "غاية البيان". 

عدم (قولة: أو طلب العلمع ذكرة في "البحر"7 عنا بقوله: ((وييقى أن يُلْحَىَ به أي: 
بالغازي ‏ طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم» ولهذا قالوا: إن نفقته على أييه وإنْ كان 
صحيحاً مكتسباً كما لو كان رَيِنا)). 

8514) (قولة: واعتبارٌ حاله إلخ) أشارٌ إلى أنه ليس المرادٌ دفع ما يغنيه في ذلك اليوم 


.]/١١ "النهر”: كتاب الزكاة  باب المصرف ق4‎ )١( 
, "السر": كتانت الركاة اباب المصرفه ان‎ )90 
"7" من((أن الدفع)) إلى((يتوب)) ساقط من‎ )5( 
.5593/75 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )8( 
"البحر”": كعاب الزكاة  ياب المصرف ؟7193/79.‎ )©( 


قسمالعبادات 0 د ده الإو بس حاشيةابن عابدين 
والمعتبرٌ في الرّكاة فقراءً مكان المال» وني الوصيّة مكانُ الموصي» وفي الفطرة 51 


عبن سؤال القوت فقطء بل عن سؤال جميع ما يحتاجةٌ فيه لنفسه وعياله» وأصل العبارة 
ل "الشرنبلالي””2'7 ححيث قال وقول ويد دفعٌُ ما يُغنيه عن سؤال يوم ظاهرُهُ تعلّىُ الإغناء 
بسؤال القوتء والأوجة أن يُنظَرَ إلى ما يقتضيه الحالٌ في كل فقير من عيال وحاجةٍ أخرى كدهن 
وثوبي و كراء منزل وغير ذلك كما في "الفتح”””')) اهه وتمامةُ فيهاء فافهم. 

(ه*6] (قوله: والمعتبرٌ في الرّكاةٍ فقراءُ مكان المال) أي: لا مكان المزكي» حتى لو كان هو 
قل وال في آخر يفرَق في موضع المالء "ابن كمال". أي: في جميع الرّوايات» "محر”". 
وطافلة اهلو كوا لكام سبع ركم كنات مصالة نفلها إل كان ار 

بقي هنا شيء لم أره» و أنهالو كان الها هال مع مضاري كلا ى.يلدق: ونال عليه انول 
هناك, ثم جاءً المضاربُ بالمال إلى بلدةٍ رب المال وكان لم يُخَرجُ زكاتة فهل يُخَرحُها إلى فقراء 
بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ فليراجع 

تكن زقرلة وق الوم كان المرضيع 1 ) اقول داق "او 


وله ظاهرة تعلق الإغناء إلخ) عاو "لديو" الل كورة لبه ف هلاهر: فيما قال بل المتبادرٌ منها 
د سارسو سر سرام روص اللي ولا وار 2000 رما 
(قولة: ل المتيادر من اعتبار فقراء مكان الماك 1 وكنت وجحوب الرّكاةء لم وافت 
ف "الفتم" 0 علية حية قال :وزو الشرقى الركاة مكات النال وى ركاء النطر كان لرأس 
المخرّج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم محل وحود سيبه)) أه» اما 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١95/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5107/7. 
(6) "البحر” : كناب الزكاة دابات المضوف +4 
29 "اشوهرة الغيرة" : كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .151/١‏ 


الجزء السادس جصبب حا ا شت . الاق يحوب ماسحجس بصتني كاب الصدف 


3 ل 0 10م ع 2 701 د ع ١‏ 
مكان المؤدي عند "محمد”. وهو الأصح؛ لان رؤوسهم تبع لرأسيه و 0 10000 


عن "الفتاوى"؛ لكنْ ذكرَ في وصايا "شرح الوهباتيّة””2 عن "الخلاصة”": ((أوصى بأن يتصدّق 
شلت ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يُصرّف إليهم؛ وإن أعطى غيرّهم جاز» وهذا قول 
"ال يوسف''2 وبه يُفتى ) وقال اداه 000 اه. 

6545 ] (قولة: مكانٌ المؤدّي) أي: لا مكان الرأس الذي يؤدّي عته. 

(قولهُ: وهو الأصحٌ) بل صرَّحَ في "النهاية" و"العناية””: ((بأنه ظاهرٌ الرواية كما 
في "الشرنبلاليّة'”'))» وهو المذهبُ كما في "البحر"2» فكان أولى مما في "التعح”2 من تصحيح 
قولهما باعتبار مكان المؤدّى عنه» قال "الرّحمتي": ((وقال في "المنح”7” في آخخر باب صدقة الفطر: 
الأفضلٌ أنْ يؤدّي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند "أبي يوسف"”» وعليه الفققوى» وعند 
"محمد" حيث هو اه تأمّل. 

قلت: لكن في "التتارخحانيّة'””: ((يؤدّي عنهم حيث هوء وعليه الفتوى» وهو قول "محمّاي"» 


ومثله قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيح)). 


(قولة: عن "الخلاصة": أوصى إلخ) ما في "الخلاصة" غير واردٍ لوجود التعيين من الموصيء» فالأفضل 


التعيين اتباعا لى وحمل ما في "الجوهرة" على غيره. 
(قولهُ: قلت: لكن إلخ) فقد احتلف التصحيحء فَيرِجَمْ إلى ظاهر الرّواية. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا ق1/7417. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الومية بالكمازة 4/73 /) نقلذ عن "الفدوة". 

(6) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7١17/7‏ (هامش "فتح القدير'). 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١317/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟59/9؟. 

(3) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7117/17. 

(0) "المنحم": كتاب الزكاة ق8.8م/ب بتصرف. 

(4) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر ف صدقة الفطر 454/5 نقلاً عن "الفتاوى الكبرى" و"الينابيع".. 


قسم العبادات ‏ للششسنسسسسم #«#ة مس نحاشية ابن عابدين 


دَفْعُ الرّكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيدٍ أو إلى مُبِشَرٍ أو مُهْدِي الا ورا جنا ذا 


56م (قولة: إلى صبيان أقاربه) أي: العقلاى, وإلا فلا يصح إلا بالدّفع إلى ولي الصغير. 


[8555] (قوله: برسم عيدٍ) أي : عادة عيب 6 
[52كم] (قولة: أو مهدي الباكورة) هي الثمرة التي تدرك راقن ا وَقِذَه 
ف "الغا حاف ولتي ل سار هجا وكيرت امنا الزن اواك ١‏ ل بعك عن لقا أن 


ا ا ل ل ا 

عن الزكاةء ثم رأيت 101و كر يله وزافة روزلا أذ برل التق بشوله الزلعنيوم) امن أي : 5 
لم يقصد بها أحد العرّض» وإنما جلها وسيلة للضدقة» فهو متبرٌعّ نما دم ولذا لا يُعَدٌّ ها يأحذه 
عوضاً عنها بل صدقة» لك الآخذ لو لم يُعطِه شيدا ارسي ور كنبا ساف عي نه اديه 
والني يلير أنه لو توي عا ددن ال كاه سيف اا ولا تبقى ذَمَتهُ ا ري را 
فاق ليا معو راد الودف روعة | الرشركه سن الي تير كانهة اح ركه في : 
نافلة, ويكونٌ حينئر راضياً بترك الهديّة» فليتأمّل. 

كفم رتدلة: املاع الى السربس يحي ١‏ كرف اعت ليود ا 
1ق٠57/ب]‏ إذا سَمّى الرّكاة قرضاً لا تصح تفده" أن المكين بخلانة وعليه فينبغي انا 
نواها صحَّتْ وإِنْ نص على التعويض» إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصيرٌ عفد معاوضة 
والنهونا ادق سويت اكفاك هوق 1ه اليد دق والعناقة سد قري 0 


() *ح":: كتاب الركاة < :ناب اضرف ق18/نب: 

(؟) "القاموس": مادة ((بكر)) بتصرف. 

(7') "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة .من توضع فيه الزكاة 7178/7 نقلاً عن "الظهيرية". 
(4:) "ط": كعاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/71؟.‏ 


(ه) المقولة [9/887] قوله: ((نية)). 


الجزء السادس فت بم ل 1 2222722 ١8‏ 00 10700 ظ بياب المصرف 


ولو دفعها لأحته ولها على زوجها مهرٌ يبلغ نصابا وهو مَلِيءٍ مقر ولو طلبت 
لا يَمتَنِع عن الأداء لا تحورء وإلا حازء ولو دفعّها المعلم لخليفتهِ إِنْ كان بحيث 
يَعمَلُ له لو لم يُعطِهِ صحّ وإلا لا. ولو وضّعَها على كفهٍ فانتهبّها الفقراء 0 


في القرآن العظيم, ف فيصحٌ إطلاقةٌ عليها يخلاف لفظ العِوَض ؛ إذ لا عمل لليِّةِ الحرّدة مع اللفظ 
الغير الصّالح لهاء ولذا فصّلّ بعضهم فقال: إن تأوّلَ القرضّ بالرّكاة جازء وإلاً فلا تأمل. 

عدم (قولة: ولو دفمها لأته'" إلخ) قتّمنا" الكلامٌ عليها عند قوله. ((واين السبيل)). 

8544 (قولة: إلا لا) أي: لأن الملدفوع يكون ,كتزلة العوّض» "ط'”". وفيه أن المدفوع 

إلى مهدي الباكورة كذلكء فينبغي اعتبارٌ النيّة» ونظيرةُ ما يأل كناب الرّكاة فيما لو دفع 
إلى من قضي عليه بنفقته من أنه لا يُجز 
يُجزيهء وقيل: لا كما في "التتارححاية"2"7. لكن فيها!"© أيضا: ((فال "تحمّد": إذا هملكت الوديعة 
ف يد المودّع؛ وأدّى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن ز ةِ ماله قال: إِن أَدَى لدفع الخصومة 
لا ع يه عن الزّكاة)) اهه فتأمل. 


زيه عن الرّكاة إن احتسبه ال وإن احتسبهة من الرّكاة 


(قولة: وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة إلخ) يفرق بين المسألتين بأنّ مسألة الباكورة لم يقصِد 
المزركي سوى الزكاة وتوهَّمَ المهدى أنه أخذها عوضاء ومسألة المعلم قد قصد المزكي مع الزكاة الانتفاعَ بمنافع 
الخليفة في المستقبل .ما دفعه له. فلم تتمعتّض زكاةً. والخليفة أده لذلك بخلاف مسألة الباكورة: فإ المزركي 
إنما قصّدَ محرد الزكاة فيعتبْرَ قصدم ولا عبرة بتوهم المهدى أنه أخذة عوضا كما في مسألة الاستقراض 


)١(‏ ف "د" زيادة: قوله:((نٍ "الأشباه": المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أته ثم مات وهي وارئة أحزأه؛ ووقعت 
موقعهاء فإن كان له وأرفك آعر ردَّت؛ لأنه لا وصية للوارث انتهى. وف "القنية": دفع زكاته إلى أيه وهو وارثه 
وقعت موقعهاء ثم رقم: بأنه لا يصحّ كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت؛ لأنه وصيّهء كذا 
هذاء ثم بأنه يصح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصيّهُ انتهى. قال ف "البحر": والذي يظهر ترجيح الأول. انتهى)). 

(5) المقولة [4 801] قوله: ((أو معسر)). 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5737/١‏ 

(؟) المقولة [؟/الال] قوله: ((إلا إذا حكم عليه بنفقتهم)). 

(5) "التاترغحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة.عن توضع فيه الزكاة 775/7 نقلاً عن "العيون". 

(5) "التاترحاتية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع في المسائل المتعلقة معطي الركاة لاله صرق :نفلا عن "العيورن": 


قسمالعيادات لد ادا ولاو لل حاشية اين عابدين 


1 


حازء ولو سقط مال فرفْعَةُ فقيرٌ فْرَصِىّ به حاز إِنّْ كان يعرفة والمال قائوء "خلاصة 


وفيها"" من صدقة الفطر: ((لو دقمها إلى الطبّال الذي يُوقِطّهم في المسّحر يجوز؛ لأنّ ذلك 
يواسي غ لتم وقد قال بغاض ا ارالعوية و الكيكة مح الحية أذ تنكم له أولا نا يكوا عد 
يدع إليه شط 
وقول ا كر ايك ليده والدة شايقة عند العزل» فكلا إذا لم ينو ثم نوى 
بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقد تقدّع" نظ ا 
قلت: وينبغي ان ب رااان الاضياة برضاه لاشتراطٍ احتيار الدّفع في الأموال الباطنة 
"كماع ”© مسال البغاة و يدل عليه المسألة الكنية©), 
: إن كان رف أ يعرف شخصة لدلاً يكوث تمليكاً لمجهول؛ لأنه 
إذا لم يُعرفه - بأن جاء إلى موضع للال قلم ده وأصرّه أحمة بأنه رقعَُ فقيرٌ لا يعرف ورضي 
المالك بذلك لمن بصم لأنه يكون إباحة؛ والشَّرط فق الرّكاة التمليك تأمُل. 
00000 والمال قائم) نه لو رضي بذلك بعدما استهلك الفقيرٌ المال [؟/ق١707//]‏ 
لاقف ذة كنا ين 
( خائمة ) 
ل ل 0 


ا 0 2ل حل المت أذ لض تنك قم عن الكتاب ناكد 
1 5 "شرح 3 العو "7 


:- "التاترححانية": كتاب الصوم  الفصل الثالث عشر قي صدقة الفطر 4515/75 527 إل "العويفية‎ )١( 
ه/8هغ؛ "در".‎ )0( 

() المقولة [5 ]8٠١‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

(5) في المقولة الآنية. 

(ه) المقولة [884"] قوله: ((والمال قائم ف يد الفقير)). 

ا "غرن الآذكاز" : كاب الر كاةاقم ات 


الجزء السادس مس وم وول 81 ييبسسس مهتم يانت عندقة الفطن 


مطلب: الأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات 
وق "العارهةة1© عن "البضيط"901): رو لامر لو يطندف ند أن ينوي للجميع المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم ولا ينقصُ من أجره شيم )) اه والله تعالى أعلم. 
وباب صدقة الفطر 
ال ل ل ل ا ا لل 3 
الصوم باعتبار ترتيب الوحودء وأورَّدّها لمن ها رعاية لجانب الصدقة؛ وَرَحٌّحَهُ لأنّ المقصود 
من الكلام المضاف لا المضاف إليه نحصو 8 إذا كان المضاف إليه شر ل 
وحديا ذا كن عن ارا المواد شتا معني الفجافة وهذه بالعكس» أنه قدت 
بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الرّكاة» والمرادٌ بالفطر يومّهُ لا الفطرٌ اللغوي؛ 
لأدوكوة ن كك لاسن رتيهنان: يثك صدقة ‏ وهي العطيّة الني جزاة بها الف من الله 
تعالى ‏ لأنها تظهرٌ صلق الرّجُل كالصّداق يُظهرٌ صدق الرحل في المرأة» "معراج". 
؟كمكم (قولة: من إضافةٍ الحكم لشرطه) المرادُ بالحكم وجوب المدقة انه الحكم 


#باب صدقة الفطر» 
(قولة: المرادُ بالحكم إلخ) لك أن تريدَ بالحكم الأثرَ الترين على الشوءة ولا شك أنّ هذه الصدقة 
مترتبة على الفطرء فهي حكمٌ له كما تقدّم مئل هذا. 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السادس عشر في إيجاب الصدقة وما ل بهمن الهدي نقلا 
عن "جامع الجوامع”" لا عن "المحيط". 

(1) لم نعثر على النقل ف "المحيط البرهاني". 

(؟) "المبسوط": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر .١١١/8‏ 


تسم العاكات: ‏ تمس متحمعسممي ©1286 : ممم يسحححب . ضافية ابو عابدين 


وَالقِطرٌ: لف إسلاميٌ» والفطرة مُولْدٌ بل قيل: لحن 0 


الشرعي» فيكونُ على حذفب مضافيه والراُ ا 000 505 
ل" تسرب انقفوي تعر ادبي م قرا ار "لد "7 دورو الماك 
فيها من إضافة الشيء إلى شرطه؛ وهو بحارٌ؛ لأنّ الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس)) اه. 
أي: لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل: كوكبي الخرقاء» وعلى الثاني بمعنى اللام الاختصاصيّة. 

كم (قولة: والفطرٌ 1 إسلامي) اصطلحَ غلية الققهات كأند من الفطرة ععنى الخلقة, 
كذا ف لان 2 ل 00 

والفزاه” :أن تراذة أذ الفط مطاف اليه المند قد الذي هو اسم لليوم اعدو لا 
شرعي» أي: إطلاقهُ على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاحٌ شرعي ؛ إذ لا شلك أن الفطر الذي 
هو ضدٌ [؟/3١707/ب]‏ الصوم لغويّ مستعملٌ قبل التشّرع”2» أو مرادُهُ لفظ الفطرةٍ بالتاء 


(قولُ "الشارح”: قيل: حنٌ) قال "السندي":((يُنفي كوتهُ لحنا وقوعٌةُ في حديث "ابن مسعودٍ" عنه 
عليه السلام بلفظ: قال:(( الفطرة على كل مسلم)) كما أخرجه "الخطيب" بستدٍ صحيح )) اه. 

(قولة: كو كب الخرقاع) في "القاموس": ((والْخرّق: لقف والأرضُ الواسعة ترق فيها الرّياح 
كالخرقاء))» وفيه أيضا: (( الكوكب: النجم)) اه. 

(قوله: أو مرادة لا الفطرة إلخ) في كون ذلك مرادَهُ تأمُلٌ» فإنه لم يتقدّم في كلام "الريلعي" فا 
فطرةء بل قال عقب قول "الكنز": باب صدقة الفطر : ((وهو لفظ إسلاميٌ اصطلّحَ عليه إلخ))؛ 
والظاهرٌ رحوع الضمير للفطر» وكونٌ عيارة "النهر" وما بعدها في الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس 
كذلك» تأمّل: وغبارة "الببجر" دالة على أن لفل فظن إسَلامرة :وبالجملة فكلام "الشارب" قبع ل "'النه" 
لاشيء فيه ولا يخالف كلام غيره. ا 


.ب/١7ق "ح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر ؟/7101. 

() "البحر": كتاب الزكاةٌ ‏ باب صدقة الفطر 07./9؟. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 8.5/١‏ 
(5) في "م":««المشرع)): وهو خطاً. 


الجحزء السادس اي ل نو العم نيد حت _ متانة متدقة العطر: 


© © ته © © هأ هده عورا ماه هس هع هشع » هس هسه س ا ع عرس ع سس هاه همه فاع + مس يه هج س ودع > عس جم هيه عاج هس هس ع نه هس اع و هم ور ه 64م هج كه ع مج بعس" به هس ست اه اهس ساهبن عاس واس هاه سام عع . 


بقريئة التعليل» ففي "النهر”27 عن "شرح الوقاية””©: ((أنّ لفظ الفطرة الواقعٌ في كلام الفقهاء 
وغيرهم مولد سن عد شي فين لحن العامّة)) اه. أي: أن الفطرة المرادَ بها لصدقة غمر 
ري انها لم تأت بهذا المعنى» وأمًا ما في "القاموس”'”": ((من أن الفطرة بالكسر صدقة قة الفطر 
والخلقة)) فاعترضة ا بأن ؛ الأول غير صحيح؛ أت داذك للع اقم لمم إلا سن 
الشارع؛ وقد عُدَّ من غلطٍ "القاموس" ما يقَعٌ كتير فيه من عاط الحقائق الشرعيّة بو اه. 

0 في "المغرب””'»: ((وأمًا قولهُ في 'المختصر"”"»: الفطرة نصف 00 من ير فمعناها 
صدقة الفطرء وقد جاءت في عبارات "الشافعي" وغيره» وهي صحيحة من طريق اللغة 
وإن لم أحدها قيما عندي من الأصول)) اه. 

وفي "تحرير النووي”©: ((هي اسم مُوَلْدٌ ولعلها من الفطرةٍ التي هي الؤلقة))» قال 
"سكن را 0ن راواه كاذ تلفق كانه راكاد البذت ذا 


(قوله: 0ك الذي ذكروه في وجهٍ نقل لفل فطرةٍ للمعنى الشرعي. 
(قولة: : ففي "النهر" إلخ) عبارة "النهر" مساوية لما في "الشارح" لم يقتصر فيها على لفظ الفطرة؛ 
نل 3ك !ا فين كما في "الشارح". 


.ب/١١4ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )١( 

)١(‏ لم نعتر على النقل في "شرح الوقاية” لصد اكيم 

(6) "القاموس”": مادة((فطر)). 

(5) "المغرب”": مادة((فطر)). 

(ه) أي: " مختصر القدوري"”» انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ١50/1١‏ 

(1) "التحرير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز صده١1‏ . و "التحرير" للإمام يحيى بن شرف النووي 
(ت5/ااه)» وهو شرح "التنبيه" في فروع الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي(ت477ه). ("كشف 
الظنون" ١/430ء‏ "وفيات الأعيان" .,59/١‏ "مفتاح السعادة" 07/9). 

(؛) أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسبع؛ شمس الدين الأبهري الشافعي(ت٠15ه).‏ (”طبقات الشافعية 


الكرى" ارقو "شدزات” القق "ا اام 


قسم العيادات ‏ ل دده ©9## د لس حاشية ابن عابدين 


وأمر بها ق النسية الس حرطن فيها وتضنان قبل الذكاق .وكات غليته البلا مططنت 
قبل الفط بيو مين يأر بإخخراجهاء ذ كر "الشمتة" ايأ اد لقا ناته ا عرلا أها داك وال بنك لبن 


وف "المصباح””": ((وقولهم: تحب الفطرة الأصلٌ: تحب زكاة الفطرة وهي البدث» فحُذِفَ 
المضافُ وأقيم المضاف إليه مُقامه؛ واستَغنِي به في الاستعمال لفهم المعنى)) اه. ومشى عليه 
'التونعان "77 ولهذا هن عضهم انها حك فبينقة الرامن ور كاة البداث: 

والحاصل: أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك ف لغويته» ومعناه الخلفة وإنما الكلامُ في إطلاقه 
50 المخرج فإن أُطلقَ عليه بدون تقدير فهو اصطلاح 1 وان مع تقدير المضاف 
ناك اث ووةا الع اللعوى بولق ذا ويه العيةة الى )اذه ساشي "الفزيه" ب انا اليف التملم 
بدون تاء فلا كلام في أنه معنىّ لغوي» وبهذا تَعلّمُ ما في كلام "الشارح" تبعاً ل "النهر"2"0» فافهم. 

لكهحهر (قوله: وأمِرَ بها) أي: بإخراجهاء وني "حاشية نوح”: ((والحاصل أن فرض صيام 
رمضان في شعبانَ بعدما حُوّلت القبلة إلى الكعبة» وأْمّرَ النبيّ يك بزكاةٍ الفطر قبل العيدٍ بيومين9, 
وذلك قبل أن 0 6 الأموال» هذا هو الصحيحء ولهذا قيل: إهاالوفية بالرّكاة وإِنْ كان 
الصحيمٌ [؟/ق177؟/أ] خلاقة)) اه. 

زهمكم (قولة: وكان عليه السلامٌ إلخ) أحرجَّة "عبد الرزّاق"9) بمسئار صحيعح عن 
"عبد الله بن ثعلبة" قال: حطب رسول الله يكم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ققال: «ر أَدُوا صاعا 
60 


وام 1 5 0 7 5 م 5 2 5 7 0 1 
بن جر او قمح بين اننان, أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبدٍ صغير أو كبير »» "فتح 


)١(‏ 'المصباح”": مادة((حطر)) باختصار يسير. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الفطرة .7١9/1‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة القطر ق4١١/ب.‏ 
(؛) تقدم تخريجه 5ه/17. 

(5) تقدم تخريجه .١71/0‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة الفطر 718/17. 


7” 


الحرّء السادس اسه ست اوقا اوح يي سلمبخص تيحن اناك حدية الفطر 


وتحب) وحديث :ررض رعشول الله عليه اللا زركاة الفطرع معتناه: قد 
للإجما ع على أن متكرّها وها قُْ العمر) عند أصحايناء 0100000000 


ون 0119 روويية لقن ما كه متا "الج" سانا ى العدصاةة العري "من لوكي 
أن يعدم أحكامٌ صدقة الفطر في حطبةٍ قبل يوم العيد لأحلٍ لقم ابوه اع احيد قن :ادساف 
إلى المصلى)). 

زكمكم (قولة: كنيف : فرض إلخ) نعوان عا انعة يه القنافم ” رحمه الله على 
فرضيّتها من حديث "ابن عمر”" في "الصحيحين””: « أن رسول الله وَل فرّضّ زكاة الفطر 
من رمضانٌ على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل "حر وعباو ذكر أو أندى 

ع المسلفيق 4 فتح"227. 
لامكم] 0 معام را إلخ) 0 فلن د معاني الفسرضص كقوله تعالى: 


مجك 6ه و اقرب 00 ربعن عاطق شاف الطفنة وجا رار كاه 





.5957/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

اننا نار 

000 الموافق لما في "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 51/5. 

(4) أخرجه الباري(5:7١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض صنقة الفطرء ومسلم(5()484١14:1561١5:1١51١)‏ كتاب 
الركاة ‏ ياب زكاة الفطر على المسلمين من التمور والشعيرء وأرجه مالك ١//19؟؟‏ كتاب الزكاة ‏ باب من تحب 
عليه زكاة الفطر» وأحمد "ره وده و55 و5١٠3‏ وأبو داود(١717١)‏ و(؟151)و9(١5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
متى تؤدى؟ والترمذي(775") و(51757) كتاب الزكاة ‏ باب ما جحاء في صدقة الفطرء وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح؛ والنسائي 47/5 كتاب الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على الصغير» و48/5 باب فرض 
زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين: وه/44 باب كم فرض؟ واين ماجه(ه؟18) و(1853) كتاب 
الزكاة ‏ باب صنقة الفطر» والدارمي 24-1 كفانب الزكاةت اباي وز تار لود مو ميك برخ عمرن 
مرفوعاء وق الباب عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» وجدٌّ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابء وثعلبة بن 
أبي صغير» وعبد الله بن عمرو ذ#. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 18/5؟. 


قسم العبادات مل لس للم 8 ةطلس ححخاشية اين عابدين 
١ 2‏ 01 2 
د الصّحيح وال ( عن البدائع" معد َأ الأمر بأدائها مطلق. : 500 1غ 


في "البدائع”'2 وأجاب في "الفقح”": ((بأن الشابت بقاني يذ )لاكخوفين ور الهلا وى 
المعنى؛ لأنّ الاقتراض الذي يثبتهُ الشافعيّة ليس على وجهٍ يُكْفْرٌُ جاحدة» فهو معنى الوجوب عتدناء 
غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواحب في عُرفناء فأطلقوه على أحدٍ جزعيه 
والإجماعٌ على الوجحوب لا يدل على أن المراد بالفرض هو ما عَرَفناء أي: ما يُكمرٌ جاحده؛ لأنّ 
ذاك اذا نوز يتجاح تور بكرن وطناء ار كان من مترور كاف الذرن #الدمس ]14 كان علي 
وقد صرّحُوا أن منكر وجوبها لا يُكفرُ فكان التيقنٌ الوجوب بالمعنى العُرق عندنا) اه ملخخصا. 

قلت: وقد يحابُ بأنَّ قول الصحابي: « فرّضّ » يرادٌ به المعنى المصطلحٌ عندنا للقطع به 
بالسبة إلى من سَمِعَهُ من النبي ول بخلاف غيره ما لم يَصِلْ إليه بطريق قطعي فيكونٌ مله ولهذا 
قالوا: إن الواحسب لم يكن في عصره وو كما أوضحناه في حرسي مك 9 
/ق 7177 /ب] 

(4ه*6 (قولهُ: وهو الصحيحٌ) هو ما عليه المتونُ بقولهم: وصمٌ لو قدَمَّ أو أخر. 

(وه*م (قوله: مطلق) أي: عن الوقتيء فتجبُ ف مطلق الوقتء ونا يتعيّنُ بتعيبنه فعلاً 


(قولهُ: والإجماعٌ على الوجوب لا يدل إلخ) عبارة "النمح" بعد قوله: فأطلقوه على أحد جزءيه : 
((فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوحوب فالبواب أن ذلك إذا نقلَ الإجماع 
تؤائرا ليُكون إجاعا قطلعاء أو أن يكون من ضرورات الدّين كالخخمسء فأما إذا كان إغا يظن الإجماع ظنا 
فلؤ لق سر و1 ران لكر ويفريها لا تكد فكان الميدن الوسكرت لعن العرى عفدنا اسن 


(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب ضصنقة الفطر 7/9 ؟. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الزكاة الواجبة 39/7. 
2 "الفتعم": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟19/5؟. 
9 "تبات الاسار": قصل المشتروعائد يداه 


الجزء السادس عع ةر ١67:‏ المعتحجييشششتتشي. ,نات حؤدفة العظن 


إل كنا عدي فول" كناامر + زلنواقات كأذاهنا وارنة يجان وفيا مقيقنا 


أو آغيرَ العمر» قفي أي رقي أذى كان مودي لأاقاطيا كتاف سار الو لات ريعي 
أذ المستحبً قبل الخروج إلى المصلّى لقوله عليه الصلاة والسلام: بر أغنوهم عن المسألة في هذا 
لوف 11 كد 
دمككم (قولة: كم 60 عند قول المتن: ((وافتراضها 2-7 م 
رتككم (قولة: حاز) في "الجوهرة””'': ((إذا مات مّن عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذرٌ 


ل إل أن يتبرغ ورثتة بنلك وهم من أهل القبرّع» ولم يُجبّروا عليه 
86555 (قوله: وقيل: مضيّقا) مقابل الصحيح» وهو فول "لجسن ع زياف + إَ وفت أدائها 
يوم الفطر من أله إلى آحره؛ فإذا لم يُؤدها حتى مضى اليومٌ سقطت كالأضحية: "بدائع"7 . 


1 0 إل الت الل ضام 3 1 الي الى ال يًّ 5 
ومثله في شروح الهداية ” ' وغيرهاء ورحح المحقق ابن الهمام في التحرير” ': ((أنها من قبيل 


)١(‏ أحرجه الدارقطني ١17-١57/5‏ كتاب الزكاة» وابن عدي في "الكامل" 257/7 وأعله بأبي معشر نجيح) وهو 
ضعيفء وأتحرجه البيهقي ف "السئن الكيرى" ١75/4‏ كتاب الزكاة - ساب وقت إعحراج زكاة الفطر» ولفظه: 
(ز أغنوهم عن طواف هذا اليوم ». وأخترجه ابن سعد ف "الطبقات" 18/١‏ 25 والحاكم في "معرفة علوم الحديث" 
صا.5١.»‏ وأورد ابن حجر في "القتح" 25075/5 وقال: قد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:(( كان 
يأمرتا أن نخرجها قبل أن نصليء فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: أغتوهم عن الطلب )» أخرجه سعيد بن منصورء 
ولكنْ أبو معشر ضعيف. وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 477/7 وقال: غريب بهذا اللفظ. 

.59/7 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في كيفية وجوبها‎ )١( 

ا 0 

(4) "الجوهرة النيرة": باب صدقة القطر .١158/1١‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في وقت أدائهاء أي: صدقة الفطر ؟/74. 

(1) انظر"الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقندار الواحب ووقته ؟7737/5. 

(90) "التحرير": المقالة الثانية . الباب الأول الفصل الثالث ‏ تقسيم الواجب ص ء غ 7ل. 


قم الساداته ‏ متحبحح كعمسي 16 يجيجححكححييبا.. هاشية ابن عابدين 


« © ث» سه 4 ه ا »س سد سه ه »© 29 85 © اج ع ع دعم # هه ج 55+ هص هو بج هع + م 4 هه هم وه م بج نس جلو اس سا هم م مي جا > جا ولع هاه اه وس »> # أ واس عدبي ني نه جا جم نو ساس و جه ا« هس بيجاو بي هدس بج« ساج ع سه 


المقيّدِ بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام:« أَغنوهم في هذا اليوم عن المسألة )» فبعدَة 
قضاءئ)» وتبعَةُ العلآمة "ابن بجيو" في "بحره"”7"» لكنه قال في "شرحه" على "المنار””© 
لما قال الصحيح)) 0# 

قلكة واللاهر أن هذا فول ثالت عر ا اي لأنّ وقوعها قضاءً مضي يومها غير 
الولو رادها بم ور :العامة "القدسى رراجي كارا افكلون ل ع عه و انب كان 
بإذنه وعلمه يي كما قاله "ابن الهمام "0 يف فدلٌ ذلك على عدم التقييد باليوم ؛ كريدم 


: ((إنه تريح 


لي ل ل 

والة 1 ف تراج تس مورعوه ل جه كتعجيل الرّكاة بعد ملك النصاب 
فهو مُوْكْدٌ للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت؛ إذ لو كان موقا لم يَحُرْ 
تعجيلةٌ قبل وقته وإن وُحدَ سيةُ؛ لأنّ الوقت شرطة كما لا يحون تعجيلٌ تعجيلٌ الحج قبل وقنه وإن ود 
نامحس ل تلح شما اشر على ال يف ا اه 
للقياس [1؟/ق5753؟/أ] كما سنذكرٌة””' عن "الفتح"» فافهم. 

والأمر في حديث:» أغنوهم » محمولٌ على الاستحبابي كما يشيرٌ إليه ما قدّمناه””» عن 
"البدائع"» وصرّح في "الظهيرية”) بعدم كراقه الماحين أن ره كماق "نهر سيأت 00 
لقوله ين مّن أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؛ ومن أذّها بعد الصلاة فهي صدقة 


.7 70/1 "البحر": كتاب الركاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

.55/1١ "فتعح الغفار": الأمر نوعان‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 1757/7؟. 
(؟) المقولة [8757] قوله: ((اعتبارا بالزكاة)). 

(د) المقولة [85535] قوله: ((مطلق)). 

() "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل صدقة الفطر ق7د/ب. 

(0) المقولة [81751] قوله: ((والأمر ف حديث: أغنوهم)). 


الخزء السادس لمحي ا يع 28 ٠‏ ببسي يجيب و يجيت دثاف جندقة الفطن 


1 0 1 و أتحتارة كن 0 وَرَحَحَةُ في وي الفا" 
ٍّ 0 2 #2 
(على كل) حر (مسلم) ولو صغيرأ كو امن جاو مااع ا 


من الصدقات )» رواه "أبو داود'"”2 وغيره» أي: لنقصان ثوابهاء فصارت نوها من الصدقات 
كما في "الفتتح”"2 و أفاد أيضا ناهذا لا ايد خل نقوال "التق رق زهاد" مسمقوطياة أن اعبار 
ظاهره يؤدّي إلى سقوطها بعد الصلاة وإِنْ كان الأدامُ في باقي اليوم» وليس هذا قولة» قهو 
مصروفٌ عنه عنده أي: لأنه يقول بسقوطها .عضي اليوم لالفضين العناكة كا و 0 

ب#ككمم (قولة: فبَعَدَهٌ يكونٌ قضاءً) قد علمت أن المراد بالتضبيق هو قول "الحسن" بسقوطها 
عق الو كنا ا رودق" اوسيل ارود ا عدي خا رعترفي امن كر قاد 
لمآ من قال به سوى "ابن الهمام"» وعلمت ما فيه» ففي هذا التفريع نظر. 

كككم (قولة: على كل خُرَ مسلم) فلا تحب على رقيق لعدم تحقق التململك هن 
ولا على كافر؛ لأنها قربة والكفرٌ ينافيهاء "نهر”". ولا تحب على الكافر ولو له عبدٌ مسلم 
ال 0 

[ه4+1] (قولة: ولو صغيراً بجنوناً) في بعض النسخ: ((أو محنونا)) بالعطف بأو وف بعضها 


.-7 4 "التحرير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الثالث  تقسيم الواجب صء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود(9٠1١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء وابن ماجه(/471١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء 
والحاكم في "المستدرك" 1١5/١‏ كتاب الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: 
ووافقه الذهبي» والدارقطني ١78/5‏ كتاب زكاة الفطرء وقال: ليس فيهم ‏ أي رواته ‏ ممروح» والبيهقي 
ف "الستن الكبرى" ١58/4‏ كتاب الركاة - باب الكافر يكون فيمن يمون قلا يودي غمنه زكاة الفطرء 5 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 775/5. 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .1١1//١‏ 

(1) انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 555/5 ء و"البناية": 535/8. 

00 "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ق .]/١١5‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .707٠/7‏ 





داك 


قسم العيادات دل دا .عو ب حاأاشية اين عابدين 


2 و 5 2 ل اع مرجع . 

حتى لو لم يخرحها وليهما وجب الاداء بعد البللوع (ذي تصاب فاضل 
عن حاحته الأصلية) كديته وحوائج عياله (وإن لم ينم) الا ل د ا ا 
بالواو» وهذا لو كان لهما مال؛ قال في "البدائع””": ((وأمًا العمل والبلوغ فليسا من شرائط 
الرسوية ف فول أبي" 001 واأببي واس" حنى ع على لصي والمجنون إذا كان لهما 
مال ويُخرحها الولي من مالهماء وقال "محمد" و"زفر": لا تحجب» فَيَضمَتها الأبْ والوصي 
لو أدّياها من مالهما)) اه. وكما تحب فطرتهما تحب فطرة رقيقهما من مالهما كما 
قِ للا اك يود 0 وك ونا 

رححكح (قوله: حتى لو لم يها وليهما) أي: من مالهماء ففي "البدائع” ©: ((أث الصبي 
الغني إذا لم يخرج وليّهُ عنه فعلى أصل "أبي حنيفة" و"أبي فسف” اول كد و 
عليه بعد البلوغ)) اه. 

قلت: فلو كانا فقيرين لم تحب عليهماء بل على من بمونهما كما يأتي”», والظاهر أنه 
لو لم يُوَدّها عنهما من ماله لا يازمُهما الأداءُ بعد البلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. 

"كد (قولة: بعدَ البلوغ) [0773/7؟/ب] أي: وبعد الإفاقة في المجنون» "ح"7". 


554 (قولة: وإن لم ينم) يقال: تمى ينمي وينمو) كنا قُ "الإسقاطي"00, فهو بحزوم 


بحذف الياء أو الواو "ط"0". 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 53/5 7١‏ بتصرف. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١57/١‏ ياختصار. 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 70/١/79‏ بتصرف يسير. 

(5) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السايع: صدقة الفطر ق؟55/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة القطر 59/7. 

(1) المقولة [/8751] قوله: ((كما احتاره ف "الاحتيار" )). 

(9) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق77١/ب.‏ 

(8) أبو السعود, أحمد بن عمر الإسقاطي المصري الحنقي(ت59١١هع.‏ ("سلك الدرر" 434/١‏ 03 "هدية العارفين" .)11754/١‏ 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .475/١‏ 


المنءالسادي '+سيكص صن 540 سسحتي ييق: . بنإفىن فردقة الففى 


كماد اريك الرنييو ةا الصا رطا الصدقة) كبن و قن لاع و 
الكاروعن اراك رن انام اط أذ ررس واس لكسو ىمنا 


5 (قولة: كما 0 أي: ف قوله: ((وغنى بملكُ قَدرَّ تصابب))) وقدّمنا 08 8 

5107م ول رم العندف) أي : اللزانقية: أمّا النافلة فإنما يحرم عليه نيا وإذًا" كان 
اللفيانة انكر مسف كا بحاحته فلا تَحَرْمٌ عليه الصدقة» ولا يجب به ما بعدها. 

1ه (قولُ: كما مر””) أي: في قوله: ((وغني)). 

85197] (قولة: 5 المحارم) أي : الفقراء العاحزين عن الكسبء أو الإناث إذا 0 
فقيرات» وقيّدَ بهم لإخراج الأبوين الفقيرين» فإنّ المحتار أنه يُدجلهما في نفقيه إذا كان كُسوباً. 

واكم (قوله: هي ما عن رد التمكن من الفعل) اعترض بأن هذا تعريف للواجب 
القتروط بالقادرة المكة بكسر الكاف المشدّدة وعرّفها في "التوضيعه"9" ذه إراذن ما تمك ننه 
المأمورٌ من أداء ما لَرِمَهُ من غير حرج غالبا/)» ثم فسّرّها بسلامةٍ الأسباب والآلات» وقيّدَ بقوله: 
((من غير حرج غالباً)) لأنهم جعلوا منها الرّاد والراحلة في الحج فإنهما من ن الالامتي التي هي 
وسايط في حصول المطلوب» مع أنه يتمكن من الحج بدونهما لكن برج عظيم ف 5 
في "التلويح””©» وكذا النصابٌ الغيرٌ النامي في الفطرة؛ فإنْه يتمكّنُ من إخخراجها بدونه لكنْ حرج 
في الغالب» قال في "التلويح “11 بوره ال لور لأداء كك واتصي وكا من الله تعالل؛ 
لأنّ القدرة التى يمتنع التكليف بدوتها عي ما ا واتعاطا لذن الأسسيات 
والآلات قبل الفعل يكوثُ فضلا منه تعالى)). 


يل 1 


ل ا 

(9) ضاة ادر" ش 

(9) انظر "التلويح على التوضيح”": الراكق الأول - الباب الثاني - فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة توعان 
6/0١‏ بتصرف. 

(4) "التلويح على التوضيح”": ال ركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان .١19//١‏ 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الياب الثاني فصل: التكليف .ما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان .١94/١‏ 


قسمالعبادات ‏ د تت د ١4#‏ لس حاشية ابن عابدين 


فلا يُسْترّط بِقَاؤّها لبقاء الوجوب؛ لأنها شرط محضّ (لا) بقدرةَ (مُيسّرة) هي ما 


يحب بعد التمكن بصفة اليسر 00000000000100 ش2ظ25 


لاد (قولة: فلا يشترّط بقاؤها) أي: بقاء هذه القدرةٍ وهي النصاب هناء حتى لو هلك 

1 ا ا 1ه : 7 ش 9 (م 
بعد فجر يوم الفطر لا تسقط الفطرة» و كذا هلاك المال في الحج كما ياتي 1 

بهادى (قولة: لأنها شرط محض) أي: ليس فيه معنى العلة المؤثرةٍ بخلاف القدرة الميسرة 

(0) 
كما ياني '. 

0ه (قوله: ميسرة) بضم الميم وكسر السين المشدّدة. 

7 و 5 1 8 ع( غ) . -110 

الاك (قوله: هي ما يجب إلخ) فيه ما تقدم من الاعتراض» وهي - كما في التلويح 
((ما يوحب يسرّ الأداء على العبد يعدما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة » فهى كرامة من الله تعالى في 
الدّرحة الثانية من القدرة الممكنة» ولهذا شرطت في [؟/ق774/أ] أكثر الواجبات الماليّة التى أداؤها 
عدن عل القن عند العامّة) وَذْلك كالماغ اق الركاة» قاد الأداء مك يدوق إلة أنه يي نه اير 
حيث لا ينقصٌ أصلّ المال» وإنما يفوت بعض الدماء» ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من 
الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معنى العلق فلم يُشترّط بقاؤها لبقاء الواحب؛ إذ البقَاءً 
غير الوحود» وشرط الوحود لا يلزمٌ أن يكون شرطا لابقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد 
درق العا افق ال توانيا شرط فيه مضي جلك راون ل كنا ماق الوا عت افده اليد 
ا السرم إكني : ال في عد ان لقو رة: لسكة 21 وسلة لعي نان نكا في تلو 


الره) ل 


)١(‏ الذي في النسخ جميعها:((يوم الدحر)) وهو حطأء والصواب ما أئبتداه» وهو الموافق لما في "ح": كتاب الزكاة ‏ باب 
صدقة الفطر ق7١/ب»‏ و"ط": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .474/١‏ 

(؟) المقرلة 5457 ]١٠١8‏ قوله: ((أو هلاك نمقة)). 

(*) في هذه الصحيفة قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(5) المقولة [87177] قوله: ((هي ما يجب .محرد التمكن من الفعل)). 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف مما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان 
ل 007" 


الجزء السادس حبمبيب يي لي اام 0 ملل 2779799 _ تا سيب ا لاكهيدة المعدز 


فغيّرتَهُ من العسر إلى اليسرء فيُشْترَط بقَاؤها؛ لأنها شرط في معنى العلة» وقد 
حر وئاه قينا علمناة ل "المعا "0 


ثم فرع عليه: (فلا 0 افر كا الحجج - (بهلاك المال بعد الو جوبي) 55 


ٍِ ع اسلكم ا لد ّ 2 م 0 . 9 0 
الميسرة وأو جحَبَته بصفة اليسرء فيُشترّط دوامها نظرا إلى معتى العلية؛ لأنْ هذه العلة ثما لا يمكن بقاء 
الحكم بدونها؛ إذ لا يتصوّرٌ اليسرٌ بدون القدرة الميسرة» والواحب لا يبقى بدون صفة اليسر؛ لأنه 
لم شرع إلا بتلك الصفةء فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي 
أنْ يكون الأمر بالعكس؛ إذ الفعلٌ لا يتصوّرٌ بدون الإمكان ويتصوَرٌ بدون اليسر)) اه. 

04م (قولة: فغيّرَتهُ إلخ) أي: باعتبار أنه كان يجورٌ أن يحب بصفة العسرء أي: .مجرد 
التاقرة للمكنة كيام 7 هلما نويحي بالقورة ارق فكا نه "مف امير إل لد 23 

5175م (قولة: لأنها شرط في معنى العلة) أي: والحكم يدور مع عليه وجودا وعدماء 
ا 

847 (قولة: ثم فرع عليه) أي: على ما ذكر من القدرتين. 

ردحدى (قوله: فلا تسقط الفطرة) لأنها لم تحب بالميسرة بل بالممكنة كما مر ©. 

85م (قولة: وكذا الحج) لأنّ شرطه ‏ وهو الزاد والراحلة ‏ قدرة ممكنة؛ إذ الميسرة 
لا تحصل إلا مرا كب وأعوان 0 وليسبت شرطا بالإجماع, 10 


)١(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث: ولا بد للمأمور به من صفة صلالا. 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(5) في "د" زيادة: ((قال ابن ملك في "شرح المنار": ليس معناه أن الأتوزريه كان واعيا بالعسير بعدارة لكا ل رت 
هذه القدرة إلى اليسرء بل معناه: أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بهاء فلما 
نر لين الرايتر فاق عضن رخات عل ,كذ القلدوة فين دقار قن الفعيى :إل العر نا اتتكلبيا :اليه الابيد 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5714/١‏ 


هت امد 0 
(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4714/١‏ بتصرف يسير. 


اي 


قسم العيادات لللشسسسسسصص ‏ 44و لس ححاشية أبن عابدين 


كما لا يبطلُ النكاحٌ موت الشهود (بخلاف الرّكاة) والعشر والمتراج 525008 


ركم (قولة: كما لا يطل النكاح إلخ) أشار إلى ما قدّمناه”"'؟ عن "التلويح": ((من أن 
الممكنة شرط للابتداء لا للبقاء كالشهود في التكاح؛ فلا يسقط الواجب بزوالها يخلاف الميسّرة)). 

فكي زقرلة: لخت الركامم فإنها تشفط بهلاك المالبيعد اقول يعن :سوا تمك من 
الأداء أم لا؛ لأنّ الشرع علَّقَ الوحوب بقدرةٍ ميسّرةء والمعلقٌ بقدرةٍ ميسّرَةٍ لا ييقى بدونهاء 
البو انوي بال [7؟/ق7743/س] الميسّرة هنا هي وقسك الجاع 4 اعسات 
وَقَيدَ بالهلاك لأنتها لا تسقط بالاستهلاك وإن انتضت القدرة الميسّرة لبقائها ديرا زرا له 
عن التعدّي ونظرا للفقراء كما في 'التلويح”". 

454 (قولة: والخراج) أي : اسراح المقاسمةء فهو كالعشر؛ لأن شبرطة الأرض النامية 
تحقيقاً بخلاف الخراج الو و ا ل من الرّراعة» ولا يهلكُ بهلاك الخنارج 





(قولة: والقدرة امسر هنا هي وصفُ النماء إلخ) لو كانت القدرة الميسّرة هي وصف النماء ,َم 
أنه لو كان له عبيدٌ للتجارة حال عليها الحول» ثمّ نوى بها الخدمة بعده أذ لا زكاة عليه مع أنها واحبة 
ع ب ب الخدمة بعد الحول» ولعل معو تسقركرها فتاه السدرة والحرة سدرر اريك 
عن التعدي نظير ما قيل في الاستهلاك. 
(قولة: بخلاف الخرا رسيت الذكور فى كفن الأصول: 55 كرا الوطى ايك يتدرو ميبر ف 
قال "السراج ع الهندى" في "شرح المغني" : ((وأمًا ييا أذ الخراج واحبٌ بقدرةٍ ميسّرةٍ فلأنه تعلق وجو 
بنماء الأرض» ولم يتعلّق إل يبعضه. حتّى لو زاد على النصف يح إلى التصفء فتبت أنه واحبٌ بصفة 
اليْسرء إل أن النماء هنا اعتر تقديراً بالتمككن من الزراعة؛ لأنه ليس من سي الشارج فامك اعبار 
لمان التقلذويئ عله كال جو 13ل طبالا همل #قريطة هدارا ف إبظال ع الغراة تدلوف العشرء 
فإنه اسمٌ إضاقٌ بالنسبة إلى تسعةٍ أعشاره» فلا يمكنٌ إيجابه إلا في النماء الحقيقي)) اه. 


)١(‏ المقولة [/8711] قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .15154/١‏ 

6) "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة صاء 5كل. 

(4) "التلويح على التوضيح”": الركن الأول الباب الثاني فصل: التكليف .ما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة توعان ٠٠٠١/1١‏ 


وف "د" زيادة:((قد كتب السيد أحمد حموي ف هذا المحل على لشو" كتاية تفيل وأطال كالغيث الهطال كما 
دأبه فليراجع)). 


الجزء السادس 0 دا همعو ب باب صدقة الفطر 
لاشتراط بقاء الميسرة (عن نفسِو) متعلق ب ((يُجب)) وإنّ لم يَصّم لعذر (وطفله.. 


لوحوبه في الذمّة لا في الخارج بخلافهما كما و1 بياش انه 

حم (قولة: لايد شتراط بقاء الميسسّرةح وهي وصف النماء» وهذا علّة للثلاثة. 

7 (قولة: عن نفسيه إلخ) بان للسّبب» والأصلُ فيه رأَسّهُ ولا شلك أنه يمونه ويلي 

عليف فيلِسَقُ به ما هو في معناه ممن بمونهٌ ويلي عليه» وتمامه في "النهر'”". 

رمخهم (قولة: وإ لم يَصُمْ لعذر) الظا م داكي اونا )على باتعو كيال لمعيه 
تركه الصومٌ إل بعذر كما : قتا" نظيره في باب قضاء الفوانت» حيث لم يقل: المتروكات ظنا 
بالسلء عيراء تيعد حي القطرة وإنة لفطو عافها لوجود الشيوة وهو الارا الذي فوته :ويل 

علعرار ل و لالط العفو ولج الكازرواقم راك وي" ناتك امنا : شغ يذلك حيث 
قال: ((وكذا وجودُ الصوم في شهر رمضان ليس بشرطٍ لوجوب الفطرة» حتى إك من أفطر كبر 
أو مرض أو سفر يلزمّة صدقة الفطر؛ لأنّ الأمر بأدائها مطلقٌ عن هذا الشّرط)) اه فافهم. 

ا (قولة: وفلفلين لعو شي لشو فا لاله اق لات اق 
'البرحَندي"؛ إذ الطفلٌ هو الصبي حين يسقط من بطن أُمَّه إلى أَنْ يحتلم» وجارية طفلٌ وطفلة: 


(قولهُ: هو الصبئ حين يسقط إلخ) قيل: المرادُ بالطفل غير البالغ» ويدلٌ عليه مقابلئه بالكبير, 
والأولى أنّ المراد به مّن لا يقدرٌ على الكسب بدليل ما ذكرّةُ "الشارح" في "شرح الملتقى": (( أن نفقة 
الطفل الفقير إنما بحَبُ على أبيه إلى حل الكسبء وحيتكار فيسلمُةُ الأب إلى عملء ينف عليه من كسبيةع 
وقبل أن يحسينّ العمل ينفق عليه من ماله)) اه. فظظِمٌ أنه إذا أحسَنَ العمل لا بمرنهُ أبوه» فلا تازمه 
فطرته» وبدليل ما سيورذة من مسألة الطفلة إذا كانت صا حة لخدمة الزوج. اه ابضدى روا لوك أن 
يغال: لأ كل قف اتح "الع إلا ادن عق كر سم عدون كنس جز مارم ازأب 
ري لأنها تَبْعٌّ للنفقة» بل تلزمّهُ في كسبه أيضاً. 


)١(‏ المقولة [812937] قوله: ((وحولان حول)). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق14١١)ب.‏ 

١/54 )0(‏ 5غ "د" 

(5) "البدائع" : 90 الزكاة - فصل فيمن بحب عليه صدقة الفطر ؟7/١7.‏ 


قسم العيادات سطس اعوط + حاأشية ابن عابدين 


الفقيو لكين السيوة ولوق لأا قفن كر فار 12000 





كناني "المغرب””"2) "إسماعيل”"2) فافهم. وأشار إلى أن الم لا يحب عليها صدقة أولادها 
الصغار كما ف "منية المفتى". 
5م (قولة: الفقير) كيد به لأنّ الغنى تحب صدقة فطره في ماله على ما مر”" لعدم وجوب 
الى 2(1) 
نهر 00. 
ههه (قولة: والكبير المجنون) أي: الفقيرء أمَّا الغني ففي ماله عندهما كما م 
وق "العارساية"29 عن "المعيط "97 زرأن العتوف و اللحلوق عد له الصغير سوا كان الحو أضليا 
- بأنْ بلغ محنونا - أو عارضاء هو الظاهر من المذهب)) اه. 
ر؟كحهمم (قوله: ولو تعدّدَ الآباء) كما لو اذعى رججحلان عا أو ولذ أمةٍ مشتركة بينهما. 
9 ير ِ ِ 1 9 5 7 رع 00( 2 ع ماس 5 
9م (قوله: فعلى كل فطرة) أي: كاملة عند "أبي يوسف'؛ [؟/ق775/أع لأنَ البنوة 
0 5 5 2 : لم تبر . ع داور 7 
نابض مين كن ملو 6 وبوت الديسن لا يتجزاء و كذالو مات احدهما كان ولدا للباقى 
منهماء وقال "محمد": عليهما صدقة واحدة؛ لأنّ الولاية لهما والمؤونة عليهما»» فكذا الصدقة؛ 


5 0 


(قولةٌ: لأنّ الغني تحب صدقة فطرهٍ إلخ) إل أنه لم يتضح وحودٌ السسّبب في حقه لعدم ولايته 
على تميق كد الجيون الح : 


(1) "المغرب": مادة((طفل)). 

69 "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة 5ق 5١١/ب.‏ 

(©) المقولة [8778] قوله: ((ولو صغيراً بحنونا)). 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 8 .1/١١‏ 

(ه) المقولة [8778] قوله: ((ولو صغيراً يحنوتا»). 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 477/79. 

(0) "المحيط البرهاتي”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ق55/8.2/أ. 
(8) أي: 0 "قامورس": مادة ((كمل)). 

(9) ((عليهما)) ساقطة من "71 واب" وام". 


انوع الساوس + امتحتتخصع يتك :1472 , مششح تع ين .يات ضدقة العطر: 


م اام / م 0 ما بر ضاف 


لأنها قابلة للتجرّي كالمؤونة» ولو كان أحدهما معسراً فعلى الموسر صلقة تامّة عندهماء "فتيح”". 
4 هدم (قوله: ولو زوج طفاتة) أي: الفقيرة؛ إذ صدقة الغنيّة في مالها تررحت أو لا 
5 14(؟7) 
85863 (قوله: اللمواظة لخدمة الروج) كذاق د عن "القنية"40 ضيه 0 
لك 5 بألل ), 5 8 و 6 2د لمان 5 1 ع اعت 
الخلاصة” ': ((الصغيرة لو سلمّت لزوججها لا تحب فطرتها على أبيها لعدم المؤونة)) اه. 
فأفاد تقييدَ المسألة بقيدين: صلاحيتها للحدمة وتسليمها للزو ج» ولذا قال "الشارح" في باب 
سسمط(لا) ٠.‏ ا ' 0 ٠.‏ 0 ع + بم ع سس سر 
النفقة” ' فيمن تحب نفقتها على الزوج: ((و كذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستكئناس إن ايكيا : 
قِ بيته عند "الشانى"' وامحتاره ف "اد 5 مم اه. 
وهو صريحٌ بأنها لو لم تصلح لذلك لا تحب نفقتها على الزوجء وظاهره ولو أمسّكها 
قّ بيئةع قت 22 على أبيها» فافهم. 
هه (قولة: فلا فطرة) أمَا عليها فلفقرهاء وأمّا على زوجها فلما سيأتي” قي قوله: 
م 2 1 . ع 3 ره موا اس 4ل( )١٠١‏ 
((لاعن زوحته))» وأما على أبيها فلانه لا ممونها وإن ولي عليهاء» 28 . 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 557/7. وفي "د" زيادة:((ولا تحب فطرة أمه على أحد لعدم الملك 
التامع ال ا 1 
(0) ”ح": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر ق14؟١١/!.‏ 
(7) "النهر": كتاب الزركاة ‏ باب صدقة الفطر قه١١/أ.‏ 
(4) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة القطر ق95/أ. 
(ه) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/١١0‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق١7/ب,‏ 
(0) المقرلة ]١5885[‏ قوله: ((و كذا صغيرة)). 


(8) "تحفة الفقهاء": باب النفقات ١/مه١.‏ 


1 1 


3غ صدااه !ل در 2 


.!/١74ق "ح": كتاب الزكاة  ياب صدقة الفطر‎ )٠١( 


قبع العاذاكم .لصحم ميس لوز مسح يتيج . نكافية ابن عابدين 


كما ا:حتاره 2 "الاحتياء " (وعبدة لخدمته) اخ و 113 وت وول باك اال ايد الوا و للج م 4 





عع رم لله كنا انها نا "لاسي امهنا رواره "لسن" وهو لدف اطاهن الزواية 
من أن يكذ كالات إلا فق فسائل ا" آخحر الكتاب منها هذهء واتحتارة أيضا في "فتيح 

القدير"”" لتحقق وجود السّب» وهو الرأسُ الذي بمونةٌ ويلي عليه ولاية مطلقة» ورّدٌ ما قيل من 
أن الولاية غيرٌ تامّة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي: ((بأنه غير سديد؛ لأنّ الوصي 
لاغونة من ماله بخلاف الحَدٌ إذا لم يكن للضغير ماله فإنه يعونة من ماله كالآب)): وتازعَة 
"انيناغا رذة عن "لقنس " وضالضن "دور "نظن لخر "الخارم" زواية "كيين . 

قلت: لكن في "الخائيّة"29: ((ليس على الحدّ أن يؤدّي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان 
الأن ا بافاق الو انعو كذا ان كان الأبثاميعا لاهو ارو أيه اعد 

فَعْلِمَ اواتوواية" لقي فيه ناذا كان الاب مي لكنّ مقتضى كلام "البدائع"” أن النلاف 
في المسألتين» نعم تعليلٌ "الفتح” لا يله إلا ف المركة امل 

(قولَهُ: وعبدِه لخدمتو) احترارٌ عن [7/ق15؟/ب] عبد التجارة؛ فإنها لا تحب كي 
لا يؤدّي إلى الثنىء نا أبن تلد د الوحوب المالي ف مال واحدء وف "النهاية": ((له عبدٌ 
كار مناه عا وا لهال الكاة ا حي اماك فطر العبد اوور لى اللثنى؛ 
لأنّ سبب وحوب الرّكاة فيه موجودٌ» والمعتبرٌ سببُ الحكم لا الحكم) اه "بحر”207. 


)١(‏ "الاختيار”: كتاب الزركاة ‏ باب صدقة الفطر ١77/1١‏ بتصرفا. 

(1) المقولة [7770؟] قوله: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وما بعدها. 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 77١/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 777/7. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 2 .]/١١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 75/7. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .”٠01//١‏ 

(9) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة القطر 779/9. 
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الخو التاففى. ‏ د بمس دس شه يتب لهاو مكحي نيميج ايان عتدقة المطن 


ولو عديونا أواشنيقا حرا أن طرهونا إذا كان عملم وقاء بوالد رونو آنا للرضب عدي 
لواحدٍ وبرقبته لآخخرّ ففطرتة على مالك رقبته كالعبد العاريّة والوديعة والجماني» 
0د م 02 ه الى 

وقول الزيلعي : ((لا بحجب)) وت ع فق ا ميات جب سماج يت كلقي 7 لوو ا مب وا 


5-0 1 00 50 95 1 ع )١(1‏ 
85958) (قوله: ولو مديونا) اأي: بدين مسكيرق 0 بدائع : 


ون رت لقه اذ لعا أن 4 للقين: 

زلعلامم (قولة: إذا كان عنده) أي: الرَّامن ((وفاءٌ بالدّين)) أي: وفضَّل بعد الدّين 
ناي كنا "الييدة "7 والمزاذ صاب غيه العنةة لان من حوائحه الأصليّة حيث كان 
العدمة '"عرنلايه""""ننوإذا لونيكن كذلك لا وارم فط 25 لان ال فين لتر ينذا 
حتى إذا هلّكَ هلّكَ بدينه» والفرقُ بين المديون والمرهون ‏ حيث لا يُشترَط في المديون أن 
يكون غند المول:وفاء بالدذيقب أن لذن على العبند» وق المرهون على السيد "2" 
عن "الزيلعي"0. 

1 ءلام] (قولة: كالعيد العارية والوديعة) فِإِن صدقته على المالك. 

ا لالم] ول والمجاني) اع عهذا أو حطاً؛ أن ملك المالكِ إنما يزول بالدفع 
إلى المجنيّ عليه مقصورا! على الخال لا قبله» "ععائيّة"0. 


000 1د !م ف الى 5 ع تي 3 : ظ 
7١ (‏ (قوله: وقول "الزيلعي” ') راحع إلى قوله: ((وأما الموصّى بخدمته))» وعبارة 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 7١/7‏ يتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في صدقة الفطر ١97/١‏ بتصرف يسير. 
() "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١914/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 
5ج كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق4١١/]‏ بتصرف. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5٠1//١‏ 

(5) "الخائية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 7١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزركاة ‏ باب صلقة الفطر .501//١‏ 


قسم العيادات ممتي حت تتا ا نزواةا مشكت سه عط خاضية اب هائدية 


بن 


سبقٌ قلمء "فتح"27. (ومُديّرِه وأمّ ولدِهِ ولو كان) عبدهُ (كافرً) لتحقق السسّببء 


العا روا ردي راك لاا امي )ل 

ره (قولة: سبق قلم) يمك حمل كلامه على نفي الوحوب عن الإنسان الموصّى له بخدمة 
ايت واف وان الوتكرنة طلى الاق ارونةة كع ران "0112" ذكرة وقالة ووؤعهاة الك “عدي 
"الزيلعي”» على ما إذا مات السيّد الموصي ولم:يقبل الموصّى له ولم يَرّد)) اه تأمل. 

وام رقرلة نبوزة كاين كاقر ا كل اذ موسا وشو ارق كرا أو ات عيواء الولنة 
لصحّة استيلاد الكافرة ولو غير كتابيّة؛ لأنّ عدم حل وطء المجوسيّة لا يَستلزِمُ عدم صحَّةٍ 
استيلادها كالأمة المشتركة؛ فليراجع, أَفادَة "م”2. 

ءام (قوله: وهو رأس عونة) أي: مؤونة واحبة كاملة فخرج بالأوّل مؤونة الأحنبي 
لوجه الله تعالى» وبالثاني العبد المشترك؛ وبالناا ث الرُوجة فإنها ضروريّة لأحل انتظام مصالح 
النكاح؛ ولهذا لا تحب عليه غيرٌ الرُواتب نحو الادوية كما في "الزيلعي””“» أفاده [؟/ق077؟/أ] 


ل للزضف 


زقواكة لقو 121" أضلة لد "الاعنياة' عدف قالة روسك علوت أئ تاكاه 


"الزيلعي" - على أن المراد: لا تحب على الموصّى له بالخدمة بخلاف نفقته)) اه. لكن هذا لا يناسب 
عبارة "الزيلعي": فعا لفن الموصى وفك كناد الاشال اران العيوه :كيشاو و كاز 


حلاف المتبادر منهاء والمتعيّنٌ حمل "الشلبي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 557/7 وعبارته: ((سهو قلم)). 
0) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4705/١‏ . 

(6) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 510/١‏ . 

(1) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .501/١‏ 
0( "خ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق8؟١١/].‏ 

.".19/١ "تين الحقائق”: كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

69 5 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق54١١/1أ-‏ 


الجزء السادس محري ست ص٠‏ ال لج حتت _ حبق افا فيدقة الفظر 


ويلي عليه (لا عن زوجته) وولده الكبير العاقل» ا ا وك 615 4ه رق ب إن وال فق ل 1ك ادر ا 


ف /ام] (قولة: ويلى ليم أي: ولآية مال ألا إنكاحء فل در امن العم إذاا كنان يي 
دن ولايته وليارة إنكاح. اه "-"0". 

و١‏ ٠الم‏ (قولة: لاعن زوء- حتِه) لقصور المؤونة والولاية؛ إذ لا يلي عليها في غير حقوق 
الزوجيّة ولا ع عليه وديا 32 غير الروائيت كالمداواة ا 

نام (قولة: وولده الكبير”” العاقل) أي ولو وما في 1 لانعدام الولامف "جر "0 
واخترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون» فحكمة كالصعير, وان جنونهُ عارضاً في ظاهر الرّواية كما 
مر””) خحلافا لما عن "محمد" في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ: 
وأشار إلى أنها لا تحب أيضاً على الابن عن أبيه ولو في عياله إلا إذا كان فقيراً بجنوناً كما 
و لياوع عه و الحرهيرة "1 يدا رركن ارعرا و اتح 
إلى "الشافعي"؛ لكنْ حكى في "جامع الصّغار"7") اجا 010 ل ايت ا بوره الول 


(قولة: وعبّرٌ عنه في "الجوهرة" بقيل) بقوله: ((وقيل: إذا كان الأب فقيرا بجنوناً يجب على ابنه 
فطرته لوحود الولاية والمؤنة)) اه. ظ 

(قولة: مُعلّلاً بوجود الولاية إلخ) لم يظهر تحققُ ولاية الابن على أبيه المذكورء ثم ظهّرَ أن المراد بها 
1 وحوب صلقته كما باقر في باب الولي. 


ل كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق14؟5١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر قه١١/أ.‏ 

(6) قف "د" زيادة: ((قوله: وولده الكبيرء أقول: إلا إذا بلغ معتوهاء كذا ف "مجمع الروايات" علد عن مياسن "الراقناية' 
(4) "الجوهرة الديرة”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1١57/١‏ 

(5) المقولة [8731] قوله: ((والكبير المجنون)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر 707/1/9. 

(0) "السهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قه١١/أ.‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١55/١‏ 

(8) "الخائية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 558/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.58/١ ”جامع أحكام الصغار": في مسائل الزكاة  صدقة فطر عبيد الصغير من مال الصغير‎ )٠١( 
من((وعبر عنه)) إلى ((الإجماع)) ساقط من "الأصل".‎ )١1١( 


قسم العبادات مسبت تت أ مسح حه جتنن احاضيةابن عابدين 


ولو أدّى عنهما بلا إذن ار استحسانا للإذن عادةع أي لوف عياله 


والمؤونة جميعا اه. وهو ظاهر. 

(قولَةٌ: ولو أدّى عنهما) أي: عن الرُوجة والولد الكبيرء وقال في "البحر"9©: 
((وظاهرٌ "الظهيريّة”” أنّه لو أدّى عمَّن في عياله بغير. أمره از مطلقا بغير تقييدٍ بالرّوجة 
والولد)) اه. ْ 1 

#اننن وقولة: أمحرا التحسان/ وعليه الفعرى: "ننائة'"27. وأفاد يقولة0: ووللاذن غنادة) 
إلى وجود اليّة حكماء وإلآ فقد صرح في "البدائع"*©: ((بأنّ الفطرة لا تتأدّى بدون اليّهم)؛ تأمّل. 

الام (قولة: أي: لو في عياله) انظر هل المراد من تلرمه نفقته أو ل ظاهرٌ ما 0-8 عن 
"البحر" الثاني» وهو مُمَادْ التعليل 6 تأمل. 

وديم زقولة أ :وضيوع لايق 2 لذي الؤلاية الفافف "001 


(قولة: انظر هل المراد الخ) أي: .من ف عياله» وعبارة "المنبع" تفيدٌ تفسيرٌ من ف عياله من تلزمة 
عمد خسن ظاهرهاء وتضها ((وأمًا أولادهُ الكبارٌ العقلاء فلا تحب عليه عنهم وإِن كانوا في عياله. 


بأث كانوا فقراءً أو رَمنىء ولو أدّى عنهم حار استحسانا)) اه. فقد حَعَلَ كونهم فقراءً أو زَمُنى 


0 يرا أو تصويرا لكونهم في عياله تأمّل. 
وَقِ "الجوهرة": ((ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا قِّ عياله بأن كانوا زُمتى)) أه. 


(1) في "د": ((والا فلا إلا بأمره)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ قصل الفطرة ١/7١5؟.‏ 

(6) "المحيط اليرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر ١/ق7107١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة . باب صدقة الفطر 709/1/7؟. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صدقة الفطر ق”؟ه/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر ١8/1؟؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) قوله: ((وأفاد بقرله إلخ)) هكذا بخطه؛ ولعل الأنسب((وأشار)) كما يشعر به قوله: ((إلى وجود النية))» تأمل. اه مصححه. 
(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ بيان من تحب عليه صدقة الفطر 59/5. 

(9) في هذه الصحيفة المقولة [١1١/ا4]‏ قوله: ((ولو أدى عنهما)). 

.475/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )0٠١( 


الحزء السادس سعع ل سمس مين 0ق 1 سلسححط وصور كانث شوقة الفط 


0 1 0 5 م ل 111 9 عه 8 
والمأسور (والمغصوب المحجور) إن لم تكن عليه بينة» “خلاصة” ؛ (إلا بعد عَودِهٍ 
فيجب لما مَضَّى و) لا عن (مكاتبه ولا تحب عليه) لأنّ ما في يده لمولاه 0000 


[هالام] (قولة: واللأسور) لخروحه عن يده وتصرّفه» فأشبّة المكاتب» "بحر"”". 

قلت: ولو كان قِنا ملَكَهُ أهلٌ الحرب» ويخرجٌ عن ملكه بخلاف المديّر وأمّ الولد. 

15لام] (قولة: إن لم > تروعق اي من اسح الذي مر في الرّكاة أن لا تحب 
ولو كانك عليه ده لاسن كل قاض الاير 

الام (قو له إل بعد عَوّده) راجعٌ إلى الآبق كما في "النهر”” و"المنح”“» وإلى المغصوب 
نا كما في "البحر””"2: قال "م”: ((والظاهرٌ أن الملأسور كذلكء ولذا قدَّرَهُ "الشارح" 2 
حكم قرينيه)). 

قلت: هذا إذا لم يَمِلِكَهُ أهل الحرب. 

4 (قولَهُ: فيحبُ لما مضى) أي: من السّنين» "قهُستاني"”". قال "الرحتي": ((ولم 
ودر ناا كاه لينا مضى في مال الضّمار كما تقد فلنظر لفرق)). 

زه الام (قولة لذن ها في يده لمولاه) إذ لا ملك له ع لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم: 


(قولة: هذا إذا لم يَمِلِكهُ أهلّ الحرب) أي: بأن لم يدعيلوه دارّهم, أو المراد به ما إذا أْسَّرَهُ البغاة. 
(قولهٌ: فليُنظر الفرْق) هو اشتراط النماء في الرّكاة دون صدقة الفطر. اه "سندي". 


.ب/1٠7١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل السابع ف صدقة الفطر‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر 77/5؟.‎ 

(7) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .455/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ بياب صدقة الفطر قه١١/].‏ 

(5) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام صدقة الفطر ق88/أ. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟/؟075؟. 

699 ع3 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5؟1١/ب.‏ 

' (8) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في الفطرة .5١1/١‏ 


قسم العبادات لس ا ١8‏ 0-0-6 حاشية أ بن عابدين 


(وعبيدٍ مشتركة) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتهايآه ووّحد الوقت في نوب أحدهما 


والعبدٌ مملولكٌ فلا 1 مالكاء "بدائه"7") 1قل/بع ‏ 

لام (قولة: وعبيل 000 لقصور الولاية والمؤونة في حق كل واحدٍ من الشريكين؛ 
وهذا قولُ "الإمام"» وقالا: على كل واحدٍ ها عون اد اوئر اف الاعقافن كويناان 
'الهذاية؟"” هلو كانوا أريعة أعباٍ يحب على كل واحلو عن اثنين؛ ولو ثلاثة تحب 20 دون 
الغالث» وف "المحيط"29 ذكد ' أبا يوسف" مع "أبي حنيفة"؛ وهو الأصحّ كما في "الحقائى "297 
و"الفتحج"70, و في "اللصفى "1 ووهذاق عويق انمه ولا عي في عبيد التجارة اتفاقا) اه 
000 فد م لعل" يجتمع الحقان 98 مال واحد. 

891 (قولة: وود الوقت) أي: وقت الوحوبء وهو طلوعٌ فجر يوم الفطر. 

61/9 (قولة: فتجحبا ف قول) أي : ضعيفي كما في بعض السخ لمحالفته لعموم إطلاق 


(قولهُ: وهذا قولٌ "الإمام') بناءً على أن اقيق لا يُقسَمٌ قسمة جمع عند "أبي حنيفة". فلا يَمِلِكُ 
كر تفوماصيدا كانلى وهم نانول فمرلة كر لفيما قيد تاكاامن فية العلدة كا ننه دم 
فتحب على كل واحدٍ منهما كالرّكاة في السّوائم المشتركة. اه "منيع". 

(قولة: وي "المحيط" ذكر "أبا يوسف" إلخ) فإنه وإن“كان يرى قسمة الرّقيق إلا أن الفِطرة تتعلّق 
بالولاية» ولا ولاية لأحدٍ منهما كاملة» فلا تلزمُةُ الفطرة. اه "سندي". 


.7١/7 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف بيان من تحب عليه‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١١0/١‏ بتصرف. 

(؟) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صلقة الفطر ١/ق‏ 717١)ب.‏ 
(4) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق5؟/رب. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 517/5 

(1) كذا ف النسخ جميعهاء والذي ف "الاحكام": ((المستصفى)). 

(0) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ؟/ق 7١١/أ‏ بتصرف. 
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الخزء السادس ملسب سسمم ‏ ا ههه د د ل ياب صفقة القطر 
(وتوقف) الوحوب (لو) كان المملوك (مبيعا بخبار) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم 


المتون والشروح, "رحمتي". 

7 5 : الا م أن 1١‏ آآىي ا ل عبر 11) 0 

قلت: وهذا الفرع نقله في شرح المجمع واشرح درر البحار عن "الحقائق"”'» ووججهة 
ضعفِه قصورٌ الولاية بدليل أنّ أحدهما لا بملكُ ترويجَة» وقصورٌ الموونة أيضاء فاق نفقته عليهماء 
وسيأني”2 في كتاب القسمة: ((لو اتفقا على أَنَّ نفقة كل عبد على الذي يخدمُهُ جاز استحسانا 
بخلاف الكسوة)) اه. أي: للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة. 

الام (قوله: وتوقف إلخ) أن الملك والولاية موقوفان» فكذا ما يبتنى عليهماء ا 

4074 (قوله: بخيار) أي: للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لأنّ الملك متزلزل» فإنْ لم يكن خخيارٌ 
وقبضَهُ بعد يوم الفطر وحَبَتْ على المشتري» و إن مات قبل القبض لم تحب على أحدء وإِن رد قبل 
القبض بخيار عيبي أو رؤية فعلى البائع؛ وإن بعده فعلى المشتري» "حانيّة"”". وتمامة ف "البحر"7. 

رةه كلام (قوله: فإذا مر يوم الفط ر) أورد عليه أن مُضِيّهُ ليس بلازم» بل وحود الخيار وقت 

ل راع ع 4 1 0 ل 

(قوله: او لهما) أو لا جنبي » لهر . | 
(قول: لم تحب على أحدٍ إلخ) لقصور مِلّكٍ المشتري وَعَوْدهِ للبائع غير مُتتفع بهء فكان كالآبق 


(قولة: فعلى البائع) لأنه عاد إليه قديم ملكِه. 
(قولة: فعلى المشتري) لزوال ملكِه بعد تمامِه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر ق4/ا/ب. 

(؟) "حقائق المنلومة النسفية": كتاب الصوم ق59310/أ. 

(6) انظر المقولة ]1271١1[‏ قوله: ((ولو اتفقا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 9/9 7. 

(ه) "النائية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر ١٠0/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "البحر": كتاب الزاكاة ‏ باب ل الفطر 719//7. 


قسم العبادات ... سس دا 4ووهؤ دب حاشية اين غايدين 


2 
)١(‏ و . ير 8 0 9 ع ىاع ع2 م من ابجع اس 
من" ' يصير له (نصف صاع) فاعل ((يجب)) (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيبع). 





طلوع الفجر كافب على ما يَيّنَّ في "الكفاية””"© ولذا قال في "العناية"”: ((هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإراذة الننصن اوها قد :هذا ابره على كن قال «مرمل عنى كو قال طحن 
ك "الدّرر"7))؛ لأنّ المضى يقتضى الانقضاء بخلاف المرور ففيه نظرٌ لما ف "القاموس”": لمر 
79م (قولة: على مَن يصيرٌ له) أي: يستقر ملكه له ليشمل البائع إذا كان الخيار له واحتار 
الفسخ؛ لأنّ ملكه لم يَزل. 
اا لام] (قولة: أو دقيقه أو سود يقن الأو 7/3 أن يُراعى فيهما الْعَدْر فقي 
احتياطا وض على الدّقيق ف بعض الأحبارء "هداية'”. لأن في إسناده "سليمان بن أرقم"؛ 
94 ع 9 
وهو متروك الحدينع فوجحب الاحتياط بأن يعطى نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعن 
ش سِ 2 72 اس 1 0 7 عا ' 
ناويات ايج وا و أوإضيا تعر ارات مر تيبي يساوي لضع صا انر اذ اكل محن عند 
م 5 
يساوي صاع شعيرء ولا نصفي لا يساوي نصف صاع برء أو صاع لا يساوي صاع شعير؛ 
"فنعح"7. وقوله: ((فوج 4 الاحتياط)) ل 4 5 0 "كاف "00 بالأولى» إلا أن 
: 0 أحدهييا على الاخخرء تأمل. 
)١(‏ في "ب" و "ط": ((على من)). 
(؟) "الكفاية": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر 5514/5 (هامش "'فتح القدير'). 
(1) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4/7؟؟ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "الذرر"؛ كتاب الزكاة د بات القطرة ,١982/١‏ 
(0) "القاموس”': مادة ((مرر)). ظ 
(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .١١1//١‏ 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته779/7, 
(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواجب ووقته .١١1//١‏ 
(9) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١‏ /ق 7/7/أ. 
قوله: ((إلا أن يمل إلخ)) أي: بأن يراد بالوجوب القبوت» أو يراد بالأولى الأرجح بطريق الوجحوب. اه منه. 


الحزء السادس بسعن سي د : | هذتة:؟ جججببب ثب ل د ياب صدقة الفطر 


وجَعلاه كالتمّرء وهو رواية عن "الإمام"» وصححها "البهنسي" وغيرة» وفي 
أل سبي )١(1‏ الى . 1 11 الى 8 ٠‏ :00 إن 
الخقائق 57و الصسراواواي > عرق التربانا9ا #اتزرولة يلت )) اراوضاع تمر او شغي 


174م) (قولة: وجعلاه كالتمر) أي: ف أله يجب صاع منه. 

9 لامع (قولة: وهو ا أي: عن "لق حنيفة" كما في بعض النسيخ. 

0 "لويس أية :اق "برعي على اللسقى كراد اسك 
تصحيحّهاء وإلآ فهو ليس من أصحاب التصحيح, قال الي" رروسختين ادر اس 
وري" في "فتح القدير” اموجه اده وف "شرح النقاية" والاول أن براَى 

يي لقان القن اكد باذ كرو ئس رمع حي وري ون عد ا 8 


عن :قا برعت نيه نقد "رفي لياط نين ل لكر وان لما وهو عت 
منصوصٌ عليه في الحديث الصحي””, فلا تعتبّرٌ فيه القيمة كما يأتي” '» تأمّل. 


7 0 1 95 0-0 7 1 ل ااؤلا) 
"الام (قوله: أو شعير) ودقيقه وسويقه مثله, : 


)١(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق*7/ب. 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١/914١إهامش‏ "الدرر والغرر"). 

(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ 9 صدقة الفطر 70//9. 

(5) “الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته ؟775/1. 

(5) أعمر جه مالك 7775/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب مكيلة زكاة الفطرء» وأحمد 7/7/ا38؛ والبخحاري(ه١٠١)‏ كتاب 
الزكماة ‏ باب صاع من شعيرء ومسلم(1()185 9618١1غ670١١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطصر 
على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود(5١5١)‏ و(3717١)‏ و(5148١)‏ كتاب الزكاة باب كم يؤدي 
قْ صدقة الفطر؟ والترمذدي(”577) كتاب الزكاة ب باب ما ججاء ف صدقة الفطر؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح, 
والنسائي 5١/5‏ كتاب الركاة ‏ باب الزبييب» و1/5ه باب الدقيق» وه/5ه باب الشعيرء وه/459ه باب 
الأقطء وابن ماجه )١4075(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطرء والدارمي 17١/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكماة 
القفارة كلهم قن تحديث الن شعت اناري 8 رفوع 

(5) المقولة ]٠١70[‏ قوله: ((كدفع قيمة)). 

(80) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق0١١/ب.‏ 


قسم العيادات ‏ 2 بدت دا #ه١و‏ د بلس حاشية ابن عابدين 


ّ# 5 َّ 0 قن حل 1 3 
ولو رديئاء وما لم ينص عليه كذرة و-حبز يعتبر فيه القيمة ارط انارت ع بن مر اا ل أ ل جار اه 


ملام (قولة: ولو رديقاً) قال في "البح "00 («وأطلق نصف : الضاع والصّاع ولم يفده 
باد أنه لو أدّى نصفّ صاع رديء جازء وإن اذم عقا أد:يتهعييت اذى ضبان وإن أذّى 
ل الرديء أَدّى الفضل» كذا في "الظهيرية"”") اه. 

ونقلَ بعضٌ المحشتّين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي”: (( لو كانت الجنطة مخلوطة 
بالشّعير فلو الغلبة للشّعير فعليه صاعٌ» ولو بالعكس فنصفُ صاع )). 

(4766] (قولهُ: وما لم ينص عليه إلخ) قال في "البدائع””": ((ولا يجوز أدامٌ المخصوص عليه 
بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواءً كان الذي أذى عنه من جنسه أو من حلاف جنسه بعد أن 
او له عن ا فكما لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة - بأن أذّى نصف 
ما امعط جرع ها مويجد يعد - لا يجوز حراج | 173/71 /بع غير الخنطة 
عن الخنطة باعتبار القيمة» بأن أذّى نصف صاع مر تبلغ قبمته قيمة تصفي صاعٍ من حنطة ععن 
الحنطة» بل بقع عن نفسه؛ وعليه تكميلٌ الباقي؛ لأنّ القيمة إنما تعتبّرٌ في غير المنصوص عليه)) اه. 

( تنبية ) 

يحوزٌ عندنا تكميل جدس من جنس آنحر من المنصوص عليه؛ ففي "البحر”! عن "النظم': 
(«(لو أدذى نصفّ صاع شعير ونصف صاع تمر أو صف صاع تمر وما واحداً من الخنطة؛ 
الل فا عور ام طهر خلافاً ل "الشافعي”)). 

4 (قولة: وتبز) عدم جحواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ووه السف نه 
فكان 0 وغيرها من الحبوب التي لم يرد ل للا 

. 7174/7 "البحر": كتاب الركاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

ع 0 كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الفطر ق87ه/. 

80) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل: بيان جنس الواجب وقدره وصفته 77/9. 
لسر كاب 0 جاري مدق 0 0/5 


ابن 90 هو من ألبان 2 خاصة. اه "اللسان": 001000 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 775/7 بتصرفف. 


الجزء السادس يا 87 ايبيلل تح ني -بالت صيدفة العطر 
(وهو) أي: الصاح الور راوس الما رركن دوعا اين بان او عدن 05ظ2 


: كه عاسم د و و 

مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل 
رهام (قوله: وهو أي الصّاعٌ إلخ) اعلم أن الصّاع أربعة أمدادء والمد رطلات والرّطل 
# 2 9 2 ُ ع 71 ش 
نصف مُنء والمن بالذراهم مائتان وستون درهماء وبالإستار أربعون, والإستار بكسر الهمزة 
0 2 : 2 2 بي 7 خإيظ ا.ء 5 ٠.‏ ا سرك للبءي الوك 
كل منهما ربع صاع رطلان بالعراقي» والرطل ماثة وثلائون درهماء وتي الزيلعي و الفتح َ: 
(«احتلف في الصاعء فال "الطرفان": ثمانية أر طال بالعراقي» وقال "الثاني": حخمسة أر طال وتلق 
قيل: لا حعلاف؛ لأنَ "الغانى" قدَّرَه برطل المدينة؛ لأنه ثلاثون إستاراء والعراقى عشرون: 


وَإذا قائلكة تمائة بالعراق "خيش تلك «المديئ وحدديها سوا هذا هو لاقي لان "عند" 


لم يذكر حلاف "أبي يوسف"”» ولو كان لذكَرَةُ؛ لأنه أعرفُ بمذهبه) اه وَمَامُةُ في "الفتح". 


(قولة: وبالمثاقيل أربعة ونصف) أي: تقريباء وإلا فستة دراهمٌ ونصفٌ تبلغ من القراريط واحدا 
وتسعين قيراطاء والأربع ونصف من المثاقيل تبلغ تسعين قيراطا. 
والتحقيق أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ونصف وقيراطع تأمّل. 
(قولة: وقيل: لا حلاف إلخ) لعله أشار ب ((قيل)) إلى ضعف التوفيق يما ذكرء فإن ما ذكرة 
ف "الفتح": ((أن "أيا يوسف" حين دحل المدينة وسألَ عن الصّاع وأتاه نمو خمسين وأخبروه بأن ما أتوه 
به صاع النبي يه فعايره فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصانٌ يسيرٌ قال "أبو يوسف": فرأيت أمرا 
قويّاء فتركت قول "أبي حنيفة" ف الصّاع))» وقال في "الفتح": ((ولا أعجب من هذا الاستدلال شيع 
فإ الجماعة الذين لَقِيّهم "أبو يوسف" لا تقوم بهم حجة؛ لكونهم نقلوا عن مجمهولين) إلى آخر ما فيه. 
وذهّب صاحب "الينابيع" و"معراج الدراية" إلى أن الصحيح يوت الخلاف؛ إذ لو صحَ هذا التوفيقٌ لم 
يتحقق الرأجوعٌ من 9 يوك اهد.فن "السبتدي". 
)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر قه/ااب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7٠١5/١‏ بتصرف. 
فة "الفتعم" : كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 2779/5 7١‏ بتصرف. 
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قسم العبادات عتْستسسسفجم نتيت وق دست خعامية ابر غامد 
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مطلبُ في مقدار الفطرة بالمد الشامي 


ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء ورك لسعاي فإذا كان الصاغٌ 


ألفا وأربعين درهما شرعيًا يكوث بالدّرهم المتعارّف تستبانة وع. وقد ضرح "الشارح” قُْ 


'شرحه" على "الملتقى””'' في باب زكاة الشارج: ((بأن الرّطل الشامي 0 : درهي ون الند 
الحا ماقا وق تالص باردن كاتني لاير لص را ثلاثة أرطالء ويكون نصف 
الصّاع من لبر ربح مد شامي» فال لامي يُحزي عدن أربع؛ وهكذا رام العا ورا 
(؟/ق78؟/أ] خط شيخ مشايخنا "إيراهيم السائحاني" ني" وشيخ مشايخنا الواخعنى انار 
ركقى ويم قورة لك مد رن وي ال ا لكين ع 0 
ونحو ثلشي ادمنية مي فهو تقرياً ربع مد ممسوحاً من غيرٍ تكويب ولا يخالفُ ذلك ما مر”؛ لأن الم 
ناذعانا اكير من للد السايق »و كذ الطل في :رماع فإنه الآذتيزية على سيعفانة درنت”/ 


(قولة: فإذا كان الضّاعٌ إلخ) تقدَّمٌ للمحشّي أن قيراط الدرهم الشرعي حمس بات وقيراط 
التعارّض أرب حبات فعلى هذا يكوث حي الشرعي سبعين اعرف أريعاً وستين» فيكوف الشرعي” 
اكير ماوت للق زوالا ريع مهيا القدرم ١‏ ا وانة ورعتي زراك ا قت من درمت المعتادء 
إذللك الله روا يريط :01 رم كرفي عرس اوبره البوعدح ترا الدرجم لسري ولخ ركه 1 
نم ضربت الحاصل في (ه) زنةٍ كل قسيراط مسن الدرهم الشرعي يبلغ )/18٠0(‏ حبق 
وإذا ضربت الدراهم العرفيّة المذكورة في )١15(‏ عدد قرا ريط الدرهم العرق يبلغ من القراريط ش 
(01850) ثم اضرب هذا الحاصل في (4) زنةٍ كل قيراطم من قراريط الدرهم الخون ولح (758) 
حبَّةء فقد ساوت الألف وهف كرهيا تفرم الفا وينانة وقيودة وتاك ناهد فين لذ راهم العرفيّة؛ 


وكلّ درهم من الدراهم الشرعيّة لك درطت وتصف تمن درهم ورَيُعَ تمن درهم من الدراهم العرفيّة. 


(قوله: رطل ونصف) أي: وعشرة دراهم. 


(5) "الدر المنتقى": كتاب الاكاة عباتي 5 الخارج 5" (هامش "ججمع الأنهر"). 
(؟) في هذه المقولة. 


اللو هناش عتستتجت. جه جبحكيشيعوية. تأبدفيدة لظ 
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0 05 . 58 الى 5 ًّ 8 ١١)ء سَِ‎ ٠ 
وهذا بناءٌ على تقدير الصاع بالماش أو العدسء أما على تقديره بالحنطة أو الشعير‎ 
# ء‎ 7 ١ ' ء ات‎ 4 
عد ارم يأ تي”'' قريبا - فيزيدٌُ نصف الصّاع على ذلك» فالأحوط إخراجٌ ربع مد‎ 
الى غك التمام من الحنطة الحيّدة» والله تعالى أعلم. قال "ط”": ((وقدَّرٌَ بعضّ مشايخى‎ 
نصف الضّاع بقدّح وسدس بالمصري» وعن "الدفقري””'' تقديرةُ بقدح وثلئيء وعليه فالربع‎ 
المصري يكفي عن ثلاشي)).‎ 
ركام (قولة: اهدر بيه أن ا مع :الؤوة اللكور سيسات أي :سيرد‎ 
جموعهماء أي: من أي نوع منهما  لأنّ كل واحارٍ منهما يتساوى كيلَةُ ووزنة؛ إذ لا تختلف‎ 
أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءٌ من ماش وزنة ألغفّ وأربعون درهماء ثم ملأتهٌ من ماش آتحرٌ‎ 
يكوث وزنه مل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آرء وكذا لو قعلت بالعدس كذلك‎ 
بخلاف غيرهما كالبرٌ مثلاء فإِنَّ بعض البَرّ قد يكون أثقلَ من البعض» فيختلف كيله ووزنة» فلذا‎ 
سر الضّاعٌ الماش أو العدس» فيكوث مكبالاً را يكال به ما يرادُ إخراجُةُ من الأشياء المخصوصة‎ 
بلا اعتبار وزن؛ لأنك لو كِلْت به شعيراً مثلاً ثمّ وزنته لم يبلغ وزنه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبر‎ 
الوزن لكان ما يَسَحْ ألفا وأربعين درهما من الشّعير أكبرَ من الصّاع الذي يسع هذا القدر من الماش‎ 
أ لعن وااعورا لس بوعاركطل ]ةما بالرزك اماد ل عيرقها ,وبال علبي دليكن‎ 
أيضاً قول "الذخجيرة : ((قال "الطحاو ا اليا ثمانية أرطال ما يستوي كيل ووزنة) ومعنأه:‎ 
أن العدس والماش 000 حتى لو وزْنَ من ذلك ثمانية أرطال‎ ]ب/778ق/١[‎ 
إلاف انس ناناك سو القر قات اللراشية لوس ايمر مدوّر أصغر من الجمصء يكون بالشام وبالهند. اه‎ 33 
. 84/١ 'تخريد صحاح الجوهري": مادة((موش)) هم وانظر 'تذ كرة أولي الألياق”"‎ 
(؟) ف المقولة التالية.‎ 
. 555/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )( 


عر ين عر الركري الدتري اتصري العامري الحنفي (ت ١/84‏ ذه). ("خلاصة الأثر" 2337/9 "إينضات المكنون" 
28/1 ). 


(5) "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب وزن الصاع كم هو؟ ؟51/5. 


قسم العبادات عب مسو ة تاتس سوم 18 رتك لل#كتتتو تت  .‏ الخاشيةانة غايدين 
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ووطيحَ في الضّاع لا يزيد ولا ينقص» وما سوى ذلك ثارة يكوثٌ الوزن أكثرٌ من الكيل كالشّعيرء 
وتارة بالعكس كالملح» فإذا كان المكيالٌ يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصّاعٌ الذي 
يكال به الشعير والتمر والحنطة)) اه. | 

وذكرَّ نحوه في "الفتح””"2» ثم قال: ((وبهذا يرتفع الخلاف في تقدير الضّاع كيلا أو وزنا))» 
ومراذة بالمزلااف ما ذكره قبله حيث قال: ((نمَ يُتبَرُ نصفُ صاع من بر من حيث الوزن عند 
"أبي حنيفة'؛ لأنهيم لد احتلفوا في أنَّ الصّاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعا منهم أنه 
عر بالوزن» وروى ل رستم' عن "محمد" أنه إما يعتبر بالكيلء دي لو دفع أر أرطال 
لا يُحزيه الحواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع)) اه. 

وف ارتفاع الخنلاف ,ما ذكَرّ تأَمُلٌ فال المتبادر من اعتبار تصف الصّاع بالوزن عمد 
"أبي حنيفة" اعتبارٌ وزن ابر ونحوه ما يريد حراج لا اعتبارة بالماش والعدس. والظاهرٌ أن اعتباره 
بهما مبني على رواية "تحمّدٍ" وأنّ الخلاف متحقق» وعن هذا ذْكَرَ "صدر الشريعة" في "شرح 
الوقاية"”©: ((أنّ الأحوط تقدي الصّاع بثمانية أرطال من الحنطة الليّدة؛ لأنه إن قَدَرَ بالملش يكون 


(قولهُ: فإنٌّ المتبادر إلخ) هذا وإن كان هو المتبادرٌ إلا أنا نتركةٌ بصريسح عبارة "الطحاوي": ((من 
أن الصاع ثمانية أرطال ما يستوى كيلَهٌ ووزنة))؛ فإنه صريمٌ باعتبار وزن ما يستوي كيلهٌ ووزنة 
في تعريفي الضّاع لا اعتبار وزن المخرج من البْرٌ ونحوه» وهو أعلمٌ بالمراد مسن نصوص المذهبء وأيضا 
كان صاعٌ النبي يلك مكيالاً معلوما لا زيادة ولا نقصانٌ فيه وأُمَرَ عليه الستّلام بأنْ يُحرَّجّ للفطرة المقادير 
المبلوامة المقدّرة به مع علمه باتلاف الأوزان حتى في كل نوع منهاء فهذا دليلٌ على أن العبرة للكيل 
المعحصوص بدون اعتبار الوزن» وحيئظٍ يكوث اعتبارة بهما محل اتفاق» وما نقلَهُ عن "صدر الشريعة" 


واحاهية الزيلعي" و على بشاء الزلافب يه على ارتفاعه م ماله قُْ "الفتح". 


)١(‏ "الفتم": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته ان ير 
2 قرت الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر ١١7/١‏ لعا ع الحقائق ). 


الجزء السادس ٠>‏ 2 سل دا بوكو د باأب صدقة الفطر 


إغما قدرَ بهما لتساويهما كيل" ووزنا. 
(وذفع القيمة) أع: الذّراهم (أفضلٌ مِن مِن دَفع العين ااا 27100كظغ2ظ 


أصغرَ ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة؛ لأنه أثْقلُ منهاء وهي أَثقلُ من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي 
يملا يثمانية أرطال من الماش يملا بأقلّ من ثمانية أرطال من الحنطة الجيّدة المكتنرّة)) اه. 

قلت: وبهذا يخرّج عن العهدةٍ بيقين على روايتي تقدير الصّاع كيلا أو وزناء فلذا كان 
لحو ولك علن ,هذا الأحوطاً تقليرة بالشغير) :ولهذا فل عضن المسدن ع اللمافنية الر يلف“ 
لباه الكفجادا أدعين درق د برران اندض عا تقاض برد السريفة الك ومن اورمد 
مشايخهم ‏ وبه كانوا يفتون - تقديرة بثمانية أرطال من الشّعير» ولعل ذلك ليحتاطوا في الخروج 

عن الو اج يقين ليناكق "بمسدوط الس مم 001 من أن الأحذ بالاحتياط في باب العبادات 

واحبّ اه. فإذا قدّرَ بذلك 3؟/77/33/]] فهو 6 ثماقة أرطال من العدس ومن الخنطة» ويزيدٌ 
عليها ألبتّة بخلاف العكسء فلذا ا يرٌ الصاع 50 عر ط)) اه. ولهذا قدّمنا9) 
أنَّ الأحوط في زماننا [خراجٌ ربع مد شامي ام 

0ه (قولهُ: ودفعٌ القيمة) أُطلَقَها فشملّ قيمة الحنطة وغيرها خلافا ل "محمّّد'؛ قال 
في "التتارمحانية'”" عن "المحيط”'': ((وإذا أرادَ أن يعطضي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدّي 
قيمة أ الثلاثب””؟ شاء عندهماء وقال "محمّد": يؤدّي قيمة الحنطة)). 

رهام (قولهُ: أي: الدّراهم) ربّما يُسْعِرُ آنها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكول ا ين 
الفلوس والعْرُوض كما ف "البدائع”" و"الجوهرة"”"» ولعلَهُ اقتصّرَ على الدّراهم تبعاً ل "الزيلعي”80) 


.١١7/ "المبسوط": كتاب الصوم  باب صدقة القطر‎ )0١( 

(؟) المقرلة [81775] قوله: ((وهو أي الصاع إلخ)). 

(5) "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صلقة الفطر 119/7 . 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر فْ صدقة الفطر ١/ق -/١717‏ ب 
(5) عبارة "المحيط": ((أي ثلث)) وهو تحريف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: بيان جنس الواحب وقدره وصقفته 77/7. 

(0) "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١114/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5737١/١‏ 


م0 


لم العائاك” . جتحسحصحيت- 50 مسد ميم جاضة الو عادين 


على المذهب) المفتى به "جوهرة"27 و"بحر"7؟ عن "الظهيريّة”27. وهذا ف السّعة 
نا في الشّدّة فتفعْ العين أفضلٌ كما لا يخفى (بطلوع فَجْرٍ الفطر) متعلق 
ب (( يجب )) (فمن مات قبلهُ) أ الفجر (أو ولد بعده أو أده 00 


لبيان أنْها الأفضلٌ عند إرادةٍ دفع القيمة؛ لأنّ العلة قي أفضليّةِ القيمة كونها أعونَ على دقع حاحة 
الفقير لاحتمال أ يحتاح غير الحنطة مغلا من ثياب ونحوها بخلاف دفع العرّوضء» وعلى هذا فالمراذ 
بالدّراهم ما يشمل الدنانير» تأمّل. 

زه *لام (قو ل على المذهب المفتى به) 00 ماق "الشيمرات' :-(لإمين أن دفع الحنطة أفضل 
سوال كلها نيوا كانت ادام ساة أله لان ىعننا نوائفة السسنةبوغلك» التسرئ: 
"منح"10)) 2 الإفتا» الم 

[0 لام] (قولة: وهذا) أي: كون دفع القيمة أفضل. 

1 كلام (قولة: كما لا يخفى) يُوهِم داق منه مع أنه عمزاه في "التتارحايّة"7"' إلى "محمّد 
ابن سلمة"» وقال في "النهر”©: ((وهو حسن)). 

[؟4ل/ام] و بطلوع الفحر) أي الفجر الثاني» وعند "الشافعي" بغروتي اسمس من آخر 
يوم من رمضانء» "بدائع”” ". 


[49 /وم] (قولة: متعلق ف يجب ع الك كوو ول الخ 


.١514/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 707/4/79. 

(؟) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر قه/). 

(4) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق8/8/ب. 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 419/١‏ . ش 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 490/9 نقلاً عن "الحجة". 
0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وقت وجوب صلقة الفطر ؟/4/,. 

(9) صده ١8‏ "در”» وعبارته هناك:((تجب)). 


الجزء السادس مص س تبت سيوون . 1581 . سبمسعمسصعيب يتب تت باب صدقة الفطر 


لا تحب عليه). 

زو سحي إخراجها قبل الخروج إل لضان بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره 
وفعلهِ عليه الصلاة والسلام (وصّحٌ أداؤها إذا قدّمَهُ على يوم الفطر أو أخخرةٌ) اعتبارا 
بالرّكاة» والسّببُ موجوة؛ إذ هو الرَأسُ (بشَرْط دحول رمضان في الأوّل) أي: 
مسألة التقديم هو الصّحيحء وبه يُفتى» "جوهرة"7؟ و"بحر"29 عن "الظهيرية"0", 
لكنّ عامّة المدون والشروح على صحَةٍ التقديم مطلقاء وصحّحَهُ غيرٌ واحدٍء 


و 


وَرحّحَهُ في "النهر"7'» ونقلَّ عن "الولوالحيّة"”'2: (( أنه ظاهرٌ الرواية )) 2517766 


8744 (قوله: لا تحب عليه) لأنه وقت الوجوب ليس بأهل, "لي "0و كذال افعر قلة 
اق اس يعده فاق ال" 


4م (قولةُ: عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه "الحاكوه” من حديث "ابن 


0 5 ش َه 1 ف "الفتهد"217. 
45م (قوله: أو أخرة) قدّمنا الكلام عليه اول لتاقي" 


و ا ا 0 بسع الى لور الرززكا ع بن 
874 (قولة: اعتبارا بالرّكاة) أي: قياسا عليهاء واعترضّة في "الفتح” '2: ((بأنٌ حكم 





.١58/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟01/4/5؟. 

(6) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق7ه/ب. 

(:) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/1.‏ 

() "الولوالحية”: كتاب الصوم ‏ باب صدقة القطر ق17/ب. 

(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/].‏ 

(0) "الفتاوى الهندية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١97/١‏ بتصرف. 
(0) تقدّم تخريجه صلا .١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 717/7. 
)٠١(‏ المقرلة [؟6111] قوله: ((وقيل: مضيقاً)). 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته ؟/؟755. 





شفع العادافة ‏ ميات حسمي . اا لسعم جيهي عاش اوعدن 


الأصل على حلاف القياس» فلا يقاس عليه؛ لأنَّ التقديم ‏ وإِنْ كان بعد السّبب ‏ هو قبل 
الواعحونن) )و احاب إن "البيتا "207 (ابأنها كالركاة .معنى أنه لافار ةله قياس)) اأه. 

وفيه نظرٌ والأولى الاستدلالٌ بحديتث “البحاري"”"©: رز وكانوا يُعطوت قبل [9/ق 718 /إب] 
الفطر بيوم أو يومين »» قال في "الفتتح”": ((وهذا ما لا يخفى على النبي كد بل لا بدّ من كونه 
يإذن سابق» إن الامقاظ قل الوحوت ما لا يعمل اقلم يكويوا تومو ليه إلا بسمع)) اه. 

دع /اى] (قولة: فكان هو المذهب) 1 لان احتلاف التصحيح 0 قال: ((لكن 
يد التقبيدٌ بدحول الشّهر بأنّ النتوى عليه فليكن العمل عليه))» وخحالفة في "النهر”” بقوله: 
((واتباغ "الهداية” أول))» قال في "الشرنبلائيّة”": ((قلت: ويعضده أنّ العمل .ما عليه الوح 
ولوق وفك 5 مثلّ تصحيح "الهداية"7" في “الكافي"07 و"التبيين"27 وشروح "الهداية"7 2 


2 0 
ا 


زقولة والأو ل الاستدلال بحديث "البخاري" إلخ) الاستدلال بالحديث إنما يفيذ التقديم بيوم 
أو يومين لامطلق التقديم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابت بقعلهم؛ لآئه تاد يا 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7/ه/0؟. 

١77/5 تقدّم تخريجه‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته 7737/1. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 77/0/7. 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق50١١/].‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب الفطرة ١96/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته ١117/١‏ 

(8) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١/ق‏ 7ا]ب. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .511/١‏ 

.577/17 انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواجب‎ )٠١( 


الجزء السادس تيس للست ١‏ "و10 ببدم يط تصنت :نان مندقة المفطوق 


إلى)» مسكين أ والامسناكين على ماغلية الأككن وبة 08 "الو و7 
اناه 765 ا و"البدائع"9") و : الك 7 - تبعَهم "الزد | )2 ف |١‏ 3 537 غير 
3 حلفي وصححة قِ "البرهان" 2 5 هو (الذمب) 0 الزّكاق 2111 


وفي "البرهان" و"ابن كمال باشا"؛ وفي "البزّازية”2: الصحيح جحوارٌ التعجيل لسنين» رواه 
"الحسن" عن "الإمام" اه. وكذا في "المحيط"7) اه. 

قلت: وحيث كان ف المسألة قولان مصححان تحير المفنبي بالعمل اماه إلا ذاك كان 
لأحدهما مرجّحٌ ككونه ظاهر الرُواية» أو مَشَى عليه أصحاب المتون أو الششروح أو أكثرٌ 
المشايخ كما بسطنه أُوَّلَ الكتاب”؛ وقد اجتمَّعَتْ هذه المرححات هنا للقول بالإطلاق» 


44 /الم] (قوله: 9 مسكين) ُعْنى عنه ما بعده لفهمه و21 اليل "000 
.676 (قولة: فكان هو المذهب) كذا قال في "البحر” ' ردًا على ظاهر ماف 


2 عاش . 3 9 
ا الريلسي ”0 دي هنا وا الفتيح"7 . ومن ال الذهب ! اع 0 2 أت القائل بالجواز إععما هم هو "الكرعى'")) أض. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ باب صلقة الفطر ق71/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ١/71؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صنقة الفطر 75/5 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ١/ق709١/أ.‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الظهار .١١/7‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع قي صدقة الفطر ٠١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق .]/١517‏ 
(8) المقولة [41175] قوله: ((وقي وقف "البحر” إلخ)). 

(9) ”ط”: كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر .4719//١‏ 

)٠١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 19/ه/ا؟. 

.111/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواجب ووقته ؟/77؟. 


قسمالعيادات ‏ 2 ده 4هوهو ا د ب حاشية ابن عابدين 


ع قر 


والأمر قي حديث : ((أغنوهم)) الوحت فيفيد : الأولوية ولذا قال في "الظهيريّة 
((لا يكرةٌ التأخير)» أي: تحريماً (كما جار دَفْعُ صدقة جماعة إلى مسكين واحدٍ 


و11) 


وكذا ردَّهُ العلامة "نوح": ((بأن الأمر بالعكسء فإنٌ المانعين جمعٌ يسيرٌ» والمحوّزين حَمْ غفيرٌ 
والاععتمادٌ على ما عليه الله الكثير)). 

رذهلاه (قولة+ والأميٌ فى حديث: أغنو هم) هو ماأخرجّة "الدار قطني" و"ابتره قله " 
و"الحاكم" في "علوم الحديث" عن "ابن عمر' بأفظ.ئ أغنوهم عن الطُوفي في هذا اليوم »!" 7 
"نوح" :وهنا هيوات عما يقبال: .إن الإغناء لا يحص إلا بدفعها جملة: فعا عاذ امن 
وابخراية أذ انر للشب ل لخر لقيو والعاهن و1" الراك على بهو نفيك 0 
البانن وذللق ترود علق أ الأ عقن لمشي جوعاده ل بكر ها ويه ويتحصل من هذا 
الجواب أن الدفع إلى متعدّدٍ مكروةٌ تنزيهاً ككراهة التأخيرء إلا أن يُفرّقَ بأنه لو حر الناسٌ عن 
البوخ لم عنصل الإغنناءٌ أضاا موويها و دنا لحصول الإغناء باللجموع كما علل يه 
"الكر حي" فلم يكن مخالفاً لأمر افاي د أمرّ [؟/ق 8٠١‏ 5/أ] للمجموع لا للأفراد بقرينة 
أن ذا العيال لا يُستغني بفطرة شخص واحدء ولا يُؤمَرُ ذلك الواحد بإغنائه» تأمّل. ومافي 
ارج "كن ورين آذ اين السب الاجر يكون فاضا لزامؤدياء فيأثم للحديث)) بع فيه صاحب 
"الفتح"””» وقدّمنا”'' أَوَلَ الباب ترجيح حلافف فافهم. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة - الفصل السابع فْ صدقة الفطر ق05/ب. 

(1) تقدم مخريجه صلا ١ل.‏ 

(6) المقرلة [8137] قوله: ((وقيل: مضيّقا)). 

(8) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ؟/070؟. ش 

(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل فْ مقدار الواحب ووقته 777/7. 
(5) المقولة [8537] قوله: ((وقيل: مضيّقاً)). 


الجزءالساضشن. ‏ حجنتس تشيتتف اونا . يجسستيمت_ د ياب صدقة العطظر 


(خلّطّت) امرأة أمَرَها زوجُها بأداء فطرته (حنطتةٌ بحنطتها بغير إذن الرّوج وَدَفَمَسًْ 
إلى فقير حار عنها لا عنه) ا ا ا 00 


2 


وكهلام (قولة: يُعتَدٌّ به تصحيحٌ لنفي ل تبعا ل "البحر”"؟: ((بأن المراد نفيْ تخلافي 
حاص؛ لأنه قد صرح في "مواهب الرحمن" بالخلاف في المسائتين بقوله: ويجوزٌ أذ واحدٍ من جمع 
ودفع واحدةٍ لجمع على الصحيح فيهما)) اه. 

قلت: ولعل محل الخلااف هاما إذا اط التماعة صدقاتهم ودفعودا لواحب أمّا لو دفع كل 
واحدٍ باتفراده للواحد فيبعُدٌ جريانٌ الخلاف في الحواز وعدمه: فليتأمّل. ظ 

هام (قولة: أُمَرَها زوجُها) أفاد أنها إن أَدتْ عنه بدون إذنه لم يُجَرو "ط"0© عن 
ا الحو 0 

57 هلام] (قولة: ع إذد الزوج) ما لو بإذنه لا ل بالخلط فيجرئئُ نا 

زه هبام (قولة: لا عنه) لأنه أمَرّها بالذفع من مالم وفك ملك بالخلط بدون إذنهء فكانت 
متبرّعة ولَرمّها ضما حنطته. 

قلت: وينبغي تقييده .مما إذا لم يجز الرّوجّ ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن؛ لما في الفصل 


(قولهُ: ولعل محل الخلاف هنا إلخ) لا يظهرٌ فرق بين الصّورتين المذكورتين» ولعلّ وجه هذا القول 
الضعيف أن الأمر يقتضي إغناءً كل فير وبدّفع الجماعة إلى الواحد لا يتحققٌ هذا المطلوب» 
وهذا متحقق فيها. 

(قولة: بها إذا لم يبحز الوُوج إنتع هذا نما هو على القسول بأث الاجمازة تلحو الأفمالَ كالأقوئل: 
دعن انها إغااتليدق الأفرال فقط. 


.705/17 "البحر": كتاب الركاة  ياب صدقة الفطر‎ )١( 
.4758/١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .419/١‏ 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .478/1١‏ 


ابا 


قسم العبادات عست عيب نيسيك ل يسمحيحنحييي:.. "عاحية انه عافد 


لعا 7 3 الانخلاط 0 "الإمام" استهلاك يقطع ع صاحبه وعندهما ليا يقطعع 


0-17 


5 * يماع 5 د 811 ْ )2 
فيججتور إن أاجاز الزوج» ظهيرية ف وق كك ووه قرع ل وام ماه وقوه لمج 12212و ادها 6ق وميه ه4023 


ال ا "الجا يكجادة 20 : ((دفع رجلان لرجحلٍ دراهم يتصق نهااغنن :و كاتهتضاء :فيخلطينا 


ثم دفعها ولي" الخ رز يق الاذ ار اك الكو أو ود #زلانة الاذن روزا كينا 
ركه الحادة بالأفق مك أزبنات ابول عر تمن فلات ع( وكذا الطحَانٌ صَمِنَ إذا خلط ختطة 
الناس إلآ قٍِ ل وأكوانا باللكافل 70 اع لفيا : 
جكه لام (قولة: لما 0 و أ قبيل باب زكاة المال. 
اه (قولهٌ: فيجورٌُ إِنْ أحارَ الرّوجْ) أي: يجورُ عنه أيضاء ولا حاجة إلى التقييد بالإحازة 
بعد قزاله ]ر 5 :وان ته وجي الا اندقال: شار إلى الجواز وإِن لم يوجحد الأمرّ ابتداء 
لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة. 0 0 "العارساي" سير 


ل 


'البقَالي”" عمن تصدّق بطعام الثر عن عندتة الفكان قالة تو قم على 'إبعا زه أكالك: مع “بكر اقعطجا 
من قيام العين ونحوهء فإن لم يُجرْ ضَمِنَ)) اه. 

وفيها من الفصل التاسع”: '' أيضاً عن "شرح [؟/ق١٠8؟/ب]‏ الطحاوي": ((تصدَّق ماله 
عن رجحل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجارة الرجل» ولو عال الرّجل فإِنْ أجازه والمالَ قائمٌ جاز عنه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع ف صدقة الفطر ق1/55. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع ف المسائل المتعلقة بالزكاة ؟585/5؟. 

(؟) قوله: ((دفع رجلات لرحلٍ دراهمٌ يتصدّق بها عن زكاتهماء فخلّطَها ثم دفمّها ضَمِنَّ)) تقلا عن "المحيط". 

(4) قوله: ((إلا إذا حدّد الإذن أو أجاز المالكان)) نقلا عن "الحجة". 

(©) قوله: ((أو وجد دلالة الإذن بالخلط)) نقلا عن "السراجية". 

() قوله: ((كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلآات)) نلا عن "اليتيمة". 

(9) قوله: ((و كذا الطحان ضمن إذا لط حنظة الناس إلا ف موضع يكون دنا بالخلط عرفا)) تعن "لاف 
(م) هله كه "در". 

(9) "التاترانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 455/7 - 455 نقلاً عن "اليتيمة". 


)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة 784/9 بتصرف. 


الجزء السادس للبيياي يس 8/8 سالس سس سس هاب صفقة المقطنر 


٠ 7‏ الزلل 60" ع 50 2 لون 
ولو بالفكس قيال 3ق التهجق :لالع آرم متحي شاممر زازه عنهمها 


ولو هالكا جاز عن المتطوّع)). 

زمه لام] (قولة: ولو بالعكس) بأن او بأداء فطرتهاء قفخلط حنطتها محنطتهء "مل"70). 

زههلام (قولة: 07 مامر”) أي: من قوله: ((ولو أدّى عنها بلا إذن لجرا سانا 
للإذن عادة))» فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله وإذا خلّط حنطتها بحنطته في مسألتنا 
متارظ سلكت قنك "كد وفنا فول رانف "الفروكن 072 بوضررهاء وريه لله أولاذ واهراء 
كال الحنطة لأجل كل واحدٍ منهم حتى يُعطِيّ صدقة الفطرء ثم جمْعَ ودفع إلى الفقير بندّتهم 
يجوز عنهم)) اه. 1 

قلق لكر دديقال: إذ حدقها اله تفنو مالها قري علد أنيبا أزاذت آذاء الفطرة مذ 
مالها لتنالَ فضيلة الصدقة؛ وذلك ينا إذنها له عادة بالدّفع من ماله؛ فيتبغي عدمٌ المواز حيث 
أرادت ذللك. 

( تنبية ) | 

ما نقلناة عن "التتارخانيّة" دليلٌ على جواز الجمع؛ وأنه لا يلزمُهُ إفراٌ كل فطرةٍ عن غيرها 
عي اشع ولك ينكل" أذ الاقزا اول طبوط أع لأخزل وكتيةةطقم ليد عنام مغلا خلة وابجدة غتر 
أربعة» ويكونٌ قوله: ((كال الحنطة إلخ)) بياناً للواقع؟ لم أره» وينبغي الشاني لحصول المقصود 
ومثلهُ يقال فيما لو أرادٌ دفع قيمة الحنطة عنه وعن عياله» والأحوط إفرازٌ كل واحدةٍ حتى يُرى 


نقلّ صريح في المسألة» والله أعلم. 


ىال "نابي الدكاة ع زات :صققة لق /3 ]ا 
(؟) "ط": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر .778/١‏ 


60 صكه 2 در ٠.‏ 


(5) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الغالث عشر في صدقة القطر 555/9 نقلاً عن "خلاصة الفتاوى”". 


و الكاداه  .‏ مسسسجمتيحععتح 09 ممسشبيح تيت حاضةاروعابنين 


١و‏ لا يَسَعَثْ ٠‏ الإمام على صدقة الفطر 0007 أنه عليه 1 لم يفعله ابواقة 77 
ا مه الفطر كالركاة في المصارف) وفي كل حال ند جايدة العم ما ع ا 1 


815 (قولة: ولا 56 إلخ) في الحديث الصحيح:« أنه جعل "أبا 000 على صدقة 
الفط 27 فكان يقل مَن حاءه بصدقته من غير أن يذهب إليهم »» "رحمتي". 

تلنعة تاكزاة أنه لأ يفيت 0 الرّكاة يذهب إلى القبائل بنفسه. فلا يناف 
ما في الحديث» تأمل. ظ ْ 

لاا لمات و اكور واه عدت ت إل عامل الغ فيسا يلمر 
ولا نصح إلى من بينهما ولادٌ أو زوجيّة ولا إلى غ: عن ارساشس ونحوهم ممن مر" في باب 
المصرفء وقَدَّمنا(") بيان الأفضل ف التصدّق عليه. 

كلام (قولة: ل ميم الأحوال مطلقاً من كل وجو فد لكل 
شروطاً ليست للأخرى؛ لأنه يُشترَط في الرّكاة الحول؛ والْصاب النامي» والعقلٌ والبلوغ» وليسس 
شيء من 00000 ذلك شرطا هناء بل المرادُ قي أحوال الدّفع إلى المصارف من اشتراط الّةٍ 
واشتراط التمليك؛ فلا تكفي الإياحة كناءق "البدائع'” 27 هذا ما ظهَرٌ لي» تأمل. 

6 

فذيا"؟ ق الصرف ع "الشاركفاي ورتو دفع م الفطرة إلى الطبال البق يُوقظلهم وقفتت 

الكدر جنات إلا ان الأحوظ والابعة عن الشبية أن يُمَدم إليهقرضات اديه ثم يعطيّهُ الحنطة)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة جا اد متيف العدر با 

لك هذا ساق ورنمنا أخخر ج البخاري (١١1؟)‏ كتاب الو كالة نات إذا وكل رجلا فترك الو كيل شيئاء 
والنسائي ف "السئن الكبرى" 2*78/1 كتاب عمل اليوم والليلة ‏ باب ذكر ما يكب العفريت ويطفيع شعلته؛ 
ار ا ع زو كلقي روصرل الله حفط مال الركلة بوبنا قرله: رر فكان يقبل مَنْ 

ل ل الحديثية؛ ولعله العاط مو ننهانا. 

(5) ص.ء. ك وما بعذها "در". 

(4:) صه”؟ ١‏ وما بعدها "در". 

(ه) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: ركن صدقة الفطر 1/4/7 

(3) المقولة [85548] قوله:((وإلا لا)). 


ابره السادسن:. تيكف لاز لستدش نكيت ديات غندقة الفطن 


((لا في) جواز (الدفع إلى الذمي) وعدم سقوطها بهلاك المال» وقد مر. 
«(ولو دفع صدقة فطرو إلى زوحةٍ عبدهٍ جارَ) وإن كانت نفقتها عليه "عمدة 


الفعاوى" ل "الهيد" ل 07 هظ5 


40 (قولة: إلا في جحواز الدّفع إلى الذمّيَ) في 'الخائيّة”"©: (إجاز ويكره))؛ وعند 
"الشافعي" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف" لا يجوزء "تاترحانيّة”"2. وقدّمَ عن "الحاوي": 
((أنّ الفتوى على قول "أبي يوسف"))» ومر”" الكلامٌ فيه. 

( تنبية ) 

ينغي استساء العامل كما قلنا آنفا©»؛ لأنها ليست هن عمالته. 

(8754 (قوله: وقد مرّ) كل من المسألتين؛ أمّا الأولى ففي باب المصرف”7©» وأمًا الثانية ففي 
00 ا 


هم (قولة: وإِنْ كانت نفقتها عليه) أي: على الدافع باعتبار التزامه بذلك تبرعا وجَعله 


اص 
2 
1 


من جملةٍ عياله» وإلا فنفقتها على زوجهاء ولذا لها بيعه بهاء وقد يقال: إنها على السيد 
حكما؛ لأنّ العبد ملكةُ فإذا كان لها بيعُهُ بها صارت كأنها واحبة في مال ويُحَتَمَلُ إرحاعٌ 
الضمير إلى العبد» ووجةٌ المبالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملكٌ لسيّده رما يتَوهّمْ عدم 
الجوازء فافهم. 


5 
- 
عيومه 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 772١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 14/7 47. 

(0) صة"ا ذال أدرا. 

(؟) المقولة 81/5151] قوله: ((في المصارف)). 


إزذا بي 


واس اا كر 
زا نا 


)د ا 


6 0 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قع > 2 يتصرف . 


قسم العبادات جسمسنفتة مدوم . لنت منص يبح حب بشت ٠‏ #جاحية امه عائدية 


(تحامة) واجنبنات االإسلام سسبعة: الفطرة. وتنفعة دي رحجم ووترء وأضحية. 


وعمرة) وحخدمة أبويه والمرأة لزوجهاء لفاك كا 


65 (قو 7 56 الإإسلام ع عزاه صاحب "الجوهرة””'' إلى الإمام "المحبوبي"» 
وقد تقررَ في الأصول أن العدد لا مفهومٌ له أو يقال: إن ((واجبات)) عبرٌ مقدمٌ و((سبعة)) مبعدأً 
مؤخنٌ والمعنى أن هذه السّبعة من واجبات الإسلام؛ ولعل لها :مصوصيّة اشستركت فيها من بين 
نال الرالشات ار ماق "018 تووم أنه إن أزاة اكير متها قفر سلما لأنه فال ضلاة 
العيدين والجماعة وغيرهماء وإِنْ أراد مطلقَّ واحجب ففي الصّلاة والحج وغيرهما واجبات 
و ومراذة بالوااجب ما يعم الواقت اقرانة كتعدية المرأة لزوجهاء والفرض العملى كالوتر» 
وعَدَ العمرة منها بناءً على القول بوجوبهاء وسيأتي”" اتلاف التصحيح فيه))» والله تعالى أعلم. 


2١57/١ "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
.478/١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 


59) صا ١ه‏ وما بعدها "در". 


07 


الخزء السادس ل شتت :> الل واُطا7بببب7بببببلل وص ب كتاب الصوم 


# اه ع هاه سعاع »ع ساع ع ه ع ست ع ع هس هن ع ع ماع اه «اشاعا اع شاع هاه ساس وه اساي و أنه واس ©» جه هو هه ون 6 اه هاه ود و جه سه هاس هس جاه جا هس و لان اها هس عل سا عا ماه وجا م ء٠‏ 


لإيسم الله الرحمن الرّحيم» 
لإكتاب الصوم» 

. [؟/ق81؟/س] قال في "الإيضاح": (( اعلم أن الصّوم من أعظم أركان الدّين» وأوثق 
قوانين الشّرع توه في اش لماز لوعف ناه فر كيه من أعمال القلب ومن المنع عن 
امكل والمشارب والمناكح عامّة يومه» وهو أجملٌ اللسالة غير أنه أشقّ التكاليف على النفوس: 
لاقيف لك انوك 1ت 01 النطفييزا شرن تد وتو لباك داع ريا لكلف واف 1 
ثم يُننى بالوسط ‏ وهو الرّكاة ‏ ويل بالأشقّ وهو الصوم, وإليه وقعت الإشارة في مقام المدح 
[ الأحزاب ‏ 5” ]؛ وثيٍ ذكر مباني الإسلام: « وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصوم شهر 


رمضان »؛ فاقتدت أئمّة الشريعة في مصنفاتهم بذلك )) اه. كذا في "شرح ابن الشلبي". 


ظ (إكتاب" الصوم 

(قولهُ: وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع إلخ) المراد بالصّوم الأشقّ صومٌ خصوص المخصوص 
- فإنه الم ركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات ‏ لا يحرّدٌ الإمساك عن المفطرات» فإنه ليس أشقّ 
على النفس من الرّكاةء وذلك أن الصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم؛ وصوم الخصوصء وصوم 
صوص المتصوصء فصومٌ العموم كف البطن والفرج عن الشّهوتين» وصومٌ الخصوص كف البصر 
والسّمع والأسان واليدٍ والرَجْلٍ وسائر البوارح عن الآثام» وصومٌ صوص المخصوص صومٌ القلمب 
عن الهموم الدنيئة والأفكار الدنيويّة م سوى الله بالكليّة» كذا في "الجوهرة"» وقد يقال: مَنْعْ 


/ 200 معد 90 


قاب الفاتاكة" حتسيجيحيئيه انا سبيت نسصمسوي. ناف ان عابمن 


قيل: لو قال: الصّيام لكان أولى لما في "الظهيريّة": (( لو قال: لله علي صومٌ لَزَمّهُ 
يومٌ» ولو قال: صيامٌ لَرْمَهُ ثلاثة أيِّامٍ كما ف قوله تعالى : مإهَيَدَيَة تَنْصِيَامٍ 
2-007 


ع ين ع 


: بأنّ الصّوم له أنوا عٌ» على أن ل كل فعقر ا 

دام (قولهٌ: قيل) قائلة صاحب "البحر"27 "ح"20. 

رده (قولُ: لما في "الظهيريّة"”" إلخ) وحة ل أنّ هذا الفرع يدل على أن الصيام 
جم أقله ثلاثة يام كما ف الآية» فإِنّ فدية اليمين صومٌ ثلاثة أيّام فكان التعبيرٌ به أولى لدلالته 
على التعدّدٍ فإن 0 0 الصيام الثلائة أعني الفرض والواسة والتمل. 

20710000 ل المنعقَبُ صاحب "النهر””7)) وحاصلٌ كلام "الشارح" أن الصوم 
أسم جنس له 0 وهي اللاثة المذكورة» فحيث عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعَةٌ 
ترم لها لا ثلاثة أَيّامٍ فأكثر» قال في "المغرب””:(( يقال: صام صوما وصياما فهو صائيٌ وهو 
صوم وصيام )) اه. 

فأفاد أن مداول 1 ل من الصيوم والص..ام لعل دلا 


قال "القاضي””' في تفسير قوله تعالى :مل هَيْدْيةٌ مَنْصيَامٍ 4 القرة كش نوو هيات حفن 


9 5 
2 أَيَت 1 هم ا | السام 72> ل 
نوه و 0 


(قولة: فَإِنٌ فدية اليمين إلخ) الآية المذكورة مَسُوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين» يعني: 
أن المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لعذر يُخيّرٌ بين أن يذبحّ نسكا أو يصوم ثلاثة أيّام أو يُطْعِمَ 


.7077/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الصوم ق6١١/).‏ 

(9) "الظهيرية": كتاب الصوم فصل ف النذر ق9هب. 
(5) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/].‏ 

(5) "المغرب” : مادة((صورم)). 


(3) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص48 بتصرف يسير. 


الجزء السادس كسيب مون اد امحتكتححييت عصصوط “كات العو 


»© © كت 4ه شاه شأ هه ف »ع شه هدس نض س نض سان هي فض س شه شضشدكث 4 كأ هت هك > ها هسدشسن شاهههسه هس »© هده > # هود هه هده هس ه#© هه هدوقي ههه 4 هس ه هه هسم هابو س4 »> هو اهو هوا هاه واهواه هاه اه 4ه 


الفدية» وأمّا قدرها فبيَّهُ عليه الصلاة والسلام في حديث "كعبي"7" )) اه. 
نعم يآتي الصيامٌ جمعاً لصائم كما علمتة ؛ ؛ لكن لا : نتصمّ إرادته هنا ولا في الآية كما 


لا يخفى؛ ولو 3 أن الصيام جمعٌ لأفراد الصوم فلا أولويّة في العدول إليه؛ أن أل اليه تفلل 
معنى الجمعيّة» فيتساوى التعبيرٌ بالصوم وبالصيام» هذا تقريرٌ [؟/75873/]] كلام "الشار-" 


ل الب !(5؟) ما 


(قوله: فبينهُ عليه الصلاة والسسّلام ني حديث "كعبي') هو كما ف "البخاري" -: ((عن "عبد الله 
وقد" قال افعنيت إل "قن ون شكرة" هذا اسهد :حي ميحة الكودة دقسالنة عدن قولنه 
تعالى : مَيْرَيةٌ مَنْصيَا و 4 فقال: حُمِلْتَ إلى النبي يل والقملّ يتنائرٌ على وجهي فقال: « ماكنت أرى 
أن الجهد بلغ منك هذاء باه 1 قلع لقال فصُمٌ ثلاثة يَامٍ أو أَطْعِمٌ ستة ممساكين لكل 
مسكين نصفُ صاع من طعام واحلِق رأسّك »» فنزلت ف خاصّة وهي لكم عامة. 


)١(‏ أخرحه أحمد 2541/4 والبخاري(5١148١)‏ كتاب المحصّر ‏ باب قول الله تعالى:#أَوْصَرَفَة4ك)» وهي إطعام ستة 
مساكين» و(77048) كتاب كفارات الأعسان # باب قول الله تعالى:/ فُكْمَرَبإِطمَام عسَرَةَ مَسَدِكينَ ي ؛ 
ومسلم(١١١١)‏ كتاب الحج ‏ باب حواز حلق الرأس إذا كان به أذى» ووجوب الفدية وبيان قدرهاء وأيو داود 
)١857(‏ كتاب المناسك ‏ باب في الفدية» والترمذي(457) كتاب الحج ‏ باب ما حاء في المحرم بحلق رأسه 
في إحرامه ما عليه؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. و(59177؟) كتاب تفسير القرآن ‏ باب (ومن ميو العم 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي هه كاب عاوناب لامر يؤذيه 5 
وابن ماحه(701/5) كتاب المناسك ‏ باب فدية المحصّر» وابن جرعة فق "صحيحه"(571077؟) كتاب المناسك ‏ 
الرعصة ف حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل والصيبان» و(01717؟) باب ذكر الدليل على 00 أمره 
النبي ور تخلق رأسه. ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك» كلهم من حديث كعب بن عجرةت#به قال: « وقف علي 
رسول الله يله بالحديبية ورأسي ينهافت قملاٌ فقال: يؤذيك هوَامّك؟ قلت: نعم قال: فاحلق رأسك ‏ أو قال: 
احلق ‏ قال: ففي نرلت هذه الآية: كنسح عيضا أَوْيوءلَدى مِْرَأْسِهِ) إلى آحرها؛ فقال النبي #َلل: صُمْ ثلاثة 
أيام» أو تصدّق بفرّق بين ستة» أو انسك .ما تيسر » وهذه رواية مسلم. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 1/١١53‏ ب 


قسم العبادات مححت: ١‏ حاشية أبن عابدين 


والأصحٌ أنه لا يكره قولٌ رمضان. وفرض بعد صَّرْفٍ القبلة إلى الكعبة لعَتثر 





ل ع ضّ اأزا, ا 3 35 ٠‏ ا اماما سََ ل عت م 2 

وعلى هذا فشكل عاامر ا عق الظهيرية' وإن قال في ل" ((لعل وجحهه أنه اريد 

بلفظ صيام في لسان الشّارع ثلاثة أيَام» فكذا في النذر روجا عن العغهدة بخلاف صوم)) اه. 

يعني: أن لفظ صيام وإ لم يكن جمعا لكنه لما أطلق في آية الفدية مُرادا به ثلاثة أيَامٍ كما بين 
إجمالهُ الحديث فيرادٌ في كلام الناذر كذلك احتياطاء فتأمّل. 


ف ع ّ 7 و 17 ال قرع ل 1 5 
/الام] (قوله: والاصح إلخ) قال بعضصهم: الصحيح ما روآه حمد عن تجاه ولم يحلكي 
تحلافة: أنه كره أن يقال: جاء رمضاكٌ وذهب رمضان؛ لأنه اسم من أسمائه تعالى» وعامّة المشايخ 
أنه لا يكرة لمجيئه في الأحاديث الصحيحة كقوله ولد (« من صام رمضان إعانا واحتسابا غفِر له 
العم 4 3 0 1 82 ر 2 3 مع عا : 8" 
ما تَقَدمَ من ذنبه ' 3" و«(عمرة ق رمضات تعدل حجة »' 1 ولم يشت في المشاهير كونه 
من أسمائه تعالى» ولثن ثُبَتَ فهو من الأسماء المشتركة كالحكيم؛ كذا في "الذراية". 
(قولةة :إن قال:ق "العهر" :لعل وجهّة إلخ) الأوحه في وحه ما في "الظهيرية" أنه مبني على اعرف 
ف زمنه من أن لفظ ((صوم)) لا يقيد التعدة بخلاف لفظ (إصيام))» وحينئدٍ ب استدلال "البحر" 
بعبارتها على إفادة التعدّدٍ بلفظ ((صيام)) ولو باعتبار العُرُف. 


)١(‏ المقولة 897543 قوله: ((لا في "الظهيرية")). 

(9) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/).‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 47١/1‏ كتاب الصيام ‏ باب ما ذكر في فضل رمضان وثوابف وأحمد ؟/9+-886©» والبخاري 
(5590) و(58) كتاب الإبمان ‏ باب صوم رمضان كايا مخ الاقات: وأبو داود(١1/1١)‏ و(7/و8١)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب ْ قيام شهر رمضان» والنسائي هه 1١‏ !لاه ١‏ كتاب الصيام ‏ باب تواب بن اقاء عبان وصامه إعانا 
واحتساباء وايق ماجهو13141) كاب الصيارء باب اما جتناء اق قصل يهن رمشتاقة واليوقتي فق "التبين الكيرئ" 
0/4 كتاب الصيام ‏ باب في فضل شهر رمضان: وابن حبان(85577) كتاب مراع مواني نفدل راس انه لي 
من حديث أبي هريرةضه مرفوعاء وف الباب عن عائشةء ودين للحي رشن الله عدينا: 

(4) أخر جه أحمد 2308437173/١‏ والبخاري(1787١)‏ كتاب العمرة ‏ باب: عمرة ف رمضان» ومسلم(755١) )١7١(‏ - 


الجزء السادس سس ةا( د دس سس سس سسب يتاب الصوم 


> اهم "م اج جم ع ع جم يس جب ماس جام يس جم بع بجي بج ص واه ص بي سي ع يج مي بج يج بج اج سي يا سي إل اس جح اجرج يج جهن جني بج ا م اج ج ا جه جه ا جه اج ج جه بج ص ص ص اس ب«تام ماهس جم بج ساس هي ساس اج ساج ساس جع اجاج » 


واعلم أنهم أطبقوا على أن العلم 5 ثلاث أشهر هو جموع المضاف والمضاف إليه: شهر 
الساسررع الاارر ااي وق عي سام دوا اعدو بر لاساود اوس 
جوَّرُوه لأنهم أَخْرَوا مثل هذا العلم مُجرى المضاف والمضاف إليه؛ حيث أعربوا الجحزءعين؛ 
كذا في "شرح الكشّاف” ل "السّعد"؛ "نهر”2. ومقتضاه أن رحب : 


> 


- كتاب الحج ‏ باب فضل العمرة ف رمضانء وأبو داود(.٠99١)‏ كتاب الحج ‏ باب العمرة؛ والنسائي 
١5١١-15‏ كتاب الصيام ‏ باب الرخصة ف أن يقال لشهر رمضان: رمضانء» وابين ماجه(5994) كتاب 
المناسك ‏ باب العمرة في رمضانء؛ وابن خزيمة في "صحيحه(70107) كتاب المناسك - باب فضل العمرة 
في رمضانء والطبراني في "المعجم الكبير" (339؟١١)‏ و(555١١1)و(١1591١)؛‏ وابن حبان(١٠٠0”)‏ كتاب الج 
باب فضل المج والعمرة» كلهم من حديث ابن عباس ته مرفوعاء وف الباب عن جاير بن عبد الله وأبي مغفلء 
وابن الزبير» ووهب بن حنيسء» وأنس» وعروة البارقي» وعلي بن أبي طالبض. 


2 ؛1 


1 ذا 1 8 5 ب 11 5 ايا ع 
: 2 7 تنأدمء١‏ 8 1 ل ل ا ل : 5 
حنم الذهر : كتاب الصوم اا ١‏ 0 د :نادم إإقال !أ الاح 1غ ل أكعايه الواق الوقابه : رأ 


بعض الفضلاء قد كتبوا ب بعض الشهور بشهر كذا وبعضها لم يكتبوا فيه شهرء وطلبت الخاصة في ذلك قلم أجدهم 
أتوا بشهر إلا مع شهر وله يكون حرف راءء؛ وهو شهر ربع وشهر رحب وشهر رمضان:» ولم أدر العلّة في ذلك 
ما هي؟ ولا وججه المناسبة؛ لأنه كان ينيغي أن يحذف لفظة ((شهر)) من هذه؛ لأنه يجمتع في ذلك راءان» انتهى . 

أقول: قد تَعرض للمسألة من المتقدمين ابن درستويهه فقال في "الكتاب المتمم : الختطيد "كلينا مذ كرة إلا جمادى» 
وليس بشيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضانء قال الله تعالى :سَهَررَمَصَسَانَ ألذِىَأَنَرْلَفِهِ 


أَلْعرءَانُ4) وقال الراعي: 
شهْرَي ربيع ما تذوق لَبُونهم 

فما كان من أسمّائها أسما لشهر أواضفة قامت مقاء الاسم فهئ "الذي لم ير أن يضاف الشهرٌ إليه» ولم يذكر معه 
كالمحرم؛ إنما معناه الشهر المحرم وهو من أشهر الحرم» وهو كصفرء وهو اسم معرقةٍ كزيد من قوله: ضفر الإناء إذا 
خلا. وجمادى: معرفة وليست بصقة» وهي من جمود الماء. ورجب: هو اسم معرفة مثل صفر من قولهم: رحبت 
الشيء عظمته؛ لأنه من الأشهر الجرم. وشعبان: صفة يمتزلة عطشان من التشعب والتفرق. وشوال: صفة جرت بحرى 
الاسم وصارت معرفة» وفيه تشول الإبل. وذو القعدة: صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرفهء و كقولك: 
هذا الرحل ذو الجلسة. فإذا حذفت الرجل؛ قلت: ذو الجلسة. وذي الحجة: مأحوذ من الحج. وأما الرييعان ورمضان - 


قسم العبادات موي77 ٠‏ . ويرة". سمت ا كل لعاشم ادها ددن 


(هو) لغة: إمساكُ ل وشرعا: (إمسماك ل ام اا ا ا ا 





1 #سؤل) اوسا > سير 
كك الصلاح الصفدي ؛ وتبعه من قال: 


ولا تضِفْ شهرا للفظ شهر إلا الذي أولة الوا فادر9) 
ولذا زاد بعضهم قوله: 
2 . 4 - 3 كن 71 5 سام ور 9 )دوه 
واستئن مين ذا رجبا فيمجع لانه فيما رووه ما سمع 


روايام (قولة: إمسالهٌ مطلقا) أي: عن طعام أو كلام وظاهرة أنه حقيقة لغويّة في الجميع. 
وهو ما يفيدّة عبارة "الصحاح”2» وفي "المغرب””2: ((هو إمسالٌ الإنسان عن الأكل والشرب» 


- فليست بأسماء الشهور ولا صفات له؛ فلا بد من إضافة شهر كقولك: شهر ربيع وشهر رمضان انتهى [النقل 
في كتاب "الكتاب" ص١‏ 4 لابن درستويه وهو عينه "الكتاب المتمم” له]. 
ومنه يظهرٌ لك علّة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين» وذكر الشهر لا بد منه معهاء وأنّ ذكر الشهر مع رب 
طأء وأنّ الصفدي قد وهم ف عد رجب فيما يضاف إليه الشهرء وأنّ ابن هشام قد وهم وجعل ذكر الشهر معها 
اير | لا لازما كما نقل عِنه من قال: 

0 ساد عصرين شهدن ادي 

ذا د مره الحموتي)). 

)١(‏ أبو الصفاءء خليل بن الأمير عز الدين أييك بن عبد الله» صلاح الدين الصفدي» نَم الديكتي رت ؟ الهم( الدرر 


الكامنة" ”/لالم» "هدية العارفين" .)761/1١‏ 

. لم نقف على تخريحه‎ )١( 

(6) لم نقف على تخريجه. 

#» لبعضهم: 
إن حادي عشرين شهر حمصادى ف كلام الشهود لسن قبيح 
ذكرواالشهر وهو معرمضان والربيعين » غير ذا لم يبيحوا 
وتعذدوا في حذف واو وإثبسا ت النون والعكس حكم صحييح 
قال ذلك المحقق ابن هشسام حاد مثواه صوب غيث فسيح2 .اه منه 


(:) "الصحاح"”": مادة ((صوم)) بتصرف. 


(ه) "المغرب": مادة ((صوم)) باحتصار. 


الجزء السادس ح س س ص كم . األرة ا للسجمنتنع سيج ١‏ “كات الفوع 


عع لمارا الآتية اعلا كي قن كل ناسياء انه ميات كما وق 


وقت خصوصض) وهو اليوم و شضصص خموصر 0002022 اا ااا 


ومِن مجحازه: صام الفرس إذا لم يُعتلِفْ» وقول "النابغة'”©: 


خحيل صيامٌ ويل غير صائمةٍ ))) 
5(11) 
3 


مانت رق لك عن الفط إضو الاق اقنانبالاية إل اذ أن للعيده روات الراة الاعياء العنوذة 
المعلومة في باب مفسدات الصوم, 27 معرقتها على معرفته, فلا دور» فافهم. 

80 (قوله: فإنه ميك حكماً) لحكم الشارع بعدم اعتبار ذلك الأكل [773/7/ب] 
05 

4 (قولةُ: وهو اليومُ) أي: اليومٌ الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» وهل المرادُ أول 
زمان الطلوع أو انتشارٌ الضوء؟ فيه حلاف كالخلاف ف املح وار ل خسوا والثاني أوسع كما 
قال "الحلواني" كما في "المحيط”", والمرادٌ بالغروب زماكُ غيبوبة حرم الشمس بحيث تظهرٌ الظلمة 
ف جهة الشّرق» قال ول رر إذا أقبَلَ الليل من ههنا فقد أفطَرَ الصائم م22: أي: إذا وُحادّت الظلمة 
حسما في جهة المشرق فقد ظهّرَ وقتُ الفطرء أو صار مُفطِراً في الحكم؛ لأنّ الليل ليس ظرفا 


)١(‏ في أديوانه” ص" ١١‏ » وعجزه: نحت العجحاج وخيل تَمْلَكُ اللْحُّماء وهو في "الكامل" ؟/4497» و"مقاييس اللغة": 
مادة ((صوم))» و"اللسان”: مادة (علك » صوم). 

(0) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(6) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في بيان وقت الصوم وما يتصل به ١/ق753١/ب.‏ 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة 473/7 كتاب الصيام ‏ ياب في تعجيل الإفطار وما ذكر فيف وأحمد 71١ 3288/١‏ 
والبخاري(5141١)‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفر والإفطار» ومسلم(١٠١١٠)‏ كتاب الصيام ‏ باب وقت 
انقضاء الصوم وحروج النهارء وأبو داود(1757؟) كتاب الصوم - باب وقت فطر الصائم؛ والبيهقي ف "السئن 
الكبرى" 7١7/4‏ كتاب الصيام ‏ باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم؛ وابن حبان (١1١ه9)‏ و(8517) كتاب 
الصوم ‏ باب الإفطار وتعجيله؛ الب مه حديث عبد الله بن أبي أوفىظْه مرفوعاء وفي الباب عن عمرء 


ّ : ليه 


8 


قسم العبادات ...هدس #«#مؤو د لل حاأاشية ابن عابدين 


مسلم كائن ف دارناء أو عالِم بالوجوبء طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية).... 
لصوم ولا أي بصورة الخبر قرغا في تعحيل الإقطار كما في "فح الباري*09 "مُسناني ”99 
اام (قولهُ: مدر إلخ) بيانٌ للشخص المخصوص. 
الام (قوله: كائن قُْ دارنا إلخ) أنت ير بأنّ الكلام قُْ بياد حقيقة الصوم شرعاء أي: 
مايمكن أن يتَحمَق به. ولا يخفى أن الصوع الذي هو الإمساك عن المفطراث نهارا بنيّنه يتَحقَقٌ من 
المسلم الخالي عن حيض ونفاس» سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب. عَلِمَْ بالوجوب أو لاء 
على أن الكلام في تعريف الصوم فرضاً أو غيرَة» والعلمُ بالوحوب أو الكوثٌ في دار الإسلام إنما هو 
شرط لوجوب رمضان كالعقل والبلوغ» لا شرط للصحّة, فالمناسبُ الاقتصار على قوله: ((طاهر 
إلخ))» ثم رأيت "الرّحمتي" ذْكْرَ نحو ما قلت فافهم. 
(قولَهُ: أو عالم بالوحوب) أي: أو كائن ف غير دارنا عالم بالوجوب, فالكودٌ 
بدار الإسلام مُوحبٌ للصوم وإِنْ لم يعلم بوجوبه؛ إذ لا يُعَدَرٌ بالبهل في دار الإسلام بخلاف مَن 
أسلم فق دان الاب ولم يَعلم بةه فإنه له يحب علينه مانم يُعله» فإذا عل ليس عليه قضاء 
مامضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم نُمّة للعذر بالجهل؛ وإنما يحصلٌ له العلم الموجبُ بإخبار 
رجلين أو رحسل وامرأنين مستورين أو واحدٍ عدل؛ وعندهما لا تشترّط العدالة ولا البلوغ 
والحريّة كما ف "إمداد الفتاح"9". 
ج4لالام] (قولة: طامر عن عيضن َو قاين ) أي : حال عنهماء وإلآ لياه عن حدئهما 
غير شرطر. 


5 دل 


(قولة: وإنها أَدَيّ إلخ) أي: الأمرٌ كما هو في عبارة "القهستاني". 


.197/4 "فتح الباري":‎ )١( 
.71١1/١ (؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم‎ 
"الإمداد": كتاب الصوم  فصل فيما يثبت به الهلال وف صوم الشك وغيره ق/9810/أ.‎ )5( 


الجزء السادس موسس تبلس شت ايوز اجسسدسشش مهيف . اكات الضوم 


المعهودة وأمّا البلوغٌ والإفاقة فليسا مِن شرط الصحّة لصحَّةٍ صوم الصبيً وسّن 
جُنّ أو أغي عليه بعد النيّة وإما لم يصحّ صومهما في اليوم الثاني لعدم البّة. 
حك 1 اران واو مكو عع كواب لاز ةا رمن مقسورة 


(و سبب عو المنذور النذرء ولذالو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجرأه 


زلالام) (قولة: المعهودة) هي 31 لطم المذكور الصومٌ في وقتها الآني بيانه”"؟. 

1/6 (قولة: وأا البلوغ والإفاقة إلخ) حرات فا قديقال: لم كك د الشخص 
المتخصوص بالبلوغ والإفاقة [؟/ق7/87/]] من الجنون أو الإغماء أو النوم؟ وبيان ليوات أن 
الكلام في تعريف الصوم الشرعي» وذلك بذكر ركنه - وهو الإمساك المذكور - وذكر ما تتوقف 
عليه صحَتة وهي تلك الإمسلام والطهناره عن الحيض والنفاسء والنيّة كما في "البدائء"”2, 
ولم يذكر في "الفتح" الإسلام لإغتاء ال عته؛ إذ لا تصحّ بدونه» وليس البلوغ والإفاقة من شروط 
الصمّة لصحيه بدونهما كما ذكرَةُ نعم هما من شروط وجحوب رمضان» وهي أربعة, ثالنها 
الإسلام» ورابغها العلم بالوجوب أو الكونُ ف دارناء فلا محل للتقييد بهماء على أن الكلا 
في تعريفب مطلق الصوم لا خصوص صو :ران كمهي" ونذااك يح تروط وحنو 
أدائه» وهي 37 > لفحت وير قاد بكار سن سين وات 

م (قولهُ: وحكمٌة) أي: الأخروي» أمّا حكمُّة الدنيوي فهو سقوط الواحب إن كان 


2 


ضوها لازماء ا 
لام (قولة: ولو منهيًا عنه) كصوم الأيام الخمسة؛ إذ النهي لمعنىّ بحاور» وهو الإعراض 


ب كح در , 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها ؟/81. 
(6) المقولة [4775] قوله: ((وتعقب إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ؟//70/7. 


قسمالعادات | 2 ل م١‏ د بل ا حاشية اين عايدين 


عن ضيافة الله تعالى» وهو بة في اذ ومين ثرا دا #المداذة بالا تي اسورد كر بق 
ا رن عر "نيم "0 ور وريه لا ثواب في صوم الأيام المنهيّة))؛ فكلامٌ "الشارح' ' بمحث 
لحاحيب "الا 

قلت: صرح ف "التلويح”؟: ((بأن الخلاف بيننا وبين "الشافعي" في أن النهي يقتضي 
الصححّة عندنا.بمعنى استحقاق الشواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع)» ثم تقل عن 
"الطريقة لغيه "297 هنا حخاضلة: :وراث السوم ق هذه« الأكام ترلة ١‏ للنتط رانس القاواث راض عن 
العنياقةع انيرم شيف لأا كوف قاد سيد ومن حيث الثاني 1 لكر الأول 
يعنزلةٍ الأصل والثاني .منزلة التابع» فبقي مشروعاً بأَصلِهِ غير مشروع بوصقه)) اه. 

عبن عون اف "فى ارده استسفاف المرام مج الراة عا مدر اهاء و افيه 
لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا نيّةِ والصلاة مع الرّياء اه. 

قلت: ويؤيّدُهٌ وحوب الفطر بعد الشّروع» ووم بأنْه معصية. 

ملام (قولهُ: ويلغو التعبينُ) من هذا يُومحَذَ أنه لو نذَّرَ صوم الإثنين [؟/73؟/ب] 


(قولهُ: قلت: ويؤيِّدُهٌ وجحوبُ الفطر إلخ) الأظهرٌ أنّ المسألة خلافية. 


.ب/١١5ق "النهر": كتاب الصوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 1717/7؟. 

(5) "ط": كتاب الصوم .410/1١‏ 

(4) "التلويح على التوضيح”": الركن الأول الباب الثاني فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .7117/١‏ 

(5) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .51١9/1١‏ 

(1) المسمى "الطريقة في الخلاف والحدل": لأبي حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضلء معين الدين السّهلي اللماجرمي 
الشافعي «ت1١51ه).‏ ("كشف الظنون" 2111/7 "وفيات الأعيان" 2557/4 "طبقات السبكي" .)١19/5‏ 


الجزء السادس لالس سس مم 948 سس سس كتأب الصوم 


والكفارات الحنث والقتل» و (رمضانٌ شهود جزء من الشهر) من ليل أو نهار على 
المختار كما في "البّازيّة" واعحتار "فخخر الإسلام" وغيرة: (( أنه الجزءٌ الذي يمكنم 
إنشامُ 00000 0 


اتسين من كل أسبوع يصح صومُ غيرهما عي ارا 
قلت: وهذا في غير النذر المعلق؛ لمااسيات”" قبيل الامتكاقت من اقولة وووالندر شين لعل 
لا يختص بزمان ومكان ترضح وققير يللاف المعلّق» فإنه 00 الشرط)) اه. 
ا 11 لمان فلل كرك ل رس سيا الال وسيأتي”" تنام الكلام على هذه المسألة هناك. 
هلام َقوله: والكفارانك) أي: سبب صومها الحنث والقتلاء أي: قتل النفسن: ا أو قل 
الصّيدٍ مُحرماء والأولى قولٌ "الفتيح”7): ((وسببُ صوم الكفارات أسبايُها من الحنث والقتل)) اه. 
لأنّ منها العزم على العَوْدٍ في الظهارء والإفطارٌ في فطر رمضان, والحلق في حلق المحرم لعذر. 
رفخم (قولة: : على المحتار) ار ع ا قرا 
ور و قرم لحري اولي ازا أيه 
مام (قولة: الذي كن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيلٍ 


/ا) 


(قولهُ: والأولى قولُ "الفتح" إلخ) فإِنّ قوله:((أسبابها)) شاملٌ للكفارات الست ون كان في البيان 


رد 5 كي 
بعذه قصور. 


89 "ط": كنات الضوع 1 8 >. 


يا 1 


ا ا د 

(©) المقولة 5٠51‏ 4] قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم 7174/7. 

(ه) "أصول السرحسي": فصل قٍ بيان أسباب الشرائع .٠١ 5/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الصوم 7177/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 7077/17. 


اير 


قسم العبادات اع يسنم اد المجتعسب حمسي عنامي ابن غابدين 


حتى لو أفاقَ المجنونُ في ليلة أو ف آححر أَيَامِهِ بعد الزّوال لا قضاءَ عليه )), وعليه الفتوى 


8 


الضّحوة الكبرى» أمّا اليل والضّحوة وما بعدها فلا يمكنْ إنشاعء الصوم فيهماء والموحودٌ في اليل 
لطر لمعيه للك بان نيعا رياه اك عورد الذي 
لا يعجرا من كل يوم فيجبُ مقارنا إيّام)) اه. وهذا يقتضي أنه المزءً الأول من كل يوم كما 
صرح به غيرةٌ أيضاء وصرّحَ به(" هو في فصل العوارض عند قول "الكنز”: ((ولو بلْعْ صبي 
أو انسل كان إل وددة ما أوردة "ابن الهبياء "رامن أنه ولوة عقارنه التيي الوخوب» 
أو تقدُمٌ الوجوب على السّبب)): (( بأنه يحور مقارتنةٌ له للضّرورة كما لو شرع في الصلاة 
ف أل جرء من الوقتء فإنّه يسقط اشتراط تقدم السّبب على الوجوب المسسّب للضّرورة كما 
صرح به في "الكشف الكبير””2))» وتام الكلام هناك» فتأمّل. [ 

4 (قولهُ: حتى لو أفاقَ المحنوث في ليلة) أي: من أوّل الشّهر أو وسطهء ثم حَنّ قبل 
أن يُصبح ومضى الشنّهرٌ وهو بحنودٌ» "بحر'”". وقولة: ((أو في آخر أيَّمه بعد الرّوال» كذا وق 


في "البحر”” وغيرهء والأحسنْ قول "الإمداد'”©: ((أو فيما بعد الزّوال من يوم منه))» ومثله 


(قولة: بأنه يحورٌ مقارنتةُ له إلخ) في "مجمع الأنهر": ((السسّسِبُ الجزءٌ الأَوّلُ من كل يوم لا كله 
- وإلاً لم أذ يحب بعد تمام ذلك اليوم- ولا الحزٌ المطلق » وإلاً لوحب صومٌ يوم بلع فيه الصبي)) 


انتهى. أهم "سيدق . 


.4140/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 7077/7 

(7) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 2750/59 / 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - فصل في العوارض .٠١ 54/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ملخخصاً. 

(1) "كشف الأسرار": باب بيان أسباب الشرائع 7175/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 775/7. 

(8) "البحر”: كتاب الصوم 775/7. 

(9) "الإمداد" : كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق1/7750. 


اللوالشافن ‏ جحم رجتم بو +جج7ج حو .“كنات لضيو 


»ا قاع .6 © هعد هم دوقي يوهي هاه هاه هأ هاه 8 هدض هد ور هو ه 5595 بج 4و > م_ر ور ع م مه وه ويه بج مه مامه ع" مهس عد و4 سا هده حامف د هفده م عراس ع ع م ع جم جم ع متاو و و هس ع هم مجامج م جو عع مم سه 


في "شرح التحرير”"» وفي "نور الإيضاح”": ((ولا يازمُةٌ قضاؤه يإفاقته ليلا أو نهاراً بعد فوات 
وقت النيّة في الصحيح)). 
قلت: ولعلٌ التقييد بآخحر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم يُعقبها جنوت» فإنها 
إذا كانت في وسطه لا شلك في وجحوب القضاءء والمرادٌتما بعد الزّوال [؟/ق584/أ] ما بعد 
نصف النهار الشرعي» أي: ما بعد الضحو الحو لكر كيان 7" الفا إ و يي على فول 
"القدورى" كن يأتي 7 ' تحريرة» فافهم. 
( تنبية ) 


تفريع يقن كاله علق عابت نح الخس الوقن اما كالدا ساق "اوور 


5 


5 


الاسم ((بأنه لا منافاة))» فشهود جزء منه سببٌ لكلهء ثم كل يوم سببُ وجوب 


أدائه غاية الأمر أنه تكرر سي وابعواية ضيوة اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره 


(قولهُ: ولعلٌ التقيبد بآخخر يوم منه مبنيّ على أن المراد الإفاقة إلخ) قال في "حاشيته" على "البحر": 
((والظاهِرٌ أن المراد - أي: من قول "البحر": وكذا لو أفاق في آخر يوم من وتان يعد الرواليت الإقافة 
المستمرّة التي لم يُعقَبّها جنونٌ؛ وإلاً فالإفاقة التي يعقُها حنوثٌ لا فرق فيها إذا كانت بعد الرّوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشّهر لأنها ليست في وقت النية)) اه. وهذا أوضح مما ذكرة هناء 
على أن اعتبار وقت الئيّة لا يوافقٌ ما جحرى عليه من أن السبب الحزءً الأوّل» تأمل. 

(قولة: بأنه لامنافاة) عبارة "الفح" و'البحر": ((لأنه إلخ)). 


.١٠/3/7 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة صم. ال.‎ 
المقولة [/ا4.1لا6] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)).‎ )5( 

(5) المقولة 53 885] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(د) "الهداية": كتاب الصوم .١١17/١‏ 


قسم العيادات ‏ .د بدا هم لل _ سس ححاشية اين عابدين 


» »ا »ا سد هس © ب له هاه © هع ج هس هس اه © 6ه 5 495956 5ه وان هم واه هه بج 6# بج ع ره وهس جم يم بيجم هع جح ساس بج ساص د م جاج بج هم جاع ع هس عميه ع اه م اج و ع >« باس وس اه بج عراس وه جه جه هج و وام .و . 


كما في "الفتح””"» ويؤيدُ ما قلناه قول "ابن بحم في "شبرح المدار”: ((ولم أر من ذكر لهذا 
الخلافب ثمرة في الفروع)) اهه تأمّل. 


(قولهُ: ويؤيّدُ ماقلناه قولٌ "ابن بحيم" إلخ) وجههُ أنه لو كان الخلاف حقيقيًا لَمَا نمى رؤية الشمرة 
لهذا الخلاف» وظاهرٌ كلامه أن الفروع لا حلاف فيها ولكن لا تساعدٌ عباراتهم؛ نم رأيتُ اللحشّي 
كنب في "حاشية البحر" على قوله: ((وجمع في "الهداية" بين القولين ما نصّهُ: مقتضى ما ذكره من أن 
الاختتلاف في المسائل الثلاث مبني على الاختلاف في السّبب» وثمرة له أن لا تتنافى أحكامُها حيث 
جمع بين كل من القولينء أو أنا لا يكوث الدلاف ميياً على الاخخلاف ف السّببء قلا يصح قوله: 
وثمرة الاتلاف إلخ» ومما يؤيّدُ هذا الأخيرٌ قولُ المولف في "شرحه" على "المنار”: ولم أر مَن ذَكْرَ لهذا 
الخلافي ثمرة في الفروع» فليتأمّل )) اه. 

والظاه: أنّ ما في "الهداية" ليس فيه جمعٌ بين القولين» وأنه لا لاف في الحقيقة» بل المذكورٌ فيها 
أن سبب وجحوب صوم رمضان الشّهِر وكل يوم سببُ وجوب صومِهء ولا منافاة في ذلك على ما بِينَهُ في 
"الفتح'» ولا يُتوهّمٌ ارتفاع الخلاف با ذكرَّهُ في "الهداية"» وعلى هذا لا يصحٌ نفىّ الثمرة لهذا الخدلاف 
وإن قال في "شرح المنار": ((ولم أر لهذا الخلائب ثمرة))» ثم رأيتُ في "تفسير الطبري": ((كان 
"أبو حنيفة" وأصحابه يقولون: مّن دخل عليه شهرٌ رمضان وهو صحيمحٌ عاقلٌ بالغ فعليه صومُّة فإِن خُنّ 
بعد دخوله وهو بالصفة التى وصفناء ثم أفاق بعد انقضائه لَِمَهُ قضاءٌ ما كان فيه من أيَّام الشّهر مغلوبا 
على عقله؛ لأنه كان ممن شَهِدَهُ وهو ممن عليه فرض» وكذا لو دحل عليه وهو بحنونٌ إلآ أنه من لو كان 
صحيحّ العقل كان علية صومُّةُ فلم يَنقَض التتّهر حتى صم وبر أو أفاق قبل انقضائه بيوم فإنه عليه 
قضاءٌ الشّهر كله سوى اليوم الذي صامَهٌ بعد إفاقته؛ لأنه ممن شَهِدَ الشّهرء ولو لع انه عي 
فلم يُقِقْ حتى انقضى كلَهُ لم يلزمه قضاءٌ شيء؟؛ لألّه لم يكن من شَهِدَهُ مكلّفاً صومّة). 


.7714/7 "الفتح": كتاب الصوم‎ )١( 
انظر "فتح الغقار" : حكم ما كان لوقك فيه فار ا للمزودىئ:- اشتراط نية التغييق ابا‎ )7( 


الجزء السادس 72 آ # تت د72تّب7ْد2ر2 2 :2( ١83‏ وججلججللججج جب 07271 كتاب الصوم 


بات "لتقي "زرفي "القن "القرالةاء واموتتعة عرد ولعو هاون كها 


م 
٠‏ #نيا 5-1 و 


8 ] (قولة: كما في "المجتبى") 4 ((ولو أفاق أول ليلة من رمضان» ثم أصبّح 
بحنونا واستوعت 5[ الشهن اسلف أئمّه ارقن قنةة والققوض على اله يار شه القفناءة 
لأنّ الليلة لا يْصامٌ فيهاء وكذا إِنْ أفاق في ليلةٍ من وسطه؛ أو في آخحر يوم مسن رمضات بعد 
الزرّوال» وقبل الزّوال يلزمّة)) اه. 

ا ا ا ا ا ا ين يكين 
و"قاضي نحان”” و"العناية"”” "شرنبلاليّة"2. ومشى عليه الإ سبيجار” و"حميدٌ الدّين 
الضرير" من غير حكاية لافي» "شرح التحرير”". ومشى عليه في "نور الإيضاح”. 

للب و تر سس "لدعي يرة"+ لكن نقل أيضاً تصحيح لزوم القضاءء 
ومشى عليه في "الفتح””2 قائلاً: ((لا فرق بين إفاقته وقت النيّة أو بعده))» وفي "شرح 
لملتقى" ل "البهنسي": ((أنه ظاهرٌ الرّواية»). 


.)/١١0ق "النهر”: كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيمن يجب عليه الصوم ق70/أ- ب 

(*) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 117/7. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١11/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "العناية": كتاب الصوم ١86/7‏ (هامش "فتح القدير'). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الفساد 5١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية ؟175/9١.‏ 

(8) "تور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ويوحب القضاء من غير كفارة صلم لا 

(5) "الفتتح": كتاب الصوم ؟7857/5. 


قسم العيادات بكصب بس ينوه تكن ا لاوجل ع يم الجافية ابن عائديم 


(وهو) أقسام ثمانية: (فرض) وهو نوعاتن: معين ((كصوم رمضان اداع و) غير 
معين كصومِه (قضاء وصوم الكفارات). ا ا 


- 1 0 اي 7 1ا) 11 ل الل(ك5) 11 5(!1) ع 1 

قلت: ومثله في شرح التحرير عن الكشف » وعزاه في البدائع إلى أصحابناء 

هم ٠.‏ مر ا ا 0 رك 1 11 #ررزهة) 1 اك )2 
ولم يحك غيرهء وكذاقٍ السراج” © حرم به "الزيلعي » وهو ظاهر الفدوري 
14 لض 11 انلثم اناق ع م --520 1 3 م 11 
و"الكنز”” و"الهداية"”", حيث أطلقوا لزومٌ القضاء بإفاقة بعض الشهرء وكذا في "الجامع 
الصغير"© قال ((وإن أفاقّ شينا منه قضام): وَعَبر ق "لبف "230 بس ولإإفاقة ساعقم): 
بالاتفاق غير يوم تلك الليلة))؛ ثم نقل عبارة "المجتبى" المارة0' .2١‏ 

والخاضل: أنهما قولات مُصحّحَانء وأنّ المعتمد الثانى لكونه ظاهر الرواية والمتوث. 

رأثلامى (قوله: وهو أقسام ثمانية) فرض معين وغير معين) وواجب كذلك» ونفل مسنود 
أو :مستحب) ومكروة تدريها أو حرا 


لام (قولة: مع أي: له 7 حاص . 


.١75/؟ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
4/4 "كشن الأسوار" + يان الأنور اللععرضة غلى الأهلية‎ )( 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة 88/5. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره ف الصيام ١/ق 1/51١١‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .5١7/١‏ 

() انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .17/7/١‏ 

(0) انظر “شرح العيني على الكنز":. كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ 54/١‏ 
(8) "الهداية": كتاب الصوم .١78/١‏ 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب من أغمي عليه ض ةم 7*ات. 

.50 14/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصوم  فصل من يباح له الفطر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة 697453 قوله: ((كما في "المحتبى")). 





الجزء السادس لسك اإاو8و هدلت كتاب الصوم 


كتفرع "عا لذ افنقادا والناا اله كد يكائد 3 قال" النيفي " تها 1 "او كيل" 
(وواحب) وهو نوعان: معين (كالنذر المعين» و) غير معين كالنذر (المطلق) وأما 


ير وو سل كر اس 


قوله تسال :يوتسم [الحج- 0ع فدسلهُ الخصوص كالثر 


ا 


هلام (قولة: لكنهم أي: صومٌ الكقارات. [؟/ق7843/ب] 

5 هلام (قولة: 1 "ابن الكمال") حيث قال في "إيضاح الإصلاح”": ((وصوم النذر 
والكفارة واحبّ لم ينعقد الإجماغٌ على فرضية والجدسيها بل على وحويده أي: توه عملا 
لا علماء ولبذا ل لكر طلسن أن 

وحاصلة: أنه وإن ثبت لزومُ كل منهما عملاً بالكتاب والإجماع لكن لم يغبت لزومهما 
فليا يف بكر حاحد فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعيّة كرمضان ونحوه» وعلى هذا 
فكان المناسبُ ذكرّ الكفارات في قسم الواحبب كما فعَلَ "ابن الكمال"؛ لأنّ الفرض العمل الذي 
هو أعلى قسمي الوااجب و لكو بره كلوه دوعا لس مي 

875 (قو ل كالئذر المع .) أي: يوقت خخاض كنذر صوم يوم الخميس مشلا وَقير العرك 
كنذر صوم يوم مثلًء ومن الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيهه وصومٌ قضائه عند الإفسادء 
وصوم الاعتكاف. 2 

406 (قولةُ: وأمّا قولهُ تعالى إلخ) أي: إن مقتضى ثبوت الأمر به في الآية القطعيّة كونة 
ترس ور لواف الاسم نهنا ند بالمعصية بالإجماع, فشا را لذ كاك فين لوعو 


كولم وصوم اذ والكدانة واحب إلخ) قال "الررحمتي" :7 وهو مشكل فٍ الكفارات؛ لأنه ثاب 
بالقرآن ما عدا كمّارةً الإفطارء وذلك قطعيٌ الثبوت والدّلالة» وقد خرَجُوا عن ذلك في التذر بأنّه عله 
التتخصيص فصار ظنياء فليحرّر )) اه. 

(قولة: لأنّ الفرضّ العملي إلخ) أي: فلم تصمّ إرادتة في كلام بلحس 

(قولة: كتذر صوم يوم الخميس إلخ) فيه أنه لا يتعيّنُ اليومٌ في النذّر بالتعيين» إلا أن يقال: المرادٌ أنه 
مدر 4 لات نقط والشارعٌ لم يُوجب هذا التعين» تأمل, 


قنخ الغاذاك' ١‏ معشيسحصحيين القن حيتت . خاخية ابوؤزغابضن 


(وقيل:) قائله "كيك وغيرةء 6 اعقمنده ولد علا لكن 0 "سعدي”" 
بالفرق: (( أن المنذورة لا تؤودّى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة )) (هو فرضٌ على 
الأظهر) امار اه يعنى : عملا؛ لأنّ مطلق الإجماع لا يفيدٌ الفرض القطعى 0 


وه بحث ين ا 1 مع وان قْ والكوين 

زلا ة لام (قوله: وَائلهُ "الأكمل”) فيه آذ لمر م 1 وكين الو جوب» إلا أن يكوون 
وفع م له في غير هذا الموضع» والذي في "البحر””' وغيره: ((أن قائلة "الكمال'))» فلعلة سبق قلم 
الار 8 ' لتشابه اللفظينء أفاده "ح””2. وكلامٌ "الكمال" في "الفته”"ا حاصلة أن الفرضيّة 
نستفادة من الإجماع على اروم لا 500000 

ته ة/ام] (قولة: 06 2 ا" إلخ) أي : 58 "لعاف العداية "7 أ فاننة 6 ا 
ل الوه 1 58 21 7 3 1 5 

وار عد ولق ف بون الف ةو اكيت ظادد 1 ان لأحكابء حم عى إِنَّ الصلاة الدذورة 

ال سسياة ال ون با العصر)) اه. 0 أن ما ذكر صريح 
ق أن الذوو:واحب لا فرض. 

ره ةلاه (قولهُ: يعني عملا) هذا صلحٌ ما لا يرتضيه الخصمانء فإ المستدلَ على فرضيّته 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ١/191(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(1) "العناية": كتاب الصوم 514/7 (هامش "فتح القدير"). 

وم "انير" كاب لصوم 15103ب 

(4) "العناية": كتاب الصوم 5714/7 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب الصوم 71719//75. 

)3( "ح": كتاب الصوم ق75١/ب.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصوم 770/7. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم 4/7 *7(هامش "قتح القدير"). 
(9) "المحيط البرهاني": الفصل الأول في بيان صفة الجهاد؟/ق 4 55 /. 


م 


الجرء السادس بلم هين . 88 , عب ببلتتلحسسحصجحبنبت لتاب الصوم 


3 ا وي لب8 ١‏ 
بسطه سير و وله وى هام واس و و وه به ساني و هاج وه هاه جاه هاه اي و واه هج »> اها ع ه هلهاو و سس ساس ساس واس عاو مه و هن مام .و ها واد 


بالآية أرادَ به أنه فرض قطعي - كما صرح به في "الدّرر”27- لا ظنيي ولذا اعترّض في "الفسح”7") 
الاستدلال بالآية: وونانينن لآ تيد الفرسة لماع ” " من تخصعيها))» وعدل عنه ك "صدر 
"0 إلى الاستدلال بالإجماع. 


1 حيث اعسات عن 


[08٠لم]‏ (قوله: كما بِسَطَهُ '"حسرو') أي: في [؟/3ق185/أ] لازن 
قول "صدر الشريعة": ((إنّ المنذور فرض؛ لأن لزومة ثابت بالإجماع؛ فيكونُ قطعي الثبوت)): 
((بآثّ المراد بالفرض ههنا الفرضٌ الاعتقادي الذي يُكفر حَاحَدَهٌ كما تدلٌ عليه عبارة "الهداية"2©0 

والقوط نهنا الف لاتوت تثبت ممطلق الإجماع» » بل بالإجماع على الفرضيّة المنقول بالتواتر كما ف 

صوم رمضانء وَلَمّا لم ينبت في المننور نقلٌ الإجماع على فرضييهِ بالتواتر بقي في مرتبة الوحوب؛ 
إن الإجماع المنقول بطريق الشّهرة أو الآحاد يفيدٌ الوجوب دون الفرضيّة بهذا المعنى)) اه. 

قلت: وظاهرٌ كلامه وجودُ الإجماع على فرضيّة المنذور, لكن لما لم ينَقَلٌ متواترا بل بطريق 
الشهرة أو الآحاد أفادَ الوجوبء والأظهرٌ ما مر" عن "ابن الكمال": ((من أنَّ الإجماع على ثبوته 
عملا لا علما»). 

ولطاضل 51 العلماء اشعؤا على ارو الكقارزانت واللندورات اوعقو وارلا من ذلك 
الفرضية القطكة اللازم منها إكفارٌ الجاحد لها. 


.١91/١ "الدرر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ؟/70؟. 

(5) المقولة 879573 قوله: ((وأما قوله تعالى إلخ)). 

(84) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/1١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم .١910/١‏ 

(1) "الهداية”: كتاب الصوم .1١١8/١‏ 

(0) المقولة [6 87/9] قوله: وتنا لابن الكمال)). 


قسم العبادات بيني ب بيو 4 الو نكيت مهاشية ان عايدين 
5 0 و 20 
(ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع, فخ و ف اها طق 6 عق هاه نوا وا وق انا مراع 


( تنبية ) 

ف "شرح الشيخ إسماعيل"7 عن "ذخيرة العقبي": ((اعلم اندقك فط ان كام المؤلفين ف 
كل من النذور والكفارات: فصاحبُ "الهداية" و"الوقاية" فرضٌ؛ و"صدرٌ الشريعة” واحب”", 
و"الزيلعي”": الأوَّلُ واحبٌ والشاني فسرض» و"ابسن ملك" بالعكس؛ وتوجيهُ كل ظاهرٌ 
إل الأخبير)). ظ 

حلمم (قوله: ونفل) أراذة به المعنى 5 وهو 2 ا ابرض ) وهو زيادة عبادة 
شرعيّةَ لنا لا علينا؛ لأنه أدعمل فيه المكروة بقسميهء وقد يقال: إن المراد المعنى الشرعي لما 
توا من 01 عمق( ام كرو قداو سات ها عتار ٠‏ سعمية :حو عي 
الإعراض عن الضيافة يكوث منهيّاء فبقي مشروعاً بأصلِه دون وصفه تأمّل. 

وانعون قرت وق الحم وي" كنت مون الور ظترع عقي الفرفتون اليك وللفدويتة 
وأنّ السنةما واطب عليها الي يل أو لفاؤه من بعدة» وه قسمان: 

7 الهدى؛ و تركها معد الأساتة وال إهد كزياع لادان 


وسنة الرّوائد كسير النبيّ ول في لباسه وقيامه وقعوده» ولا يُوحبُ تركها كراهة» والظاهرٌ 


.أ/7١؟١ق‎ ب/١١؟٠١ "الإحكام": كتاب الصوم ؟/ق‎ )١( 

(؟) بل عبارة "ذخيرة العقبى" كما ف "الإحكام": ((صوم النذر والكفارة واحبُ عند صاحب "الهداية" و"الوقاية": 
وكلاهما فرض على استخحراج صدر الشريعة)). 
وهو الصواب لا كما نقله ابن عابدين رحمه الله» فقد نص صاحب "الهداية" و"الوقاية" على أنهما واجب» وصدر 
الشريعة في "شرح الوقاية" على أنه فرضء انظر "الهداية”: كتاب الصوم »1١4/‏ و"شرح الوقاية": كتاب الصوم 
١1‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .71١17/١‏ 

(4) المقولة [8185] قوله: ((ولو منهيا عنه)). 

(ه) المقولة [855] قرله: ((وسننه إلخ)). 


الخزء السادس للبم رو ع لدع بيات هن ١89‏ عستم 98 كتاب الصوم 


والمندو ب كايام البيضص من كل الدهر 6 موود وجسداياه اده عي يد از 00001 


أن صوم عاشوراءً من القسم الثاني» بل سّمّاه في "الخانيّة””'2 مستحيًا فقال: ((ويُستحَبُ أن يصوم 
يوم عاشوراء بصوم يوم قبله [1/ق7.0/ب] أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب)؛ ونحوه في 
"البدائع كي قطي مائو رق شوق كسار لل امي وصومٌ عرفة كفارة للماضية 
والمستقيلة كوق صوم عرفة آ كد منه وإلآ ا لمتكي د وهو خملاف 
الأصلء تأمل. 

405 (قوله: والمندوب) بالنصب عطفاً على ((السنة))» ولم يُذكر المستحبً لعدم الفرق 
بيه وبين المندوب عند الأصوليين» وهو ما لم يواظب عليه يلد وإن لم يفعله بعدما رَغِبّ إليه كما 
ف "التحرير"200) وعيل الفقهاء لدعي ما قعل عد ره 0ك أخرى. والمندوب نا 1 0 
أو مرّتين تعليماً للحوازء وكير في "للحيط"؛ وقول الأصوليّين أولى لشموله ما رعسب فيه 
املاع لالد " واد لاسن :كاج العلهارة لكنه فرق بينهما هنا ققال7©: ((ينبغي أن 
يكون كل صوم رَعْبّ فيه الغريخ بخصوصه مستحبّا وما سواه مما لم تنبت كراهتة يكوثُ مندوباً 
لا نفلاً؛ لأنّ الشتّارع قد رَعْبّ ف مطلق الصوم؛ فترتّبَ على فعلِه الشوابُ بخلاف النفليّة المقابلة 
للندبيّة» فَإن ظاهره يقتضي عدم الفزاك قينا ا فهو مندوب كما لا يخفى)) اه. 

قلت: وهذا واردٌ على ما في "الفتح”””, ج هك اله عنابا” لسوت اللكروة. 

6804 (قولة: كأيام البيض””)) أي: أيَام الليالي البيض» وهى ألثالث عس والرايم غشر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع: فيما يكره للصائم وما لا يكره 70/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: شرائطها نوعان ؟9/5/,. 

و "عجري" «القالة العاقة "الاين العالقى الشدة عب :لت 

.١ 9/1 "اليحر":‎ )5( 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 778/19. 

(5) "الفتح”: كتاب الصوم 7714/7 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: (كأيام البيض) لما ف أبي داود: (ر كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرةء 
أربع عشرة» حمس عشرة» قال: وقال: كهبة الدهر ». وف السائي: (ر كان رسول اللدة لا يفطر أيام البيض 
لا في الحضر ولا ف السفر »» كذا ذكره الشرنبلالي ف "شرحه” على "نور الإيضاح"')). 


قسم العبادات .د هبهو ._ ب حاشية ابن عايدين 


2 َه ف 
ا الجمعة ولو منفرداء وعرفة ولو لحاج لما تس اناف ا ا سم طن وت او م ا 





والخنامس عشرء سميت بذلك لتكامل صو اال وعد حاف فيو" لوا بها 
ل "الفنتح”" وغيره: ((المندوب صومٌ ثلائقٍ من كل شهرء ويُندَبُ كونها البيض)). 

هه (قولة: : ويوم الجمعة ولو منفردا) صرَّحَ به قي "النهر”»» وكذا في "البحر”” فقال: 
((إن صومه بانقراده مستحبٌ عند العامة كالاثنين والخميس» وكرة لكل بعضهم)) اه. فمغلة ف 
"المحيط" معللاً: ((بأنّ لهذه الأيام فضيلة 0 يكن في صومها تشب بغير أهل القبلة))» فما في 
"الأشباه"” 2‏ وتبعَهُ في "نور الإيضاح 5 كراهة إفراده بالصوم قول البعض» وفي "المخانية”: 
((ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند "أبي حنيفة" و"محمدٍ '؛ لما روي عن "ابن عبّاس": «رأنه كان 
يصومة ولا ا 1 اه. وظاهر اعم بالأثر أن المراد باذ يجان اسان وق 
مين رك و يوسف" ا ا و افولا أن يصوم قبله وبعدهء فكان 
الاحتياط أن بم و اليه وف أخخر)) اه. 





)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فق صفة الصوم وتقسيمه ق8؟/ب. 

)نأ "الاسزاد”: كنات الصرم فصل ف صفة الصوم وتقسيمه 77/.23/ب. 

0 "الغدح" : صاب الصوم 9/ت؟؟. 

85 "الدهر" "كانية الضوم قرب 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ؟/078؟. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - القول ف أحكام يوم الجمعة ص١4‏ 4 . 

(0) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل ف صفة الصوم وتقسيمه ص1810-. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ القصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(9) لم بحده بهذا اللفظء لكن أخخرج ابن اللدوزي ف 'التتحقيق ف مسائل الخنلاف" 175/5 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ((أنه لم ير النبي يلد أفطر يوم جمعة قط)) ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول 
الله يك مفطراً ف يوم جمعة قط» قال ابن الموزي: والمواب من وَحَهّين: أحدهما: أن الطريقين تدور على ليث بسن 
أبي سليم؛ وهو متروك» تركه يحيى القطان» ويحيى بن معينء واين مهدي؛ وأحمد. 
قال ابن حبان: اختلط في آخخر عمرهء فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات .ما ليس في حديثهم. 
والثاني: أنا نحمله على أنه كان يصوم قبله أو بعده. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد 5/9 43» والبخاري(5/85١)‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الجمعة» ومسلم(4 4 )١١‏ كتاب الصوم 
- باب كراهية صيام النبي الجمعة 00 وأبو داود(450؟) كتاب الصوم ‏ باب النهي أن يخص يوم الجمعة 
بصومء والترمذي(47/) كتاب الصوم ‏ باب ما جماء ف كراهية صوم الجمعة وحدهء وقال: حديث أبي هريرة - 


ا 


الجزء السادس 6 لت كت ل كك ال لاط 2 تمن ا ا ب م نجه كنات الصوم 


لم يضعفة والمككروة تحريها كالعيدين» وتنزيها كعاشوراءَ وحدّم و سبي وفك ه 426 


ارقم قال "200"1: وزقلك: ثبت بالسحة طلئة والتهي” عن والْآخْورٌ متهسا انه “كما 
أوضَحَهُ شراح "الجامع الصغير”؛ لأنّ فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعّف عن فعلها)). 

8805 (قولهُ: لم يُضعِفه) صفة ل («حاج)): أي: إِنْ كان لا يُضْعِفَةُ عن الوقوف بعرفات 
ولا يِل بالدّعوات» "محيط". فلو أَضعَفةُ كره. 

٠م‏ (قولهُ: والمكروة) بالنصب عطفاً على ((السنةع)» أو بالرّفع على الابتدا وخخبرة 
قوله: ((كالعيدين))» وحيتئذ لا يُحتاجُ إلى التكلفي المار”" في وجه إدخخاله في التفل» على أن صوم 
العيدين مكروةٌ تحرعاً ولو كان الصومٌ واجبا. 

ا كالعيدين) أي: وأيّام التشريق» ' 

( 080 (قولة: وعاشوراء”' وحدةٌ) أي: مُقردا عن التاسع أو عن الحادي عشرء "إمد 
لأنه شه باليهودء "محيط . 


)م 
2 05 


و : 7 2 نت عر م 
رعكحفم] (قولة: وسبتي وحدة) للتشبه باليهودع ة وهذه ل شيك كرامة التحريم؛ 


مركو 


لقعا اجن عوك عد كرو ارام 


- حديث حسن صحيحء والعملّ على هذا عند أهل العلم» والنسائي ف "السسئن الكبرى" (7757) كتاب الصيام ‏ 
باب الرخصة في صيام يوم الجمعة» وابن ماجه(777١)‏ كتاب الصيام ‏ باب في صيام يوم الجمعة, كن من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: (رلا تصوموا يوم السمعة إلا وقبله يوم؛ أو بعده يوم »» وف الباب عن عبد الله بسن 
عمروء وعلي؛ وجابرء وجنادة الأزدي» وجويرية» وأنسح. 

.441/1١ "ط”": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقولة ]88٠037[‏ قوله: ((والمندوب)). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ق7١١/ب.‏ 

(5) قوله:((وعاشوراء)) هكذا بخطهء والذي في الشارح: ((كعاشوراء)) بكاف التمثيل؛ وهو الأوفق ما قبله. اه مصححه. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق 589 /أ. 

(3) ”البحر": كتاب الصوم 778/7 

0 "ط": كتاب الصوم .5541/١‏ 


قسم العبادات جتكمب حا لت نشت لوو ممحي سيج عستت -كجاشية اين عايدين 


5 
إن سل # سا 5 

ونيروز ومهرجحان 01010101010 ااا ا اا 0 
: 9 


ل ((وأحَد)) بدل قوله: عدم وبه صرح في "التتارحانيّة"7") 


فقال: ((ويكره صومٌ التيروز والمهرحان إذا تعمَّدَهُ ولم يوافق يوما كان يصومّهُ قبل ذلاك» وهكذا 
قيل في يوم الست والأحد) اه. أي: يكرهٌ تعمّدُ صومه إلا إذا وافق يوما كان يصومُهُ قبل كما 
لو كان يصومٌ يوما ويُْفطِرٌ يوماء أو كان يصومُ أوَّلَ الشهر مثلا فواققَ يوما من هذه الأيام؛ وأفاد 
قوله: روطم نهار عراة سعهورها 21 يلو كةو لذن الك عه قت ميم اليو للتشيّه 
٠‏ وهل إذا صام السسّبِتَ مع الأحَدٍ تزولٌ الكراهة؟ محل تردد؛ لأنه قد يقال: إن كل يوم منهما معظم 
عند طائفةٍ من أهل الكتاب: قفي صومٍ كل واحار منهما تشبةٌ بطائفةٍ منهم» وقد يقال: 
إن صومهما معا ليس فيه تشبة؛ لأنه لم ف تتفق طائفة منهم على تعظيمهما معا. ظ 

ويظهرٌ لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الإثنين تزولٌ الكراهة ؛ لأنه لم يُعظم أحدٌ 
متو هنين البوميق فعا وإذ عطمك التضنارق الاجم وكداانو سام مع عاضوراء يرسا قله 
أو بعدهع بع أن البهؤد تفلن 

ويكاير مق يهنا أله ان جا عاشنوراء و الأحيد أو اللميفية لانوكرة ضيوع اتيك ننه 
وكذا لو كان قبله أو بعده الجا ار اسرد لبد لدج سيرم قا والله تعالى أعلم. 

م (قولة: ونيروز)”" بفتح التون وسكون الياء وضم الراء مُعرّبُ نورُوزء ومعناه: اليومٌ 
الجديد» فنو بمعنى الجديد» وروز بمعنى اليوم؛ والمرادُ منه يوم تحِلّ فيه [7873/7/ب] السشّمس 
برج الحمل. ومّهرحاث: معرب مهِركان, وامرادُ منه أوَّلُ حلول الششّمس في الميزات» وهذان اليومان 


عيدان للفرس: 85 0 1 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن فْ بيان الأوقات التي يكره فيها الصوع 9/ؤير" نقذ عن "المحيط". 

(5) في "د" زيادة:((قوله: (ونيروز) ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمّد ولم يوافق يوما كان يصومّهُ قبل ذلك؛ 
وهكذا قيل ف السيت والأحدء ومن المشايخ من قال: إن صامه شكرا لانقضاء الشتاء فلا بأس بهء وذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله ف "واقعاته": أن صوم يوم النيروز جائز من غير كراهة» هو المختار» وإن كان يصوم قبله تطوعنا 
فالأفضل أن يصومء وإلا لا؛ لأنه يشيه تعظيمه؛ وإنه حرامء "تاترخعانية")). 

(5) "ح": كتاب الصوم ق760١/ب.‏ 


الجزء السادسس 2202ل ل لدم 188 مسسس سس سسسب كتاف الصوم 


1م (قولة: إن تعمّدَهُ) كذا في "المحيط"20, 0 قال: ((والمحبار أنه إن كان يصوم قبله 
فالأفضلٌ له أنْ يصومء وإلا فالأفضلٌ أن لا يصوم؛ لأنه يشبه تعظيمٌ هذا اليوم» وإنه حرامٌ)). 

دمم (قوله: وصوم صّمّتي) وهو أن لا يتكلم فيه؛ لأنه تشب بالمجوس » فإنهم يفعلون 
هكذاء "عخيط"20: :قال:ق "الإمداد"7"- (وفعليه أن يتكلم يخير ويخاحة دعت إليه)). 

5 امم (قوله: ووصال) فسرة "اق ايو سف" وو محمد" 06 يومي لا فطِر بين أع 
مكنا وفسرة هق عا ((بأن هه السيقة ولا يفْطِرَ قُ الأيام المنهيّة)): وق 
ل : ((إذا أقطرٌ في الأيام المنهية المختارٌ أنه لا بأس به)). 

41م (قولة: وإك قط الأيَامَ الويف أي: العيدين وأيَام الوم 

6815) (قولة: وهذاعند 9 باسك "#اعلاهرة أن وا حي قو لذن ذه لاع 
0 أذ لفالف غود 0 مهوي ناه قال وزو قال م نامرد 5 ار 
"أب نؤسك” فقال: ويس هذا عفد كنا قالتهدا قدضاهء الدع 00 لبان ل لني شي 
صوم الذهر ليس لصوم هذه الأيام» بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات والكسب الذي 
لايد له منه)) أله 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق ]/١7‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "المحيط البرهاني":((قيل: هو فعل المجوس))» انظر "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيات 
الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 517١/أ.‏ 

() "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفغة الصوم وتقسيمه 71593 /ب. 

89) "اك" كاي لضو © الب 

(د) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 7٠١5/1١‏ (هامش”"الفتاوى الهندية"'). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والإاباحة ق١٠7/أ.‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان 75/5. 


تو إقاذاك ٠‏ اتبلجملصجت ا سسب و :عافد ميدن 


فهي خمسة عشر. 
وأتواعة خاكاثة عشر: د ا رمضانء 1 ظهارء وله وكيون» وإفطار 
رمضان» ونذر معين» واعتكافي واحبٍ ع لا واوا نير 4 لاط ق ادل لور و3 لك وبا و و جا ا ا 1 


زلالاحمقم (قولة: فهئ عي عشر) تفريع على قوله: ((يخم السنة والمندوب والمكروة))» أي: 
فصار جملة ما دل في قوله: ((ونفلٌ)) خمسة عشر مجعل العيدين اثنين» وجعل يوم الأحد منها 
على ما في كثير من النسخء فافهم. لكن بقي عليه من المكروه تحريما أيّامُ التشريق» وصومٌ يوم 
اقلت عا ديه بال "١١‏ فصل وود الكروة يما صومٌ المرأةٍ والعبدٍ والأجير بلا إذن الرّوجٍ والمول 
والمستأحرء 1 '" ببانُ قبيل قول المثن: ((ولو نوى مسافرٌ الفطر))» ومن المندوبب صومٌ يوم 
الإثنين والخميس» وصومٌ داود عليه السلام والست من شوال على ما يأتي”' قبيل الاعتكاف. 

6814 (قولة: وأنواعة) أي: أنواع الصيام اللازه' 0 

88415) (قولة: 05 متتابعة) عدّها 32 ند سبعة يفنا لكن مقا صوم الاعتكاف 
د كريكلة قير القن الدع كان كول توالله لأصور ريما ناد 0 "الشارح" أدعلهُ تحت 
التلز 7 : ن مجاميع اللإيما. ب قن رلك قال ف "م : ((ويلحق د انل المطلق إذا ذ كر فيه التدابع 
قا وذ د انؤرانه إذا أقطر يوها فيما يجب فيه التتابع [؟/ق7807/أ] لا يلزمه الاستقبال 
إث كان التابم مأمورا بهالأجل الوقكا» وطق رمَضاقٌ والندرٌ العيّنْ واليعين يضوم مين :ون كان 
مأمورا به لأحل الفعل - وهو الصومٌ - يلزمُةُ الاستقبال كالسمّة الباقية). 

قلت: ومن الأوَّل ما زادّه "الشارح"؛ وهو صومٌ الاعتكاف» تأمّل. 


)١(‏ ص ه١5‏ وما بعدها "در". 


0 داوم بعلاها "در , 
(5) المقرلة [31848] قوله: ((على المحتار)). 

(4) من((ومن المندوب)) إلى((الصيام اللازم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "البحر”: كتاب الصوم 178/59؟. 

(1) "البحر": كتاب الصوم 04/9؟ بتصرف. 


6 


الجرء السادس مم تهت ا لاا مسي ينيجت تهت كتاب الصوح 


وستة يخخيرٌ فيها: نفل, وقضاءً رمضان» وصوم متعة وفدية حلق, وجزاء صيدء 
مذ م لاس ١ه‏ 8 ع 55 ان 3 7 س 
إذا تعرر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) 515 


دتمم[ (قولة: وس 0 فيها) كذا عدّها قِ ااي 4 ا لكن 1 در 
لأنّ الكلام في أنواع الفططاء لم1 زدلةضدوء النسن تلاق اتوللد لاصو هي 
وكأن "الشارح" أدخحلة تحت النذر المطلق نظير ما مت". 

884595 ] (قولة: : وصوم متعة) أي : وكرات إذا لم يَجَد ما يَذْبْحَ لهماء فإنه يصوم ثلانا قبل الحجج 
255 إذا رَججَع) 1 لاا 

(قولةٌ: وفدية حلق وجزاء صيد) أي: إذا اختارٌ الصيام فيهماء "ط"9©. 

معدم (قولة: ونذرٌ مطلق) أي: عن التقييد بشهر كذاء وعن ذكر التتابع أو نيته. 

(4 47 (قولهُ: فيصح أداءُ صوم رمضان إلخ) قيّدَ بالأداء لأنّ قضاءً رمضان وقضاءً النذر 
لذن أو لفقل الي أفدذةه ترط ود حيط حر ديات “اق قل "لعفي ازلزوالشر مد 
للباقي إلخ)). 

هخم (قولة: والنذر المعيّنِ) فهو في حكم رمضان لتعيّن الوقت فيهما. 

لكان لإقولة: والتفل) المرادٌ به ما عدا الفرض والواحب أعم من أن د فيك امقر 
5 3 د لله يناش 
أو مكروهاء حر 2 لين 


419 (قولة: بنيّه قال في "الاحتيار”: ((النيّة شرط في الصوم» وهي أن يعم بقلبه أنه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ؟/078؟. 
(0) في المقولة السابقة. 

"جر قاب الصو 111 
"ل" كات الضوع: 2217/1 : 
لدم 
(59) "البحر": 0 الصوم ؟/585؟. 
(0) "النهر": كتاب الصوم ق/1١١/ب.‏ 
(8) "الاحتيار": كتاب الصوم .١75/١‏ 


قسم العبادات علخصعص صحصتجوصي.. 30 ببلججسجب ‏ عججيت. عداكيةانه :عايدون 


فلا تصحّ قبل الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) 
غبار ا اليوم اس و 0 0 سار 3 820 رنقن كيه ون لوجع نار بورع لاجد ع ا 11 


يصومٌ» ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضانء وليست النيّة باللسان شرطاء ولا لاف 
في أوَّل وقنها وهو غروب الشمسء واختلفوا في آمرو كما يأتي))”'' اه. وسيأتي”" بيان 
ما يُطِلّها. وفي "البحر'”" عن "الظهيريّة””©: ((أنّ التسحرٌ نّة)). 

اموت ا اق تس قن القروبية فلواترك اقل اكيب القممن انبكر اتنا غذاء 
ثم نام أو أَغمِي عليه أو عَفَلَ حتى زالت الشمسُ من الغد لم يج وإن نوى بعد غروب الشمس 
حار "خحائية"”. وفيها”": ((وإث نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواحب قرانٌ الَّةِ بالصوم 
لا تقدمها)). 

(هم (قولة: إلى الضتّحوةٍ الكبرى) المرادٌ بها نصفضُ النهار الشرعيٌ والنهارٌ الشرعيٌ من 
استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمسء والغاية غيرٌ داخلة في المعيّا كما أشار إليه 
ار بقوله: ((لا عندها)) اه ا 

وعدّلَ عن [7/ق707/ب] تعبير "القدوري””* و"المجمع" وغيرهما بالرّوال لضعفه؛ لأنَ 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في "البحر"0") 


)١(‏ في هذه الصحيفة المقولة [8855] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(؟) ص" ١؟ ‏ وما بعدها "در", 

(7) "البحر": كتاب الصوم 85/7م7. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل ف النية ق7ه/ب. 

(ت) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ٠١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(3) أي: "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ٠١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ح": كتاب الصوم ق85؟١/ب.‏ 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم ١/؟551١.‏ 


(9) "البحر": كتاب الصوم 7580/7. 
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عن "المبسوط””2» قال في "الهداية'””: ((وفي "الجامع الصغير”": قبل نصف النهار, وهو الأصح؛ 
لأنه لا بد من وجود النيِّ في أكثر النهاره ونصفةُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرى 
لا وقتب الرّوال» فتشترّط الئيّة قبلها لتتحقّق في الأكثر) اه. 
وفي "شرح الشيخ إسماعيل” ©: ((ومن صرح بأنه الأصح في "العتايّة" و"الوقاية"”” وعزاه 
في "الحيط"”" إلى "السرحسي". وهو الصحيح كما في “الكاقي"9 و"ازنييين"00) أه. 
وتقله” قدرة الاعخلاف قينا إذا فو غطد قرع الرّوال كهنا في "الغا رعاي”" عتن 
"المحيط"”' "2 وبه ظهَرَ أن قول "البحر"”''2: ((والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم)) 
( تنبية ) 
قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» واعلم أن كل قطر نصف نهاره 
قبل زواله بنصفي حص فجروء فمتى كان الباقي للرّوال أكثرٌ من هذا النصفف صم وإلآ فلاء 


. نيا 


(1) "الميسوط": كتاب الضوع 694/6 

(؟) "الهداية": كتاب الصوم .1١١8/1١‏ 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك صللا" . 

(8) "الإحكام": كتاب الصوم ”/ق ١؟1١/ب‏ يتصرف. 

() انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق ). 

(3) ذكر في "المحيط البرهاني": أنه الصحيح؛ ولكن لم نر عزوه إلى السرحسيء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم 
الفصل الثالث قي النية ١ق‏ 69١/ب.‏ 

(0) "كافي التسفي": كتاب الصوم ١/ق‏ ا9/أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 51١6/1١‏ 

(5) "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل النالث ف النية ؟5810/7. 

.ب)/١55‎ قر/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم  الفصل الثالث في النية‎ )0٠١( 

.785/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١١( 


قسم العبادات ما صب لح ا 047 اسلسمبببح ا ل ل ٠‏ ضعائية انود غايدية 


المراحم بسيو بويت 29 أداء رمضان) ا و و 





فتصح الي في مصر والشّام قبل الرُوال تين غشرة دوحة وجوه اليو أكثر النهار؛ لأنّ نصف 
حصّةٍ الفجر لا تزيدُ على ثلاث عشرةً درجة في مصرّ وأربعَ عشرة ونصفي في الشَّام فإذا كان 
الباقي إلى الرّوال أكثرَ من نصفي هذه الحصّة ‏ ولو بنصفب درحةٍ ‏ صح الصومٌ» كذا حررَة شيخ 
مشايخنا "السائحاني" رحمه الله تعالى. 

< ( تتمّة ) 

قال في "السّراج””: ((وإذا نوى الصومٌ من النهار ينوي أنه صائمٌ من أله حتى لو نوى 
قبل الزّوال أنه صائم من حون نوق لا من أوله 00 

05م (قولة: وعطلق التي أي: من غير ثة تقييدٍ يوصف الفرض أو الواحب أو السنة؛ لذن 
لايق ان بد ميو الك رده والمتعينٌ لا يحتاج إلى التعيين:: والعدر 
الك شك نااك اللتعال »يمعاي كل عطلق التي "إمداد"7. 

8411] (قولة: ف: أل بدل عن المضافف إليه) كذا في بعض النسخ, قال "ط"0©: (إفلا يقال: 
إن مطلق النيّةَ يصدق بنيّة أي عبادةٍ كانت كما توهّمهُ البعضّ فاعترئض)). 

8857 (قو ل لعدم المزاحم) إكارة الع "اهن "الامداد . 

488 (قولة: ومخط] في وصفي) كذا وقع في عباراتهم أصولاً وفروعاً [7883/1/|] 
أن رمضان يصحّ مع الخطأ في الوصفء فَذهّبْ جماعة من المشايخ إلى أن نيّة النفل فيه مصوّرةٌ 
في يوم الشلك بأن شرّعَ بهذه الي ثم ظهرَ أله من رمضان ليكون هذا الظنٌ معفوّاء وإلاّ يُحشَى 

.)/ 477 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق 4٠‏ 5/أ. 
(5) "ط": كتاب الصوم 1417/١‏ 4. 

(؟) في هذه الصحيفة المقولة 88701] قوله:((ومطلق النية)). 


ل لت 1 100 1 ع2 00 32 42 
عليه الكفرء كذا في "التقرير"”. وثي "النهاية" ما يرد وهو: ((أنه لما لغا نية النفل لم تتحقق نية 
الإعراض)). ظ 

والحاصل: أنه لا ملازمة بين نيّة النفل واعتقادٍ عدم الفرضيّة أو ظنه إلا إذا انضّمٌ إليها اعتقادٌ 
2 اوسرداي م - 0 7 0 1 
النفلية فب ١‏ أو ظنها 35 . عليه الكفر ا 5 : 
وبهذا ظهّرَ لك أن المراد بالخطأ بالوصف وصف رمضاك بنيةٍ تفل أو واحسبي آخبر خطا؛ 
لأنه ييُدٌ من المسلم أن يتَعمَّدَهُ انحن اراد بساك الواهيي قل فول "المصنف تثبعا 
ارك 500 كن 1 الى 1 ضُ 2 1 
لك الدور : ((وبنية نفل وبخط في وصف) فيه نظرء فإنه كان عليه الاقتصار على الثاني 
أو إبداله بواحجب آخر؛ لأنّ فائدة التعبير بالخطأ في الوصف التباعدٌ عن 7 , تعمد نيّة النفل» وبعد 
التصريح بقوله: ((و بنية نفل)) لم تبق فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإ أَرِيدَ به الواإحب كما 
فسَرَة "الشارح"» هذا ما ظهَرَ لي» ولم أر من نبّهَ عليه. 
88 (قولة: فقط) أي: دون النفل والندر المعين» قلا بع لحان بنيّة والجببي آخر بل يقع 
عم نواع 25 يأتى» كك 


زه 48) (قوله: بتعيين الشّار ع) أي : في قوله عليه الصلاة والسلام: رر إذا انسلخ شَعْبَان 


00 0 م 2 و إن 9 لذ حٌُ 0 و 
(قوله: هذا ما ظهر لي إلخ) قد يقال: مراد "المصنف' بعبارته الآولى ما إذا كان عالما أنه رمضات 
ونوى النفل ظانا أنه ليس معيارا مع اعتقاده الفرضية» فلم يلرم الإأكغار أو توهمههء ويعبارته الثانية ما 
الثانية» و"الشارح" لم يُفسر الخنطأ في الوصف بخنصوص الواجبء بل أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصرء 


إلا أن التقييد بالنضل في العبارة الأولى لا مفهوم له. 


.7807/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 
.191//١ (؟) "الدرر": كتاب الصوم‎ 
4547/١ "ط": كتاب الصوم‎ © 


م 


قسم العبادات لبب سسحت وه فيصس هم مسد لخاشية ابن عايدين 


005 نا قم ع بيست رلا ا ع ا 


فلا صومٌ إلا رمضان )”' بخلاف النذر, فإنما جُعِلَ بولاية الناذرء وله إيطالٌ صلاحية ما لَه "ط”"' 
عن "المنح"”7”. 
دهم (قولة: إلا إذا وقعت الّةم أي: نيّه النفل أو الواحب الآخر ف رمضانء فهو استناء 
من قوله: ((وبنية نفل وبخط| في وصضي)). 
لمم (قوله: حيث يحتاج) أي: المريض أو المسافر» وأفرد ال للعطف ب ((أو)) التي 
راحو ار حي للدم ويؤيذة عودُ الضمير عليه في قوله: ((تعينو)) وف ((يقغ)). 
46م (قولة: لعدم تعيّهِ في حقّهم) لأنّه لَمَّا سقط عنهما وحوبُ الأداء صار رمضالً 
قحدى الأداء كشعبات. 
زشعمم (قولة: من نفل أو واحبي) أمّا لو أطلقا النيّة كان عن رمضانٌ على جميع الرواينات: 
"ل عن "الاراو ”7 ١‏ 
(قولة: وله نظا ماك 1 لَهُ إلخ) ما له هو التفلء لا ما عليه وهو الواجب الأعر وعبارة 
'السندي":(( وإثفا لم يصمّ الندر الع ب واحبب آخر لأنهم ذكروا الفرق ين صوم رمضات والنذر 
المع أ كيين رمضاد قر لحصوله بتعيين الشار ع فأبطلَ كل ما عدا وق الاو الع لتر بي 
لمثابة الحصوله من الناذر» فأبطلَ تعيينٌُ اليوم المذدكور صلاحيتة لما لَهُ وهو النفل؛ لا لما عليه وهو الواحبُ 
ديق "سيواسي )) اه. 
(قولة: كان عن رمضات على جميع الرٌوايات) وغال "الفثال":(ز ولم يتعرّض “الشارح؟ لليّة الطلقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ؛ وأحرج بنحوه أبو داود(. 5 7؟) كتاب الصوم ‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان, والترمدي (531) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ ولفظه: ((إذا كان التصف من 
شعباك؛ قلا صوم حتى يجيء رمضاث)). 

(؟) "ط": كتاب الصوم 57/١‏ 5. 

20 "المنح": كتاب الصوم ق64//بٍ باخحتصار. 

(:) أ كتاب الصوم قد ١/ب.‏ 

(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعييته للصوم ق٠‏ 54/ب. 


الجزء السادس ببسب ل ل ا لووك اللءاجخح علب ا ا ا كتاب الصوم 


(على ما عليه الأكثرُ) "بحر". وهو الأصحء "سراج". وقيل بأنه ظاهرٌ الرّواية» فلذا 
اتارَهُ "المصنف" تبعا ل "الدرر"؛ لكنْ ف أوائل "الأشباه": (( الصحيحٌ وقوعٌ الكل 
عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آحر)» واحتارة "اين الكمال", وق 
"لم201 عن "ايسان" روز أوالاصع و 0 


رمحم (قو ل على ماتغله اله "ضر "07 اقولة الدى ىق البعر؟ ني ذلك إل الأكثر 
في حقّ المريض» وهو أحد ثلاثة أقوال كما أ 3 مرق 11 ؟ت] أنااق نحى المسافز فإن كوئ 
واحبا آخحرّ يقح عنه عند "الإمام" وإنّ ال ا نر ابيا و تن 
رمضان؛ لأنّ فائدة النفل الشواب» وهو ف فرض الوقت أكثرٌء وقال”: ((وينبغي وقوعُهُ من 
المريض عن رمضان في لتفل على الصحيح كالمسافر)) اه. 

وحاصلة: أن المريض والمسافر لو نويا واجباً آخر وقح عنهء ولو نويا نفلا أو أطلقا فعمن رمضاك» 
نعم في "الستراج'”© صحّحّ رواية وقوعه عن التفل فيهماء وعليه يتمشّى كلامٌ 'المصنف" و"الدّرر"0©. 

41م (قوله: الصحيحٌ وقوعٌ الكل عن رمضان إلخ) المرادٌ بالكل هو ما إذا نوى المريض 


عن صفة التفل والواحب لوقوع الخلاف فيها بناءً على الرّوايتين الواقعتين في الفل مجر قال بوقوعها 

عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان؛ لأنه لَمَّا صار رمضاكُ في حقه يمنزلة شعباك حتى قبل سائر 
أنواع الصوم فلا بدّ من التعيين ليَتصرف صومُةُ إليه وأمّا على الرّواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شلك 
أثة يقَع عن فرض الوقت»: لكنَّ الأصمٌ أن إطلاق النيّة يُوقِمْ صومّهُ عن رمضان على الرُوايتين كما 
في "حاشية ل" على "الأشباه")) اه. وما يأتي للمحشي عن "الستّراج" يفيك أنه عند الإطلاق يقع 
شلذ دو كذاها له عن ال 


.) (هامش "الدرر والغرر'‎ .١ 8/١ "الشرنيلالية": كتاب الصوم‎ )١( 
.781/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )9( 

(6) المقولة [88141] قوله: ((الصحيح وقوع الكل عن رمضان إلخ)). 
)اع صاحني "المي ": كتاب الصوم 11 . 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 478 /أ. 

() "الدرر": كتاب الصوم .198/١‏ 


عاش دعق هاه وهم هه يج مدن و سمس هس دس عد مس قفاوو م عاق و فاه قن وهاي ماهم ممه و4 ماج .مام ماج هدجم عجر ماع و مارم مامه ود ماع .د .د مع م جد مد ع عدار بهد ل م .د 2د »١د 9.9١‏ 





النفل» أو أطلقّ أو نوى ونا آخرء وما إذا نوى المسافرٌ كذلك» إلا إذا 20 أخحر انه يع 
عنه لاعن رمضان؛ لأنّ المسافر له أن لا يصومء فله أن يَصرفَهُ إلى واحبي آخر؛ لأنّ ارأخصة 
متعلقة مان العجز وهو السّفرء وذلك موجودٌ بخلاف المريض؛ فإنها متعلقة بحقيقة العجزء 
فإذا صام تبن لفق عاجزء وانتشكلة "ضكن الفسرونة" ن "التوضيه'”0): ((بأنث امرض هو 
الركر اللي ودف بالصوف كارع الذي اله يقد معان الفسويي كلا نميل أنه إذا عهام عور 
فواتُ شرط الرّخصة))» قال في "التلويح”": ((وجوابَةُ أن الكلام في المريض الذي لا يطيق 
الصوم ١‏ عنصي فيه العويه لاني تحاف قبا زفياة امرك فيد لشاف 
بلا خعلافي على ما يُسْعِرُ به كلام "شمس الأئمّة" في 'المبسوط”" من أن قول "الكرحي” بعدم 
الفرق بين المسافر والمريض سهوٌ أو مؤوّلٌ بالمريض الذي ييطيق الصومٌ وكان منه ازديادُ المرض)) اه. 
( تنبية ) 

تلخص من كلام "البحر": ((أنّ في المريض ثلاثة أقوال: 

اخذها ةما فى "الكعياء"”7 المذاكور عداء :و اعفار "حعد الاف "0 و الل 0 
ار ا" 

لاوا ا كن "لت أنه يقع عما نوى» واسختاره في "الهداية"” وأكثرٌ المشايخ؛ وقيل: 


)١(‏ انظر "التلويح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان ‏ القسم الثاني: كون الوقت اويا للو جوب 
سنا لكوي ا 

(؟) "التلويح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: الملأمور به نوعان ‏ القسم الناني: كون الوقت 70 للوجوب 
ونا للوشيرويتة ا ال 

(5) “المبسوط”: كتاب الصوم 51/7 بتصرف يسير. 

(:) "الأشباه والنظائر": الفن الأول بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه ص”؟1ل. 

(5) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت 485/١‏ وما بعدها. 

(5) "الميسوط": كتاب الصوم 537/9. 

0 عي اد در 

(8) "الهداية": كتاب الصوم ١1١9/١‏ 





الجزء السادس يبي بي بي يي 84 5 ؟ م . دمحيسل. 5 كتاب الصوم 
(والئذرٌ المعيرن) يا يصح بنية واجسبي آخر بل ا 0 


نه ظاهر الرواية» وينبغي وقوعه عن رمضان في ات 0 
الثها: التفصيل بين أن يِْضِره الصوم ‏ عار ١|‏ عشي قوق اناد لقي 7 #الافد 
[؟/ق585/|] يقعٌ عمًا نوى - وبين أن لا يَضْرَهُ الصومٌ كفساد الهضمء فتتعلق ال حصة بحقيقته 
فيقعٌ عن فرض الوقتء واخحتارَةُ في "الكشف”'" و"التحرير””)) اه. 
وهذا القولٌ هو ما مر“ عن "التلويح"؛ وجعلهٌ في "شرح التحرير””2 محمل القولين وقال: 
((إنه تحقيقٌ يحصلٌ به التوفيقٌ بحمل ما اعتارَه "فخمر الإسلام" وغيرهُ على مّن لا يضرهُ الصومٌ 
وحمل ما اخحتار في "الهداية" على من يضرَّه))» وتعقب "الأكمل" في "التقرير" هذا القول: ((بأنّ 
مَن لا يضر الصومٌ لا يُر حص له الفطر؛ لأنه صحيحٌ وليس الكلامٌ فيه)). 
قلت: وأحبت عنه فيما علقتهُ على "البح "7" ما حاصلة: ((أنّ الصوم قار يروك بع الوق 
مع القدرةٍ عليه كمرض العين مشلا وتارة لا يضرهُ كمريض بفساد الهضم؛ » فإِن الصوم د 
بل ينه هنك انار تعن ١‏ أحم ةقر عرف لبا براقا , بتحقيقة العجزء بأن يصل إلى حالة 
لا يمكنه معها الصومُ فإذا صام ظهَرَ عدم عجزه» فيقَعُ عن رمضان وإ نوى غيرَة؛ لأنه إذا قادر 
عليه مع كونه لا يضرة لا يقول عاقل بأنه يرخص له الفطر))» هذا ما ظهرَ لي» والله أعلم. 
6م (قولة: والنذرٌ العيّنُ إلخ) تصريح . مما فهمَ من قوله: ((قي رمضات فقط)). 
[884] (قولة: بنيَة 3 واحبي آخر) كقضاء رمضان أو الكفارق اها لى تو النفل فإنه يقع 
00 ف هذه المقولة. 
(؟) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت .5815/١‏ 


(6) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الثاني: كون الوقت سيبا للوجوب مساوياً للواحب 
صداءهة ال 

(5) ف هذه المقولة. 

(ت) "التقرير والتحبير": 177/7. 

781/7 "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم‎ )١( 


قسم العبادات سسبسمسوه اوتا اموا م تت كت بحي ابحاشية اين عايدين 


(يقع عن واحبي نواه) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد. 
(ولو صام مقيم عن غير رمضال) ولو (لحهله بم أي: برمضات (فهو عنه) لا عما 
نوى لحديث: إذا ججاء وفيا ب مج م ا م ا ا 


)1١ 1 3 1‏ .ا ااام ل 0 عش 1 56 ف 3 1 
عن النذر المعينء مسراج . نم نقل عن الكرمي" : ((أن حمدا قال: يقع عن النغفل» 
و"أبا يوسف”": عن النذر)). 

(684 (قولة: يقع عن واحسبي نواه مطلقا) أي: سواء كان صحيحا أو مريضاء مقيما 
أو مسافراء وإذا وقعَ عمّا نوى وجب عليه قضاء المنذور ف الأصح كما في "البحر” 
عن "علوي و 

4ه (قولة: ولو لجهله) زادَ لفظة ((ولو)) ليدعيل غيرَ الجاهل» لكن الأولى إسقاطها؛ لأن 
العالم تقَدّمَ قريبا ف قوله: ((ؤبخطأ في وصفي)), "ط”". وأفاد أن الصوم واقعٌ في رمضان؛ 
ولم يذكر ما إِذا هل شهرٌ رمضان كالأسير في دار الحرب» فتحرَّى وصامٌ عنه شهراء وبيانة في 
"البحر” “» وفيه أيضا: ((لو صام بالتحري سنين كثيرة» ثم تبينَ أنه صامً في كل سنةٍ قبل شهر 
رمضان فهل يجورٌ صومة في الثانية عن الأولى» وف الثالثة عن الثانية وهكذا؟ قيل: يجوزء وقيل: لاء 
وصحّح في "اللحيط" أنه إن نوى صومٌ رمضان مبهما يجوز عن القضاءء [؟/ق89؟/ب] 


وإِنْ نوى عن السمنة النانية مفسرا لا يجور)) اه. 


(قولة: لكان الغا تتم قرسا إل فيه أنه على :ما صوَّرَة يعطر” امشاية ما نقتم إغا هوق الجاهل 
لا في العالم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 5078 )ب بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ؟7/21/1. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ المقطّعات ق١31/ب.‏ 

(:) "ط": كتاب الصوم .527/١‏ 

(ه) انظر "البحر”: كتاب الصوم 7875/7, 


/13ظ 


الجزء السادس عا ا تس ا اكجستتلسمت كنوت “كات الضوةه 


وود هر 117 عرد رعقالة إل أ زار مدي نويأ ينا انيدان لزي 
العادة» وقال ان و"ماللك": نالحد كالصلاة» قلنا: فسادٌ البعض 
لا يُوحبُ فسادً الكل بخلاف الصلاة ارط تلاقو من الصيام قِرانُ النيّة للفجر 


144 (قولهُ: فلا صومٌ إلا عن رمضا) أي: لا يتحقّقٌ فيه صومٌ غيره؛ ومحلّةٌ فيمن تعيّنَ 
ال ا شنا 

ا ا ا ينا 

زمعهر (قولة: وقال "زفر" و'مالك”: تكفي نه واحدة) أي: عن الشّهر كله وروي عن 
'زفر”: أن اللقيم لا يحتاجُ إلى النيّه ولو مسافرا لم يَجْرْ حتى ينوي من الليل» وعند "علمائنا 
الثلاثة": لا يحور إلا بنيّةِ حديدةٍ لكل و من الليل أو قبل الروال تيم أر فبتار "سراج””". 

55 68)] (قولهُ: قلنا إلخ) أي: قي حوابب قياسه الصوم على الصلاة: 3 صوم كل دوم ا 
يقبته كدان أن لحتنا اللعطن: ل ترح فغاة الكل متاكفت المافة: ظ 

و«ممم] (قولة: والفرط للباقي مسن الصيام) أ مسن أنواعه. ا الباقي منها بعد الثلانة 
المتقدّمة في المتن» وهو قضَاءٌ رمضان. والنذرٌ المطلق؛ وقضاءٌ النذر المعيّن والنفل بعد إفساده 
والكفارات السسّبِعُ وما ألِقَ بها من جزاء الصّيد والحلق وامتعة» "نهر”. وقولةُ: ((السّبع)) 
فيوانة: الأريعة ويعن كنارة الظهار والقتل واليمين والإفطار. 

8865م (قولة: للفجر) أئة لذو حزع منهء "'ظ"20. 


.5477/١ "ط": كتاب الصوم‎ )1١( 

(0) "ط": كتاب الصوم 47/١‏ 54. 

ف "السراج الوهاج”": كتاب الصوم ١/ق‏ 9.ه/ب» ق١١ه/ب‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/].‏ 

(0) "ط": كتاب الصوم 147/١‏ 5. 


قسم العبادات م ل ل تح 3016367" اسسيجعسمصصسستك.. «خاشة ايبن عابدين 


ولق كما وكين قبي النيّةم للضّرورة (وتعيينها) لعدم تعيّن الوقت» 20000 


ل لو كا إلخ) عل في "البحر”7") لقرات في حكم التبييت؛ وأنت مير بأن 
الأنسب ما سلكهُ "الشارح' ' من العكس؛ إذ القران هو الأصل» وفي العييت. فاك كبا كنا 
كينا 

4 ل : وهو) الضميرٌ راجع إلى القراذ : الحكمي» 03 

كملق زقرلة: قوط التق تفلو نر تللق النتافات نهار كا لطر عاو قا سس 
ولا قضاءً بإفطاره. والتبييت في الأصلٍ كل فعلٍ ل ل 6 0 

وك وقولة للعرورة عله للاكتفاء بالقران الحكمي؛ إذة") تحري وقت الفجر هما يشّق 
والخرج مدفوع. اهم " ين 

(قولة: وتعيينها) هو بالنظر إلى يحردٍ المتن معطوف على ((تبييست)» وبالنظر 
إلى عبارة الشرح معطوف على كي كما لا يخفى» والمرادُ بتعبينها تعيينْ المنوي بهاء فهو 
مصدرٌ مضاف إلى فاعله در 

ممم (قولة: لعدم تعب تعين الوقمتي) أي: لهذه الصيامات بخغلاف أداء رمضان والنذر المعين» 
فإ الوقت فيهما م: 


بي 


متعين متعين» وكذا جار لا تيع الأبار مرق كور وتطيان وقح هه 


7857/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/).‏ 

(0) "ح": كتاب الصوم ق5١١/1.‏ 

(غ) "ط": كتاب الصوم 59/١‏ 5. 

وم كاك لبود كتاب الصوم .5١ 1/١‏ 


(9) في "7 و"ب": ((إذا))» وهو خطأ. 
9ش 7 كتاب الصوم ق5؟١/].‏ 


الجرء السادس ال ل ا ا ل تت 32 3 كتاب الصوم 


والشّرط فيها أن يَعلَم بقلبه أي صوم يصومٌة قال "الحدّادي" :(( والسنة أن إتلفهاط 
بهاء ولا تبطلٌ بالمشيئة» بل بالرّحوع عنها بأن يعرم ليلاً على الفطرء وااو ةا م 1 


ل والشرط فيها إلخ) أي: 3 السةالليية لاعطاناء لأنّ ما لا ب ل انه 
التعيينٌ 3؟/ق 55١‏ /أ] يكفيه أن يَعلمَ له اله يصومء كلذ جنافاة بين ما هنا وهنا ا 
'الاختيار"» وأفاد 1 ا : ((أنث العلم لازم للنية التي طي نوع من الإرادة؛ إذ يا يكن إرادة 

8629م (قولة: 0 أي : سئة نة اللشايخ إلا ل 2 م وروذ البطق بها عنمي 0 : 


85م (قولة: أن كلس يا توفت أغيرة عدا أو هذا اليومٌ ‏ إِنْ نوى نهارا - لله عد 


س 0 11 ا(غ) 
وحل من فرض رمضان. سراج 5 


ردححى (قوله: ولا تبطل الشووا رأىة اسعحيياناء وهو الصحيح؛ لأرمنا: لشسيك نتن 
تحتقه الالنشيرلهم ب “اكه تقد و طليج ارق وب الو أراه كقرقه التطاف لا يي ماتيا كننا 
فق "لس رححاية 3011 


و 1 


03 (قولَه: بأن يعم ليلاً على الفطر) فلو عرّمٌ عليه» ثم أصبَّحَ وأمسّكَ ولم ينو الصوم 


(قولة: وأفاد "ح" أن العلم لازم النيّة إلخ) هذا ظاهر في اليّة المعينة» وأمًا غيرٌ المعيّنة فلا لزومٌ؛ 
إذ لا يلزم من وجود النّة علمّهُ بالمنوي» بل هو أمرٌ زائدٌ عليهاء تأمّل. 


)١(‏ المقولة (/8851] قوله: ((بنية)). 

(؟) "ح": كتاب الصوم ق0؟١/].‏ 

(7) "ح": كتاب الصوم ق703؟١/أ‏ بتصرف تقلا عن الحدادي. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 1/477 

(5) في "د" زيادة: (( قال المرغيناني: وهو الصحيح, وقال الحلواني: لا رواية قي هذه المسألة» وق القياس لا يصير 
صائما كالطلاق والعتاق والبيع كذا في "الكافي"؛ لكنْ يشكل على هذه المسألة: أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى, 
ولا مانع أن يكون فيها روايتان؛ وإلا قيطلب الفرق وهو غحفي؛ إذ الإيمان اعتقادٌ وهو أصل الواجبات» فيطلب قيه 
استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه» فليتأمل» حموي)). 

)١(‏ "التاترانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ؟/69 23 ناقلاً الايعهيان عو شكان الأئمة الحلواني يواسطة 
"المحيط"» والتصحيح عن "الظهيرية". 


قسمالعيادات - لل 6١و‏ ببب د حاشية اين عابدين 


ونيّة الصائم الفطر لغوء ونيّة الصّوم في الصلاة صحيحة:؛ ولا تفسِدها بلا تلفل 
والودالوفه القضناء تنهار ١‏ دار قات ضيه لو النكية + أن اليد داونا غير 
٠ )1١/1 11 0 . 2‏ 
معتبّر» فلم يكن كالمظنون )), جر مع لبوك ا م دايز اسه انها وق م 1 


د يصير هماه دين ظ 
ر#حمم (قوله: ونية الصائم الفطر لغو) أي: نجه ذلك تهاراء وهذا تصريح.عفهوم قوله: 
((بأن يعم ليلا))» وفي "التتارحائيّة”": ((نوى القضاءئء فلمًا أصبّح جعلهُ تطوعا لا يصح)). 
ا 2 1 #ع الى الي ا6) في جب ا دن مقية 35300 , 
8854 (قوله: لآن الجهل إلخ) جواب عما في الفتح ' ٠‏ من قوله: ((قيل: هذا أي: لزوم 
القضاء - إذا عَلِمَ أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار» أما إذا لم يُعلم فلا يلزم بالشروع 
٠ 1 8 :‏ 1 اه 7 نل لو . الا ر 5 2 
كالمظنون))» قال في "البحر”' ‏ وتبعّه في "النهر” '- : ((الذي يظهرٌ ترجيح الإطلاق» فإن الجهل 
بالأحكام قي دار الإسلام ليس .معتبرء خحصوصا أن عدم جواز القضاء بنينِه نهارا متفقٌ عليه فيما 
ل م 8 200 0 00 لل كن . 56 
يظهرء فليس المظنون)) اه. وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل. 
48م (قولة: فلم يكن كالمظنون) إذ المظنون أن يَظَنّ أن عليه قضاءً يوم» فشرَعٌ فيه 
بشروطك ثم تبيّنَ أن لا صومٌ علي فإنه لا يلزمة إتمامه؛ لأنه شرع فيه مُسقطا لا مُلتزماء وهو 
معذورٌ بالنسيان» فلو أَفْسَّدَهُ فورا لا قضاءً عليه وإن كان الأفضل إتمامّة بخلاف ما لو مضى فيه 
بعد علْمِه فإنه يصيرٌ ملتزماء فلا يحور قطعهء فلو قَطَعَهُ لَزَمّه قضاؤهء وأمّا من نوى القَضَاعءَ بعد 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم 5 ملخصا. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف النية 8/9مه" نقلاً عن "المحيط". 

() "الجاترعحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 9/.سم 5 ل جامع الفتاوئ . 
(8) "الفتح": كتاب الصوم 47/7 7. 

(5) "البجحر": كناب الضوع 09/9 

(1) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/).‏ 

(7) المقولة [5 885] قوله: ((تبييت النية)). 


الجزء السادس نيس تس سيكس تت ددا ٠‏ 77718 كتاب الصوم 


الفجر فإ ما نواه عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يُعَذَر وص شروعة فلو قَطْعَهُ لزمَةُ قضاوه, 


زككفمقم (قوله: ولا يِصامْ يوم الشّك) هو أستواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات» اا 
«ححى (قولهُ: هو يومُ الثلاثين من شعبات) [؟/ق0٠94؟/ب]‏ الأولى قول "نور الإيضا ”7": 
(إع عا يلل النانية والستتووق قن نينانت أي لأنه لا عله كونه ينوه الفافقين سمال كوننه 


ل شسهر رمضات» وككن 9 يكون المراذ أنه يوم الغلانين من ابتداء شعيال» هف ((من)) ابتدائية 


( تنبية ) 
ف "الفيض” وغيره: ((لو وقعَ الشلكٌ في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضلٌ فيه 
الصوم))؛ فافهم. 
ههه (قولهُ: وإن لم يكن علة إلخ) قال في "شرحه" على "الملتقى””": ((وبه اندقع 
كلام الوا وغيرو) اهى. أئ: حيبت فيِدَه نما إذا ب هلال شعبان فلم يُعلم أله 
]6 الثلاثون من شعبان أو اللحادي والثلاثونهء أو 2 هلال رمضان فلم يُعلم ا ع 
أو الفلاتوة من معان أو ب افواطة أو :فانتان حادق سهادحيع فلن كانت السماء مم : 


8 


(قولة: فلم يُعذْرٌء وصّحّ شروغة) لأنّ القضاء صومٌ بزيادةٍ وصفيء وقد فقِدَ شرط صِحَّةٍ ذلك 


الوصف فبقي أصل الصوم. وبنيته يكون نفالا. 


1 "البعر ": كتاب الصضوع 49ب 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره صالاة5-ل. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الصوم 554/١‏ (هامش "يجمع الأنهر'). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم .5١5/١‏ 


قسم العيادات 0س سسا لوفو لد حاشية اين عايدين 


بعدم اعتبار اختلاف المطالع؛ لحواز تحقق الرقية رقو طلدة الدوفونو امنا على مقارلنه 

4 00 اع !ا ٍِ 1 كٍِ 74 1 
فليس بشك ولا يصام أصلاء "شرح المجمع" ل "العيني” عن "الزاهدي” (إلا نفلا) 
ويكره غيره (ولو صامه وق امه امن لكأم والفال أمموا مخ عا ولواح واو ده نا ل اد بلاق لامها ما المي ا ا ا 


ومثلة في 'المعراج” عن "المجتبى" بزيادةٍ: ((ولا يحور صومُهُ ابتداءٌ لافرضا ولا نفلا))» وكلامُهم 
مبني على القول باعتبار اخحتلافب المطالع كما أَفادَهُ كلام "الشارح" هنا. 

[5<هه] (قولة: بعدم اعتبار اختلاف المطالع) سقط من أكثر النسخ لفظ: ((اعتبار))» ولا بد 

د لا كلام في اختلاف المطالع وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي”'' بيانه. 
ر.#“هى (قولة: لحواز إلخ) أي: فيلزمٌ البلدة التي لم بر فيها الهلال. 

84/1 ] (قولة: ولا يصام أصلا) 61نة ابشناء لآ ذرضيا وله تاذ كمنا و7 افا ين 
'المجتبى"؛ لأنه لا احتياط في صومه للخمواص بخلاف يوم الشلك نعم لو واققَّ صوما يعتادُهٌ 
فالأفضلٌ صومة كما أفادهُ في "للجتبى" بقوله: ((ابتداء))» فافهم. 

كلامم (قولة: ل نفلا في نسححة: («تطوّعا)). 

اهم (قولهُ: ويكرة غيرة) أي: 5 أو واحبي بنيّةِ معيّدة أو متردّدةِ» وكذا إطلاق 
النيّة؛ لأنّ المطلق شاملٌ للمقادير كما في "المعراج". 


(قولَهُ: لا فرضاً ولا نفلاً إلخ) أي: عن رمضان» وإلآ فلا وج لعدم صومِه عن واحبي أو عن قضاء 
رمضان آحرء والمتبادرٌ من قوله:((أصلام) يو الام مطلقا كما فَهِمَهُ "ط". وأرَحَعٌَ الضميرٌ ليوم 
الشك» ويكونٌ القصد حيئقذٍ الدعولَ على كلام الل لكنْ علمت من عبارة "المجتبى" أن الكلام 
ليسى في يوم الشلك» ولعلّ المراد من نفي صومه نفلا نفي استحبابه للخواص كما في يوم الشلكّ لا نف 
مشروعيّةٍ النفل بإثبات الكراهة؛ إذ هو كباقي أَيّامِ شعبان» ويدل لذلك تعليلٌ المحشّي بقوله: (( لأنه 
لا احتياط في صومِهِ للخواصٌ بخلاف يوم الشلكٌ )). 


)١(‏ المقولة [85315] قوله: ((على ظاهر المذهب)). 
(؟) المقولة [8874] قوله: ((وإن لم يكن علة إليخ)). 


الجزء السادس كتمحح بح م م ب ال 1 بحتب ا ا ا 222 77 كتاب الصوم 


لواحب آخحرٌ كرة) تنزيهاء» ولو حرم أن يكون عن رمضان كرة تحربها (ويقع عنه 
في الأصمّ إن لم تظهّر رمضائيّتهُ وإلا) بأن ظهَرَت 000101 


(14هم (قولة: لواحب آخحر) كنذر وكفارةٍ وقضاىئ "سراج”". 


د(؟) 


880 (قوله: كره تنزيها) سنذ كر وحهه 
8075م (قوله: كره تحريما) للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم. وعليه حمل 
0 2 ع 5) ال اكع 

حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين 4 حر : 


[لالام] (قوله: ويقع عنه) مدن ليف اف عن الواحبيء وقيل: ورد ار عا 


م0 


رمادى (قوله: إِنْ لم تظهر رمضانيتة) في "الستراج”"2: ((إذا صامة بنيّة واحبي آتحرّ لا يسقط 


(قولة: في "السّراج": إذا صامّة إلخ) يظهرٌ أن في ما "السّراج" مقابلٌ للأصح الذي جَرَى عليه 
"المصئف"ء فلا يرد عليه به. 


.]/478 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقولة [8885] قوله: ((الحديث إلخ)). 

(؟) أخحرجه البخاري(5 )١31١‏ كتاب الصوم ‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم(857١٠)‏ كتاب 
الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» وأبو داود(17؟) كتاب الصوم ‏ باب فيمن يصل شعبان 
برمضان. والترمذي(584) و(386) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم؛ وقال: حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائي ١43/4‏ كتاب الصيام ‏ ياب التقدم قبل شهر رمضان» و54/4١‏ باب 
التسهيل ف صيام يوم الشك» وابن ماجه(. )١7‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء ف النهي أن يتقدّم رمضان بصوم 
إلا من صام 27 فوافقه» وأحرجه أحمد 254/0 437 4.8 والدارمي 473/١‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي 
عن التقدم قْ الصيام قبل الرؤية» وابن حبان(75/857) و(55037) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشلك. 

(5) "البحر": كتاب الصوم 7/85/7. 

(0) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل فْ رؤية الهلال .١7١/1١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق 8٠١‏ 4/ب. 


قسم العيادات باخ حو يت كات - اللا سسممدممهل ست ٠‏ لحاشمة ايخ عايدين 


(فعنه) لو مقيما. 
2 0 تم ع عٍِ و ث9 َ 5 ا 5 ع 0 5 2 
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و7 لجوار أن يكون من رمضان.. فلا يكون قَضَاءُ بالشلك)) اه. 
فأفاد أنه لو لم يَظهّر الخال لايكف اعم نوق فكان على 'المسق” أن يفول كبا قال 
في "الهداية””": ((إنْ ظهّرَ أنه من شعبان أجزأهُ عمًّا نوى في الأصح, وإن ظهّرَ أنه من رمضانٌ 
يُجزيه لوجودٍ أصل النيّةع) اه. 
ة/ا4م] (قوله: فعنه) أ عن رمضاك. 
او ة ‏ لمن رال # و رار 
88٠‏ (قوله: لو مقيما) قيد لقوله: ((كره تنزيها)) ولقوله: ((فعنم))» قال في السراج ” : 
((ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره؛ لأنّ أداء رمضان غيرٌ واحسي عليه؛ فلم يشبة 
صومة الرّيادة» ويقعٌ عمًا نوى وإِنْ بان أنه من رمضان؛ وعندهما يكرهُ كالمقيم» ويُيحزي 
عن رمضات إن بان أنه منه)). 
م قن 2 2 زر 1 8 0 
حلمم (قوله: إن وافق صوما يعتاده) كما لو كان عادته ان يصوم يوم الخنميس أو الإاشين. 
فوافقَ ذلك يوم الشلكٌء "سراج””©. وهل تنبت العادة بمرَّةٍ كما في الحيض؟ تردَّدَ فيه بعضص 


قلت: الظاهرٌ نعم إذا فعَلّ ذلك مرَّةء وعرّمَ على فعل مئلِهِ بعدها فوافقَ يوم الشلك؛ 
أن الاعتيادَ يُشْعِرٌ بالتكرار؛ لأنه من العَوْدٍ مرّة بعد أرىء وبالعزم المذكور يحصل العود حكماء 
ا بدو نه فلا تأمل. 

. ((عنه)) ساقطة من "م‎ )١( 

() "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١١١/١‏ بتصرف. 
(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 487 /ب يتصرف. 
(4) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ ١/4/ب.‏ 


َس 


لحديث: ((لا تقدّموا رمضانٌ بصوم يوم أو يومين )» وأمًا حديث: ( من صامٌ يوم 


كحم (قولة: لحديث إلخ) هو ما في "الكتب الستة" عن "أبي هريرة" رضي الله تعالى عنه 
عن الب ول أنه قال: رلا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رحلٌ كان يصومٌ صوما 
قلسي ” ''؛ والمراُ به غير التطوّع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زادَ أهل الكناب على 
بوتي ترقنا نوو نا اعرد الفيوون 00 عن" عمارٍ بن ياسرا ' رضي الله تعالى عنه أنه 
قال قال سول الله َي لرجل: هل صمت من سور شعبان؟ » قال: لاء قال:ر إذا أفطرت فصم 
يوماً مكاتة ». سسَرّرُ الشّهر بفتح السنّين المهملة وكسرها: آخرةٌ» كذا قال "أبو عبيدٍ" وجمهورٌ أهل 
اللغة لاسترار القمر فيه» أي: اخحتفائه» وربما د ليلتين» كذا أفادّه "نوح" في "حاشية 

"جاه 


5 11 2 7 2 
الدور ):واشعدل ريت السَرر على [7/ق7531/ب] وججحوب صوم يوم الشك» وهو 


غيل عل الامعحاني الا نقارادة ديك لعن تزقها ين الأدله نا امك كنذا اوفط 


58 "الفتعم"07. 


: - ام 1 الل 8) ادو 6١‏ امه 1 ا اا ىم 
هذاء وقد صرح في الهداية ' ' وشروحها ' وغيرها: ((بات المنهي عنه هو التقدم 


)١(‏ تقدم متخريجه صلا ١‏ 7ل. 

(0) لم بحد هذا الدديث في "الصحيحين" معرياً إلى عمار بن يباسرك#ه» وإنما الذي فيهما عن عمران بن الحصين طه. 
والحديث أحرجه أحمد 475-578/4» والبخاري تعليقا154879) كتاب الصوم ‏ باب الصوم ف آسحر الشهرء 
ومسلم(١51١١)‏ و(49١)‏ و(١١٠٠7)‏ و(١١5)‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم سرر شعيان» وأبو داود(77/8؟) كتاب 
الصومت تبات:ق التقدم» والنارمى-6/5 44-4 كعاب السوم تيناب الصضوعم من سرر:الشهر+ والظبراني 
في "الكبير" )7١١( 7١14/14‏ و(١751)‏ و(577)) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 84/7 كتاب الصيام ‏ 
باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان. 

(5) انظر "المغني والشرح الكبير": كتاب الصيام ‏ أحكام رؤية هلال رمضان وشوال ١74/54‏ وما بعدها. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ قصل ف رؤية الهلال 545/7 7. 

(5) "الهداية": كتاب 0١‏ 11 

(5) انظر "الكفاية” و"العناية”": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 745/7 (هامش "فتح القدير'). 


نغ العاداكة ٠.‏ عسسس سيمت #906 يحتيسيتيتضت.. حاكيةابن غابدين 
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على رمضاد بصوم رمضاد))» ووجه تخصيصه يبوم أو ومين أن صوميه عن ومعياد امنا 01 


> 


غالبا عند توشّم التقصان في شهر أو شهرين» فيصومٌ يوم أو يومين عن رمضانٌ على ظنٌّ أن ذلك 
احتياط كما أَفادَهُ في "الإمداد"" 7 "السّعديّة”"2). وقال في "الفتح”": ((وعليه فلا يكره صوم 
واحبي آخخر في يوم الشلث))» قال”: ((وهو ظاهرٌ كلام "التحفة'” حيث قال: وقد قامٌ الدليل 
على 1 الضوم 43 عو واجده حبر آخرٌ وعن التطوّع مطلقا لا يكرة يت أن المكروه ما قلناء يعني 
صوم رمضانء وهو غير بعيدٍ من كلام الشارحين و"الكافي””' وغيرهم؛ حيث ذكروا أن المراد من 
مذريك لاد جني للقت مفعرة رطان قار اك عقيف الاك ولسنة أن جنات عقا ره 
لصورة النهي في حديث العصيان الآني”", وتصحيحٌ هذا الكلام أن يكون معناه: يترّكُ صومّةٌ عن 
واجبي آخخرٌ تورّعاء وإلا فبعد وجحوب كون المراد من النهي عن التقدُمٍ صومٌ رمضان كيف يُوجبْ 
حديث العصيان منع غيره مع أنه يحب أن يُحمّلَ على ما حُمِلَ عليه حديث التقدّم إذ لا فرق 
بينهما؟!)) اه ما في "الفح" ملخضا 

وف "التاترمحانيّة”” تصحيحٌ عدم الكراهة؛ أي: التحرعيّة فلا يناني أل اتورع تركهُ تنزيهاء 
وق "200 ((كان ينبغي أن لا يكرة بنية واجمبي آخخر إل أنه وُصف بنوع كراهة لياط 


كم 


فلا يؤثرٌ في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة)) أه. 
)١(‏ “الإمداد": كتاب الصوم ق4 4 5/أ. 
(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 747/7 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب الصؤم ‏ فصل ل رؤية الهلال 45/7 5. 
(4) أي: صاحب "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل فْ رؤية الهلال ؟/45؟ 0 515. 
(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .585/١‏ 
)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ١ق‏ 075/ب. 
(0) في المقولة التالية. 
(8) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بان الأوقات التى يكره فيها الصوم ايكيا ل "السينا» 
و"الخنلاصة" و"الخانية". 
(9) لم نعثر على النقل في مخفطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 
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الجرّء السادس االال ‏ 55 سس تتاب الصوم 
فلا أصلّ له 210111111« 


“هد (قولهُ: فلا أصلّ لهم كذا قال "الزيلعي””"» ثم قال: ((ويُروى موقوفاً على 
'عمّار بن ياسر"» وهو في مثله كالمرفوع)) اه. 

قلت: وينبغي حمل نفي الأصليّةٍ على ار كما حَمَلَ بعظهم قول “السووي””” في 
حديظ روملا الهان شجناء وبزرن لذ ام نجعن أذ و قا ااذه له صل ارفج 
زا فهر مزيرنا على "ماهد" و"أبي عبيسدة' لو كنا هنة أوردة "لكي ماقا بقزالهة 


((و قال "1" 3 "عمّار": رن صام إلخ). كنال ف "الفتعم” م وزو ريده أميحاني 'الشبدن 


الأربعة" وغيرهمء رك الوق "هود ابل تن ور أقال: كنا عند "عمَّار" في اليوم الندئ 
يُشَلكّ فيه» فأتى بشاةٍ مصِليّق فتنحّى بعضٌ القوم» فقال "عمّارٌ":« من صام هذا اليومٌ ققد عصى 
أبا القاسم » ))» قال في "الفعم"0©: ((وكأنه فَهمَ من الرحُل المتتحي ادم و 
رمضانء فلا يُعارضٌ ما مر”"» وهذا بعد حمله على السّماع من النبي يَلِْ))» والله سبحانه أعلم. 


."١8/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) في "اللجموع" ؟/هه". 

(5) برقم(7٠5١)‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبيية: (( إذا رأيتم الهلال فصومرا )). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١55/7‏ بتصرف. 

(5) في "سئنه" (585) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك؛ وقال: حديث عمار حديث حسن 
صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة ف "المصئنف" 487/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا ف اليوم الذي يشك فيه بصيام 
وعبد الرزاق(8١77)‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل ما بين رمضان وشعبان» وأبو داود(77714) كتاب الصوم ‏ باب 
كراهية صوم يوم الشكء والنسائي 5/4 ١‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشلكء وابن ماجه(ه550١)‏ كتاب 
الصيام - باب ما جاء قن صيام يوم الشكء والدارمي 477/١‏ كتاب الصيام ‏ باب ف النهي عن عدا يوم الشكء 
وابن خخزيعة(4 )١591١‏ كتاب الصيام ‏ باب الزجحر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان؟ وابن 
حبان(15/85) و(5955) و(5557) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشكء» كلهم من حديث عمار بن ياس ر طقن 
مرفوعاء وقٍ الباب عن أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 715/5 بتصرف. 

0) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات عوح حا لم تت 098 ببمبمستحصسيص نحم الخافيكان جائدين 
1 ممعم ار م عي روا. دم 200 2 
(وإلا يصومه الخنواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يفتى ماح ا أ كودع وز ئها واو مانلا وا لاه 


(؟حهم (قولة: وإلا يصومُةُ الخواص) أي: وإن لم يوافق صوما يعتادُهُ ولا صامً من آخخر 
فغباق ثلاثة فاك انعجب نوق لللخراض قالاى "لقنم 207 وزوقئة في "التحفية"0” بكرف 
على وجو لا يَعلَمُ العوام ذلك كيلا يعتادوا صومَةُ فيَظْنَهُ الحمّالٌ زيادة على رمضان))؛ ويدل 
عل ات بوحيف ١‏ انكو 7 كراد "رودي موا فيليا زر د "ادس عو ا 
هل أنت مفطرٌ؟ فقال له في أذنه: أنا صائم)) . 

وفي قوله: ((يصومُةُ الخواص)) إشارة إلى أنهم يُصبحون صائمين لا متلومين بخلاف 
العوامٌ لكن في "الظهيريّة””'': ((الأفضل أن يتلومَ غير آكل ولا شاربي ما لم يتقارب انتصاف 
لمارا قا ب هاه المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والفسين أذ يصوموا 2 و فقوا 
يذلك حاصتهم: ويُفتوا العامّة بالإفطار))» وهذا يفيد أنّ التلوّمٌ أفضلُ في حقّ الكل كما في 
نهر" "او لك فى "الوواية 277 و7 العطرجل كي" لراتة "0 وعييهنا: ؤران العفان أن تعدره 
الفتي بنفسه أحذا بالاحتياط» ويفتي العامة بالتلوم إلى وقستم الزّوال ثم بالإفطار)), والتلوم: 
الل كما ف “0 


م 000 59 9 
دهم (قوله: بعد الزوال) في "العزمية" عن خط بعض العلماء في هامش "الهداية": ((إنما 





.7 4 5/7 "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم ."1415/١‏ 

(0) "الإمداد"+ كتاب الضوع ب فصل يما يقبت به الهلال وق وم الشك وغيرة ق4 646ب ب 1/#45. 

(1) "الظطهيرية": كتاب الصوم - نوع آخر ف الأوقات التى .يكره فيها الصوم ق هد/ب. 

(د) "التهر": كتاب الصوم ق8١١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١١١/١‏ 

(0) "الحيط البرهاني': كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 077١/ب.‏ 
(8) "الْنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرايع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المغرب”: مادة((لوم)). 


الجزّء السادس جتحي سو خم سج , 20007 ١‏ لحي سس ببست أكتات الصوم 


(وكل من علِم كيفية صوم الشك فهو من الخنواصء وإلا فمن العوام» والنية) 
المعتبرة هنا (أن ينوي التطوع) على سبيل الجزم (مَن لا يعتادٌ صومٌ ذلك اليوم) أما 
لقث ع 1 زول لان والة عارك فافع رمفان دم 00 


لم يقل: بعد الّحوة الكبرى مع أنه عختارةٌ سابقا لأنّ الاحتياط هنا التوسعة)). 

(8845 (قولة: نفيا لهم النهي) أي: خقيظ رزلا تقتموا رمضنانة 77 كنذاق ريد" 
على "الملتقى”"» فهو علّة لقوله: ((ويْطِرٌ غيرُهم)). 

#ممم] (قولة: والمّة إلخ) بيانٌ للكيفية. 

إدحدى (قولة: فحكمّةُ مي أي: في قوله: [1/ق973؟/ب] ((والصومٌ أحب إن وافق 
صوماً يعتادة)). ئ 

(هددى (قولةُ: ولا يُحَطِرَ بباله إلخ) معطوفٌ على قوله: ((ينوي))» وهو تفسيرٌ لقوله: 
((على سبيل الجزم))» والمرادُ أن لا يُرددَ في الّة بين كونه نفلا إن كان من شعبان» وفرضا إِنْ 
كان من رمضانء بل يجزمٌ بنيته نفلا حضاء ولا يضْرهُ حطورٌ احتمال كونه من رمضان بعد جزَيِه 
بيّة النفل؛ لأنه يصومٌ احتياطاً لذلك الاحتمال؛ قال في "غاية البيان": ((وإعا فرق بين المفتي والعامّة 
لأن المفتي يَعلّمْ أن الرّيادة على رمضان لا حون فلذا يصومٌ احتياطا احترازا عن وقوع الفطر 
ف رمضان بخلاف العامّة» فإنه قد يقعٌ في وهمهم الرّيادة فلذا كان فطرهم أفضلٌ بعد التلوّم)). 


(قولة: أن الاحتياط هنا إلخ) لم يظهر .كجرد اللوسقة وه لتأخير فطرهم لما بعد الرّوال مع 
خروج الوقت عن كوته قابلاً للنيّة» فتأمّل. كذا يُفَادُ من "السندي". 


.-7 ١ تقدم تخريجه صلا‎ )١( 
(هامش "ججمع الأنهر").‎ 7١4/1١ (؟) "الدر المنتقى": كتاب الصوم‎ 


0 صطم ا ل 


قسم العبادات 1< نت القعها اسل حي هيد حاشية ابن غائدين 


سامير ووع 


5 حوره أحى زاده . 
(وليس بصائم لو) ردّدَ في أصل النيّة بأن (نوى أن يصومٌ غدا إن كان مِن رمضانء 
وإلا فلا) أصوم؛ لعدم الحزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم جد غداء 


885] (قولة: ذ كر اي زافو أ الحاظعه" عن "ضير الخريية"7 “رود كرة 8 
"امحقق" في "فتح القدير”27, وكذا في المعراج” وغيره. 
[1همم) (قولة: وليس بصائم إلخ) تكبيل لأقسام المسألة الم كورة في ال 0 وهي 
حمسة, تقدّمَ منها ثلاثة» وهي: الحزمٌ بييّةِ النفل» أو بيِّةٍ واحسبيء أو بيَِّةِ رمضانء وعلمت 
أحكامهاء والرابع الإضحاع ف أصل النيّة» والخنامسُ الاضجاعٌ في وصفهاء قال في "المغرب”7): 
((التضجيعٌ في الييّة هو التردّدُ فيهاء وأنْ لا ينتهاء من ضحم في الأمر إذا ومن فيه وقصّر وأصلَهُ 
من الضّجوع)). 
4137م (قولة: لعدم الجرم) في العزم. نقد فات ركن النية لكن هذا إذا لم ع النبّة قبل 
قعل اليا قاذ عنذثها ضارما علنى الكو جهن كاد رامة قط ومشن النلماء عل شامطل 
"الهداية"» وهو ظاهر. 
كم ل 000 إلخ) تنظيرٌ لتلك المسألة بهذه. وعبارة "الهداية””؟: ((قصار كما إذا 
نوى إلخ)). 
ركهم (قولة: غداء) بالخيقالتجنية والذال اليعئلة نودا. 
)١(‏ ذكر الزركلي في "الأعلام" /184: أن نسخة مخطوطة منه في أوقاف بغداد. 
(؟) "الفتم": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 41/7 ؟ وما بعدها. 
(5) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١7٠١/١‏ 
(4) "المغرب": مادة((ضجم)). 
(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١17١/1‏ 


الجزء السادس بح حو هه 710 #مم كمس حت أكتان الضوم 


ويصيرٌ صائما مع الكراهة لو) ردَّدَ في وصفها أن (نوى إن كان مِن رمضان فعنه 
وإلا فعن واحب آخخرٌء وكذا) يكرةٌ (لو قال: أنا ضائع إن كان من رمضاث وإلا 
فعن نفل) للترددٍ بين مكروهين أو مكروهٍ وغير مكروهٍ (فإن ظهرٌ رمضانيتة فعنه 
وإلاآ فنفلٌ فيهما) أي: الواحب والنفل (غيرَ مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصداً.. 


[8454] (قوله: ويصير صائما) أي: زمه بنيّة الصوم وإِن ردّد ل وصنة يبن قرض وواحب 
آخر» أو فرض ونفل. 

8445] (قولة: مع الكراهة)'' أي: التنزيهيّة؛ لأنّ كراهمة التحريم لا تيت إلا إذا جرم أنه 
عن :ومضان كنا أقاذة "كنات" سارعا 001 

49م (قولة: للترددٍ إلخ) علة للكراهة في المسألتين على طريق الف والنشر المرتب» قفي 
الأولى الترديدٌ بين مكروهين وهما الفرضٌ والواحبء وف الثانية بين مكروو وغيره وهما الفمرض 
والتقل: ٠‏ 

8854] (قولة: فعنه) أي: فيقع عن رمضان لوجحود أصل ليق وهو كافي في رمضات لعدم 
لزوم التعيين فيه يخلاف الواحب الآخر كما مئل9". 

6445 ] (قولة: غير مضمون بالقضاء) 7؟/ق57؟ 1/١‏ معنن روغي )عل اخاليةة أفن: 
لا يازمه قضاؤه لو أفسده. 

:440 (قولهٌ: لعدم التعفل قصدا) لأنه قاصدٌ للإسقاط من وجهٍ وهو نيّة الفرض» فصار 


(قولٌ "المصنف": وإلآ فنفلٌ فيهما) ولم يكن عن الواحب لعدم الجزم به للتردّد فههاء قال 
'القهستاني":(( لك عامّة المشايخ على أنه إذا ظهَرَ أنه من شعبانٌ فهو عمًّا نوى من ذلك الواجبي كما 
قْ ”| 5 0 (( أى|ف رَمَلَهُ ليدم 


. هذه المقولة مقدمة في "الأصل” و"7" و"ب" على قوله: ((ويصير ضائما))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر"‎ )١( 
1 ؤم *يل":: كان الصوم‎ 
المقولة [8817] قوله: ((إن لم تظهر رمضانيته)).‎ )5( 


م 


قسم العيادات سس دا و## لغ -حاأشيةاين عابدين 


6 
ع 


أكل المتلوم اس لبان الح كا د سسا بخرااصحة ا و 
وراك عت رسلول ومفاه أو الفطر ورد قولة) بدليل شرعي و عا لان عدا ال ع ا ا ا 


لون يجامع أنه شرع 001 ملتزما اا 

رتمحم (قولة: كل المتلوم) أي : المنتظر إلى تنصفبي الثهار ق يوم الشك. 

ركمحمئ (قولة: كأكله بعدها) فلو ظهَرت رضنا - ونوى الصوم بعد الأكل از ؛: لذن كل 
الناسي لا يُفطِرَةٌ» وقيل: لا(" يجورٌ كما في "القنية"7 2 وبه جرم في "السراج”9” و"الشرنبلالية"0, 
وسيأتي”" تمامٌ الكلام عليه في أوّل الباب الآني. 

0م (قولة: رأى مكذّفْ) أي: مسلمٌ بالغ عاقلٌ ولو فاسقاً كما في "البحر"" عن 
لعل 11 وق قي سات لو ار عر قمر ااا لان رن ي إماماء فلا يأمُرُ اناس 


ع 


بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحدَةٌ» ويصوم هو كما في "الإمداد'”” "2 وأفاد "الخيرٌ الرملي": ((أنه 
. لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العليم فالحكم فيهم كذلك)). 
3 1 , م ا د الى 111 ل اتا15 
(قولة: بدليل شرعي) هو إِمًا فسقة أو غلطة "نهر” '". وفي "القهستاني"”” 2: 
ها بع بي اع 0 ف 
((بفسعه لو الستتاء متغيمة» أو تفرده لو كا مصححية)). 


.أ//١5ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقولة [872م] 0 ((فلم يكن كالمطنون)). 

(؟) ((لا)) ساقطة من "1" 

(5) "القنية”: كثان 00 باب في تية الصوم ق١٠؟/ب.‏ 

(ت) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق 44١‏ /. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(/) المقولة [8437/94] قوله: ((على الصحيح)). 

(8) "اليحر": كتاب الصوم ؟585/19. 

(9) “الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال قع «/ب. 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وثْ صوم الشك وغيره قه4*/ تقلاً عن "الفتح". 
)١١(‏ "النهر": كتاب الصوم ق 1/١١9‏ 

(؟١١)‏ "جامع الرموز": كتاب الصوم .1١7/١‏ 


ام مظلفا وجو رت ندبا (فإن أفطرَ ا ل وه إل لعارلراه كد لوط ا ع ل ا ا 


65١8‏ (قولة: صامٌ) أي: 06 شرعيا؛ لأنه المراد عنياك أطاء شرعاء يدر عليه ما بعذه, 
وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه "أبي جعفر": إِنَّ معناه في هلال القطر: لا يأكلٌ ولا يشرب» ولكنْ 
ينبغي أن يفسيدّه؛ أله يوم عيد عنده» وإ رد قول بعض مشايها من أله يفيه م “كفاق 
'البحر””"» وإليه أشار "الشارح" بقوله: ((مطلقا/)» أي: ف هلال رمضان والفطر. 

( تنبية ) 

لو صام رادي هلال رمضان وأكمّلالعدّة لم يُفطر إلأمع الإمام؛ ال 
والسلام: « صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون » رواه "الترمذي" وغيره”, والنا 
لم يُفطروا في م ليو فوب أن لا يفطن "نهر"7". 

665 (قولة: وجوباء وقمل: ندبا) قال في "اليدائع"9؟) : ((المحققون قالوا: لا روايية 
في وحوب الصّوم عليه وإنما الرّواية أنه يصومٌ» وهو محمولٌ على الندبي احتياطا)) اه. 

قال في "التحفة”: ((يجب عليه الصّومٌ))» وف "المبسوط”: ((عليه صومٌ ذلك اليوم 
وهو ظاهرٌ استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى: هم سَِدَعِنَكم ارس 
[ البقرة - »]١8‏ وف العيدٍ بالاحتياط))» "نهر”". وما في "البدائع" مخالفٌ لما في [؟/ق91؟/بب] 


.7/80/17 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

ف 3 الترمذي(797) كتاب الصوم ‏ باب: ما جاء الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم 
تَضّحُونء وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه عبد اللرزاق(4 )/٠‏ كتاب الصيام» وأيو داود(4 81؟) 
كتاب الصوم ‏ باب إذا أطأ القوم الهلال بنحوهء وابن ماجه(77١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فق شهري 
العيد بنحوهء والدارقطتي ١١4/7‏ كتاب الصيام؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 7517/4 كتاب الصيام - باب القوم 
يخطئون في رؤية الهلال؛ عي من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاء وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) "البهر": كتاب الصوم ق9١١/).‏ 

(:) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فتوعان 41/17. 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .745/١‏ 

3ك "الشوط” كانن الصو كناد 

(0) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/.‏ 


قسم العيادات حمسي بحمو عستي 81م مهد شافية اي هاندين 


قضّى فقط) فيهما لشبهة الرَّدٌ (واحتلف) الشايخ لعدم الزواية فين المقد محين (فيما 
إذا أفطرَ قبل الرَّدٌ) لشهادته (والرّاء ا عر 01 وصححة غير واحد؛ 
أذ هارا اعم" أن يكرن عبان لذ ملل ا ا 


أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب» "نوح" 

قلت: والظاهرٌ أنَّ المراد بالوجوب المصطلمٌ لا الفرض؛ لأنّ كونهُ من رمضان ليس 
اي ولذا ساغ القول بندبي صومه» وسقطت الكنار: بفطرة) ولو كان قطعيًا لَلَرِم الخياس 
هوم هلان أن لمن" "اين سيزنة الرأعكاء ' قالوا: (ر لا يتصوم إل مع الإمام قا 
نقلَهُ في "البحر”"2» فافهم. 

ك٠‏ م (قولة: ل فقط) أي: بلا كفارة. 

َ894] (قولة: لشبهة الرَّدٌ) م لما ا قوله: ((فقط)) من عدم لزوم الكارة أ 
أن القاضىّ لما رَدّ قوله بدليل شرعي ورك ا وهذه الكمارة كرف بالستتبيانه اا 
ولد عق أن مله عله اشقوط الكنازةى هلل رمضان: أمّا في هلال الفطر فلكونه يوم عيدٍ عنده 
كما ف "النهر””2 وغيره» وكأنه ترَكَهُ لظهوره. ظ 

نه 60 (قولةُ: قبلَ الرّدٌ لشهادته) وكذا لو لم يَشْهَدْ عند الإمام وصام ثم أفطّرَ كما 
في "السراج اك" 

445 (قولة: لأنّ ما رآه إلخ) ا عمر" 45 أمَرَ الذي قال: رأيت الهلال أن يسح 
حاحبيه بالماء؛ ثم قال له: مر أين الهلال؟ ع فقال: 0 فقال:, ا قافت بين خاجبيك 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة 485/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام من كلام مطرف بن 
عمار والشعبي . 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 785/7. 

(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ١71/١‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/).‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١‏ /ق 48 /أ. 


الجزء السادس فنحتحتستك يتين اقعامة م مسص عض شتشتتي. “كنات الصوم 


وأمّا بعد قبوله فتجبُ الكفارة ولو فاسقا في الأصح. 


فَحَسيبتها هلالاً "سراج”". قال "ح”©: ((وهذا إِمما يصلح تعايلاً لعدم الكفارة في هلال 
رمضان. أما فى هلال شوال فإتها لاب لأنه يوم عن غيدة غل: نسق ما تقَدَمَ)). 

6415) (قولة: وأمًا بعد قبوله) أي: في هلال معان "7 

645 (قولة: في الأصح) لأنه يوم صوم التاس؛ فلو كان عدلاً ينبغي أن لا يكون 
ف وحوب الكقارة حلاف؛ لأنّ وجة نفيهسا كونة من لا يجورٌ القضاء بشهادته؛ وهو منتفيء 
'بحر””” عن "الفتح"27. وقول وق اعجرم أي لدع لأنّ القضاء بشهادةٍ الفاسق صحيح 
إن أَيْمَ القاضي. 

0١‏ (قولة: وقبلَ إلخ) هذا أولى من قول "الكنزر””: ((ويشتُ رمضاتٌ))» لما 
في "البحر”©: ((من أن الصوم لا يتوقفُ على الثبوتيء وليس يلزمٌ من رؤيته تبوتة؛ لأنّ بجيعه 
لا يدعملٌ تحت الحكم))» وف "الجوهرة””"©: ((لو شَهِدَ عند الحاكم رجلٌ ظاهرُهُ العدالة: وسَّمِعَةُ 
رجحل وجب عليه الصوم؛ لأقة ويد الخبرٌ الصحيح)). 


. ذكره سبط ابن الجوزي في 'إيثار الإنصاف” ص83‎ )١( 
.]/5875 ق/١ (؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم  فروع‎ 
./١7؟5ق "ح": كتاب الصوم‎ 6 

85) "ط" كعاب الضوم 25/1 

(5) "البحر": كتاب الصوم ؟/785. 

6 "القتيح": كتاب الصوم - فصل ف رؤية الهلال ؟/550. 
(0) انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب الصوم .48/١‏ 
(8) "البحر": كتاب الصوم 8.5/5 بتصرفه .يسير. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .158/١‏ 


قسم العيادات لسسع ال سي يق 34 يحجسحح عيبب جووي- خاشيةانة عايدين 


لأنه خبرٌ لا شهادة (للصوم مع علةٍ كغيم) وغبار (بر عَدْلَ) أو مستور ‏ على ما 
ويتينة "إل نم9 عل حلفي ظاهر الروايةاك 000 1211111 


قلت: وأمًا قوله فيما سيأتي”2: ((وطريق إثبات رمضان إلخ)) فامرادُ إثباته ضمنا لأحل 
أن يت ما علق عليه من الوكالة: 0 01/1 الدعوى والحكم والمنفي دعر 
نت لك قا وك حو شد افونا لا فشرد ا كما بيع الشّرب والطريق» فليس إثباتة 

6515 (قولة: 3 ع شهادة) قلق "اليزاية7: 
الأحبار)). ظ 

قفي وقولة غير عدل07 العذالة«ملكه تحير عت فلارجة القتزى والتروءة» والمترفل 
أدناهاء وهو ترلكُ الكبائر والإصرار على الصّغائر» وما يُحيِلٌ بالمروءة» ويلزمٌ أن يكون مسلما عاقلا 
بالغاء ا ١‏ : 

كلكم (قولة: الوناضكه او وكذا صحَّحَه في "المعراج" و"التجنيس"» وقال 
في "الفتح”” "وان لبن 0 ويه جد "لزاني" وبق عليه "كور الأرياب 007 


((لأنه أ عه ديني» فأشبه قاف 


(قولة: العدالة: لاحر تي دير درفيم التقوى: ول امد فرعا والروة: ترلكُ ما 


يدم عرفا. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال 117/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) صءةا وما بعدها "در" 

() "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١71/١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((قال في "الذخيرة": أحسن ما قيل ف تقسين امدق أن يكرا عدا الكتارر ولا يكرة ميا عي 
الصغائر؛ء ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطقه. وف "الينابيع ": العدل من لم يطعن 
فٍِ بطن ولا فرج أي: لا يقال: إنه أكل الرباء "مندح” )). 

() "البحر": كتاب الصوم ؟//410؟. | 

(5) "البرازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال 9117/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 56٠0/1‏ بتصرف. 

(8) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت فيه الهلال ويوم الشك وغيره ص 4 ام. 


الخزء السادس لالش تمشت وس 2 مه مستت  .‏ كتاب الضوم 


لا فاسق اتفاقاء وهل له أن يشهدَ مع علمِهِ بفسقه؟ قال "البرّازي””2:(( نعم؛ لأن 
القاضيّ رعا قبلَهُ )) (ولو) كان العدلٌ (قِنا أو أنثى أو محدودا في قذفي تاب) بِيّنَ 


2 


97 
ل 2 ع اس 
1 ًُ 3 أ 
لرؤية ولا لعن واه هق وا و نعط وها واع كو هه اناه عه ماف 8 مه سه 4ه 7ه 2 ملق دعا وتوا ها هك ع هه مااوايه وانها 25 قا واه ماد اه 
وو 2 


راقزل: إنه ار الرواية أيضناء فقد قال "الحاكم الشّهيد" في "الكافي”'؟ الذي هو جمع كلام 
"محمد" ف كتبه التى هى ظاهر الرواية”” ما نصة: وتقبّلٌ شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان السْتاهِدُ 
يم اماس 5 2 م 9 
أو غير عدل)) اه. والمراد بغير العدل المستور كما سياتي “قريها. - 

30م (قولةُ: لا فاسق اتفاقا) لأنَّ قوله قي الدّيانات غيرٌ مقبول» أي: في التي يتِيسَّرٌ تلقيها 
وو العدول كرواية الأخبارء بخلاف الإخخبار بطهارة الماء وبحاسته ونحوه حيثث يتحرى ف خخحبره 
5 ناعقي جنى ال -- ىم ار 40م لم وه ), 5 كف 
فيه؛ إذ قد لا يقدر على تلقيها من ححهة العدول» وقول الطحاوي : ((أو غير عدل)) بحمول 
غلن: الستورو كما اهو ووايه "المييو )ا لآن اللراة بلعل دس مهت عذالمة ولا تنوك ف الشكور 
أمّا مع تبيّن الفسق فلا قائلٌ به عندناء وعليه تفرّعَ ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل 
صومهم بيوم؛ إن كانوا في الصسر ردت لتركهم الجسبة؛ وإن حاؤوا من حارج قبلت» 
من "الفتم”07) 00 

4 (قولة: وهل له أن يَشَهَّدَ إلخ) قال "الحلواني": ((يلزم العدلَ ‏ ولو أمة أو مخدرة ‏ 
أن يشهد في ليلته كيلا يصبحوا مفطرين» وهي من فروض العين» وأما الفاسق إن علم أن الحاكم 

2 5 11 #اة اع رماس ع َك 0 5 00 11 1 

عيل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه» وأما المستور ففيه شبهة الروايتين))» معراج . 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال 44/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
90 انفلل "المتوط": كنات الامعسيتان ١38/1‏ صر فا مس : 

(5) من ((أيضاً)) إلى ((الرواية)) ساقط من "الأصل" . 

(4) ف المقولة التالية. 

(5) “مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صلاه/. 

(1) "الفتسح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 550/7؟. 


قسم العفيادات: ‏ .من سسيسسيت ##« عستسسسشسس ست اخاشية اين عابدين 


على المذهبء وتقبَّلُ شهاذة واحدٍ على آحر كعبدٍ وأنثى ولو على مثلهماء ويحب على 
الجارية المخذرة أن تخرج ف ليلتها بلا إذن مولاها وتشهدَ كما في "الحاففية"0) 0 


قلت: وقولة: ((إن عَلِمَ إلخ)) مبني على ظاهر قول "الطحاوي" من قبول ظاهر الفسق» فإذا 
كان اعتقادٌُ القاضي ذلك يجب أن يشهدء وقول "الشارح": ((وهل له)) يفيدٌ عدم الوجوب بناء 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مُفَادُ التعليل بقوله: ((لأنّ [7/ق7314/ب] القاضي ريما 
بل)» تأمّل. 

1 84153 (قو له: على المذهبي) ملافا للامام فعاو ” حيث قال: ((إنما يَعَبَلْ الواحد العدل 
ادر قال أيه حارج البلد في الصحراءء أو يقول: رأيتة ف البلدة من بين عطل السّحاب» أمّا 
بدون هذا التفسير فلا يقبل)). كن ماين 

440 (قوله: وتقبلٌُ شهادة واحادٍ على آغمر) بخلاف الشّهادة على الششّهادة في سائر 
الأحكام, .حيث ل تقل ما لم يشهاد على شهادةٍ كل رحلٍ رحلات أو رجحل وامرأتان. 000 

85513 (قولة: كعبد وأنثى) أي: كما هاده عد وأنثى. 

[؟855] (قولة: ولو على مثلهما) أفاد بهذا التعميع قبول شهادتهما على شهادة ا ذكرء 
وهو بحث لصاحب "النهر'””» وقال: ((ولم أره)). 

5-0 34 لهُ: ويجب على اللدارية المخدّرة) أي: التي لا تخالط الّحالء وكذا يجب على 
الححرة أن تخرج إذن زوجهاء وكذا غيرٌ المحدّرةٍ والمزوّحة بالأولى» قال "ط"”: ((والظاهر أن 
عل ذلك عند توقفي إثباته الرؤية عليهاء وإلآ فله). 

[5؟85] (قوله: في ليلتها) أي: ليلة الرّؤية . 


(1) "الفتاوى الحافظية": ذكرها حاحي تحليفة في "كشف الظنون" 1777/7ء ولم يذكر عنها شيئاً. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق4 ه/ب. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 781//9. 

(4) "ح": كتاب الصوم ق50١١/!‏ بتصرف. 

(5) "التهر": كتاب الصوم ق89١١/).‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم .6445/١‏ 


الجزء السادس ابت ب ب سي ا اا ا مب يع سحا با مد كات الصوة 


(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب التهادة 1 0 وعدم مالحدق 
قذفي لتعلّي نفع العبد» لكن (لا) تشترط (الدّعوى) كما لا 3: تنشترّط في عق الأمة 


[©؟8945] (قولة: ع العلق) أي: من ع واد 0 

6 (قولة: نصاب التتّهادةم أي: على الأموال» وهو رجلان أو رجحل وامرأتان. 

1517 89] (قولة: ات , نفع العيد) علة لاشتراط ما دك ف الشتّهادة على هلال الفطر بخلاف 
هلال الصوم؛ لذن الصوم أمر دينى» فلم يُشترّط فيه ذلك» م الفطرٌ فهو نفع دنيوي للعباد, فَأَشَيَة 
سائرٌ حقوقهم فمُشترّط فيه ما يُشترطُ فيها. 

4د (قولة: لكن لا تشترَط التعوى إلخ) قال في "الفح" عن "الخائيّة”": ((وأمًا 
لتُعوى فينبعى أن لا تشتر رط كما ف عتقي الأمة وطلاق الحرّة عند الكل وعتق العبد في قولهماء 
وأمّا على قياس قوله فينبغي أن تشترطة التّعوى ف الهلالين)) اه. أي: قياس قول "الإمام" باشتراط 
الذعوئع اق عت العبد اشتراطها أيضا في الهلالين» لكن حرم في "الخاسّة'”© بعدم اشتراطها في 
هلال رمضانء .ثم ذكر هذا ايت وفيه نظ أن اشتراط الدعوى عنده ف عتق العبد؛ ادي 
عبد بخلاف الأمة» فإِنّ فيه مع حق العبد حقّ الله تعالى» وهو صيانة فَرْجهاء والفطرٌ وإن كان فيه 
حق عبلر لكنّ فيه حق الله تعالى حرمةٍ [7/ق40/]] صومه ووحوب صلاة العيد» فهو بعتق ألآمة 
أشبة فلا 7 تشترّط فيه التّعوى؛ ولذا حرم به "الشار ع" تبعا لغيرهة فاده دَهُ "ايحت" : 

9؟841] (قولة: وطلاق الحرة) مفهومة أن الرّوجة الرّقيقة 0 نهنا العفو ولد 
في "جامع الفصولين"7؟» الإطلاق» لكنه هنا يُشترّط حضورٌ الرّوجٍ والسيّد في العتق» "ط"7. 

.1517/7 "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١91/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "القتاوى الهندية"). 

(6) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١13/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وف الشهادة بالتسامع .١548/١‏ 
(5) "ط": كتاب الصوم 55/١‏ 5. 


قسم العبادات لحت 6 هالاو ل يف س٠حسححصحط7ت ٠.‏ شاشية ار هايدينق 


(ولو كانوا عو بيو 27 00 

عهم (قولة: ببلدة) أي: أو قرية» قال في "السثّرا"7©: 1د تفردَ واحل برؤيته ف قريةٍ 
ليس فيها وال» ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه يازمٌ أهلّ القرى الصومٌ بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ 
ايه تناع تقد قز الكل م وقرد الك ١‏ عت دري العو كسام خوامو شيا 
كؤق ذلك لعن سطناة يعنةة "إن لا زكر عكر ذللك غاذة ى قله الشلة إلا شوك رييضات. 

رحسو (قولة: لا حاكم فيها) أي: لا قاضيّ ولا واليّ كما في "الفتتح"7©. 

640 (قولة: صاموا بقول 7 نقة) أي: افتراضا؛ لقول "المصدف" في 'شرحه”": ((وعليهم 


موه ل انا ا زلا 


يم وقول وأفطووا إلخ) ياه غيره: ((لا بأس أن يُفطرو))؛ والظاهرٌ أن المراد به 
تسوب أيضاء والتجيرٌ بن :النأن لأنه مكلئة الارمة كينا في تاتى الماع افق قرلدة تتالل: 
:ل فليَسعَلتَ بجاح أن تقصره لصأ ص4 [ النساء - ٠١١‏ ]» ومثلهُ كثير في كلامهم؛ فافهم. 

444 (قوله: مع العلّق) قيدٌ لقوله: ((صاموا)) و ((أفطروا)). 

هاشم (قولة: للضرورة) أي: ضرورةٍ عدم وحود حاكم يهن غندة: 

4م (قولة: د شاهر) أي: د كما اناق "ل" لكن عبارة 
الور" رين اد ين دن يكو فته ل راقلا آذ الل إن اك في رد 


.)/5854 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصومْ  فروع‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال ؟/517؟.‎ 
.ب/9٠0ق م "المنم": كتاب ف بيان أحكام الصوم‎ 

(8) "ط": كتاب الصوم .457/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ق77١/].‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .١158/١‏ 





؟/01 


الجخزء السادس ““ة0105لتتثتثةثةتثتتةتكتكتكتكتكتكتكلت843833ااعأ4ق 44ح للا تت كتاب الصوم 


بخلاف العيد كما في "الجوهرة". 
ولا عبرة بقول الموقتين ولو عُدُولاً على المذهبء قال في "الوهباتيّة"7©: [ طويل ] 


ائياً عنه ليشهد عند ذلك التائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر: يصب نائبا 
ليتحا كما عنده؛ إذ لا يصح حكمُهُ لنفسد وَيْدل على ذلك آذه وقعَّفي بعض النسخ: ((نائبي)) 
يدل ررشاهق ). 

ا" مع (قولة: خلافب ليدم أي: هلال العيد؛ إذ لا يكفي فيه الواحد. 

مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم 

8514 ] (قولة: ولا ره و الموقتين) أي: في وجحوب الصوم على الناس؛ بل في "المعراج": 
((لا يُعتبَرُ قولهم بالإجماع: ولا يجورٌ للمنجم أن يعمل بحساب نفسه))» وف "النهر”": ((فلا يلزم 
بقول الو ا الواذل عاوكوق فى الماع 1563/53 انب بيد نا ا در 

في الصحيح كما في "الإيضاح"؛ وللإمام ير الشافعي تأليف”* مال فيه إلى اعتماد قولهم؛ 

أن اتن قطعي)) اه. ا في "شرح الوهبائيّة"207. 


.) "الوهبانية"”: فصل من كتاب الصوم ق١١/أ إهامش "المنظومة المحبية‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((أي: إذا رأى الإمامٌ وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس 
بالخرو جء الفط لير ولا يرا قال بعضهم: م ير وكذا غير القاضي إذا رأ علة وان 
فهو على هذا فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة. وإن لم ينبت أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان 
مع الغيم وصاموا بتمام ثلاثين يوم ولم يرو! الهلال هل يفطرون؟ فعندهما لا يفطرون ويصومون يوما آعصرءوقال 
محمد: يفطرون. قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إذا أفطروا بشهادة واحد؟ قال: إني لا أتهم المسلم. 
ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطروا عند كمال العدد بالإجماعء انتهى - والله أعلم؛ '"بحوهرة')). 

(6) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/أ‏ باختصار. 

(4) هو "الأدلة في إثبات الأهلة"؛ لتقي الدين السبكي (ت" دلاه). ("الأعلام" 107/4). 

(د) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصيام ق٠/ب.‏ 





قسم العبادات سدم ا ##و لم سس بنحأشية أبن عايدين 


» © 4 > »ا ع« # 4 هدب هي سج شان سستد كك # ته © هأ هات هد مده ه هه قدو 4ه > يموهه ‏ همه سج هس هو هاس سس مس سه هسه م يذ ة» مس صس ع ممع « م ١‏ و وس هش هع هش اه هاه ع ان مس هعانس عد ميو يسا ع مه - 


مطلب: ما قاله 0 من الاعتماد على قول لكان مردودٌ 

تلك اها قاله "السك" رده ماسرو أهل انع وي البو و لوي 
شرحي "المنهاج"» وف "فتاوى الشّهاب الرملي" الكبير الشافعي”" سكِلَ عن قول "السبكي" لو 
شهدت بين برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر» وقال: ((الحسابُ بعدم إمكان الرّؤية تلك الليلة . 
عمل بقول أهل الحساب؛ لأنّ الحساب قطعيٌ والشهادة ظنيّة)» وأطال في ذلكء فهل يُعمّلُيعا 
قاله أم لا؟ وفيما إذا روي الهلالٌ نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهرء 
وشَّهدَت بيّنة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان, فهل تُقبّلُ الشّهادة أم لا؟ لأنّ الهلال إذا 
كان الشهر كاملا يقيب ليلتيقء أو ناقضا يعيب ليله أو غاب الهلال الليلة الثالفة عل وول وفيت 
العشاء؛ لأنه يله كان يصلي العشاءً لسقوط القمر”' الثالئة هل يُعمّلٌ بالشّهادة أم لا؟ فأجاب: 
((بأنّ العمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البّنة؛ لأنّ الشّهادة نلا الشارع”” منزلة اليقين 


(1) "تحهة المحتاج": كتاب الصيام 857/9". 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الصوم .١50/9‏ 

() "فتاوى الرملي8/17ه (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية 1 وهي لأبي العباس أحمد بن حمزة » شهاب الدين 
الرملي الكبير (ت /817ه).» جمعها ابته تحمد شمس الدين المعروف بالشافعي الصغير (ت4 ١٠٠ه).‏ ("إيضاح 
المكنون" ١67/9‏ » "خلاصة الأثر" 547/9 ء " الكراكب السائرة " 119/9 ء " الأعلام " 17/15 -1//ا ) , 

(4) أرحه الطاليسي(97/)»وابن أبي عيية :م كبن الساذة 3 بابق العقاء الاغيرة مدل أو وهر رايد 
14 وأبوداود (3١4)كتاب‏ الصلاة ‏ باب في وقت العشاء الآحرة» والترمذي(55١)و(57١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما حاء ف وقت صلاة العشاء الآحرة»و النسائي 750-7714/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الشفق» 
والدارمي 7١47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت العشاءء والدارقطني 770-773/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف صفة 
صلاة العشاء الآخرةءو اللحاكم ١45 ١54/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت صلاة العشاء» وصححه ووافقه الذهبي 
والبهقى ق "لني الكبرن” +/0 48د 44 كناب المناذة ا 0 (5؟05ع» 
كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ؛ كلهم من طريق التعمان بن بشير 5ه 

(5) في "الأصل": ((الشارح))» وهو تحريف. 


الجرّء السادس امجيس يج جوج .. 300377 ري سججِجبب ‏ بيب حا م يك : كتاب الصوم 


ا#الاام زطرطن كراوج قبن اتم ميته بوقيل حت والبعض إن كان بكر 


وما قاله ا" مردود؛ رده عليه جماعة من ريه وليس ف العمل بالميّنة مفالغة لصلاردلية 
ووحة ما قلناه أن امار لم يعتمد الحساب» بل ألغاه بالكليّة بقول”"©: نحن امه أمسة 
لذ دكب ولا خسن الشههر هكذا ومكدا!): وفال "ابن حقيق العيو"7©: ستناب ل خضو 
الاعتمادُ عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التى ذكرها "السبكي" بقوله: ولأنّ الشاهد قد يشتبة 
عليه إلخ انلها نمه لامكان رجوركها مشاه كه اه. 
ره*هم: (قوله: وقيل: نعم إلخ) يحم أنه قيل بأنه مُوحَب للعمل؛ وليس كذلك» بل الخلا 
ف جحواز الاعتمادٍ عليهم. وقد حكى ف "القنية") الأقوال النلائة» فَتَقَّلَ أوَلا عن القاضي 
"عبد الجبار" وصتاحب لخي العلوم'” “: (لأنه لا بأسّ بالاعتماد على قولهم))» وهل عن 
0 1 كان يدلوو 0 على قولهم إذا اتفْقّ عليه جماعة 16 0 
لخر الصوم والإفطار لوي ولا 3 20 ثم 51007 "التترجماني" 07 
تف أصَعحَاب 2 حئيقة ” إلا النادر و "اتناف" أنه يا اعتماد على قولهم)). 


0 أخرجه ابن أبي شيبة ؟://491 - 49/8 كتاب الصيام  باب ما قالوا في الشهر. كم يوما هوء وأحمد‎ )١( 
كتاب الصوم  باب قول النبي يه رر لا نكتب ولا نحسب )» و مسلم‎ :)١91(يرامجبلاو‎ »١59-05 
كتاب الصيام  باب وجحوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأبوداود(713) كتاب الصوم: باب‎ )١5()0٠١8( 
كتاب الصيام باب ذكر الاخقلاف على يحيى بن‎ ١4٠ 1١9/4 الكو نكر وها بن عفر رن والنسائي‎ 
أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 4 كتاب الصيام  هاب الشهر يخرج تسعا‎ 
وعشرين فيكمل صيامهم» و 17/17 كتاب النكاح  باب لم يكن له أن يتعلم شعرا و لا يكتب» كلهم من حديث‎ 
عبد اللةرن عرصي اللدغدهها.‎ 


)١(‏ تدمة: ((يعني مرةٌ تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» قال ابن حجر: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا. انظر "فتح 
الباري" .١717/-1١١5/54‏ 

(6) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": كتاب الصيام ص5937-. وفيه: ((الصوم)) بدل (( الصلاة ))» وهو الصواب. 

(4) "القنية"» كنات الصوع ا باتو اطيننا يتشلق هلال رمضات "إن ظ 

(5) "جمع العلوم" في فروع الحنفية. ("كشف الظئون"١599/1).‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الصوم 8/7/,. 


قسمالعيادات 2 بدا #لاة لل حخاشية أبن عابدين 


(و) قبِلَ (بلا علةٍ جمعٌ عظيم يقعٌ العلم) الشرعي ‏ وهو غلبة الظن- (جخبّرهم» 000 





دهع همع (قولة: وقبلَ بلا علّقٍ) اق أن بوط القبول- عند عدم علءةٍ ف السهاء لهلال 
الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في "الإمداد””"» وسيآتي”" تمامٌ الكلام عليه إخبارٌ جمع عظيمء 
فلا يُقبَلُ نخيرٌ الواحد؛ لأنّ التفرّد من بين الحم الغفير بالرّؤية مع توحههم طالبين ل ا 
الات فويعم لاخ وسلامة الأبصار ون تفاوتت في الحدّةٍ ظاهرٌ في غلطه "مر”". قال 
"'”22: ((ولا يء ا فيهم الإسلام ولا العذالة كما في "إمداد الفتاح"» ولا الحريّة ولا الدعوى 
1 "الهُستاني”"0) أه. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه”؟, وني عدم اشتراط الإسلام د االأسد ليطي اراد 
هنا بالدمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموحبب للعلم القطعي حتى لا 4 يفرط له ولك جل هبن 
يُوحب غلية لظن كما بأتي' "“» وعدمٌ اشتراط الاسلام له لا بد له من نقل صريح. 

لفحم (قولة: د بقع الم لكوي أي : 0 قله ق الأضنولة يشسل غالب الظرن» 
وإلاً فالعلمٌ في فنّ التوحيد أيضاً شرع ولا عبرة بالظن هناك "ح"00. 

417 68] (قولة: وهو غلة الع لأنه العم الموحبٌ للعمل لا 00 اليقين» تقر عليه ف 
"المنافع" وكقاية ليان "ام كال وه في "البحر””' عن "الفتح”' '", وكذا في "المعراج"؛ 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ق45/ب. 

(؟) المقولة [68575ع قوله: ((وبقية الأشهر التسعة)). 

(9) "البحر": كتاب الصوم 788/97 - 2790 

(4) "ح"”: كتاب الصوم ق75١/)ب.‏ 

(©) "جامع الرموز”: كتاب الصوم .7١17/١‏ 

(5) بل هو فيه» انظر "الإمداد": كتاب الصوم ق549/. 

(0) في هذه الصحيفة» المقولة [؟89151] قوله: ((وهو غلبة الظن)). 
(4) "ح"': كتاب الصوم ق750١/ب‏ بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الصوم 7/68/7. 

.7557/17 "الفتح": أكتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )٠١( 


الجزء السادس ات ب لسلست ست يتاب الصوم 


2 1 ِ 2 535 3 مث لل ال 
وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد) على المذهمب ©. وعن الإمام : 


أنه يحتة بشاهدين» ا را يه د 1 ا حو رو اد لط قال ل وان بر و ل ا 2 


وقال "المستاني نب22: (إفلا يشترّط تحبر اليقين الناشيىمٌ من التواتر كنا احير النداق لصم افك 
لكن كلام ا مشيرٌ إليه)) اه. 
ومرادذة "شرح تيل الك يدو اأناله قال: ((الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم» و يَحَكمُ 
العمل بعدم تواطئهم على اللي اه. وتبعَه في "الدرر"20. 
ورده "ابن كمال" حيث ذكر في "منهواته" : ((أحطاً "صدر الشريعة' ' حيث زعم أن ا معتبر 
ههنا العلم بمعنى اليقيين)). 
بعد (قولة: وهو مُفوّضّ إلخ) قال ف "السراج””©: ((لم يُقَدَّرْ لهذا اخيع تقديرٌ في ظاهر 
الرّوايقه وعن "أبي يوسف" خمسون رجلاً كالقسامة» وقيل: أكثرٌ أهل المحلّة وقيل: مِن 1 
لمعل د واحدٌ أو اثنان» وقال ل ا ٠‏ خمسمائة : يلح ليله الفح عد كله أنه 
مُفرضٌ إلى رأي الإمام؛ إن وقَعَ في [573/1؟/ب] قلبه صحَّة ما شهدوا به وكثرت التجوود امبر 
بالصوم) اه. وكذا صِحَّحَهُ في 'المواهب" وتبعَه "الشرنبلالي"200. 
رو الع اناس الل الور د او رو القر اااي ترف اين 
أن العبرة لمجيء الخبر وتواتره من كل جانسي)) اه. وفي "النهر”": ((أنه موافقٌّ لما صحَّحَهُ 
ف "السسراج"))» تأمّل. 
)١(‏ من ((تخبرهم)) إلى ((المذهب)) ساقط من 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم 00 
(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١7/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم ٠٠١/١‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 48/ب - ق580/أ بتصرف. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ٠١1/١‏ معزيا إلى "البرهان" (هامشْ "الدرر والغرر"). 
70) "البحر": كتاب الصوم 589/7. 


(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ؟/؟551. 
(9) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 
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قسم العيادات سس لو #*» لسسس سييست نحاشية ابن عابدين 


واعحتارة في "البحر"» وصحَّم في الأقضية الاكتفاء بواحدٍ إن جاء مِن حارج البلد, 


أو كان على مكان و واحتارة "ظهير الدين"؛ قالوا: وطريق إثبات رمضالٌ والعيدٍ 


(44/ (قولهٌ: واختارةُ في "البحر””) حيث قال: ((ويتبغي العملٌ على هذه الرّواية في 
زماتنا؛ لأن الناس تكاسَلت عن ترائي الأهلة فانتفى ترلهج مع توجحههم طاليين لما ويه هو إليه 
فكان التفرّدُ غيرَ ظاهر ف الغلط))» ثم أيّدَ ذلك: ((بأنٌ ظاهر "الولوالجيّة”" و"الظهيريّة"”" يدل 
على أن ظاهر الرواية 57 اشتراط العدد لا الجمع العظيم, والعددٌ يصدق باثنين)) اه. وأقرة 
م و"المننح"”". 

وناوعة خديه الرماى ١‏ ((بأكٌ ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم؛ فيتعيّنْ العمل به لغلبة 
الفسق والافتراء على الشّهر الخ»». 

فول أن حر" بأذ كيرا من الأحكام تغيْرت لتغير الأزمان» ولو اثسترط في زماننا الجمع 
لعظيم لزم أن لا يصومٌ العلس إلا بعد ليلتين أو ثلائر؛ لما هو مشاهدٌ من تكاس الناس» بل كشيرا 


ار يشتمُون من يشهدُ بالشهر ويُؤونه» وحيقار فليس في شهادة الاثين تفرلٌ من بين الى 


[4556] 0 : وصحح 2 "'الأقضية د إلخ) هو 75 ابه واعتفيدة قُُ "الفقاوى 


الابقا وهو قولٌ "الطحاوي"27: وأشار إليه الإمام "محمد" ف كتاب الاستحسان 


(1) "البحر": كتاب الصوم 589/9 - 54٠0‏ ملخصا. 

(؟) "الولواحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف رؤية الهلال والنية ق54/ب. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ قصل فق رؤية الهلال ق ه5/ب. 

(4) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(©) "المنح": كتاب الصوم ق٠5/ب.‏ 

(1) المراد به "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لأبي الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» ظهير الدين المرغيناني 
لقي اطاط ل كنا عن قلاع العو الفتاوى" ق55/ب. ("كشف الفلنون" »159//١‏ "الجواهر المضية" 
5 »ع "الفوائد البهية" ص .)-١١5-171١‏ 

(0) "مخقتصر الطحاوي": كتاب الصيام صلاه_ 


الجزء السادس ل اا ممح بي م بي ا يت كتاب الصوم 


عاس اجاج © بس 4 هس ا« © سان جه نك هس و نود سا هس واس بج نتن وان 4 4 © > « ه وهاه هو هس جا اج بج بج و اج ور اهس اه هساهس د ه هس ه ساس هأ ه هس سد اه ع ع »© هسه « اه هت « هأ اه هت ع هاه هس هاج هج كي وه اوراس واس وا واه ها هاه جم ه 


وباتاف الا كدق "مويو" 1 وام ال واف انه لا فرق بين المصر ظ وحار حه))» 
"معراج" وغيره. 

قلت: لكنْ قال في "النهاية" عند قوله: ((ومن رأى هلال رمضان 0 صامٌ إلخ)): 
((وف "الو وإنما يرد الإمامٌ شهادتةٌ إذا كانت السماء :1 وهو من أهلٍ 
المصرء قأنابزة| "كادف سمه أو جاء مين خارج المضرء أو كان في موضع مرتفع فإنه 
يُقبَلْ عندنا)) اه. 

فقوله: ((عندنا)) يدل على أنه قول "أمتنا الثلاثة"» وقد حِرّمَ به في "المحيط"» وعبر 
عن مقابله ب ((قيل))» ثم قال: ((وجهُ ظاهر الرّواية أن الرّؤية تحتف باختلاف صَفو الهواء 
وكرف وباحتلاف انهباط المكان وارتفاعه؛ فإِنَّ هواء الصحراء أصفى من هواء مسرا 
ُرى الهلا [199/3/7/أ] من أعلى الأماكن ما لا يُرى من الأسفل» فلا يكوث تفرده بلرُؤية 
حلاف الظاهرء بل على موافقة الظاهر)) اه. ففيه التصريح بأنه ظاهرٌ ب وهو كذلك؛ 
لأنّ "المبسوط" من كتب ظاهر الروانة أيفيا. 

فقد تت أن كله من الروايتين ظاهرٌ الرواية» ثم رأيتة أيضا في "كافي الحاكه”؟ الذي 
هو جمع كلام "محمد" في كتبه ظاهر ال واقة وفف” ((ويقبَلٌ شهادة المسلم والسلمة عدلا 
كان الشاهدٌ أو غير عدل بعد أن يشهدَ أنه رأى خخارج المصرء أو أنه رآه في المصر وفي اعضو 
علَة تمنحُ العامة من التساوي في رؤيته» وإنا كان ذلك في مصر ولا علَّةَ ني السماء لم يُقبَلُ 
قي ذلك إل الجماعة)) أه. 


22 .414/7 "الأصل": باب الشهادة في أمر الدين‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق 70/ب. 
(6) "المبسوط”: كتاب الصوم 514/7 بتصرف يسير. 

(؟) انظر "المبسوط”: كتاب الصوم 514/9 


قوالعاناف ‏ عسسسضتعهويم #4 ييليملييت. ياكة ابوعاينين 


ع ه 


أن يدَعِيَّ وكالة مُعلقة بدخوله بقبْض ذَيْنِ على الحاضرء فَيّقِرَ بالدَيْنِ والوكالة 
وينكر الدحولء فَيُسْهَدَ الشهودُ برؤية الهلال» فيقضَى عليه به 220 





0 لا منافاة بينهما؛ لأنَّ رواية اشتراط الدمع العظيم التي عليها أصحاب المتون 
يواه على ما إذا كان الشاهد من المصر ف غير مكان م رتفع» فتكون الررواية الثانية مقيّدة لإطلاق 
واي الأوى» بدليل أذ الّواية الأولى غللَ فيها رد الشهادة بن لتفة ظاهر في الغلط» وعلى ما في 
الرواية الثانية لم تَوجَد علّة اليد ولهذا قال في "المحيط": (إفلا يكونٌ تفرد بالرّؤية خلاف الظاهر 
إلخ))» وعلى هذا فما في "الخلاصة””'2 وغيرها: ((من أنه لا فرق بين اللصر وخارجه) مبني على 
ما هو المتبادر من إطلاق الرّواية الأولى» والله تعالى أعلم. اا 

8455 زقولة: أن يَدَّعِي) بالبباء للمجهول أو للمعلوم. وفاغلة فنك الماعبي 
المفهومٌ من فعله» أي: بأن يدعي مُدّعٍ على شخص حاضر بتكنا العانب فيك امن 
الدّين وقد قال لى: إذا دغلَ رمضانٌ فأنت وكيلي بقبض هذا الدّين» ومثلّ ذلك ما لو ادعى 
على آخرّ بدين له عليه مؤجلٍ إلى دول رمضان فَيُقِرٌ بالدين وينكرٌ الدعول. 

549 (قولة: فتن أي: الحاضرٌ ((بالدّين والوكالة)) واستشكلَةُ "الخيرٌ الرملي”: ((بأن 
هذا إقرارٌ على الغائب بقبض المدّعِي ديه فلا ينفذ)). 

وأقولة لا إشكال؛ لأث الديوك تقض بابخالهاء كفل افر تورك طق القيضن الى لاك 
نفسه. بخلاف ما لو كانت الدّعوى بعين كوديعةٍ؛ لأنّ إقراره بها إقرارٌ بثبوتي حق القبض للوكيل 
بعالم وان تقايدة وقاات ب لى ارا وال #التروضة"الكريق مايقو شما ننه 
حت يقلن اوداق اللقة علنى وكالقه اق السرت 1 قالاةنارنيخ أذ اموي" 
ل "الخصّاف"20. 

44 84] (قولة: فيْقَضَى عليه به) أي: شبوت حق القبض. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق5*/ب. 
(8) "شرخ د القاضي”: الباب الثامن والستون ف إثبات الوكالة ”ره 4١‏ . 


وك 


الجزء السادس مح وو كح ا ل لا اا متحت كثاض الضوم 


)١( 7‏ 2 3 _ . 0 
(شهدوا تكد نكاد قاد 34 بر ا ا 
ج549 85)] (قوله: و تعره التهر ضمنا) لأنه من ضروريّات صحَّة الحكم بقيض الدّين) 
5 9ه 521 


فقد ثُبْتَ في ضمن إثبات حقّ العبد لا قصداء ولهذا قال في "البحر”2 عن "الخلاصة 
ذكره "الشارح”" هنا: ((لأث 5 بحي ء رمضان لا يدحل تحت الحكى حَتّى لو أيرَ رحلٌ عدل 
القاضيّ .كجيء رمضان يُعَبَلُ ويأمر الناسَ بالصومء يعني: في يوم الغيمء وله تفز لنقظ القفياذة 
وشرائط القضاء أمّا ف عيذ كن عر قط الكفيانة وهو يدحل تحت الحكم؛ د سن عدرة 
العباد)) اه. ْ 

قلف وام ان رقن سن صرره وقوه رع االعنان الاين الذراقاف: 
ولا يلزمٌ من وحوب صومه ثبوثهُ كما مر وحيتك ففائدةٌ إثباته على الطريق المذكور عدمٌ توقفيه 
على الجمع العظيم لو كانت السماءٌ مصحيّة؛ لأنّ الشهادة هنا على حلول الوكالة بدعمول الشهر 
لا على رؤية الهلال» ولا شلثٌ أن حلول الوكالة يُكتفى فيها بشاهدين؛ لأنها بحرّدُ حقّ عبار 
ولا تشبت إلا بثبوت الدعول» وإذا ثبت ؛ دععولة ضمناً وحَبّ صومه؛ ونظيرةُ ما سنذكرٌه”" فيما 
لو تم عدةُ رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفط وإ ثبت رمضان بشهادة واحدٍ بوت 
الفطر تبعا وإن كان لا ي ينبت قصداً إلا بالعدد والعدالة» هذا ما ظهرٌ لي. 

846٠‏ (قولة: شهدوا) من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد؛ وقٍ بعض النسخ: ((شهدا)) 
بضمير لني وهو أول. 


(قول "الشارحم": لعدم دخوله نحت الحكم) قال "الرحمتي :(( ينظرٌ وجه ذلك مع أنه يتعلق 1 
تعالى وتقبَّلٌّ فيه الشّهادة من غير تَقَدّم دعوى )) اه. 


)١(‏ في "و": ((شهدا)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 7819/9 - 7584. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ق )/55‏ ب. 
(:) المقولة [841] قوله: ((وقبل إلخ)). 

(5) المقولة مه 85] قوله: (إحل الفطر)). 


قسمالعبادات دا 44؟ د لل حاشيةابن عايدين 


شاهدان برؤية الهلال) بي ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووحد استجماع شرائط 


44813 (قولة: شاهدان) أي: بناء على أنه كان بالسماء 17 أو كسان الاضي برف ذلك 
فارتقع بحكمه الخلاف؛ أو على الرّواية التي اتحتارها في "البحر" كما م"". ش 

؟ههم (قولة: في ليلة كذام لا بد منه ليتأتى الإلزامُ بصوم يومهاء "ط"”". 

40م (قولةُ: وقضى) أي: وأنه قَضَّىء فهو عطفٌُ على ((شهد)). 

064 (قولة: وود استجماغٌ شرائط الدعوى) هككذا في ادي عن 'مجموع 
اللواز ل وكانه د على ما قدّمناه”" عن "الخانيّة" من بحمث اشتراط الدّعوى على قياس قول 
"الإمام"» أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله: ((لأن قضاء القماضي ع 
لأنه' لا يكوث قضاءٌ إلا عفن ذللك. 

والفلاء ان اللنن انسيق القطداء جد لقو ادا كج و عل لاوز وان كلست 
أن [؟/ق798/أ] الشهر لا يدحلٌ تحت الحكم. 


(قولة: أو ليكونٌ شهادة على القضاء إلخ) المنصوص عليه في "الأشباه" وغيرها: (أنّ أمر القاضى 

كفعله حكمٌ فحيث أُمَرَ الناسَ بالصّوم بعد الشّهادة كان حبّة مُلزِمة)), وهل اقيم تدس فو انه 
لو أفطرَ الرّائي بعد قبوله يحب الكفارة؛ فقد أَلرَمَهُ بها مجرّدٍ القبول» فلو لم يكن أمرّهُ مُلزماً لما لَرمَت» 
فإذا شَهِدَ اثنان به لدى قاض آخرٌ ساغ له أن يُحكم بشهادتهماء ويكونٌ قولهُ: ووّحدٌ استجماعٌ مبنها 
على اشتراط الدّعوى أو لا مفهوم لك تأمّلء وانظر ما يأني 2 كتاس القضاء عند قوله: ((وإذا رفع إليه 
حكم قاض نفذم)). 

)١(‏ المقولة [8944] قوله: ((واحتاره في "البحر")). 

(0) "ط": كتاب الصوم 58/١‏ 4. 


(5) المقولة [8؟894] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
(5) المقولة [45 85 قوله: ((وينبت دول الشهر ضمنا)). 


الجزء السادس تس سعتيسيف ر أو 6 لمج ص ل حا مك كتاب الصوم 


5 ز [ز ز[ز[ز ز ز 1 077 
شهدوا به؛ لا لو شهدوا برؤيةٍ غيرهم؛ لأنه حكاية» نعم لو استفاض الْخَبَرُ 
ب او ا ا 0 
(و بعد صوح ثلاثين بقول 1211 26 


8ه 84] (قولة: أي: جار) الظاهرٌ أن المراد بالجواز ل فلا يُنائي الوحوب» تأمل. 

رمدم (قولة: لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادةٍ غيرهم؛ وإنما حَكُوا 
د غيرهمء كذا في "فتح يك 

قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم» وأنّ قاضي تلك المصر أْمَرَ الناس بصوم رمضان؛ لأنه 
كانه لفعل القاضي كا وليس بحجّة بخلاف قضائه: ولذا قِيَدَ بقوله: ((ووجَد اماه 
قترافط الدعوق)) كها قلق" © تام . 

489 (قو ل نعم إلخ) في "الذحيرة": ((قال شمس الأئمّة "الحلو إلى" الصحيح من مذهب 
أصحابنا أن الخبر إذا استفاضَ وَتَحقَقّ فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة)) اه. 

قلع وو الايغتر رك أذ عنم الاععاطه تلن نينا فيا علنن قضاء قاض وله عل 
شهادة» لكن لما كانت يعترلة الخبر المتواتر وقد ثْبَتَ بها أنَّ أهل تلك البلدة انا يوم كذا لزم 
العمل بها؛ لأنّ البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عاد واي د ونس وي 
على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت. تلك الاستفاضة .معنى نقل الحكم المذكورء وهي أقوى 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 147/5؟. 
(؟) المقولة [8574] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
(') "الشرنبلالية": كتاب الصوم 701/١‏ (هامش "الدرر و الغرر"). 
(4) "المغني" ف أصول الفقه: لأبي مرضي رد عنة بو يوه ةل الذين الشاوق مدع وق الع را كشن 
الظنون" ١45/7‏ وفيه : وقاته 1/ل1"ه » "الجواهر المضية" 3328/5 "الأعلام" 37/5). 


قشع السافاك حتت لحكتسيي كوه لمت حيس حاف ابوعايدين 


حَلّ الفطرٌ) الباء متعلّقة ب («صوم))» و((بعد)) متعلقة ب ((حَلَ)) لوجود نِصاب 
التتّهادة رو لو صاموا (بقول عدل) ا ا ل 2 


ع معي 


من الشهادة بأن أهلّ تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها لا تفيدٌ اليقين» فلذا سن إل إذا 
كانت على الحكم أو على شهادةَ غيرهم لتكون شهادة معتيرة» وإلا فهي محرَدُ إخبار بخلاف 
الامفاضة فإنها تفيث اليقين, فلا يناف ماقلة هذا ما ظهّرَ لي» تأمّل. ْ 
( تنبية ) 

قال "الرحمتي" : ((معنى الاستفاضة: أن تأت من تلك البلدة جماعاتٌ متعدّدون» كل منهم 
بحرن أعل ناك البلذه أنهم صاموا عن رؤية لا يمر الشبوع من غير علمٍ من أشاعَةٌ» كما قد 
تشيع أبارٌ 0 أهل البلدة ولا يُعلْمُ من أشاعها كما ورَّدَ :أن في آخر الزمان يجلس 
الشيطان بين الجماعة» يتكلم بالكلمة» فيتحدّثون بها ويقولون: لا ندري من قالها»”""؛ فمثل 
مح الأب مد وا ينبت به حكم)) اه. 

قلت: وهو 0 حسنٌ» ويشيرُ إليه قول "الذخيرة": ((إذا استفاض وتحقّقَ))» فإنّ التحقق 
لا يوجحد عرد لحيو 

64 4م (قولة: سََ الفطر) أي: اتفاقاً إن كانت له الحادي والثلاثين ين وكثالو 
[؟/ق4/.3/ب] مصحيّة على ما صِحَّحَهُ في "الدّراية" و"الخلاصة””2 و"البرّازيّة"7" وصحّح 


(قولة: وكذا لو مصحيّة إلخ) وجهّةُ أنّ شهادة الشّاهدين إذا قبِلَتْ كانت ,منزلةٍ العيان» ولو عاينوا 
هلال رمضان يُفطِرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يرَوا الهلال» فكذا هناء ووجة الثاني أنَّ السّماء 
لو تدع ةا وكرق لال رمميان كناد عند ووو ظتوهين ولد حل #اطوسة عسي ل ييا 
خيادنوما كلك عد اذوه يع الدلذون يرما دن وكك: رو نهنا إذا انك لطاع مده وليل على 
الغلط. فتبطلٌ بذلك شهادتهما. اه "إمداد". 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ» وله شاهد بمعناه أحرجحه مسلءو(؟) ف المقدمة ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في تحملها. 


(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ْ الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق5"/ب. 
(9) "البزازية”: كتاب الصوم - فصل ف الشهادة على الهلال 314/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس جلببتت ‏ 8547 نبسستشايينة تت “كتان الضوم 


5 1 : 
-حخيسا سدم -_- اسايق والقاه مه لايك وهاه" هاه هداق اه 7ه ون ها هه “يوا هه كه ها يور و هل أو هذ هل اه وه لها وها ركه أ نه مهار أ لها لها وا ل هنا ب رو ب عو امنا و1 الوذه له اهاواأه 
٠.‏ 9 


عدمّهُ في "جموع النوازك" 4 .اليه الاماة الخد "باضه الذي" كما ى "الاننزد"0. ويه النادمنة 
"نوم" الاتفاق على حل الفطر ف الثانية أيضاً ع "الببدائع"(") و"السرا "0" الوا ول قال: 
((والمر اد اثفاقٌ "أتمّتنا الثلاثة'» وما حك فيها من الزلاف إنما هو لبعض المشايخ)). 

قلت: وف "الفيض": ((الفتوى على حل الفطر))» ووفقّ المحقق "ابن الهمام"” 2‏ كما نقله 
عنه في "الإمداد" 29‏ ((بأنه لا بعد لو قال قائل: إن قبلهمر ق الحوت آى: 3ق هلال 5-00 
ونَمّالعدد لا ُفطِرونه وإذا لهسا في غيم أفطروا لتحققي زيادة قر قي الثيوت قي الثاني 
والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً قُْ الأولء فصار كشهادةٍ الواحد)) اه. 

قال " 0 : ((والحاصل أنه إذا 2 ا أفطرو | اثثفاقاً اذا نمك ان بشهادة عدلين في 
الغيم أو 0 وإ لم يُغمّ فقيل: يفطرون ا وقيل: لا مطلقاء وقيل: يفطرون دغ 
رمضانٌُ أيضاء وإلاآً لا». 


25 85] (قوله: حيث يجو ر) حيثية تعييل» أي: بآن قبله القاضي في الغيم أو قي الصحو وهو 


(قولهُ: والاشتراكُ في عدم الثبوت أصلا في الأوّل) أي: بين الهلالين في عدم الثبوت بسبب قيام 
دليل الغلط» وهو التفرَدُ مع الصَّخْرٍ فيهما. 
(قولة: إن غم رمضانُ أيضاً وإلاً لا) لعل المناسب حذفُ لفظ ((أيضا))» فإنه لم يظهر له معنى 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال ف صوم يوم الشك ق71417/ب. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان 81/7 - 47. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 1814/ب. 

(5) "الوهرة النيرة": كتاب الصوم .554/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 751/7. 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل قيما يثبت به الهلال ني صوم يوم الشك ق5147/ب. 


0 /0) "سم" كتاب الصوم ق 7/١7‏ بتصرف. 


ع 


عم الطاذاكى ملسي شي #إويه بيصي مجافية اهيدي 


وَغْمَ ملؤلة القعار ولام ته عل الملعنب شيلانا ف اغتزن". كا ور "الف القع 
كن نهل "ابن الكمال" عن "التختيرة 4 أنه إِنْ غم هلال لقان 24 1+7 


من يرئ ذلك "فتم””2. أي: بأن كان شافع أو يَرَّى قول "الطحاوي" بقبول شهادته في الصحو 
إذا جاء من الصحراءء أو كان على مكان مرتفع فْ المصرء وقدّمنا"' ترحيحَة» وما هنا يرححة 
56 فقد قال في "الفتح ”© في قول "الهداية": ((إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ)): 
((هكذا الرٌواية على الإطلاق)). ظ 

كك (قولة: وعم هلال الفطر) ليله حَالة قد بها لأنها محل الخلاف على ما ذكره 

11د (قولةُ: لا يَحِلٌ) أي: الفطرُ إذا لم يْرَ الهلال» قال في "الدرر””: ((ويُعررٌ ذلك 
الشاهدٌ))» أي: لظهور كذبه. 

45 (قولة: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على م الس من أن حلاف "محمد" فيما إذا 
غم هلال الفطر بِأنّ المصرّحّ به في "الذخيرة' '- وكذا في "المعراج" عن "المجتبى' ((أنّ جل الفطر 
هنا رت وإنما التلاف فيما إذا لم يُعَمٌ ولم ير الهلالُ قعندهما لا يَحَلَّ الفطرء:وعند 
تحكر" يحل كنا قاله قاس الأبكه "لنارات "رازه "امار" "السو "سال 
"غاية البيان": ((و جه قول "مد" لوفو الأصح - أن الفطر ما ثُبَتَ بقول الواحد ابتداءً بل بناءً 
وتبعاء فكم من شيء ينبت ضمتاً ولا يثبْتُ قصدا وسئل عنه "محمد" فقال: ثبت الفطرٌ بحكم 


)١(‏ "المنح": كتاب الصوم ١‏ /ق81/). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 701/1 بتصرف. 

(6) المقولة [8945] قوله: ((صحح ف الأقضية إلخ)). 

(4) “الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 781/7 

(5) "الدرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 91/7 بتصرف. 
(3) "الإمداد": كتاب الصوم ق754/8/أ. 


الجزء السادس ججح ب رر7ا 77 تو 8 900 مح م ل سيييييمب طم 2/2 تن كتاب الصوم 
5 لل 1), ل ان 00 3 
وي الزيلعي ' ”: («الاشبه إن غم حلء وإلا لا)) ال 0007 


القاضي لا بقول الواحدء عي لما ا في هلال رمضان [5593/7/] بقول الواحد تت 
الفطرٌ بناءً على ذلك بعد تمام الثلاثين» قال "شمس الأئمّة" في "شرح الكافي””2: وهو نظيرٌ شهادة 
القابلة على الس يا 9 ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» والليرات لانت شهادة 
القابلة ابتداع)) اه. 

ددم (قولهُ: وني "الزيلعي"”" إلخ) نقلهُ لبيان فائدةٍ لم تعلّمْ من كلام "الذخيرة'» وهي 
ترحيحٌ عدم حل الفطر إِنْ لم يم شوالٌ لظهور غلط الشاهد؛ لأنّ الأشبة من ألفاظ الترجيح؛ لكنه 
مخالفُ لما علمتهُ من تصحيح "غاية البيان" لقول "محمَّدِ" حمر" بالحل؛ نعم حمل في "الإمداد'”' ما في 
"غاية البيان" على قول "محمد" بالل إذا 2 شوال يناء على تحقق الخلاف الذي تقلَهُ 'للصنف". 


(قولة: وهي ترجيح عدم ِل الفطر إن لم يُعْمَّ إلخ) هو وإِنْ أشعَرَ بالترحيح ‏ يُشْعِرٌ بالخلاف 
االلدالة عن خلاف عيارة "الدسيرة". وعباره "مجمع الروايات” المنقولة في "السندي" تشهدٌ بالخلاف 
5 حيث قال: ((وقي "الإمداد" عن "مجمع الرّوايات" عن "الزاهدي”": لو قبل الإمامٌ شهادة الواحد 
وأتحوا تين ع غلمن هلال شوؤال قال "الإمام" و"الشاني": يصومون من الغدء وقال "محمد": 
يفطروق:'وقال تنسين الأنكه الوا" الخلاف فيما إذا لم ؛ ب لال ضوال والسهاء 0 
ان كانم ييه انرون بلا خحلافي)) اه. 

والأظهرٌ أنَّ ما نقلهُ عن "الزيلعي" إغا ذكره لبيان أَنَّ ما ذكرة نالع" ب لصحم عم الحل 
صِحَّمّ "الزيلعى" انك اناما بتكام انك كينا" مو الماك حَكى "الزيلعى" ما يدل على النلاف. 

(قولة: إذا عُمّ شوّالٌ إلخ) الأولى أن يقول: على ما إذا غم شال إلخ» وعبارةٌ "الإمداد": ((وقوله 
فق "غابة البنان" :فول العم هل الأصح حمل على ما قَالَهٌ "الكمال")) اه. 


.5؟0/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(5) انظر “المبسوط": كتاب نوادر الصوم ‏ باب ما يجب القضاء والكفارة إلخ ا 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 5٠0/١‏ بتصرف. 

(4) "الإمداد": "كا الصوم ‏ فصل فيما يثبت يه الهلال وق صوم الشلك وغيره ق٠1/54.‏ 


قسمالعبادات 0 ب تت .وه» ‏ د .د حاشية أبن عايدين 


(و) هلال (الأضحى) وبقيّة الأشهر التسعة (كالفطر ) على المذهب»: 21110 


وقد علمت عدمَةُ وحيتئلٍ فما في "غاية البيان" في غير محله؛ لأنه ترحيحٌ لما هو متفقٌّ عليه تأمّل. 

4555 (قوله: والأضحى كالقطر) دق الحجة كشوال؛ فلا يثبت بالغيم إلا برجلين 
أو رججل وامرأتين؛ وف الصّحو لا بذ من زيادة العدد على ما قدّمناه”'"» وف "النوادر" عمسن 
'الأمام": (زاننه كزتضنان)» وَضَحكحَة في "التحفة "7 والأول ظاهرٌ الذهب: وَضحّحةه 
ف "الوفاية"" شر ونيا" "السة 007 فاتسلق التصحيح, وتأيّدَ | لاد ل ال 

زهحهى (قولَهُ: وبقيّة الأشهر التسعة فلا يُقبَلٌ فيها إل شهادة رجلين أو 5 وامرأتين 
عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام "بحر”" عن "شرح مختصر الطحاوي" للإمام 
"الإسييجابي"؛ وذكرَ في "الامداد"0: (لأنها في الصحو كرمضات والفطر))؛ أي: فلا بدَّ من 
الجمع العظيمء ولم يَعرُهُ لأحدء لكن قال "الخيرٌ الرملي": ((الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين 
الغيم والصّحو في قبول الرَّجُلين ققد العلة الموحبة لاشتراط الجمع الكثير» وهي توجَةٌ الكل 
طالبين» ويؤيده قوله: ار اكد وميد ف الصّحو بهلال شعبان» وثْبتَ بشروط 
القيويك القوص” يق وات بد ااذتن نيزم هو شان وإن كان رمضانٌ في الصّحو لا يثبت 
بخبرهما؛ لأنّ ثبوتهُ حيعز ضمني» ويُغتفرٌ في الضّمئيّات ما لا يُغتفرٌ في القصديّات) اه 


(قولة: وحينئ. فما في 'غاية البيان" ف غير محلو) لكنْ على ما علمت من عبارة "الزيلعي" و"مجمع 
الروايات" تكونٌ عبارة "غاية البيان" نخلافيّة عل با احملها عليهاق "الإبناد". تأكل: 


)١(‏ المقولة 0 89] قوله: ((وقبل بلا علة)). 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .514107/١‏ 

(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 111١/١‏ 177. 

(5) انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 5515/9 9ه 5ء و"البناية": 3197/8. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ١/1؟5.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصوم 790/5 باختصار. 

(90) "البحر”: كتاب الصوم ؟/5940. 

(م) "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال ف صوم الشلك ق1407*//ب. 


الجّء السادس لس للللمص ‏ إه#ا ل تس سس كتأب الصوم 
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357 بالنهار لليلة لز طلقا على دن 252770100 


مطلبٌ في رؤية الهلال نهاراً 

5 (قولهُ: ورؤيتة بالنهار ليلةٍ الآتية مطلقا) أي: سواء رؤي قبل الرّوال أو بعدهء وقولة: 
((على المذهب)). أي: الذي هو قول "أبي حنيفة" و"محمّاد"؛ قال في "البدائع””©: ((فلا يكوث 
ذلك اليومٌ من رمضان عندهماء وقال "أبو يوسف": إِنْ كان بعد الرّوال [؟/ق933؟/ب] 
فكذلكء وإنْ كان قبله فهو للْيلةِ الماضية» ويكوثٌ اليومُ من رمضان» وعلى هذا النلاف هلال 
الت نهنا ركذ النسية لف كنا ويكون البوء مع ررفطحان: وعكنة لابجل الروال يكون 
للماضية ويكون اليومٌ يوم الفطر؛ لأنه لا يُرى قبل الرّوال عادة؛ إلا أن يكون لليلتين فيحبُ في 
00 رمضان كود اليوم من رمضانء وفي هلال شوّال كونة يوم الفطرء والأصل عندهما أنه 
لا تعتيرٌ رؤيته نهارأء وإنما العبرة لرؤيته بعد غروبب الشمس لقوله و: ر صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته 7" أمّرَ بالصوم والفطر بعد الرؤية» ففيما قَالهُ "أبو يوسف” مخالفة النصّ)) اه ملخخصا. 

وفي "الفتح”2©7: ((أوجَبّ الحديث سبق الرؤية على الصوم والفطر» والمفهومٌ المتبادرٌ منه 


.)/584ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

.87/7 “البدائع": كتاب الصوم  أما هلال ذي الحجة‎ )١( 

() أرجه الطيالسي(١758)»‏ وعبد الرزاق (ه ٠‏ 5*/) كتاب الصيامء؛ وأحمد 415/7-- 5-458 4359-457-56): 
والبخاري )١3405(‏ كتاب الصوم - باب قول النبي يْهٌ: « إذا رأيتم الهلال ي»» و مسلم )18()17()1١8١(‏ 
)7٠١()1١5(‏ كتاب الصيام ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال: والترمذي (784) كتاب الصوم ‏ باب ما 
انا ووالاتويوا الشون بضوع ور كاله يغريت أبى عدر شريت جسن متيس و اساي ع0 كنات 
الصيام ‏ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم؛ وابن ماجه(ه ))١75‏ كتاب الصيام - باب ما جاء قي ررصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته »: والدارمي 478/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم لرؤية الهلالء و البيهقي في "السنن 
الكبرى" 5/4 7٠١5-7١‏ كتاب الصيام ‏ ياب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين» واين خزيمة(15:8١)‏ 
كتاب الصيام ‏ باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غمء وابن حبان (457 )1410 457()75") 
(7455) كتاب الصرم ‏ باب رؤية الهلال» ٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة ونه مرفوعا. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 417/7 7. 


هه 
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سمي ا حر عو سك سور عم اد مال لمر 
الثلاثين» وللخقار قولهما)) اه. 

قلت: والحاصلٌ إذا روي الهلالٌ يوم الجمعة مثلا قبل الرّوال فعند الى برد “عواللة 
الماضية ع ا الهلال قد وجد في الأفق ليلة الجمعة» فغاب ثم ظهرَ نهاراء فظهورة في 
النهار ف حكم ظهوره في ليلةٍ ثانية من ابتداء الشهر؛ لأنه لو لم يكن قبل ليلةٍ لم يعكن رؤيتة نهارا؛ 
لأنه لا يُرى قبل الرّوال إلاّ أن يكون لليلتين» فلا منافاة بين كونه لِليلةٍ الماضية وكونه لليادين؛ لأنّ 
النهارٌ صار .كنزلة ليلةٍ ثانية وإذا كان لل كلفية بكرن يوم الجمعة المذكور أوَّلَ الشهر» فيجب 
صومهة إِنْ كان رمضان: قفر لاؤس كافجف ارك و رسفي ده كن اناف طلقا بذ 
هو للمستقبّلق وليس كونه للمستقبّلة ثابتأ برؤيته نهارا؛ لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهاراء وإنما 


بت بإكمال العدّة؛ لأن الخلاف ‏ على ما صرح به في "البدائع2"7 و"الفقتح”؟ ‏ : ((إنماهو في 


رؤيته يوم الشلك» وهو يومٌ الثلاثين من شعبان أو من رمضان))» فإذا كان يوم الجمعة المذكورٌ يوم 
الثلاثين من الشهر» ورؤي فيه الهلال نهارا فعند "أبي يوسف" ذلك اليومٌ أَوَلُ الشهر» وعندهما 
لغيه ليذه الرقاية) ويكوث اول الشهوبيوم الست سواء وحدّت هذه الرّؤية م لا؛ لأنّ الشهر 

لا يزيدٌ على الثلاثين» فلم تنلذ هذه الرؤية شيعا وحيعار نكل فقولهم: هو للَّيلةٍ المستقبلة 93 /ق ٠.‏ .5 /أ] 
تهنا يان للواقع وتصريح .محالفة القول بأنه للماضية؛ فلا منافاة يتن بين قولهم: هو 
للمستقيلة عندهما وقولهم: لا عبرة برؤيته نهاراً عندهماء وإنا كان الخلا في رؤيسه يوم الشلك 
وهو يوم الثلاثين؛ لأنّ رؤينه يوم التاسع والعشرين لم يقل أحدّ فيها: إل الجاعية باذ فلوة 
أن يكون الشهرٌ ثمانية وعشرين كما نْصّ عليه بعض المحققين. 


(1) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة ؟/27. 
(1) "الفتعح": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ رؤية الهلال 7414/75 


الجخزء الشاوسن. اعحعتستيسشسشيت وب الللست تتشت نتن اكتات الضوم 
(واختالاف المطالع) وام و امس تو يج أو لقاته اه عله فداه عارود مجو و جق عه هاي لجع يه 6نف فته وه اع بور 68 بوك1 ها و ونه د نان 2< 


وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهارا ما إذا روي يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء 3 ثم روي 1 
ليلة الكلاثين بعد الغروب» وشهدت بنة شرعيّة يذلك» فَإِنّ الحاكم يُحَكُمُ برؤيته ليلا كما هو نص 
الاي ب 0 ا ا د 
وو امبر عي اموا ا و0 الصحيح 
أنه لاض برقنة الهلذل هارا ونا لشن واؤيقه للخو العدلا غيرة فون المحنين؟ !| بو عجان 
الدّهر ما وقعَ في زماننا سنة أربعين بعد الماثتين والألفيء وهو أنه يبت رمضاكٌ تلك السنة ليلة 
الإثيين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادةٍ جماعةٍ رَأوه من منارةٍ جامع دمشق وكانت السماء 
متغيّمة» فَأَثبتَ القاضي الشهر يشهادتهم بعد الدّعوى الشرعيّة» فرعم بعض الشافعيّة أنَّ هذا 
الإنيات مخالف للعقل» وأنه غير صحيح؛ كته أغمبرة بعض الناس باذ رأ الهلال نهار الاين 
المذكورء ثم تعامّد مع جماعةٍ من أهل مذهبه على نقض هذا الحكم فلم يقدرواء وأوقعوا التشكيك 
في قلوب العوام ثم صاموا يوم عيد الناس وعيّدوا في اليوم الشاني؛ حتى خط أهم بعضُ علمائهم 
وأظهرَ لهم النقول الصريحة من مذهبهم؛ فأغتذز يمعنيع باليه تفلو كتلك مراعاة للع الحنفيق 
وأد اما ام يدودر اهمع بو الي مدا قار اقح تن الاحية وإرايه الاقراء على لما 
الدّين لترويج الخطأ الصريح؛ فعند ذلك باهَرْتُ إلى كتابة رسالة حافلةٍ سَمُيتها "تنبيه الغافل 
والعان على الحكاء لال غ17 سيت نهدا درمز الذاسب الأرقة الدالة علس 
[؟/ق٠٠7/ب]‏ أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوهء وأنّ الحقّ الصحيح هو الذي اجتنبوه. 

8951/1 ] (قوله: واحتلاف المطالع) جمع ملع باهر اللام: موضع الطلوع: دعيو عن 
"ضياء الحلوم". 


ا 


)١(‏ المقولة [85718] قوله: ((ولا عبرة بقول المؤقتين)). 
(؟) انظر رسالته المذكورة» ضمن بجموعة "رسائل ابن عابدين": .777/١‏ 
() "البحر": كتاب الصوم 791/17. 


قسم العيادات سس هه« للسس سس م نحأشية أين عابدذين 


ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر 
المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر"2'7 عن "الخلاصة"7") 0 


+ (قولة: ورؤيتة نهارا إلح) مرفوعٌ عطفا على ((اختلاف))» ومعنى عدم اعتبارها أنه 
لا يشت بها حكم من وحوب صوم أو فطرء فلذا قال في "الخانيّة””": ((فلا يْصامٌُ له ولا يُفطر)). 
وأعادة وإنْ عَلِمّ ثما قبله ليفيدَ أن قوله: (وللياة الآتية) لم فب وده ال تنقديل ضف مكرؤره 
إكمال العدّة كما قررناه» فافهم. 

ظ مطلب في اختلاف المطالع 

ابفكقم] (قولة: على ظاهر المذهب) اعلم أن تفن امتلاف المطالع لا نزاع فيه .معنى بك 
وكوت ون ادوم بد يي يطلَعٌ الهلالٌ ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأحرى» 0 مطالع 
لشم لان انفصال الهلال عن شعاع الشمس يُختلف باختلاف الأقطارء حتى إذا زالت 
الشمس في المشرق لا يلزم أن ترول في المغرب» وكذا طلوع | الفجر وغروبُ الشمسء بل كلما 
ترركت الشمسُ درجة قتلك طلوعٌ فجر لقوم وطلوعٌ شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل 
لغيرظم كما في "الزيلي "0 20 الذي تَحَطِف فيه الطالعٌ مسيرة شهرٍ فأكتر على ما 
58 "امسا ين "الدواهر؟ اعبار | بقصة لمان قله الساكي داق امل كل عدو ورواح 
من للع إن إقليم وبينهما شهر اه. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 

وف "شرح المنهاج" :. الو ((وقد نه "التاج التبريز 00 على أن اختلاف المطالع 


.590/5 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال ١/ق15/ب.‏ 

"ايه" كاك الصرفت الفصل الآرك وروي« اليماذل رمق عت عليه المبوع ومتن وا فسه 15/1 عاض 
"الفتاوى الهتدية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .571/١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم .7110//١‏ 

. ١57/9 "نهاية المحتاج" : كتاب الصيام‎ )١( 

(0) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأردبيلي» تاج الدين التبريزي الشافعي (ت57/اه). 
("الدرر الكامنة" 7/5/7 "الأعلام" 7١5/4‏ »وهو فيه : علي بن عبد الله بن الحسين). 


اكز ةالوزانايي. ‏ مسمتععمخح. 88 سسمسسي ننس دحيم “كاب الصوم 
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لامك فق أذ من اريك ومشويق فزميساء وأ به الوالة7 كارو الأويطة انها ديدي كنا أفنعى نه 
أيضام) اه فليُحفظ. ظ ْ 

وَإِغا الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع.ععنى أنه هل يحب على كل قوم اعتبارٌ مهم 
ولا يازمٌ أحداً العمل .مطلع غيره؛ أو لا يُعتبَرُ احتلامها بل يجب العمل بالأسبق رؤيةٌه حتى لو روي 
ف للشرفة ليله اللتمحة وق المغزت ليل السينف وحن عن اها المقرنية العم[ اا راو اهل المكقب 9 
فقيل بالأوّل» واعتمّدَهُ "الزيلعي””" و"صاحب الفيض"» وهو الصحيحٌ عند الشافعيّة؛ لأنّ كل قوم 
مخاطبون ,ما عندهم كما في أوقات الصلاة» وأَيْدَه في "الدرر”2.ما مر من عدم وحوب فنا 
والوتر على فاقدٍ وقتهماء وظاهرٌ الرواية الثاني» وهو المعتمدٌ عندنا وعند اكالكئة واطتابلة لتعلق 
الخطاب 77 /ق ٠01‏ /1] عامّاً.مطلق الرأية ليق براصوسوا! اعد انف أرساة 
الصلوات, وتام تقريره ف رسالتنا المذكورة”". 

( تنبية ) 


يْفْهُمُ من كلامهم في كتاب الحج أنَّ احتلاف المطالع فيه معتبرٌء فلا يلزمهم شيء لو ظهَر 


(قولهُ: في حديث: صومُوا لرؤيته بخلاف أوقات الصّلوات) فيه أن الخطاب عامٌ أيضا في أوقات 
ومع ذلك إنما حوطب كل قوم بالدّلوك الواقع عندهم لا بها عند غيرهم. 


)١(‏ أي: والد محمد بن أحمد بن حمزة(ت5 ١٠١ه)»‏ صاحب كناب "نهاية المحتاج"؛ واسم والده: أحمد بن حمزة 
الرملي (ت/ههه). ("الكواكب السائرة" .)١١19/7‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 1751/1١‏ 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة .57/1١‏ 

(5) ؟/8مهغ 494: "در". 


(5) "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان”: 775/١‏ وما بعدها ضمن بجموعة “رسائل ابن عابدين" . 


0/7 


قسم العيادات جحب ع تب سسب #8« الملتمكمه كسس إحاشية ابن غايدين 


(فيلزم أهلَ المشرق برؤية أهل المغرب) إذا بت عندهم رؤية أولنك بطريق مُوحبٍ 
كمجا عكر وقال ل 001 :)2 الأششية ا ا يل 
"الكبنال "0 بور لاع تاهو اذ اله تعرس )ااام ا ل 


أنه روي في بلدةٍ أخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذلك في ل عت لما أرة» 

والظاهر نعم؛ أن احتلااف لطالع إنها لم يعبر في الصوم لتعلته عطلق الرّؤية: وهذا بخللاف 

الأضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزمُ كل قوم العملّ.مما عندهم؛ فتحزئ الأطحكية 
في اليوم الثالث عشر” رظي رن ضرم عر دو سي والله أعلم. 

651] (قولهُ: فيْلرَم) فاع شجير يعود ا بوت الهلال» ع هلال الصوم أو الفطرء 

#الس 3 ع 1 «رغع) ع مم 2 1 2 4 و 

و((أهل المشرق)) مفعولهة» ح' '. أو ((يلزم)) بضم الياء من الإلزام مبني للمجهول؛ و(أهمل 

المشرق)) نائب الفاعل و((برؤية)) متعلق ب ((يلزم)). 

زالاةم إقولة: بطريق موجحبي) كأن يتحمل اثنان الشهادة» أو يشهدا على حكم القاضي» 

ا ل ال : 1 

دا 1 عند 5 3 0 3 ا ناه 0 
ةم (قولة: كما مر” ') أي: عند قوله: ((شهدا أنه شهد))» حك 

.5717/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الصوم‎ )١( 

00( : يا" زنياةة* («وقال الزيلعي ال أن يعثير » أقول: وعليه اقتصر قْ "لواو حيطا كل ف "الفقيض ": والصحيحٌ 
اعتبار المطالع» ذكرة الشيخ غير الدين الرملي في "الحاشية" على "البحر" انتهى. قال القهستاني: على هذا فحذده 
مسيرةٌ شهر قصاعداء ذكره في في "الجواهرا اأعنيار! فين بليياق ال ترد عب اعتيال كيل عدر ورواح 
من ]قافن ل (قلبين وروق كز ستوما سير لديو العو 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 15/5 7. 

قوله: ((الثالث عشر)) صرابه: ((الثاني عشر))» وقوله: ((هو الرابع عشر)) صوابه: ((الثالث عشر))؛ لأن اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحى» والأضحية ف ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جناب 
سيدي الوالد اللؤلف أراد أن يكب ف اليوع الفالك» فسها قلمه فكتب الثالث عشر» تأمل . حوره أفقر الورئ 
محمد علا الدين ١‏ بن المؤلف عفا الله غنهدها مين من هامش 0 و 

) 2 كناب الصوم ق/ا١ا/ب.‏ 

)2( 3 كتاب الصوم قا واب: 

(9) ص“ 5 وما بعدها "در" . 


(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق17١/ب.‏ 


الخزء السادس مجعسن ع ا سي اكوا" ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 





( فرعٌ ) إذا رَأُوا الهلالَ يكرهٌ أن يشيروا إليه؛ لأنه من عمل الجاهايّة كما ف 
"ليرا 5 )1١(11‏ وكراهة 58 ة 'البزازه كَ ا 

#إباب ما يفسد الصوح وما لا يفسده» 
الفسادٌ والبْطلاتُ في العبادات مِيّان. 


(إذا أكل الصائم أو شرب أو جامّع) حال كونه 12313570000000 


“ادم (قولة: يكرة) ظاهِرّةُ: ولو بقصدٍ دلالة من لم بره وظاهر العلة أنّ الكراهة تنزيهيّة 

ابزاة ا ووالله اع 
#إياب ما يسد الصوم وما لا يفسده4 

المفسد هنا قسمان: ما د يوحبا للد شط ادمع اكد و اللي تمان اا 
ما يباح فعله أو يكره. 

:وم (قولة: الفسادُ والبطلانٌ في العبادات سيّان) أمَّا في المعاملات فإ لم يترتب أَثرُ 
المعاملة عليها فهو البطلان» وإن ترب فإن كان مطلوب التفامّخ شرعاً فهو الفسادٌ وإلاّ فهو 
الصحق " 0 كسا 

يالة: لو باعَ ميتة فإنّ أثْرَالمعاملة هنا وهو الملكُ ‏ غير مترتّبي عليهاء ولو باع عبداً بشرط 
فاسدٍ وسَلَمَهُ ملَكَهُ المشتري فاسداء وهو واحب التفاسخ» ولو بدون شرط مِلَكَهُ صحيحا. 


59١‏ (قولة: إذا أكل) شرط جوابة قولهُ الآتي: ((لم يُفطر)) كما سيتبُّ عليه "الشارح"0©. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الصوم ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال ١55/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 
(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 511/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب الصوم .5449/١‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لايفسده ق177١/)ب.‏ 

(0) "اليحر": ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1951/5 


(5) صامك؟ "در". 


قسمالعيادات ‏ دا #ه» ‏ دب حاشية ابن عابدين 
(ناسيا) ف الفرض والنفل قبل النيّة أو بعدها على الصّحيح, ا "عزن "لفيا 


4م (قولة: ناس أي: لصومه؛ لأنّه ذاكٌ للأكل والشرب والمماع» "معراج" 

3417م (قولة: في الفرض) ولو قضاء أو كنار 

اهم (قو ل قبل النية ة أو بعدها) م0 "الشا رح" هذه المسألة عت" ب الوهبائيّة" قبيل 
قوله: ((رأى 28 هلال رمضان [؟/ق١1١9/ب]‏ الخ وصورها ف المتلوم تيع كك 'الوهبانية 5 
و"شرحها" لكونه قي معنى الصائم إذا ظهرت رخفا : اليوم هنما أكون اها حرف ضور امئة 
النسياث» أي: نسيانٌ تومه لأحل الصوم بخلاف المتتفل» فإنه لو آكَلَ قبل اليّة لا يُسمّى ناسياء 
وكذا في صوم القضاء والكفارة نعم يُتصورٌ النسيان قٍ أداء رمضان والمنذور المعين. 


و 


هكم (قولة: على الصحيح) 6 بقوله: ((قبل الّةِ))» وقد نقَلّ تصحيحّة أيضا 
ف "التاترخحاية'"”*) عن "العتايّة"» وقيل: إذا ظهرت رمضانيتة لا يُجزيه» ويه حرم في "لسرا "00 
وتبِعَهُ في "الشرنبلاليّة”2"7, ونظ م "ابن وهبان”' القولين مع حكايةٍ التصحيح للأولء وأقرة 
نك يدر نينا فكان هو المعتمك فافهم. 


5 القفية" ١‏ كنا ارو يا ا ق 80م - 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: قال في "شرح" على "الملتقى : والأول أن يقضي إن أفطر ناسياً. ذكره في “الخرائن”؛ لأنه 
عند أبي يوسف مفسد مطلقاء وعند مالك مفسد للفرض لا للنفل » ذكره ف "المنية". وفي "الشرنبلالية" معزياً 
ل "الجوهرة”: لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسياً؛ نم نوى الصوم لم يجزهء فليحفظ. ولو مّْمْ لقمة قتذكر فابتلمها 
قبل الإخراج عليه الكفارة؛ وبعده لاء انتهى ملخصا)). 

16 ا و 

(5) "التاترععانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 09/7؟. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 445 /ب. 

(8) "المرتبلالية": "كنات الصوع ديات نودي الالشاة 711١‏ زهامش "الدزر والعرو"0): 

() "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

0) "لجع" كات الفسوام د وا .ما يتيك الضوم وما ل يفنيته 9 10وا: 

(9) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم مما لا شسده ق9١١/ب.‏ 


الجزء السادس ا نت 8ح ؟ تحعدبتتكهد باب ما يسك الصوم وما لد يفسده 
م 5 2 و 2 ل 
إلا أن يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قويّاء وإلا لاء له 


دهم (قولة: إلا أن يُذَكْرَ فلم يتذكر) أي: إذا أَكَلَ ناسياً فذَكرَةُ إنسانٌ بالصوم ولم يتذكّر 
فأكلَ فسّدَ صومُّةٌ في الصحيح نحلافاً لبعضهم؛ "ظهيريّة"”". لأنَّ عبر الواحد في الدّيانات مقبول» 
فكان يجب أن يُلتفت إلى تأمل ال ال ا 

قلع لك له كنارة ملسن وك للغهاة كنا ف "لعفت "تعن "الاي دوق يوا 
هذه المسألة إلى "أبي يوسف"» ونسّب إليه ماين فسادً الصوم بالنسيان ملف ولم أره 
لغيره» وسيأني”' ما يرذه. 

1ه (قولة: ويُذكرُهُ) أي: لزوماً كما في "الولوالحيّة"”©)» فيكرهٌ تركه تحريماء 
'بحر'””. وقوله: ((لو قويّا)) أي: له قرّة على إتمام الصوم بلا ضعفيء وإذا كان يضعُفُ بالصوم 
ولو أكَلَ يتقرّى على سائر الطاعات يسَعَهٌ أن لا يُخبرَهُ » "فتح"”". وعبارة غيرو: ((الأولى 


«إباب ما سد الصوم وما لا يفسدء 
(قولة: : ونسب إليه "القهستاني ”' فساد الصّوم حصت إلخ) في "السندي": ((وقال "مالك" : يفسيد 
الفرض لا النفلَ كما في "المنية", قال "أبو يوسف": يُفسيدُ الصُّومٌ مطلقاء فيُقضّى كما في "النظم"؛ 
وقيل: جماع الناس مفسدٌ» والصحيح حلافة كما ف "التخقة"» وق "الدر المنتقى": الأولى أن يقضِي إن 
أفطرَ نابنياء ذكره في "الخزانة"؛ لأنه عند "أبي يوسف" مسد ماقا لما تقدَّمٌ)) انتهى. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يقسد به الصوم وما لا يفسد ق07ه/). 

(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 591/9. 

(1) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد .51/17/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد صدا؟ ؟ل. 

(5) المقولة [49 10] قوله: ((خلافا لهما)). 

(3) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وما لا. ق8؟/أ. 
(0) "اليحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟917/9؟. 

(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/88؟. 


قسم العيادات ليحي سو م ١‏ 1 يمجججحتت.. _لخاشية ابن عايدين 
ولس غدراق تعقوف العياد بار سس حعلعه غبار أو :ذيافت او وغفان) :ول #اكراه, 


أن لا يُخبره))» وتعبيرٌ "الزيلعي”” بالشاب والشيخ جَرَيٌ على الغالب. 
مطلب: يكرةُ السَّهِرٌ إذا خاف فت الصبح 

ثُمّ هذا التفصيلٌ جحَرَى عليه غيرٌ واحدء وفي "السّراج”") عن "الواقعات": ((المختار أنه 
0 للا نا كان "ل ") م م ((ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة؛ دن 
كل يها صو اليه كنا خا امك الم ذا ماف فوت الصبح, لكن الناسي 
ار اكاك تو فيل اانه متيماة 21 ولك كن د يدا علبي دكي اللاستي و إيتقاط 
النائم إلا في حقّ الضعيف عن الصوم مَرحمة له)) اه. 

45 (قولة: وليس) أي: النسيانٌ ((عذراً في حقوق لجا انك مسن عرف د 
امكو عن هله فلو اكن الروايعة نانيا حتينية دوست الوافل: اق الاخترة اقهنو عدر 
مُسقّط للإئم كما في حقوقه تعالى» وأمّا من [3/1ق07/أ] حيث الحكم في حقوقه تعالى فإن 
كان في موضع مُذكرٍ ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره: فَإِنَّ حالة المصلي مُذَكرة» 
وطولٌ الوقت الدّاعي إلى الأكل غير موجودٍ بخلاف سلامِهِ في القعدة الأولى وأكل الصائم؛ فإنه 
ساقط لوجود الدّاعي» وهو كوت القعدة حل السلام؛ وطولٌ الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم 
اللذكرودو قفاكاق ترك الذايس اكسمية فإن جالة اليس سيره ل مذاكرة عم عد الاضي سوط 


اظيا من الل مع زيادة. 


.77/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
هم "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع اق لام /أ.‎ 
"النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق90١١/ب بتصرفف.‎ )5( 


(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق17١١‏ رب بتوضيح من ابن عايدين. 
زه "الببى "2 أكتات الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا بفشسده ؟,. 


ا 





الخرء الساوس ‏ تكنمشي يحت يديه 53 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


الكيدونادا »لفق إذكان الدا وعقض وكنافة اندلو اذعر لقرحة التعان ال اد 
ل ل ل ار ل ل ا 
000 ريج ع 006 مم ع م 

الشرنبلالي (أو أدهمن أو اكتحل أو احتجم) عر 1 


01 سا :ول لقان شد امن علدا لوصول المفطِر إلى حوفه 
إن كات لا تعره #اقراني و ضاق "و 
مهم (قولة: لعدم إمكان التحرّز عنه) فَأْسْبَهَ الغبارٌ والدحان لدحولهما من الأنف إذا أطبَق 
الهم كما في "الفتح'”" مكاي أ نويه 0 من تعاطي اند حل عنازة فى عله افد 
ل تمن 
[85484] (قولة: ومفاذة) أي: مفاذ قوله: ((دعل))» أي: بنفسيه بلا ان 
845] (قولة: أنه لو أدخلّ عاد الدحان) أي: .بأي صورة ةِ كان الإدحال» عدي لو 0 
يخور» فآواه إلى نفسه واشتَمهُ ذاكراً لصومه أفطَرَ لإمكان التحرّز عنه» وهذا ثما يَعمَلُ عنه كثير 
من الناس» ولا يُتوهم أنه كشمٌ الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيبّ بريح مساك 
وشبهه ويين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. "إمداد” '. وبه عَلم حكم شرب الدحان؛ 
رق االعروية "زعرى عل اواك" لطر 
يمع جنيع الدّحان وشربه وشاربَةُ في الصوم لا شلك يُفطِرٌ 
وزاراقة كفي ملم انوا كدزدانا تورات طن د رن 


2و 2 
(قوله: أي: بدحول الذباب) أو الدحان أو الغبار. 


.7١15/١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موجب الإفساد‎ )١( 

.171/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )١( 

(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟55/8/7. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجحب الإفساد 5١7/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق١6؟/ب.‏ 


قسمالعبادات 0  -‏ لس سم ب#إوو ددس حاأشية ابن عايدين 


وإن وجَدَ طعمهٌ في حَلَقِهِ (أو قبل) ولم يُنزل (أو احتلم أو أنِرّلَ بنظر) ولو إلى 
فرّحها مرارا (أو بفكر) وإن طال» "مجمع” (أو بَقِي بلل في فيه بعد المضمضة 


85489 (قولة: وإن 0 00 في حلقه) اع طعم الكحل أو الدُهن كما قي االمسيرات فو 
وكذا لو برّقَ فوحَّدَ لونهٌ في الأصمّ "بحر””. قال في "النهر””: ((لأنّ الموحود في حلقِه أثرٌ 
داخحل من المسام الذي هو يلل البدنء والمفطر إإما هو لداخملٌ من المنافذ للاتفاق على أن من 
اغتسّل في ماء فود بردّه في لق اه لا يُفطِرن وإنما كرة 'الإمام" الدحول في 2200 
بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مُمَطِرٌ)) اه. 

وسيأتي”؟ أن كلاً من الكحل والدهن غير 7 وكذا”” الحجامة إلا إذا كانت تضعفة 
عن الصوم. ظ 

849444] (قوله: أو فكر) عطف على قوله: ((بنظر)). 

كمدق (قولة: أو بقي بللّ في فيه بعد المضمضة) [7/ق7١٠/بع‏ عله في "الفق”© 

ل فيه مخول الدحاة و الشبارع انفكا أن العله فيه عدم إمكان التحرز عنه) وينبغي 
3 شتراط البصق بعد ميج الماء لاخختلاط الماع بالبصاق» فلا يخرجٌ .مجرّد المح, نعم لاايدة بعل البالقة 


(قوله: وينبغي اشتراط البَصّق بعد ميج الماء إلخ) هو بعيدٌ عن قول 'السقة" +ززهه ةم 
وعن قوله في "الإيضاح": ((وما يبقى من أثر المضمضة)) كما يأتي ذكرة في كلامه تأمّل. 


(1) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 588 /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5914/1 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
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اط عاونا بعد ها 5" 

(5) المقولة ]475١4[3‏ قوله: ((وكذا لا تكره حجامة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 0/8/7؟. 
00 "البدائع" : كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركته .1٠/7‏ 


الجزء السادس سسسب ا بإك»وا لس ياب ما يقسد الصوم وما لا يمسده 


في البصق؛ لأنّ الباقي بعده بحرّدُ بلل ورطوبة لا يمكنٌ النتحرًرٌ عنهء وعلى ما قانا ينبغي أن يُحمّلَ 
قوله في "الرّازيّة"”': ((إذا بقي بعد المضمضة ماءٌ فابتلعَهُ بالبزاق لم يفطر لتعذ ر الاحتراز))» فتأمل. 

.645 (قولة: كطّهْم أدوية) أي: لو دَق" دواءً فوحَدَ طعمّهُ في حلقه ايه وغيره. 
وف "القهُستاني””: ((طعمٌ الأدوية وريم العطر إذا وُحدَ في حلقِه لم يُفطِر كما 
في "اللحيط” ')). 

8445 (قولة: ومص إمليلج) أئة بان متصغياء فدحل البصاقٌ حلقة ولا يدل من عينها 
في حوفه لا يفسد صومة كما في 2 وغيرهاء وفي "المغرب”": ((الهَليْلُجْ: معروف. 
عن "الأَِث"20: وكذا في "القانون””: وعن "أبي عبيد": الإهليلجة بكسر اللام الأخصيرة» 
ولع ل سد ردنفال 0 اه. 

864517 (قولة: وإن كان بفعله) احتاره في ب ىاد وال وكبححيةه 


)١1(‏ البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموججب القضاء والكفارة ٠٠١/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة الزيلعي: ((لو ذاق)). 

6 "تين اللقائق" + كتابيع الصوء يالب ما رقصد الصتوع وجا لا يفده ا 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد ١1/1؟5.‏ 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ١/ق١١١/ب.‏ 

(5) "التاترعانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 758/7 نقلا عن "المحيط". 

(0) "المغرب”: مادة((هلج)). 

(8) تقدمت ترحمته 78/١‏ 7. 

(9) "القانون" : الفن الرابع ف تصنيف وجوه المعاللجات بحسب الأمراض الكلية 048/١‏ » وهو لأبي علي الحسين 
ابن عبد الله المعروف بابن سينا ( ات178ه ه ع). ("الأعلام" 151/7 5). 

.١؟5/1١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )٠١( 

559/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لايفسده‎ )١١( 


قسمالعبادات ‏ ...بل ©إوعم د لس دا حاشية اين عابدين 


0-2 0 


أسنانه وهو دون الحمصة) لأنه تبّعْ لريقه» ولو قدرها أفطرَ كما سيجيء (أو حرج 
الدّمُ من بين أسنانه ودخل حلقة) 0 10171710157[ا00000ا ااا 00 


ف "المحيط" وف الولويق"" توراه انوع ف "اطقاقه"" + زوباه إن خعر ل تيف 
وذ )جحل نفية بق العيعن لفون إل دلراك تعب كاذ د تاماك ادوم 
في "البرّازيّة"””"©» واستظهرة في "الفتسم"0ة) كال رق الر وق حصا 

والحاصل الاتفاقٌ على الفطر بصب الدّهن؛ وعلى عدمه بدحول الماء؛ واعقلافُ التصحيح 
ف إدحاله» "نو 3 

فوم (قولة: كمالو حك أذنة إلخ) حنا 2 رتس ((أنه لآ مسد 
بالإجماع)): والظاهرٌ أن امراد إجماغٌ أهل المذهب؛ لأنه عند الشافعيّة مُفسيد. 

(قولة: لأنه تبح لريقه) عبارة "البحر””": ((لأنه قليلٌ لا يكن الاحتراز عنه فجُجِلَ 
عنزلةٍ الريق)). 

(5م (قولة: كما سيجيء””) أي: قبيل قوله: ((وكره له ذوق شيء))؛ ويأتي تفاصيل 


(قولٌ "الشارح": كما لو حَلك أنه بعُوْدٍ ثم أخرّحَهُ إلخ) لعدم وصول ما على العُودٍ لحوفِه 
فهو كمّن جَعَلَ الدّواء على الجائفة ولم يَصِلْ إلى الجوف. اه "سندي" عن "الرحمتي". 


.ب/١ق "الولوالجية": كتاب الصوم  الفصل الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الخخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم ٠١59/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة 14/14 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 575/7 -0179؟. 

(5) "الشرتبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ١/507.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة 14/4 (هامش 
"القتاوى الهندية"). 

0) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 5/9 79. 

(0) صلخم" وما بعدها "در". 


الجزء السادس .د لا تنا ل د ياب مايفسد الصوم ومالا يفسده 


عاص 


يعني: ولم يُصل إلى حوفهء أما | كنويع 1ن فلت لذ إى سانيا شه ل 
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0000 "برازية" . واستحسته ال م وعنو يا غابعة إلا كد 
وسيجيءٌ (أو طَِنَ برمْح فوصّلَ إلى جوفِد) حارو وز لا ل ل 1ل لج لا ب لو ب 1 


المسألة هناك. 

500 يعني: ولم يُصِل إلى حوفه) ظاهر إطلاق ق لمان أنه لا يُفطِرُ ون كان الم غالبا 
على الرّيق» وصحَّحَهُ في "الوجيز" كما في "الستّراج””"©» وقال: ((ووجهةُ أنه لا يمك الاحترازٌ عنه 
1ن قهيا " #ززلةابا وى القائت ونا يق من أثر المضمضة» كذا في 'إيضاح الصيرفي")) اه.. 

ولَمّا كان هذا القولٌ حلاف ما عليه الأكثرٌ من التفصيل حاوّل العازد نيا المي 
في "شرحه”" بحمل كلام المتن على ما إذا [؟/ق70/]] لم يَصِلْ إلى جوؤِه لثلاً يخسالفَ ما عليه 
لكر ْ 

قلت: ومن هذا يُعلَمُ حكم مَن قلع ره في رمضانء ودعمل الدّم إلى جوفه في النهار 


#6 سََ في 


ولواتاتدا > قيس عليه القضناف إلا أذ لق يعدء امكانا الجر غلن ايكون عالق ب الدوعياء 
بنفسيه)» فليراجع 

84557] (قولة: وشح ييه ا تبعا 9 شرح الو 20 حيث قال فيه : ((وق 
البرارية"”7 2 فيد د الفساد في صورةٍ غلبة البصاق .ما إذا لم يَجِد طعمّةُ وهو حسنٌ)) اه. 


454 (قولَهُ: وهو ما عليه الأكش) أي: ما ذْكِرَ من تسيل بين ما إذا غلب الدمٌء 
أو تاريل علي اهداق 0 0 00 ف ا 


1 1 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 490/أ نقلاً عن الخجندي. 

(1) "المنح”: كتاب الصوم ‏ باب في بيان أحكام ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ق1/91-‏ 

(6) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصيام قا منتعا لتاشيهاة. 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة 98/5 (هامش "الفتاوى الهندية '). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0١7١/ب.‏ 


11 1 


(5) صلخ 7 وما بعدها در . 


ار 


قسمالعيادات ‏ ب ب إإعم«و# ‏ ب حاشية ابن عابدين 


ولو بقي النصّل ف حوفه فسّدَ (أو أدحل عودا) ونحوه (ف مَمَعَدتِهِ وطرفة مخارج).. 


ميمسيمةٍ من حارج يُفطِر إلا إذا مضّعْ بحيث تلاشتتا شت في فمهه إلا أذ يد الطعم ف حلقه) اه. 

0000 ت الضمائر كما علمت. ' 

زمحمق] (قولة: إن بقي في حوفه) أي: نئي 
"قاضي خحان" في "شرحه" على "الجامع الصغير”؛ حيث قال: ((وإ بف ارج في حوفه 
لم يذكر في "الكتاب". واختلفوا فيه» قال بعضهم: يُسيدُةُ كما لو أَدحلَ حشبة في دبرهِ وغيّهاء وقال 
بع زعو لضع لأنه لم يود منه الفعلٌ» ومع ا 

وحاصلة: أنّ الإفساد منوط ما إذا كان بفعلهِ أو فيه صلاحٌ بدنه؛ وب؟ عاط ايهنا اص : 
داحل الجوف فيْفسدُ بالخشبةٍ إذا غييّها لوجود الفعل مع الاستقرار» إن لم يُغيْبها فلا لعدم 
الانتقزار». ويفسلد أيضنا فخا لو أويضر مكرتها أواذائيا كنا برياق 49 أن ويدا لاه . 

0 (قولَهُ: كما لو أَلقِيّ حجرٌ) أي: ألقاه غير فلا يُفْسِدُ لكونه بغير فعلِهء وليس فيه 
ضراكحة يخلاف ما لو داوى الجائفة كما عا 2 ظ 

0 (قولة: ولو بقيّ النصْلٌ في جوؤه فسّد) هذا على أحد القولين؛ إذ لا فرق بين نصل 


» وهذا ما صحَّحَهُ جماعة منهم 


(قولة: ولا يخفى ما قْ كلامِه من تشتيت الضمائر) لِأنّ ضمير ((استحسّنة)) و((سيجيء)) راجع 
للحي المذ كور قِِ "البرازَيّة" والضمير المنفصل للتفصيل. 

(قولة: قلا يُفَسِدٌ لكونة بغير فغلة) مقتضى ها ذكرَة "اللسدي" عدم الفساد ولو بفعلة حيك علْلّ 
عدم الفساد بقوله: ((فإنه لا يصلّ إلى الحوف يخلاف ما لو كان 7 لسرعة وصوله كما سيجيء)). 


)١(‏ الرّجٌ: الحديدة التي تَرَكّبْ في أسفل الرمح. "اللسان" مادة((زجج)). 
3( "شرم الجامع الصغير" : كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوجب وت ا ا ا لي 

الصوم اإق 8ه أب . ش 
(19) المقولة 1593 ]3٠‏ قوله: ((أو ور مُكرهاً)). 


(:) صعلم؟1 وما بعدها "در 


الجزء السادس 0ك اسان 





باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


وإن غيّبَهُ سد وكذا لو ابتلّم حعشبة أو خخيطا نديد ولو فيه لقي فويوفلة إلا آنا يشمدل 
منها شيءع: ومفاده أن اسنتقرار الدّاحل في الجوف شرط للفساتى و * 
د 0 ةا 2 مبتلّة فسدء ا 


الهم ونعطل الرمح» فقد صرح في "فتح القدير”©: ((بأنُ النلاف جار فيهماء وبأنّ عدم الإفطار 
ميت اعم اعت وقد جد “لد ايد بالصحيح فيهما. ا ش 

وبه عللمَ ما في كلام "الشارح": حيث حرى أوّلاً على الصحيحء وثانيا على مقابله» فافهم. 

قم (قولة: وَإن عي آأى:غيي الطراقف أو العودٌ بحيث لم يق منه شيء في الخارج. 

4] (قولة: وكذا لو ابتلع حشبة) أ ود فرع فصي إن غاب في حلقه أقطر 
وإلاً فلا. 

0 (قولة: مفاذة) أي: ما عاد 4 قا واقييها عجو 1 نيا أن هنا دعا 
والحود د عاب ويد - وهو المرادٌ بالاستقرار - وإِن لم يَعْب بل بقى طرفة منه في الخارجء 
وا ل ا 

5 (قولة: ل ذبره أو فرحها) أشارٌ "إل أن تذكبي العصير العافك إل المفغلة لكرنهنا 
6 ونحوه» وإلى أنّ فاعل (أدخحَلَ)) ضميرٌ عائدٌ على الشخحص الصائم الصادق بالذكر 
والأنثى. 

0 (قولَةُ: ولو مبتلة فسّد) لبقاء شيء من البلةٍ في الداخل» وهذا لو أدخل الإصبع 


(قولهُ: وبه عُلِمّ ما في كلام "الشارح" إلخ) قد يقال: إن قوله: ((وإنا بي إلخ)) أي: اليمج فلم 
١:‏ بَخْر إلا على طريقة واحدة. 
عات ل إن "الزيلعي" اننا +جر ئى) على الفساد»ع أيه على الصّحيح وقر عدمه ا نقله "طاء وعبارة 
ا : ولو طَمِنَ ا أو أصابَهُ سهمٌ وبقي في جوفه فسن وإن بقي طرفةٌ خخارجاً لم يُفسيدهم) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجساع ؟/41. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ بياب ما يوحب القضاء والكفارة ا 1 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .590/١‏ 





قسم العيادات سك _]ب7بحدء ا ل للسخصسح ين تصهمجى .. . خاشةان: عانلسن 


”ٍ 


حتى بِلّعْ موضعٌ الحقنة يلم وف لج كون ولو كان لووك داع عظيما 
(أو نرّع المجامع) حال كونه (ناسيا في الخال عند ذكره) وكذا عند طلوع الفجر 
وإِنْ أَمْتَى بعد النع؛ لأنه كالاحتلام» ولو مككث 1101 


إلى موضع المحقنة كما يُعلمٌ ثما بعده» قال "ط"(": ((و مله إذا كان ذاكرا للصوم. وإلا فلا فساد 
كما في "الهنديّة””"© عن "الزاهدي")) اه. 

وفي "الفتح"7": ((رّج نك فقول ولة اناه قن آنا كن سند عوكة و رأ كاذه أن تنا 
اتصّلّ بظاهره» ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعَوْدٍ المقعدة)). 

٠‏ (قولة: حتى بِلّعَ موضعٌ الحقنة) هي دواءٌ يَُعَلُ في خريطة من أَدَم يقال لها: المحقنة, 
"مغرب””. ثم في بعض النسخ: ((المحقنة)) بالميم» وهي أولى» قال في "الفتح'7©: ((والحدٌ الذي 
تعلق بالوصول إليه الفسادٌ قدْرٌ المحقنة)) اه. أي: قدْرٌ ما يصل إليه رأ المحقنة التي هي آلة 
الاحتتقان» وعلى الأَوّل فالمرادٌ الموضمٌ الذي يصب منه الدواء إلى الأمعاء. 

ةع (قولة: عتد ذكْرو) بالضم ويكسَر» معنى التذكر "قافو "27 

8*3 (قولة: وكذا عند طلوع الفجر) أي: وكذا لا يفطِرٌ لو حَامَعَ عامدا قبل الفجرء 
ونرّعَ في الحال عند طلوعه. [ [ 

(قولة: ولو مكدّث) أي: في مسألة التذكر ومسألةٍ الطلوع. 


(قول 'المق": أو نرَّعَّ المجامع إلخ) انظر ما كببّهُ "السندي" هناء وعبارته عند قول الل 
((أو نرّعَ المجامع ناسياً في الحال عند ذكره)): ((يعني: لو بدأ بالجماع تسيا ل كي إن نرّعَ .ممجرّد 
التذكر لم يفط ر)) اه. 


.551/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

.٠١ 4/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصوم  الباب الرايع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة 77/7 بتصرف.‎ 

(4) "المغرب": مادة ((حقن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/1. 

(5) "القاموس”": مادة ((ذ كر)). 





الجزء السادس 0 68؟- باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


حتى أمنى ولم يتحرك قضَى فقطء وإِن حرك نفسه قضى و كفر لي 


١ا١٠35]‏ (قولة: ايم هذا غير شرط في الإفساد. وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة 


"إمداد"20, 


403 (قولة : وإن حرّك نفسّه قضَى وكفر) أي: إذا أمنى كما هو فرض المسألة » وقد 

علمت أن تقييده بالإإمناء لأحل امار ل جرم هنا بوجوب الكفارة مع أنه ف "الفت"(") 
# ا 15 50 

وغيره َم قولين بندون ترجيح لأحدهماء وقد اعترضّة "ح 0 ((بأن وحوبها مخالف لما 
1 ني" من أنه إذا أكلَ أو جا ّنس صمل كار عليه على النعب لشبهة سلاف 
"ماللك"؛ لأنه يقولٌ بفساد الضوغ إذا أكل أو يجام ناسيام) لف, 

قلت: ووجه المحالفة أنه إذا لم تجب الكفارة في الأكل عمدا بعد الجماع ناسيا يلزمٌ منه 
أن لا تحب بالأولى فيما إذا حامّعَ ناسيا فتذكرٌ ومكث وحرَّكَ نفسّة؛ لأنّ الفساد بالتحريك إنما هو 
لكون التحريك ,منزلة ابتداء جماعء والجماعٌ كالأكل» وإذا أكلّ أو حامّعَ عمدا بعد جماعِه ناسيا 
لعن 1:2 الكمارة فكناالا عت إذا عير له نه بالأول» لك هذا له تخالف يمال 
الطلوع؛ نعم يؤْيْدٌ عدم اوتخوبيه فيها أيضا الل تاتون ((هذا أي: عدم 
الفساد ‏ إذا رَعَ بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أ نا إذا لم يزغ وبقي فعليه القضائٌ ولا كفارة 
عليه في ظاهر الرواية» ورُويَ عن "أبى يوسف " وحوب الكفارة في الطلوع فقط؛ أن ابتداء 
الجماع كان عمداء وهو واحدٌّ ابتداءً وانتهائّ والجماعٌ العمدُ يُوحبُهاء وفي التذكر لا كفارةء 
ووجةُ الظاهر أن الكفارة إنما يتَجبُ بإفسادٍ الصوم؛ وذلك بعد وجودوء وبقاؤُةُ في الجماع ينع 
وجودٌ الصوم فاستحال إفساده» فلا كفارة)) اه. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ق7149/ب. 


(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 706/7. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/)‏ بتصرف. 


بايا يا 


(:؟) صاخم ”1875-5 در 
(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 41/7 بتصرف. 


قسم العبادات لسسسسسس سمي وو« ل بيسهسمس سس ححاشية أين عايدين 


كما لو نرّعحَ ثم أولّج (أو رَمَى اللّقمة مِن فيه) عند ذْكْرهِ أو طلوع الفجر: 
ولو ابتلّعَها إِنْ قبل إخراحها كفرَ وبعدَةُ لا (أو حامّعٌ فيما دُوْنَ الفَرْج 0 


فهذا يدلٌ على أن عدم وجوبها في التذكر متفق عليه؛ أن ابتداءه لم يكن عمداء وهو فعل 
واحك وك يي يه الي والأن شنة سي تولةك "مالك" كما علمت» وإنماالخلاف 
في الطلوع, وما وه به ظاهرٌ الرّواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه. 

هذا وفي قل "الونو110 غيارة ة "البدائع" 1 فافهم. 

1 (قولة: كما لو نرَعَ ثم أونج) أي: في المسألتين لما في "الخلاصة”": ((ولو نرَّعَ 
5 نَم عاد تحب الكفارة» وكذا في مسألةٍ الصبح)) اه. لكنْ في مسألةٍ التذكر ينبغي عدم 
الكمارة علوت و اقنية شرذك "ماللش', ولع ما هنا مبني على القول الآخمر بعدم اعتبار 
هذه الشبهة؛ تأمّل. 

وف قر 07 لا) أي: لاستقذارهاء وهذا عر الأصح كما في "شرح الوهبايّة"0" 
وو" ال وو علطيو االلبموررن ور أن كدق ويقاة روفن نالمعي 
إل اكاك ل اللي ل و لا 

قلت: والتعليلُ للأصحٌ بالاستقذار دل على تقييده بأنا تبر فيج مع القول الثاني اي 
إن اللقمة الحارّة يَُرِجُها ثم يأكلّها عادةً ولا يُعافهاء لكنّ هذا مبنيّ على أن الغذاء الموحب 
للكفارة ما بيلٌ إليه الطبعٌ وتتقضي به شهوة البطن» لا ما يعود نفعة إلى صلاح البدن» و"الشارح" 
نا فنهنا سيا *" د اعقمد الثاني» وسيأتي' “ الكلام فيه. 


.٠١ 14/١ انظر "القتاوى الهندية": كتاب الصوم - الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما ما لا يفسد ق548/ب. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق550/). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الخنامس ف وجوب الكفارة ١/ق‏ 151/ب. 

(ه) أي: "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ بتصرف. 

(5) "الظهيرية': كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق به وجوب الكفارة قه/أ. 


١ 


(0) صلاء لد درا. 


(8) المقولة [11720] قوله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 


13/ 


الجزء السادس 0 ##9و ل ل باب هايفسد الصوم وما لا يفسده 


ولم تنزل) عق ف غين السيليق كةو فخلة و كذ١‏ الاسكيعاء بالك بون كمره 
عا لحديث: ((ناكح اليك ملعو نُ)2"70, ف 4 ا لاف واي دي ا 1 


مطلبٌ مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضَرْبٍ اجتهادٍ ومعرقةٍ بأحوال الناس 
وذكرَ في "الفته"3”) فيما لو آكَلّ كا عن امتانة 13 للحي 0ك 5 الكسار : عاد 
"زفر" لاعند "أبي يوسف"؛ ا الطبع؛ فصار ,منزلة التراب)) ققال: ((والتحقيق 
ترس ادانع و ارماك 0د لون كروي اخ او واعرتز حول العاين» رفور 
أن الكفارة تفتقرٌ إلى كمال الحناية» فيَنظر في صاحب الواقعة قعة اك كان عن يعاق عه ذلك اعد 
بقول "أبي يوسف"”» وإلآ أذ بقول "زفر")). 
4.15 (قولّهُ: ولم يُتزل) أمّا لو أَنرَلَ قَضَى فقط كما سيذكرُة”” "الصف أي 
بلا كفارة قال فق الف ((وعمل المرأتين كعمل لجال جماع نا فيما دون الفرج؛ 
لا قضاءً على واحدة منهما إلا إذا أَنرَلَت ولكارة مع الإنزال)) اه. 
0 (قولة: يعني: في غير السّبيلين) أشارَ لما في "الفنتح””” را 
من القبل والدبرء فما دوئه حيتئذ التفحيذ والتبطين)) أه. أي : أن فرج لا كم ادير لخد 
شَلَهُ حكماء قال في "المغرب”7: (إالمَرْجٌ: بل الرَحُل والمرأة باتفاق أهل اللغة)؛ ثم قال 
((وقوله: القبلُ والدبرٌ كلاهما فَرْجٌ يعني في الحكم) اه. - 
مطلبٌ في حكم الاستمناء بالكف 
4 (قولةٌ: وكذا الاستمناءٌ بالكف) أي: في كونه لا يُفسيدُ هذا إذا لم يُتزل» أمَّا إذا أنَوّلَ 


(قول "الشارح": لحدينة: ناكح اليد معلون ) هذا 00 موضوعّ ها نشل "السندي" عن "ملا علي القاري . 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص "الا ال. 

(؟) "الفتعح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 755/7 بتصرف. 
(5) صء 59 وما بعدها "در" 
(5) "الفتح": كتاب ل القضاء والكفارة 7585/7. 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوحب القضاء والكفارة 705/7. 


3 امغر : مادة ((فرج)). 


قسم العيادات عمم تع سد نيم 0377 تمي مح مهن ا حاشية ابو قابدية 


ولو حاف الرّنا يرجحى أن لا وبال عليه (أو أدخل) ذكرّة (ق بهيمة) أو ميتة 00 


فعليه القضاءٌ كما سيصرَّحٌ به وهو المختارٌ كما يأتي"2» لكنّ المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة 
ما بعده» فيكونُ على حلاف المختار. 

جم رلك جر قازرا نعي ةر شاو لوا 0 
به وحب؛ لأنه أعض» وعبارة "الفتح”: ((فإن عَلََمَهُ الشهوة ففعَلَ إرادة تسكينها به فالرّحاءٌ 
ل 0 أه. 

زادَ في "معراج الذّراية": ((وعن "أحمد" و"الشافعي" في القديم الع الوادت انون 
يحرم ويجوز أن يُستمني بيد زوحته وحادمته)) اه. 

وسيذكرٌ "الشارح”" في الحدود عن "الجموهرة”: ((أنه يكرة))» ولعل المراد به كراهة 
التنزيه» فلا يُنائي قول "المعراج": ((يجورٌ))» تأمّل'". وف "الستراج””©2: ((إ0 أرادَ بذلك تسكين 
الهوة الأتووانة تكله الثاني كران وى ات ورع الول ابن أن افا اير 
غلن الفضير م انها العدر ادال "ابو البحك ١‏ ارهفر أن لوال عفةة او اتا إذا كز اواك 
الشهوة فهو آثم)) اه. 


(قولة: المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعدّه إلخ) فإِنَّ الكراهة التحرعيّة واللعيية الظاهرٌ أنهما 
لذ يمحمنانة الا بالا تال 

(قولة: الفلاهرٌ أنه ع قنع انيه اذ كد الله ل لز كيال أخورى غير مسالة اقيق 
فلذا قيل فيها: يُرِجَىء وفي الثانية: يجبء فلا يصحٌ أن يقال: الظاهر أنه غيرٌ قيدٍ. 


(1) عه اح ادر . 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/555؟. 
(5) انظر المقولة [88378١ع‏ قوله: ((كره)). 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 1/97 ؟. 

(ه) من ((وسيذكر)) إلى ((تأمل)) ساقط من "الأصل". 

6 "السراج الوهاج” : كعاب الصوم - فروع ١إق‏ كم 4 /أا. 


الجزء السادس نلا ا ل “اي 8# بمجطتهم ياب ما يفقسد الصوم وما لاا يفسده 
ومن غير ]ارال) اومس قرح هته او قبلها اغاف موق نه عه امد ع عابقا ش مدق بعالم من الام وام ع 02 10 


بقي هنا شيع وهو أن علّة الإثم هل هي كو ذلك استمتاعا بالجرء ‏ كما يفيده 
الديق21 توتقيزئت كولة بالكف وبلق بناما لوا ادحل ذكرة ين قدي طلا حتن امل آم 
هي سفح الماء وتهييج بج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيدهُ قوله: ((وأما إذا فعلَهُ لاستجلاب 
الشهوة إلخ))؟ لم أر مَن صرح بشيء من ذلكء والظاهرٌ الأمير؛ [؟/قه١؟/أ]‏ لأنَّ فعله بيد 
زوجحته ومع يو الراك باو رن لو أنرلَ بتفخبيلر أو تبطين» بخللاف 
نذا كان ركد موري ول عطاس الحو ا اوبعاامر أو نحوه حت آمنين 150 
بخائل ينم الحرارة يأئم معنا مونلل أيضاً على ما قلنا ما في "الزيلعي"”, حيث استدلٌ على عدم 
عله يالك قوله لفاك :ل وين هم موجه حَفِظونَ 4 الآية [ المؤمنون ‏ ه ]» وقال: ((فلم 
يبح الاستمتاعٌ إلا بهماء أي: بالرّوحة والأمة) اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع ‏ أي: قضاء 
الشهوة ‏ بغيرهماء هذا ما ظهرٌ لي» والله سبحانه أعلم. 

كدق (قولة: من غير إنزال) أمّا به فعليه القضاءً فقط كما ا 

6 (قولة: أو قبلها) عطفُ على ((مَس))» فهو فعلٌ ماض من التقبيل. 


)١(‏ ذكره علي القاري ف "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" صة9١:‏ وقال: ((لا أصل له صرّح به الرهاري)). 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على قول القاري: ((صرَّح به الرهاوي)): ((أي: في "حاشيته" 
على "شرح المنار" لابن ملك ف أصول الفقه صة/ا!- حيث قال تعليقا على استدلال ابن ملك يمحديث « ناكح 
اليد ملعون ع : لم أجدة فق كنب الحديك».و إفا ذكره المشايخ فى كتب الفقه اتنهن. وقد وقع ذكره حدينا تبويا 
مستشهداً به الإمام الكمال بن الهمام في كنابه "فتح القدير" 703/7 كتاب الصوم ‏ بساب ما يوحب القضاء 
والكفارة» ولكن كان استشهاده بهذا الحديث متابعة لمن استشهد به من الفقهاء و العلماء دون أن يبحث عنه)) اه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على "المصتوع"صة .7٠٠0-1١5‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .777/١‏ 


با 1 


(7) صاةم 735:7 "در". 


فأنرّلَ (أو أقطرَ في إحليله)”' ماءً أو ذُهنا وإنّ وصّلَّ إلى المثانة على المذهب»؛ وأمّا 


٠9757‏ 3] (قوله: فأَنرّلَ) وكذا لابه د صومه بلول إنزال عالاول: ونقل ف ' لبحم ا 
1 12 . - 1 ع ا (ا 1 
وكذا "الزيلعي””" وغيره ‏ الإجماعَ على عدم الإفساد مع الإنزال» واستشكلة فى "الامداد"0) 
قلت: والفرق أنّ هناك إنزالا مع مباشرةٍ بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصلٌ أن الجماع 
المفسد للصوم هو الجماع صورة ‏ وهو ظاهر - أو معنى فقطء وهو الإنزال عن مباشرةٍ بفرجه 
2 2 2 
لور او واخرح عير متههى عاده. أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى عادة» ففي 
الإنزال بالكف أو بتفخيار أو تبطين وحدت المباشرة بفرحه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل 
الرأين» فإنها مباشرة فرح بفرج لا في شرج وف الانزال ببوطع ميق أو بهيمسة جات للباشرة 
فرجه في فرج غبرٍ مشتهئٌ عادة» وفي الإنزال عمس آدمي أو تقبيله وُجلت المباشرة بغيرٍ فرح 
في عمل مشتهئ» أمًا الإنزال بم أو تقبيل بهيمةٍ فاه لم يُوجد فيه شيءٌ من معنى المماع؛ فصار 
كالإترال بنظر أو تفكرء فلذا لم يَفَسّد الصومٌ إجماعاء هذا ما ظهرٌ لي من فيض الفتاح العليم. 
8305 (قولة: على المذهب) أي: قول ا 00 و"قية” معد ول الايد قال 
"أبو يوسف": يفطرء والاخحتلاف مبني على أنه هل بين المثانة واللجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس 
باحتلاف على التحقيق» والأخلي أنه له عند ل وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح: 17/قه١؟/رب]‏ 
0-0 ل الأطباى كي 
)١(‏ ف "د" زيادة:(( قوله:( أو أقطر في إحديلمه إلخ ) أقول: يقال أقطره 50 قال في "مختار الصحاح": قطر الماء 
وغيره من باب نصرء وقطره غيره» يتعدى ويلزم. وي "القاموس": وقطره الله وقطره. انتهى خخير الدين الرملي )). 
(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يده 5917/5. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .575/١‏ 


60 "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ف ٠ه‏ 5/أ. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يمسده ل" 


الجزء السادس ات 7 ل م 707 ,ل متلتبحيت باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


فمقسيد إجماعا؛ لأنه كالحقنة (أو أصبّح جنبا) وإن بقِي كل اليوم (أو اغتاب) من 


3-1 


الغيبة أو دحل أنفة مخاط فا 0 لجر حلقة) وإن رن لرأس أنفه 00 ش12« 


وأفادَ أنه لو بقي ف قصبة الذكر لا يُفسِدٌ اتفاقاء ولا شلك في ذلك وبه بطل ما نقلّ 
عر "قور نهلك كم :1 ووو عقا قكزة بقظنة فشتري] أنه سنتف لذن العلدمى: الاين الو مطل إن 
الجوف وعدمة بناءًٌ على وجحود المنفذ وعدمهء لكنّ هذا يقتضي علمّ الفعاد قى حت البتر 
وفرجها الدال؛ ولا مخلص إلا بإثبات أن المدحل فيهما تََجْذَيْهُ الطبيعة» فلا يعودٌ إلا مع الخارج 
المعتاد))» وتمامُة في "الفتعم'”". [ 

قلت: الأقرب العاف بن الدذبر والفرج الداحلّ من البوف إذ لا حاجرّ بينهما وابينه فهما 
ف حكمه؛ والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجرٌ إل أنَّ الشارع اعتبَرهما 
ف الصوم من الخارج» وهذا يخلافب قصبة الذكرء فإ المثاتة لا منفذٌ لها على قولهماء وعلى قول 
"أبي يوسف" وإ كان أما ميف إل اللجوف إلا أن المنفذ الآخر لمتصل بالقصبة منطبقٌ لا ينفتح إلا 
عند خخروج البول» فلم يُعْط للقصبة حكم اللموفء ا 

[4074] (قولة: كمقنك إجماعا) وقيل: على الخلافي» والأول أصح "قتنه”” عن 
السو 

08 (قولة: أو دعل أنفةُ) الأولى: أو نْرَّلَ إلى أنفه. 

05 (قولة: إن فرَلَ لرأس أنفِه) ذكرَةُ في "الشرنيلالّة"”*) أحذا من إطلاقهم ومن قولهم 
بعدم الفطر بيزاق امتدّ ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه» ثم ابتلعَهُ يحذبه» ومن قول "الظهيرية"0: 


.7748/1 انظر "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 7717/9. 

(5) "المبسوط": كتاب الصوع 07//9" - 44. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإفساد 7٠١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(0) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوعم وما لا يفسده ق5ه/ب. 


قسمالعيادات ‏ -_ هدس دا وو دل حاشية ابن عايدين 


كنال رطب تتهقاةا والثر اق عي الكتالاه وقوو فاعلعة» تال ريقيه إل دمقة 
1 3 . ا 00 3 ا سر 7 2 و 
النخخامة» فينبغي الاحتياط (أو ذاقَ شيئا بفمه) وإن كره (لم يُفطِن) جواب الشتّرط 


((وكذا المحاط والبزاقٌ 00 اا ا ل سناد صونة) م قا قال: 
ولك ياف مافي "لقنية"*": نَل امسا إلى رأس أنفه لكن لم يظهر» ثم حذية فوصّل إلى حو 
لم يفسد)) اه. تدهم 0 

1/1" هم (قولة: فاستدشقة) الأولى: يديه أن الاستنشاق بالأنف» وَفي 0 ((فاستشفة)) 
بتاء فوفية وفاءء أعنة يحدية ميد زكر ظاهي "ط"20. 

ز4١٠قم‏ (قولة: : فينبغي الاحتياط) أن مراعاة الخللاف 25 وهذه الفائدة دعلفكيا 


ال المح وا ا لو ابتلع دم ددا مر بالتتحنح من حلقه إلى فَمِه لا يُفطِرٌ عندناء 
قال في الا ((ولم أره ع كالمخحاط))» قال0©: اورم وحدتها في "التاترعحانيّة"20: 
ل "راف "عدن يل بلعم قال لذ كان أل من مِلء فيه ل ينقْضُ إجماعء ا 
ا تر صو د لق يوسف"'» وعند "أبي حنيفة' اله أه. ارين 'الشارح" 
ذلك أيضاً في بحث القيء. 

5 (قولة: وإن كرة) أي: [7/ق> ١‏ "/أ] إلا لعذر ا اننا 


ع 


- 


.]/5١ - ب/٠ق "القنية": كُتاب الصوم  باب فيما يفسد الصوم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم ومالا يفسده .497/١‏ 

(6) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصوم ق7370/ب. 

4ع "الخ تلالية"؛ كات العفوعي باتن موحي الانناة 21/9 .لضان وشامقن "الزن والغور )» 

(0) أي: صاحب "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجب الإفساد ٠١ - 7١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(7) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 457لا 55" نقلاً عن "العتابية" و"المحجة". 
(1) في “التاترحانية": ((أبو إبراهيم)) بد ل((إبراهيم)). 

)عمدلا الت در . 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4507/١‏ 


الجزء السادس يبت سب ع ا ل ب 00/5 اللجححبمن باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


وكذا لو فتَلّ المنيط ببّزاقِه مرارا وإنّ بقى فيه عَُدُ البُزاق» إلا أن يكونَ مصبوغا 
و ا ا العنية 20 ققال: [ طويل ] 


اط رار قات بافساله ل ييه له ضر 
وعن بعضيهم إن يبلع الريق.. 1 00 


.هم (قولة: وكذا لو فتلّ المنيط بيزاقه مرارا إلخ) يعني: إذا أراد فتلّ الخيطء وبله ببزاقه. 
وأفحلة ق وجرا فته قوسه رن :23 ل اقبط عضة النواناة ون "لطن" 
ل ”7 وم 7 لاسر 6 امه الس 1 رم الى ليله ون 5 
ل "الزندويستي": ((أنه يُفسد))» كذا في ا ولشكى الأول ف "الظيي "7" ين شيسيق 
الأئمّة "الحلواني"؛ ثم قال: ووو >" "الرتفريره ناذا سل المتلكة يلين بريق» ثم أَمَرّها 2 
ل أه. 
لم لا يخفى أنّ المحكي عن "شمس الأئمّة" مقيِّدَّ مما إذا ابتلّمّ البزاقَ» وإلا فلا فائدة 
ف التنبيه على أنه لا يفِسْدُ صومُّةُ فهو محمولٌ على ما صرح به في "النظم"؛ فكان مرادُ 
صاحب يا "أن ذلك الاق بو 1 عن هنذا اليل ييا مفالة والعفدة. لاق لهنا 
استظهرة في "شرح الوهبانيّة ور اين مسألتان بحمل لو على ما إذا لم يبتلع البزاق» 
والثانية على ما ! ذا ابتلعةُ))؛ اليس علق قل اماد كنا لا يخفى» وهو خلاف المفهوم 
"القنية" و"الظ 00 
9 5 ار ع 5 - ١‏ ل 2 75 ”5 
.6 (قولة: مُكرّرُ) مبتدأء وقوله: ((بالرّيق)) متعلق ب ((بَلَّ))» وقوله: ((بإدخاله)) متعلق 
زقرلة 4 قيها كاله واحدة حاكن لجا تفط إلخ) فموضوغها ما إذا يتلم الى او اه 
ولم يتفصل الخيط عن فده بالكليّة عند الإخراج؛ وإلا كان الفسادُ حمل اتفاق» ومبنى الخنلافب أن ما 
على الخيط. الخارج من فمه يمنزلة الرّيق المتدلي أو .عتزلة المنقطع. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق. 9/ب. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق517/أ. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ. 


قسم العبادات ‏ الس سس دا ©#لاة للب حاشية ابن عايدين 


يخبر المبتدأ الذي هو قوله: ((لا ينضرر)»: ووجهّة أنه عتزلة الرنى على جه إذا تن يتقطّع كما 
ف اشر الشر د انلكا 

و4 رفول 4 بعد كل أى: بعد كزان إذسالة قنفه: 

الل (قولة: 00 أي: الصومء ويفسدهة؛ أن إخراحه ممنزلة انقطاع البزاق المتدليء 
0 ف "شرح دكي اللوقار < | < 

804] (قولة: كصبغ) أي : كما 0 ابتلاع الصبغ وهذا ممالا حلاف فيه وقولة: 
((لونة)) أي: الصبغ» و((فيهم) أي: الرّيق» متعلق ب ((ِيَظهَر))» "طا"0. 

ره. (قوله: وإن أفطرَ خطأ) عر ف الي ((قَضَى فقط)). وهذا شروعٌ 
في القسم الثاني» وهو ما يوب انعا زوق الكنازة ارقن د اعامن لا يوحسب قهاء والمرادُ 
بالمحطئ من فسَّدَ صومَةُ بفعله المقصودٍ دون قصد الفساد. "نهر””"2 عن "الفتح"7. 

وماق رفو له قيقادة اللا أنه سروم إن كاذ كرا لماو إلا حاف لاله لو شري 
حيتت لم يَفسّدء فهذا أولى» وقيل: إن تمضمَض ثلاثا لم يَفسد» وإن زاد فس "بدائع"7©. 
مه (قولةُ: أو شرب نائماً) فيه أن النائم غير مخطئ لعدم قصده الفعل» نعم صرح 


)١(‏ "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق557/]. 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .457/١‏ 

ومع "بدا" كات السومه تابنا رحد الشوهون لا مله 12103 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4817/١‏ 

(6) "ط": كتاب الصو .باب ما يفسد الصوع وما لآ يفنسذه 489/19. 

() صدتة 7 وما بعدها "در". 

0) "النهر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم ق90١١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟58/7؟. 

)3( "البدائع" : “كعات الصوم ‏ فصل: وأما وكنة إلخ ا 


الجزء السادس حت بت ال ا 7591728 ستيه ياب ما يقسد الصوم وما لا يقسذه 
أو تسحر أو جامّمَ على ظن عدم الفجر (أو) أوجر (مكرّها) 7000 5 ظظظ2' 


في "النهر””2: ((بأن المكرة والنائم كالمخطى)) اه. 


وليس هو كالناسى؛ لأنّ النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحتة» وتؤكلٌ ذبيحة من نسى 
السية الى لكان 55" فال "زفق" ززرمعتاء أذ اميا عبر عدوا درك 
التسيميةا؟؟ خلاف النوج 93 /رق > :"بخ وادوت: فكذا يُعَهَرٌ عذرا فق اول القطرع لأث ايان 


غير نادر الوقوع, وأما الذبح وتناؤل المفطر في حال التوم والجنون فنادرء فلم يلحَق بالنسياتن)). 

)3١”4‏ (قوله: أو در أو جامع إلخ) أفادَ أن الجماع قد يكون عط وبه صرح قِِ 
"السراي"07 فقال: («(ولو جامع على 0 ا ل 5 علم 5 بعد الفجحر فزع من ساعته فصومة 
فاسدٌ؛ لأنه مخطيئٌ: ولا كفارة عليه لعدم قصد الإفساد)) اه. 


2 


وبه يستغنى عن ال: مي بتصوير الخطأ في الجماع.ما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت 
8 ررد 3 011 1 ع 0 ع 7 
حششته أفاده ف "النهر 0 فافهم. ومسالة التسحر د مفصلة. 


ره*4.0] (قولة: أو أوجرّ مكرّها) أي: صب في حلقه شى5ٌ, والإيجارٌ غيرٌ قِيلِء فلو أسقط 


(قولة: لذن النائم أو ذاهب العقل لم تو كل ذييحتة) ا ((هذا التعليل غير مؤثر فيما 
ذكرٌ من المَرّْق؛ إذ المفسدٌ وٌحَدَ في كل منهما لا عن قصدء والح أن يقال: إن حكم الناسي ثْْتَ على 
حلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيرة)) اف "ميرد 
وقال: ((إنه الأحسن مما ذكره "المحشي")). 


.ب/١١4ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده‎ )١( 

(5) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/75917. 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) من ((بحر)) إلى ((التسمية)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 188/أ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق5١١/)ب.‏ 

(0) المقولة [3048] قوله: ((أو تسحر إلخ)). 


أو نائماء وأمّا حديث: (( رفع الخطأ») فالمراد رفع الإثم؛ وفي "التحرير7): 


قولَهُ: ((أوجر)) وأبقى قول "المثن": ((أو مُكرّها)) معطوفاً على قوله: ((خطأً)» لكان أولى؛ 
ليشملّ ما لو أكلَ أو شَرِب بنفسه مُكرّها فإنه يفسُدُ صومه خلافاً ل "زفر" و"الشافعي" كما ف 
"البدائع'”"2» وليشمل الإفطارٌ بالإكراه على الجماع؛ قال في "الفتح”: ((واعلم أن "أبا حنيفة" 
كان يقولٌ أوّلاً في المكرَه على الجماع: عليه القضاءٌ والكفارة؛ لأنه لا يكوثٌ إلا باتتشار الآلة 
وذلك أمارةٌ الاختياره ثم رجمَعٌ وقال: لا كفارة عليهء وهو قولهما؛ لأنّ فساد الصوم يتحقق 
بالإيلاج» ل مكرة فيه مع أنه ع كك من اتتَشَرت آلتة يجامع)) اه. أي: مثل الصغير والنائم. 

:40 40] (قولة: أو نائما) هو في حكم المكره كما في 'الفتح"17, وسيأتي”' ما لو جُومِعَتْ 
نائمة أو خفونة: 

.| (قولة: وأمّا حديث إلخ) هو قولةُ صلّى الله عليه وسلم: رفع عن مسي الخطأ 
والنسيانُ وما استكرهُوا عليم”": وهذا جوابٌ عن استدلال "الشافعى" على أنه لا يُفطِرٌ لو كان 


(قول "الشارح": وفي "التحرير": المؤاخذة بالخطأ جائزة إلخ) هذا حواب سؤال مقذر تقديرة: 

05 0 03 0 م 52 00 7 0 11 م 4 3 - ' * 9 

كيف يصح تقديرٌ الإثم في الحديث مع أن قوله تعالى: موْرَيَنَا لا توَاخِذْمَا إن سمأو أخْطأنا © يقتضي رفع 

المؤاحذة بهما؛ إذ لا سوال إلآ لأمر ممكن الوقوع؟ فأحاب بأن المواحذة جائزة عقلاء فلو عاقب سيحانه 

عبادَهٌ على الخطأ والنسيان كان عَذْلاء وخالفَ في ذلك المعتزلة بناءٌ على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
7 "التدى . 


)١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ف الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء ص١‏ 57 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه إلخ ؟/41. 

(5) "الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟55/1١.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ؟/50؟. 


(ه) ص ١و‏ در . 
)١(‏ تقدم تخريجه 01/5 1. 


الجزء السادس لشل ل سس #8 لس باب مايقسد الصوم ومالا يفسده 


١ 35008 3 0 2‏ لم الام © 2 جام ال 5 4)١١(‏ ع 1 َه 
جائزة عندنا حلافا للمعتزلة )») (أو أ كل) أو جامع (ناسيا) ظ أو احتلمء 
بنظره أو ذَرَعَهُ القَىء رقع انافما كر د ا 


مخطنا أو مكرّهاً؛ لأنّ التقدير: رَفِمَ حكم المنطأ إلخ؛ لأنّ نفس الخطا لم يُرقع والحكم نوعان: 
دنيويٌ - وهو الفسادٌ - وأخرويٌ وهو الإثم» فيتناولهما. 

والحوابٌ أنه حيث قَدَّرَ الحكمٌ لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضبَىّ بالقتتح» وهو لا عمومٌ له 
والإثم مرا من الحكم بالإجماع, فلا تصحٌ إرادة الآحرء وإنما لمن عو الاين مع أن القياس 
أيضاً الفسادٌ لوصول المفطر إلى الموف لقوله ول « من نسي وهو صائمٌ فأكَلَ أو شَرِب فليم 
مفو بط ها قله لوقاام" الدوقاء اطريرة لاخر لاف 

4045 (قولة: جاتر أ عقا كنا في "شرح التحرير"”". 

0-8 (قولة: فأكلَ عمدا) وكذا لو [؟/ق07١5/أ]‏ جامَع 5 دل ون الإيضا "210 
فالمرادُ بالأكل الإفطار. 


(؟) ق "د" زيادة: (إقؤله: زأو أكل نآ إلخ) قال المحشي الحموي في "حواشيه" على "الأشباه": التسيان» وهو عدم 
استحضار الشيء وقت حاجته؛ فيشمل السهو عند الحكماءء فإن اللغة لا تفرّقٌ بينهما »وهو لا يدائي الوحوب 
لكمال العقل» وليس عذرا ف حقوق العباد» حتى لو أتلّفّ مال إنسان يجب عليه الضمان؛ وف حقوقه تعالى عذر 
نْ سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مُذَكرٍ ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط لتقصيره بخلاف سلامه 
ف القعدة الأولى؛ لأنها محل؛ أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم: وكالتسمية في الذبيحة» فإِنّ ذبح 
الحيوان يوجحب هيبة وحوفاً لنفور الطبع» فتكثر الغفلة عن التسمية ف تلك الحال لاشتغال قلبه بالخوف: وقد اتفقوا 
على أن النسيان غيرعفو في مسائل» منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاء ومنها لو صلى قاعداً متوهما 
عجزه عن القيام» ناسياً قدرته على القيام» ومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسياً النص؛ ومنها لو نسي الرقبة اق 
الكفارة فصامء ومنها لو توضاً .ماء نجس ناسياء ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسياء انتهى)). 

() أحزيخه اخن 488/4 والبسارض :86 كنات الصنوع باب الفا إذا أكل واشريه ناسياء و بسسفل 611/1 
كانه الصماة واب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء و الترمذي (777 )كتاب الصوم ‏ ياب ما جاء في 
الصائم يأكل أويشرب 0000 )١710(‏ كتاب الفنيام بج بنابويها بحاء فين لطر نانيياء والدارمي 
0١‏ كتاب الصوم ‏ باب فيمن أكل اناه كله عزن تعدوك أبي هريرة طفن مرفوعا. 

(6) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الرابع - فصل آخر ف بيان أحكام عوارض الأهلية 4/7 .7١‏ 

(8) "تور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وبحب به الكفارة مع القضاء صلا . 


قسم العبادات م ا ين .مال الت يشي انخاشية ابن .عايدين 


الفيية ولو علم عدم فطره لَرمَبَة الكمارة» إلا قِ ماله وده فلك كغيارة مطلقا 
على المذهب لشبهة حلاف "مالك" خلافا لهما كما في "المجمع" وشروحه 0 


44١4م‏ (قولة: للشبهة) علة لكر قال اا ((وإنا لم يحب الكنا بإفطاره عمدا 
بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا؛ لأنه ظنٌ في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكلّ عمدا؛ لذن 
الأكل هنياة السو عنام قات 1 الاو اك لقننو 6 فيه رااان الملساتو و 1 
يقول بفساد وم 1 11 ناسياء وأطلقةٌ فشمل ما دوعت انك العوةعياة بلج لديف 
أو الفتوى - أَوْ لاء وهو قول "أبي حنيفة" وهو الصحيمٌ وكذا لو ذرَعَهُ القيي وظنّ أنه يُفطِره 
تاف قاذ كذار عله الرجورو قبي التععاف بالفلره هن القززوالامقاء متعانهان» لان عر جنهنا 
من الف وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة» وإن عَلِمَ أن لقالا ينكل 6تقغلية الكمازة 4 لذن 
لم تَوجحّدْ شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف)) اه. ظ 

(قولة: إلا ني مسألةٍ "المئن") وهي ما لو أكَلَ وكذا لو جامّمَ أو شَرب؛ لأنَ علّة 
عدم الكغار هَ حلاف "ماللثيك ولافة في الأكل والشرب والجماع كما في "الزيلعي "07 
و"الهداية"”7"' وغيرهماء ”-ح””. 

ندع ١ةع‏ (قولة: انا أي : عَلِمَ عدم فطره أو لا. 

]9١ 67‏ (قولة: ملافا هن فعندهما عليه الكفارة إذا علِم بعدم فطره ف مسألة "المتن" . 


(قولة: لأنه لم توجد شبهة الاشتباو ولا شبهة الاحتلاف) يخلافف الأوَّلء فإنه لا كفارة عليه وإن عَم 3 
لا يُفطره بأن بلَغهُ الحديث» فإنّ فقهاء المدينة ك "مالك" وغيره لم يقبَلُوهء فصار شبهة. اه "منح". 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5١5/7‏ باخختصار. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5417/١‏ 
(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: من كان مريضا في رمضان .١70/١‏ 


(1) "ح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق09١١/ب.‏ 


الوه السادسن. .جحشهشتت نه عمنتم أزاتكها عن الصو ونال يده 


لك إما هو لبيان الاتفاق (أر 00 أو استعط) فق أنفه شيعا زأو أقطرَ في أذنه. . 


تلق وهذا رذ ى نيز "لاعن "المؤسغان "07 أل النافة زوين أن من أفطر اننا 
يفسد صومه))؛ إذ لو فسد لم تلزمه | الكمارة نكنانة كا كل بعد فخياضا وَلَم ارمق ذكر هذا ره 
ال لك املاترة ورا اوربع عراسرن "أ يوست" 
ما تقدّة” “من أنه و فلم 000 هذا منشاً الوهمء فافهم. 

:0 (قولة: فمَيْدُ الطنّ) أي: في قول "المتن": ((فظن أنه أفطرَ)) إنما هو لبيان محل الاتتفاق 
على عدم لزوم كما ا للاحتراز عن العلم. 

وسور نجاو سد اسل قري قاد اناك حور لقت اللر ير دارا السو 
ا بالضم غير جائز» و إغا لصيو انب : ل د والسغوظ الدواء الذئ صب 
في الأنفي ا إياه» ولا يقال: 00 مو المي 4 "معراج . وعدم وجحوب كسار 2 
ذلك هو الأصح؛ لأنها مُوبجَبْ الإفطار صورةً ومعنى» والصورة الاتلاع كما في "الكافي'2*0, 
وهي منعدمثٌ واف الجر عنها يُوجبُ القضاءً فقطء 'إمداد”©. 

١‏ (قولة: أو أقطر) في 'المغرب””©: ((قطر 5 الماء: صبّهُ تقطيراء وقطَّرَهُ 
0 0 عر لغة») اه. 


1 


اإمداد 


0 


.ب/١1ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": قصل موجب الفساد ص ١77ل‏ 

(6) المقولة [401] قوله: ((وإن حَرّك نفسه قضى وكفر)). 

(4) المقولة [8980] قوله: ((إلا أن يذكر فلم يتذكر)). 

(د) "كانتي النسفي”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ١/ق‏ 76/. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق/55/أ بنصرف. 
(0) "المغرب”: مادة ((قطر)). 


1 إلا 





قله النافاة” ‏ ++#ل#لب مم ويو»#ة يشم تنيت احاشية اين عايدين 


خة اه فعاف نا 1 قوم ادو "عور قاع امعد قي مااع ساو وهاه 1ه له راق مجه 1 هه 





وعلى هذه اللّغة يتخرّجٌ كلامهم هناء وحيتئلٍ فيصم بناؤه للفاعل» وهو الأولى لق الأفعال 
وتنتظمَ الضمائرٌ في ميلك واحد ويصمٌ بناؤه”" للمفعول ونائبُ الفاعل قوله: ((قي أذنه)), 
الوا وي اراد عار الل" على الأفصح لذكرهو المفعولَ الصريح ‏ وهو قوله: 
((دهنا)) - منصوبا. 

ركه ٠ق‏ (قوله: ذُهنا) قيِّدَ به لأنه لا حلاف في فساد الصوم به ا مَشَى أوَلَاً على أن آلا 
لا يفسد وإن كان بصتعه وم " الكلام عليه 

#قناف وقولة: أو:ذاوق يجائف” أواآمّم المائقة: الطعنة الى يلغت المتوف أو نفذتة 
والآمّة: من أمَمَهُ بالعصا 7 ا اذا ضريت را وهي اللجلدة التي تجمع 
الدماغ, وقيل لها آمّه ‏ أي: بالمدٌ ‏ ومأمومة على معنى ذات َم كعيشةٍ راضية وليلةٍ مزؤودةٍ) 
وجمعها أوامٌ ومأمومات» "مغرب"””. 

لقنم رتراك ترفك لأتراء عققم اغارنال أن ما وقع ف ظاهر روا من تقيبدٍ الإفساد 
بالتّواء الرطب مبنيٌ على العادة من أنه يصل» وإلا فالمعتيرٌ حقيقة الوصولٌ حتى لو عَلِمّ وصول 
اليابس أفسَدَء أو عدم وصول الطري لم يُفسيد, وإتما الخلاف 0007 فَأَفْسّدَ بالطري 
كه ار كي ل انرا إلى العادة» ونفياهء كذا أَفادَهُ في "الفتعم'”". 


- 01 - ع - ىت الأراس 11 سر ل اعم ابر ىس ل و 4 الو 5 5 
(قوله: وليلة مزؤوده) قُ القاموس )2 زاده كمنعة: أفرَّعَه وزئد كعيبى فهو مزؤود: مدعور» 
والؤْدُ بالضم وبضمّتين: الفزع )) اه. 


."1" م ن((للفاعل)) إلى((بناؤه)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق1؟7١/ب‏ بتصرف. 

(؟) المقولة [؟8555] قوله: ((وإن كان بفعله)). 

(5) في "د" زيادة: (( الجائفة: هي ما تكون في اللية والعانة» ولا يكون ف العنق والحلق؛ قاله صدر الشريعة)). 
(ه) "المغرب": مادة ((أمم)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ياب ما يوجب القضاء والكفارة 701//9؟. 


ا 


الجزء السادس 0 ل وما ب ل يابهايفسد الصوم ومالا يفسده 
إلى حوفِه ودماغِه أو ابتلعّ حصاة) ونحوّها ممالا يأكله الإنساتُ أو يَعافهُ 
م اس الء بم مم م 2 -00) 5 : 
أو يستقدذرهء ونظمه ابن الشحنة فقال: [ طويل ] 
ومستقذر مَعْ غير مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى ويهجر 


(أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) 11 1 1 1[ 1 1 1 111 ااا 


قلت: ولم يقيّدوا الاحتقانَ والاستعاط والإقطارَ بالوصول إلى الجوف لظهوره فيهاء وإلآ فلا 
بدّ منه» حتى لو بقي الستّعوط في الأنف ولم يَصل إلى الرأس لا يُفطر» ويمكنٌ أن يكون الدَواءُ 
راععا للك امن 

(؛ه:+] (قولةُ: إلى جوفِهِ ودماغِو) لف ونشرٌ مرتبٌ» قال في "البحر”": ((والتحقيق أن 
بين جوف الرأس وحوف المعدة منفذاً أصليّاء فما وصّلَ إلى حوفي الرأس يصلُ إلى جوفب 
البطن)) عن "7 

١868©‏ 4] (قولة: أو ابتلع ا إلخ) أي: فيجب القضاء لوجحود صورة الفطيرء ولا كاده 
لعدم وجود معناه» وهو إيصالٌ ما فيه نفعٌ البدن إلى الدوفي سواءٌ كان مما يُتغذّى به أو يُتداوى. 
فَقَصّرت الجناية» فاتتفت الكفار وتمامة في "النهر””) وسيأتي 0 الخلافُ في معنى التغذي. 

فرفر 2ف أو السطل ل لديف ١‏ نبمية لقانم جين راجن ون امن 
"النكل" عل المتسشقدي»'"ط 001 وه كل الثقمة بعد [5؟/ق/8١."/أ]‏ إخراحها على ماهو 
الأصحّ كما من”". 

4.5 (قولُ: ففي) الفاءُ زائدة» والحارٌ والمحرورٌ متعلّقّ بقوله: ((يُهحَرُ))» و«التكفير)) 


)١(‏ "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق5"/ب. 

(؟) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/١٠٠7.‏ 
(') "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .451/١‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
(5) المقولة ]3١70[‏ قوله: ((وما تمله الشرنبلالي)). 

(3) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .401/١‏ 

(0) المقولة [10515] قوله: ((وبعده لا)). 


شع الا . منتنييبت كاز ملي تنه ناف انو قاف 
7 5 1 7 لال #0 عي ص الى سيا 7 ١‏ 2 شن 5 


بعر ع الل زد دورو الج كو العا الع عن زر د 0 ايت حم 
لتقصد التعميم, و((يُهسَر)) مرادفٌ ل ((يْلتى))» أي: لا تحب فيه كفارةء "ط'"00. 

3١24‏ (قولة: مع الإمساك) فيد به ليغايرَ المسألة التي بعده. 

رهه:4] (قولةُ: لشبهة حلاف "زفر") فد الصوم عنده يتأدّى من الصحيح المقيم .جرد 
الإمساك ولو بلا ني حتى لو أفطرَ متعمّدا َْمَهُ الكفارة عنده كما صرح به في "البدائع”"» وأمّا 
عندنا فلا بدَّ من اليّة؛ لأنَّ الواجب الإمساكٌ بجهة العبادة» ولا عبادة بدون وحوامه يدودف 
لكوت نافيا رارش الما افون الفا أنّا لزومٌ القضاء فلعدم تحقت الصوم لفة لفقدٍ شرطى 
وأمّا عدم الكفارة فلأته عند "زر" هيات لتو يويسا فتوها للع سيط فق الكقارة لتم : 
داف روزن كان هين سس يفط ١‏ رهاء بزالا ول لقعا يغفم: تمد الصتوء ةتكن الكنارة إقنا 
عا ب اوس تومه والصوم هنا معدومٌ: وإفساد المعدوم مستحيل» ا 0 
بالشيية بعد تحقتى الأصل كما في المسألة الكنة" كل الأو ل عدم التعرض للكفا زه عات 
ولذا اقتصر في "الكند” '' وغيره على بيان وحوب القضاء كالإغماء والجنون الغير امد 

هذاء وقد استشكل بعضّ شرًاح "الهداية"» وحوب القضاء هنا: ((بأنّ المغمى عليه 
لا يفضي اليوم الذي حدّث الإغماءٌ في ليلته لوجود اليّة منه ظاهراء فلا بد من التقييد هنا بأن يكون 
مريضاً أو مسافراً لا ينوي شيئاء أو متهتكاً اعتادَ الأكلّ في رمضانء فلم يكن حالهُ دليلاً على عزيمة 


.1514/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "البدائع”": كتاب الصوم ‏ فصل : وأما حكم فساد الصوم ا 

(5) في المقولة الآتية. 

(4) انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .١١ 8/١‏ 

(د) "العناية" كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة 785/7 ( هامش "فتح القدير")» و"البناية": 1/78 1-.708. 


الجزء السادس 0 لام ؟ 





باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


قبل الرّوال لشبهة حلاف "الشافعي" ومفاذة أنَّ الصّو م.ممطلق النيّة كذلك 


الصوم)) ورذة 52 ال ((بأنه 0 90 نه >2 لذ الكلام عنلت دم النيّة ابتداء لي بأمر 
يو جب الفا ولا شلك أنه أدرى بحاله بخلافب من أغمي عليه فإ الإاعماء قل وجب ننسانة 
حال نفسه بعد الإفاقة عن الأأمر فيه على الظباهر مرخ حاله وهو وود النيّة)). 
.40 (قولة: قبل الرّوال) هذا عند "أبي حنيفة", وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال» 
وَإِنّ كان قشل الرؤال تحت الكفازة؛ لأنه قرت إنكان المخضي فضيار كقاضيي الغاصضي» 
"بحر"7". أي: لأنه قبل الرّوال كان بمكنة إنشاءٌ التيّدَه [؟/ق/8١”/ب]‏ وقد فونه بالأكل فلاف 
ما بعدَ الرّوال» والأَوَّلُ ظاهِرٌ الرواية كما في "البدائع"””". 
2 ع ارت “ا ا ع 2 9 ءِ 5 3 : 
ثم المراذ بالزوال نصف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرى» أو هو على القول الضعيف 
لضان الروال. كمادمر :"يانه 
4051 (قولة: لشبهة حلاف "الشافعي”) فإن الصوم لا يصح عنده بنيّة النهار كما لا يصح 
عمطلق النيّة . فد ا 
وهذا تعليلٌ لوجحوب القضاء دون الكفارة إذا أكلّ بعد النّةه أمّا لو أكلّ قبلها فالكلامُ فيه 
ما علمتة ف الملسآلة امار . 
700 (قولة: ومقادة إلخ) نِقَلُ : كارن ع ةن بلفظ: ((يتبغي 
)01 "الفتح": كاب الصوم ‏ باب ما يوججب القَضاءٍ والكفارة اا 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب العوارض 5117/9. 
() "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/5‏ 
(4) المقولة 88593 قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 
(5) ”ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/ب.‏ 
(5) المقولة [40-59] قوله: ((لشبهة حلاف زفر)). 
(9) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟598/5. 
(م) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل قيما يتعلق بوجحواب الكفارة قممه /أ. 


عمق القاداف. ‏ مج مير يوز مدعي متم جافية ابوعابدين 


ع ع اراي 2 سٍِ 7 0 
مطرٌ أو ثلج) بنفسيه لإمكان التحرز عنه بضم فمهء بخلاف نحو الغبار والقطرتين مِن 
دموعه أو عَرَقِِ وأمّا في الأكثر فإن ود الملوحة في جميع فيه واحتمّعَ فى كتير 





أن لا تلزمّة”"2 الكفارة لمكان الشبهة))» ومثلٌ ينا 
4.0 (قولة: مطرٌ أو ثلج) فَيْفْسَّدُ في الصحيح ولو بقطرق» وقيل: لا يَفْسُد في المطرء 
وق واسدن رس امك ا 
6054 (قولة: بنفسية) أي: بأن سبّق إلى حلقِهِ بذاته ولم يبتلعه بصنعهء "إمداد 
(ه"40] (قولهُ: والقطرتين) معطوفٌ على (الغبار))» أي: وجخلافب نحو القطرتين فأكتر مما 
6055 (قولهُ: فإن وجَّدَ الملوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دقمَ في "النهر”” ما بحنَهُ في 
"الفتح””2: ((من أن القطرة يد ملوحتهاء فالأولى الاعتبارٌ بوجْدان الملوحة لصحيح الحس؛ إذ 
لا ضرورة في أكثرٌ من ذلك» ولذا اعترٌ في "الخانيّة”" الوصول إلى الحلق))» ووجة الدّفع ما قالَه 
في "النهر””: ((من أن كلام "الخلاصة””' ظاهرٌ في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع 
الفم» ولا شلك أن القطرة والقطرتين ليستا كذلكء وعليه يُحمّلٌ ما في "الخانيّة")) اه. 


الج 


)١(‏ من ((دون الكفارة)) إلى ((لا تلزمه)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4514/١‏ 

(6) ”البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده 18/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق54/ب. 

(د) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 788/5. 

(0) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق١؟١/أ.‏ 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث قيما يفسد الصوم وفيما لا يفسد ق507/أ. 


0 


الجزء السادس لست - 22035 امتسستتت ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


مم اص َه 7 00 0 ام الى وو اي ل ا 
(أو وطيع امرأة ميتة) أو صغيرة لا تشتهى» نهر (أو بهيمة أو فجذا أويطنا 


أو قل( لواف تاعساي عع دون ف 2 13 لجان والواكة بج فك قر 4 21 إن اق واه مناه صو وده د اد در ل او لا 0 


رقو القويذ" عن عو "تدس" الزران د ة لقلتها لايد طعمّها في الحلق لتلاشيها 


2 


قبل الوصولء ويشهدٌ لذلك ما في "الواقعات' ' ل "الصدر الشهيد": إذا دمحل ال مع”' في فم الصائم 
كان قاد ضر القطرة أل القطرتن ل رتيل صركة! 0 وإن كان ع 
حتى وحَّدَ ملوحتةٌ في جميع فمه وابتلعَهُ فسسّدَ صومه؛ وكذا المدواب في عَرَّق الوجه)) اه ملخصا. 
وبالتعليل بعدم إمكان التحرّز يظهرٌ الفرق بين الدّمع والمطر كما أشار إليه "الشارح"» فتدبّر. 

ند في التعبير بالقطرة إشارةٌ إلى أذ المراد الدّمع النازل من ظاهر العين؛ أمّا الواصلٌ إلى الحلق 
من المسامٌ فالظاهر أنه مثلٌ الرّيق» فلا يُفطِرٌ وإنْ وحَدَ طعمّةُ في جميع فمه» تأمّل. 

49 (قول: أو وَطَِ امرأة إلخ) إنما لم تحب الكفارة فيه وفيما بعده لأنّ امحل لا بد 
أن يكون مشنهى على الكمال: "ع"00 

وق رق لفك أ طهر لا لقعو عوك بق "الزية01 فضا بوعرت الكمارة يووا 
وقيل: لومم وهو الوجحة كما ف "النهر””, قال الرملي”" 2 كالرااق الك 2 
الصحيح أنه متى أمكنَ وطؤها من غير إفضاء [/ق05//] فهي من حابم مثلهاء وإلاً فلا)). 

(ه>.6 (قولة: أو قبّلَ) قيّدَ بكونه 3 لأنها لو كيه ووجَدَتْ لذَةَ الإنزال ولم ترّ بللا فسّادَ 
صومها عند "أبي يوسف" عاكها لاغثر" و كدق وجوت العا "بحر””2 عبن "المعراج". 

ا رقرلة: ولو قبل فاحشة) ففي غير الفاحشة مع الإنزال لا تحب الكفارة لكك 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق١551/أ-‏ ب. 
(5) في "الأصل” و7" و"ب": ((الدموع)). 

(50) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟//91؟. 
(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوجب الكفارة ق١5/أ.‏ 

(5) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/].‏ 
(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7917/17. 


قسم العيادات سسيمصتسينت 'وقلة حعسسس“*مساصبحب:. ‏ خاضة ابر عابدين 


عم هج قفي 


بن يُدَغدخ :أو تمصر فها راو لمّس) ‏ ولو بحائل لا يَمنْمْ الحرارة - أو 00 
بكفه أو .عباشرةٍ فاحشةٍ ولو بين المرأتين (فأنرّل) فَيْدُ للكلٌء حتى لو لم يُنزِلْ لم يُفطر 





09157 8] (قوله: بن يُدغدٍغ) لعل المراد به عض الشسفة وتحوهاء أو تقبييل الفرج. 
وق "القاموس””؟: ((الدغدغة: حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخص)). 

[؟لاءقْ (قوله: و لمر اع لكين الما 0 أنه لو مس فرج بهيمة فأنزّل لب 

2 م ” 2 5 ل لوك ل 0 سام .| لع الب ماس 5 
صومف وقدمنا! ١‏ أنه بالاتفاق» وي الا اع المعراج , ((ولو مست زوجحها فال لم تسد 
صومة وقيل: إن تكلف له فسَّد)) 

قال "الرّملي": ((ينبغي ترجيحٌ هذا؛ لأنه أدعى في سبي الإتزال))» تأمّل. 

3] (قولة: ولو بحائل لا بمنع الحرارة) نقيض ما بعد ((لو)) ‏ وهو عدم الحائل المدد كول 
05 بالحكمء وهو ويخويي القضاي» لك لا تظهر الأولوية بالنظر 8 عدم الكفارة مع أن الكلام 
فيما يوجب الا وت ال ودتاتار كر ذو الزن باق للفو سسا 
وراءً الثياب فأمنى فإن وحَدَ عرو وكليها ف إلا فلا)). 

7/5 *3] قل 018 أو يكف امرأته ارات 7 

زهلا١ة]‏ (قوله: أو .مباشرة فاحشة) هى ما تكون تناس الفرجحين» والظاهرٌ أنه ل فيل هنا 
لأنّ الإنزال مع المسّ مطلقا بدون حائل يمنعٌ الحرارة مُوحبٌ للإفساد كما علمتة وا لي 
تقييدها بالفاحشة لأحل كراهتها 0039 0 2 ا تأمّل. 

ركلا ة] (قوله: ولو بين المرأتين) وكذا المجبوب مع المرأة 'رملى . 

)١(‏ "القاموس": مادة ((دغد غ)). 


ل لغذا 
. 


(؟) ص""'/ا؟ وما يعدها "در 

(*) المقولة [40177] قوله: ((فأنتزل)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 91/9؟. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/597. 
(7) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فقروع ١/ق‏ 585/. 

(0) المقولة [5 ]45١‏ قوله: ((و كره قبلة إلخ)). 


الجزء السادس لصم ن8نسشسشسسشسس لدت 481لا لس يبايامايمسد الصوم ومالا يقسده 


ل أَفْسَدَ غير صوم رمضات أداء) لاعتصاصها بهتلي رمضان أو وطفت 


ع 2 


د 


) أي: عند قوله: ((أو جَامّعَ فيما دون الفرْج ولم يُنَزل إلخ)». 

جلا )9١‏ (قولة: أو أفسّد) أي: ولو بأكل أو في : 

6.9 (قولة: غير صوم رمضان) صفة لموصوفي محذوفب دل عليه امام الاتصوها عي 
صوم رمضانء فلا يشملٌ ما لو أفسّدَ صلاة أو ححا وعبارة "الكنر”": ((صوم غير رمضان))» 


يم ! الفا 
0 


الوه (قولة: 5 


وهي أولىء أَفَادَهُ 

500 (قولة: أداع) حال من ((صوم))؛ وقد به لإفادة نفي الكمارة بإفسادٍ قضاء رمضان, 
لا لنفي القضاء ب بإفساده . 

ر1ه.ى (قولة: لاختصاصها) أي: الكفارةٍء وهو علّة للتقبيدٍ بالغيريّة وبالأداه وقولة: 
((بهتكِ رمضات))» أي: بخرق حرمة شهر رمضانء فلا يحبُ بإفسادٍ قضائه أو إفساد صوم غيره؛ 
لذن الإفطار في رمضان أبلغ في الحناية» فلا يُلْحَقْ به غيرُة لورودها فيه على حلاف القياس. 

3045 (قولة: أو وطفت إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأما الواطيءٌ فعليه التعبايو اسار 
إذ لا فرق بين وطِيهِ عاقلة أو غيرها [7/ق9٠©“/ب]‏ كما في "الأشباه"”' وغيرها. 

إ«4ة] قو أن اد ا اك ل واي عن سؤال حاهلة؟ أن اللنوة يناف 
الصوم. فلا يصح تصويرٌ هذا الفرع؛ وحاصلٌ الجواب: أن الجنون لا ينافي الصومء إنما ينافي 0 

- أعني النيّة - وهي قد وجحدت في هذه لور اال 7 "27: : ((ومثلها ما إذا توت فجنت 


(0) صاء 177لا 

(0) انظر ب 0 ٠١0‏ 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟7١/ب.‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصوم صا 5-ل. 

(5) "ط”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 4514/١‏ بتصرف. 


() "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/ب.‏ 


قبع النيانات: تسشسش كيت 4396 ححيجيت عضت عالق الوعابدين 


الس أو لساك عكر الفلوت انيت الرتهة الى عر تياد وتان أذ 
(الفجر طالع والشمس لم تغرب) توطي النكية لي 2 امخاا ع واوظ أو عرق لوال أو نانع يكوا وو ماله يلا( ا انار وتوا 6< 
ار ا ا ل ل 4 ا 


فجامعها)) أه. 

[85١ة]‏ (قوله: أو تسحَرٌ إلخ) أي: يحب عليه القضاءًٌ دون الكفارة؛ لأنّ الجناية قاصرة» 
وهي حناية عدم تت لا جنايةٌ الإقطار؛ لأنَه لم يقصدهء ولهذا صرّحُوا يعدم الإثم عليه 
كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثمَّ فيه» والمرادُ إثم القتل» وصرَّحُوا بأد فيه إثمّ ترك العزيمة 
والمبالغةٍ في التتبّتٍ حالة الرّمِيء "بحر"”"2 عن "الفتح"7". 

قلت: لكر الظاهر عدم الإثم هنا أصلا بدليلٍ عدم وججحوب الكنارة هنا ووجوبها في القتسل 
الخطأ لوجحود الإثم فيه؛ لام كر لاني 

زفىم١ة)‏ (قولة: أي: الوقتَ إلخ) إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشّامل لأيل بحارٌ 
مشهورٌ مثل: أركبُ يوم يأتي العدرٌ والداعي إليه هنا قولَهٌ: ((أو تسحّر)). 

(4085] (قولة: ليلا) ليس بقيادا لأنه لو ظَنَّ الطلوع واكزاقع الماك اميد ظنه 
عله القعتاء وذ كفاره؛ الأنه الام ان الام قل تكن الجنايةء فلو قال: ظنةُ ليلا 


(قولة: وكذالن ريك كهارا قا السك الكرف فَجُنت إلخ) لكن عدم الكفارة فيها لا لأنها 
يحنونة بل لاف "الشافعي" بالج هارا 

(قولة: لكن الغلاهر عدم الإثم هنا) اتفاق كلمئهن على أن سب هنة الكنادة المبناية الكاملة 10 
على أنّ عدم وجوب الكفارة لا ينقي الإثم؛ لأنها إنما تحب عند الكمال» تأمل. 


.1/١١5ق "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
.717/7 (؟) "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ 
.59-/7” "الفتح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )0( 


0 


(0) ح: 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7١5/7‏ باخحتصار. 
6 "البدائع”: كعاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يست حبسا . 0-1 


الجزء السادس 070 دا 4#ع د ل باب مايقسد الصوح وما لا يقسده 


ك2 ا 5 00 23 اا 
لف ونشرء ويكفي الشلك في الأول دون الثاني واد ان تيوط ادي جا يا اق جلما م ا ا 1 11 111 213 


أو نهارا لكان أول» وليس له أن يأكل؛ لأنّ غلبة الفلنَ كاليقين» "بحر””". وأحاب في "النهر””": 


((بأنه قيّدَ بالليل ليطابق قولَُ: أو تسَحَّر)) اه. 

قلت: مرا "البح" أنه غير قياٍ من حيث الحكمٌ والتسحّرُ وإنث كان الأكلُ في السحرة لك 
عراس اساووترة لعرواة ا لد اب وار ا ور 
قوله: ((أو تسحر))» فتدبر. 

زلامء 8] (قوله: لف ونشرٌ) أي: مرتب كما في بعض النسخ. 

هه (قولة: ويكفي) أي: لإسقاط الكفارة ((الشلك في الأوّل)) أي: في التسحر؛ لأن 
الأصل بقاءُ الليل» فلا يخرجٌ 0 "إمداد"29. فكان على "لمان" أن يُعبر هنا بالشك كما قال 
في "نور الإيضاح”: ((أو تسحرٌ أو جَامّعَ شاكا في طلوع الفجر وهو طالع))» ثم يقول: 
ززأد ظلن الغووت قال" ((ولا يصح أنْ يراد بالظنَ هنا ما يعم الشلكٌ كما زعم في 
0 ')؛ لعدم صِحَيِهِ في الشّقّ الثاني» فإنه لا يكفي فيه الشكء فالصواب إبقاءً الظلنّ على بابه. 
غاية الأمر أن يكون "المتن" ساكتاً عن الشلك ولا ضير فيه)) اه "م”27. 

أقول: في وحوب الكفارة مع الشلكٌ في الغروب اختلاف 5557000 

!1 420 8 وو ا 0 1 5(97)ل : : 


(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/75 .5١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق75١/ب.‏ 

(6) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق69؟/ب. 

6 رق الإيضاح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء صلاء 'ال. 
() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 711/7 - 7115. 


11 الى 


: كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده قات 





قسسم العبادات 4ه ؟ : حاشية ابن عابدين 


عاد ولام افنيتينا: ولو لم يتبيّن الحال 511110100101 


إذا غلب على رأيه عدمٌ الغروب؛ لأنَّ احتمال الغروب قائم؛ كا ديك والكفارة لا تحب مع 
الشبهة اه. ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيم القول بعدم الوحوب عند الشلكٌ في الغروب 
بالأول؛ لكن ذكر في "الفتحم7": ((أنّ مختار الفقيهِ "أبي جعفر" لزومٌ الكفارة عند الشلءٌ؛ 
لأن ا حال غلبة ة الظرم بالغرو ب 96 الاباحة لا يا 000 0 دون ذلك» وهو 

بيه الحرية وهي لا تسقط العقوبات))» : ثم قال قُِ 0-07 : ((هذا إذا 006 يتين الحال» فإن ظهَرَ 
أنه كل قبل الغروب فعليه الكقارة» ولا أعلمٌ فيه خلافا)) اه. ولا يخفى أن كلامنا في الناني» 
ويه يايد مااق: "النهر" . 

ثم إن شبهة الشّبهة إذا لم تعتبّر عند الشلكٌّ في الغروب يازمٌ عدم اعتبارها عند غلبة الظنّ 
بعدمه بالأولى» وبه يضعُفُْ ما في "البدائع" من تصحيح عدم الوحوبء ولذا حرم "الزيلعي"”" 
بلزوم امنا الكمارة وكذا في "النهاية". 

(قولَهُ: عملاً بالأصل فيهما) أي: ف الأول والثاني» فإنّ الأصل في الأوّل بقاءُ الليلء 
فلا تحب الكفارة وف الثاتى بقاءٌ النهارء قتجب على إحدى الروايتين كما علمت. 

.5 (قولة: ولو لم يتبيّن الحال) أي: فيما لو ظَنَّ بقاءً اليل أو شلك فتسحّرَ وهذا مقابلٌ 


(قولة: 00 ا نا . صححهاء وما مشى عليه 
"أبو بجعفر' ا 0 ايا 

فاه لين علتى عدي ار زايقيق كيدا مييق وقد لمق ين كلك" الفف 
الكائنتين في الشلك إنما هما فيما إذا لم يتبيّن الحال» والكلام الآن فيما إذا تبين. 

(قولة: أي: فيما لو ظن بقاءً الليل إلخ) إذا خُمِلَ قولة: ((ولو لم يتبيّن إلخ)) على ما إذا غلب على 
ظنه طلومٌ الفجر يندفمٌ دعوى الوهم الآتي» ولا وحة يظهرٌ لعدم ذكروٍ مسألة ما إذا أَفطَرَ ظاتا اليل 
وحمل كلام "الشارح" على مسألتي التسحر خاصة. 


إلاع اس 


(1) "القتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض 7917/7 
050 ا الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض /01. 


الجزء السادس جتمس يي جص حص ' ال باب ما يمسد الصوم وما لا يفسده 





لم ب تقض في في ظاهر الرُواية والمسألة تتفرَّعٌ إلى سنَةٍ وثلاثين محلها المطوّلات (قَضَى) 


قوله: ((والحال أنَّ الفجر طالمٌ))» اك ها حتى لو عَلَبّ على طنه أنه كل بعد طلوع 
الفحو لا كنا علش قور الأواياف "2 "00 قينا واغ خم ادن 

( (قولَةُ: لم يَفض) أي: في مسألة الطنّ أو الشلكّ في بقاء الآيل؛ لأنّ الأصل بقاؤة؛ 
فلا يخرج بلعل "07 وأمافسيالة 0 أو الشكٌُ في الغروب مع د أو عدمه فسن د كرها!". 

4١‏ (قولة: في ظاهر لولم ف ا "الزيلعي"0 و مز "اليد 17 كات 
حلافي وهذا وهم سرى إليه من مسألةٍ ذكرّها "الزيلعي)» "00 وهي ما انافاه ا على د 
طلوعٌ الفحر فأكلَ ثم لم يتيّن شيم فإنه لا شيءَ عليه في ظاهر الرّواية» وقيال: يقضي 
لا أ ا 


(قولة: تتفرّعٌ إلى ستةٍ وثلاثين) هذا على ما في "النهر”'» قال: ((لأنه إِمّا أذ يغلب 


لووظله ان أ يشلك وكل من الثلاثة نكاما أن أن يكون في وحود المبيح أو قيام المحرم» فهي 


ل 


سَّ 


سحةء و كل منهنا على كااقة: نا ا للضي انيد لك ا اد 1 21 
عقر إما أن يكون في ابتداء الصوم رووسطده ران /ب] وثلاتون)) أه. 


(قولة: فسنذكرّها) أي: في الأقسام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7١7/95‏ باختصار. 

(؟) *البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 51/75 7114. 

(©) المقولة ١5371‏ 3] قوله: ((تتفرع إلى ستة وثلاثين)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5817/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 14/7 51. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض "515/١‏ بتصرض. 
0خ "كات العيومة ابا ها يقست لصوم وما لا يقسده ق58١/ب‏ - ق535؟١1/].‏ 


)م "الدهر": كتاب الصوم - فصل فق العرارض 553١ب‏ 


قسمالعبادات ‏ ب - هه ©هذ#ا ب حأشية اين عابدين 


©« » » » اه » ه د » طا4» » » © © © ه« ا » ها عم © هس ٠١‏ 4 4 »4 485 م واه + وه هاب هحانج هاه داهس « شضشكث نه 5 ذه هعس نض 4 # قشهعس اخ هدهع 4 ك5 ه1١‏ ناه ذخ هف شاهاهَة »© 58658 4< ههه فمهعه م ها متعم مه 


وفيه نظرٌ؛ لأنه فرّقَ في التقسيم الأوّل بين الظنّ وغلبته لاود انماع وبا كي 
وإن اختلفا مفهوماء فإنّ جرد تربحّح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظنٌ» فإن زاد ذلك 
ارح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن راك ادر فول ةا باق "لعي "117 ري 
وعشرين» ويَرِدُ عليهما أله لا وجة لمعل الشكٌ تار ف وجود ميج وتارة في وحود المحرّم؛ لأن 
الشلك في أحيهما شلكٌ ف الآخر لاستواء الطرفين في الشاكٌّ بخلاف الظنّ» فإنه ا 
بالمبييح تارة وبالمحرّم أحرى لأنّ له نسبة خصوصة إلى أحد الطرفين» فإذا تعلق الظنّ بوحود الليل 
لا يكونُ متعلقاً بوجود النهار» وبالعكس. فالحقٌ في التقسيم أن يقال: إِمّا أن يظنٌّ وحوة المبيح 
أو وَحَودَ المحرّم أو يشلك وكلّ من النلاثة إِمّا أنْ يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه. وف كل 
من السعة مآ نْ يتبيّنَ وحود المبيح أو وحودٌ المحرّم أو لا يتبيِّنَه فهي ثمانية عشر: ف 3 
ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه وا لس ل را 
أحكامّهاء وهي: : ((أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل إن تب تبن بقاؤه أو لم يتين شىيء فلا شيءَ 
عليه» وإِنْ تبيْنَ طلوعٌ الفجر فعليه القضاءٌ فقطء ومفلة الشكُ في الطلوع, وإن تسحر على ظن 


(قولة: لأنه فرق في التليهه الأول بين الظن إلخ) القصدٌ من التقسيم يان الأفرادٍ الممكنة وإن اتحدت 
في الحكم والاتحادٌ فيه لا يفيك عدم اعتارهاء لذ التمدياث الآذراه انتد حكتيا أن الت 

(قولة: ويرِدُ عليهما أنه لا وجة إلخ) يندفمٌ هذا الإيرادٌُ ما قاله "الرّحمتي": ((هذا التقسيم عقلي 
لايلزمٌ وحودٌ جميعه في الخارج؛ إذ الشلكٌّ استواءٌ الطرفين؛ فإذا شلك في وجود المبيح كان شاكا ف قيام 
المحرّم؛ ويَصدُقان في صورةٍ واحدةء وقد علمت أنهم فرقوا في المسائل بين غلبة الظنٌ والظنٌ» وعبرُوا 
عن غلبة الظِن باليقين» فالمسألة تنقسم عقلا إلى هذه وقد تتحدٌ مع بعضها في الماصدق)). 


.51 5/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
بتصرف.‎ ١547/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ 


الجزء السادس خص0تسسصسبامرج0 ل اق باب ما يقسد الصوم وما لا يعقسده 





رك اواك ادي د ياي دي ل 


طلوع الفجر فإن تب تسق نبِينَ الطلوع فعليه الْقَضاءً فقطء ذالم ين و لاحي عاينة اي ظاهر 
الرّواية» وقيل: يقضي فقطء وإن تبِيَنَ بقاءً الليل فلا شيءٌ عليه كه عه اانا 
وإن ظنّ غروب الشمس فإن تبيْنَ عدم فعليه القضاءً فقطء وإن تبينَ الغروب أو لم 2 
شيءٌ فلا شيءٌ عليه الصا لو تيّْ شيم فعليه القضاءٌء وفي الكفارة روايتان» وإن 
ف عد ان فيه الا كار وإن تت اموي ني اوبره نل غود يرن در 
عدمة أو لم يتبين شي فعلية القضاءٌ والكفارة» وإن تمن الغروبُ فلا شيء عليه وهلة فياه 
في الانتهاء)). 

والحاصل: الدالة عن شيء في عشر صورء ويجب القضاء فقط ف أربع» والقضاء 


والكفارة ف أربع» فاده " ح"20. 
5 5 يّ 4 ع 3 6و 5 2 ع 3 
[4054] (قوله: في الصور كلها) أي: المذكورة تحت قوله: ((وإن أفطر خطا إلخ)). 


رمقعق (قولة: فقط) أي: بدون ا 
4.5 (قولةُ: كما لو شهدا إلخ) أي: فلا كمارة لعدم الجناية؛ لأنّه اعتمّد على شهادة 
ال ل 
(قولةُ: فلا شيع عليه في ظاهر الرّواية) الخلافُ المذكور إنما هو فيما إذا لَب على ظنَهٍ الطلوغٌ 
لا قيما إذا ظَنَهُ فقط فإنه حيتغز مل اتفاق كما في كلامه. 
(قولةُ: لا صور التفريع) أي: لأن في بعضيها تحبُ الكفارة وف بعضها لا يَعَضي. 


(0) "ح: كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده 7655 
(؟) "ط": كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .458/١‏ 


؟ن. !ا 


قو الفافاف جمدت سيم وا تن يحيتييت. خاشابوعاسن 


أن شهادة التفى لا تعارضٌ شهادة الاثبات, 
واعلم أنَّ كل ما انتفى فيه الكفارة محلهُ ما إذا لم يقَعْ منه ذلك 86 ش51 


و١‏ (قولة: لأنّ شهادة النفي لا تعارضُ | الإثيات)؛ [؟/ق١١5/]‏ لأنّ البينات 
للإثبات لا للنفي» فتقبّلُ شهادة المثبت لا النائ» ا 00 أ لأنّ الست معه زيادة علم؛ 
وإذا لت النافية بقيت المثبتة» فتوجحب الظنٌ وبه اندع ما أُوردَ أنّ تعارضّهما يُوحبُ الشلت 
وإذا شك في القرؤت كن علي عدنة خني الكنارة كبنا ”لكر كال" 00 
الا شيءٌ يظهرٌ بأدنى تأمّل)). 
قلت: ولع وحهة أن شهادة النغي إما لم تقب في الحتقوق لأنّ الأصل العدمٌ فلم تفِد شيئا 
زائدا بخلاف المنبتةء» لكن هنا النافية ور 0 فينبغي أن تبه زا الكفازة) ول ا 
((ولو شَهدَ واحدّ على الطلوع واخران عل عدي لا كمارة) هن تأمل. 
مطلبُ في جواز الإفطار بالتحري 


ا 
لا يتحر 1 ا ا 0 ل 


الديك» وأما الإفطار فلا يموة بقول الواحد بل بالمتى» وفلزه” الإؤاك أنه الأ باس نية إذا "كان غيزلا 


(قوك "الشارح": لأنّ شهادة النفي لا تعاض شهادة الإثبات) تعليلٌ للمسألتين. 

(قولة: وإذا أت النافية بقيت اللبتة؛ فتوحبٌ الظْن كر لزاه به غلية الظِنّ المترّل مقرلبة الشدية 
ليتأتى إيجابُ ١‏ لكفارة في الفرع الثاني المذكور في الشرح؛ وإلاً فمجرُّ الظنّ في طلوع الفجر مع تبين 
عدمه لا يقتضي وحوب الكفارة: تأمل. 


.5١5/7 "البحر': كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١1( 

)١(‏ المقرلة [9048] قوله: ((ويكفي)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل في العرارض 7517/7. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والاباحة ١٠١٠/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس اسمس سس ب يي © #38 لشم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


© + 958 همس هه هع م هم م م بج هع م مهرم ع م عه هم م ل ممه بج 5ج م جد مه وسع بم وس جه م رو مده و سه جب مس ع ب« م رس ع وو ع ب ع بم وه م ع يم يج برس أ + ني عم مع وه » به وج هم سم 


مككة فاق "ال لع" دنوال الالو افر أن ال فاق عبوت الطيل ون كافون طاين أنه يز 
العيد وهو لغيره ل 0 0 قُِ لاسا" ا 

كلت : ومقتضى قوله: ((لا بأس بالفطر بقول عدل صَدق) أنة لا يحور إذا لم يصدقة 
ولا بقول المستور حاف الاريك سماعٌ الطبل أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال كواته لغيرة؛ 
ولأنث الغالي كون الضارب غير عدل» فلا بد حيتقارٍ من التحري فيجور؛ أن ظاهر مد 
أصحابنا جوارٌ الإفطار بالتحرّي كما نقلهٌ في "المعراج" عن شمس الأئمّة "السرحسى"؛ ا 
التحرّي يفيدٌ غلبة الظَئ» وهي كاليقين كما تقد" فلو لم يتحر لا يحل له الفطرٌ؛ لمافي 
'السسّراج””' وغيره: ((لو شلك في الغروب لا يحل له الفطرٌ؛ لأنّ الأصل بقاءٌ النهار)) اه. 

وف اود 6 للد ((ولا يفط مأ لم يغلب عا جه الغروب وإ 3 
الموَذن)) أص. 
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وقد يقال: إِنَّ المدفع ق زماننا يفيدٌ غلبة العلن وإ كان قارب نامقاء لان العاذة أن الوقنية 
يذهب إلى دار الحكم آحرّ النهار, فُعيْنُ له وقتّ ضريبهي؛ ويُعينه أيضا للوزير وغيره» وإذا ضربّه 
يكونُ ذلك .عراقبةٍ الوزير وأعوانه للوقت المعين» فيغلب على الظِن بهذه القرائن عدم النطأ وعدم 
ته لهات را َم تأثيم الناس وإِيجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم. فإنّ غالبهم يُفْطِرٌ عجرًّد 
[؟/ق١81/ب]‏ سماع المدفع من غير ع ولا غلبة 1 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: "منية الفقهاء"؛ وسمي بها "البحر المحيط" لبديع بن أبي منصورهء فخر الدين العراقيّ ت1778ه). 
("كشف الظنون” 777/١‏ 885/7 1غ "القوائد البهية" ص ه وفيها: بديع بن متصور القَرَبْني)» وتقدم 
الكلام عليه ١ه ١5‏ . 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١0/1؟5.‏ 

(©) المقولة [4067ع قوله: ((ليلا)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١/ق‏ 571/|ب. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5١5/١‏ 

(1) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة ٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قبع الفياداقة سيت وو ملعي دسح قاف يو عابدين 


رذ يعن تعرش الاج تعلق مويه قا قم ومني رعمر ا متاك اف ا 
الأمصاديوغله الففواق'اوري "200 وش لعي ا 

(والأخيران يُسيكان بقيّة يويهما وحوباً على الأصح) لأنّ الفطر قبيح, وترك 
القبيح شرعاً واحبُ الطتبادر أقام وحائض ونقساء ا 00 


94 ص 0 وعا ع2 3 ب ع 5 
ه١6‏ (قوله: مرة بعد أحرى إلخ) ظاهرًه أنه بالمرةٍ الثانية تحب عليه الكفارة ولو حصل 


فاصل بأيّام و أنه إذا لم 55 وهي الإفطارٌ ‏ لا تحيء "ظ"0"©. 

[889] (قولة: والأخيران) أي : من تحر أو أفطرَ 2 الوقت 6 إلخ. وقد تبعَ الك 
بذلك صاحب "الدرر” © ولا وجة لتخمصيصه كما أشار إليه "الشارح" فيما يأتي 0 

49] (قولة: على الأصح) وقيل: تت "فتح””؟. وأجمعوا على أنه لا يحب على 
الخائض والنفساء والمريض والمسافر» وعلى لزومِه لِمّن أفطرٌ خطاأ أو عمدا أو يوم الشكٌ ثم تين 
أنه رمضانٌ» ذكرة "قاضي غنان'”"©) "شر نبلالية"00, 

وك جه تزفولة: كن الندلة أعره شرل سمورة الفظر توا تالصوم اين للم اناد 
إلى قياس م بلحي ار اانا اتانيه وطُويّت فيه لكيس وقق نوه كنا: 

الفط قبيحٌ شرعاء وكل قبيح شرعاً تركةٌ واحب فالفطرٌ تركةٌ واجحبٌ» فافهم. 

ول برقولة: كسعاف اقم انيعد تمص ليان أو اقلديعة الأكزةء أن فلهها شيعي 


لديا 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوحب الكفارة ق١؟/أ‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١1١/.‏ 

(6) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .455/١‏ 

(4) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد .7١ 4/١‏ 

(©) ص 907ل وما بعدها "در". 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يويحب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض 787/7. 
(0) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب الذي يغمى عليه ١/ق‏ 55/]- 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجحب الإقساد ٠١8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 





باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


عليه الصومٌ وإنْ كان نوى الفطرّ كما سيأتي متنا في الفصل الآني”". والأصلٌ في هذه المسائل 
أن كل من صار في آخر النهار بصفةٍ لو كان ف أوَّل النهار عليها للزِمّهُ الصوم فعليه الإمسالكٌ كما 
ف "الخلاصة"”" و"التهاية" و الاي ده جامع؛ إذ لا يدحل فيه من كن في رمضان 
عمداً؛ لأنّ الصيرورة للتحول» و ((لو)) لامتناع ما يليه ولا يتحقَق المفادٌ بهما فيه "نهر"9. أي: 
لأنه لم يتجدّد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله» وكذا لا يدل فيه من أصبّحَ يومٌ الشك 
مفظراء أو قشر على قل اليل أو أفطر كذلك::ولذا ذكر ف "البذاقت "40 الأعد الناكوو 3 
قال: ((وكذا كل من وجب عليه الصومٌ لوحود سبب الوجوب والأهليّة ثم تعذّرٌ عليه المضي» بأن 
أفطر متعمّداء أو أصبّحَ يوم الشكٌ مفطرا ثم تبن أنه من رمضائ؛ أو تسَحُّرٌ على ظنٌ أن الفجر لم 
يتَطلع ثم تين طلوعُةء فإنه يحب عليه الإمساك تشبّهأ)) اه. 

فقد جعَلَ لوجحوب الإمساك أصلين تتفرَّعٌ عليهما الفروعٌ» وقد حاوَّلَ في "الفعم9 
تصحيح الأصل الأوّل» فأبدَلَ ((صار)) ب ((تحقَقَ))» لكنه أتى ب ((لو) الامتناعيّة فلم يَيِمَّ له 
ما أَرادَّهُ كما أفادة في "البحر"7" و"النهر "0 

قم (قولة: طهرتا) أي: بعد الفجر أو معه "فتح 


5 


)١(‏ صام؟- وما بعدها "در". 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق59/ب. 

(1) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض ١87/7‏ (هامش"فتح القدير"). 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق4١١/إب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ١١7/75‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 7817/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .51١١/5‏ 

(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق74١/ب.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العرارض 2787/75 


١. 


قسم العيادات مح ا ري و سو ع ال تريشيت تس . خاشية ابن عايدين 


د أفاقَ وتريصن صّح) ومفطر ولو مُكرهاً أو حطاً 5 بلغ وكابر أسلمء 
وكلوم مون ها ناسورلا الأخعيرين) وإِن أفطرا؛ لعدم أهليّتهما في 00-6 
من اليوم» وهوا ل 2 الصوم,. لح و و ورك مامالا مو لدو ونا و ره 





١ (‏ (قولهُ: وحنون أفاق) أي: بعد الأكل» أو بعد فوات وقت الي وإلآً فإذا نوى صح 
صومّة كما يأتي”'2» والظاهرٌ وحوبة عليه [؟1/ق7١75/]]‏ كالمسافر. 

4 (قوله: ومفطر) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطلر ومُفطِر وأنه لاوحة لقول 
ا ((والأخيران يُمسيكان)) كما مر أفاده "-م"7". 

64505 (قولة: وإن أفطرا) أعمدّهُ من قول "البحر””: ((سواءٌ أفطرا في ذلك اليوم 
أو صاماه))؛ لكر لا يخفى أن صوم الكافر لا يصحٌ لفَقَدٍ شرطِهء وهو الثيّة المشسروطة بالإسلام: 
فالمرادٌ صومُّهُ بعد إسلامه إذا أسلم في وقت النّة. 

8337 (قولة: لعدم أهليتهما) أي: لأصل الوجوب بخلاف الحائض» فانهنا أهلّ لى وإنما 
سقط عنها وجوبٌُ الأداء» فلذا وبحب عليها القضاءء ومثلها المسافرٌ والمريض والمجنون. 

4١‏ (قولهُ: وهو السب في الصوم) أي: السب لصوم كل ورا على ويه 
اق "نوسي لو ا ول الكتات: رومن أنه شهودُ جزء من الشهر من 
ليل أو نهار))؛ وَقَيَدَ ا لأنّ السبب ف الصلاة الجرء المتصلٌ بالأداء» ولهذا لو َه و ايل قْ 
أثناء الوقت وحْبْتْ عليه لوجودٍ الأهليّة عند السّسب» وهي معدومة في أَوّل جزء من اليوم؛ فلذا لم 
نون اكوا ل "زفرك"ء وأورَدً في. "الفتح"20: زراك لو 316 لكا واه اهارن لوه 


25ح ا د , 

له قات الشوء - باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ق9؟١/ب.‏ 
(©) "الجر" كنات الصتوع د فضيل ف العوارضن 211/9 

(5) "أصول السرحسي": فصل ف بيان أسباب الشرائع ٠١ 4/١‏ 
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(د) صاام أ 
(1) "الفعح": 6 الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ؟/5/؟ 





الخزء السادس سس ىس سس 2 بأيامأيقسد الصوع وما لا يمفسده 


لك لى نويا قنز الزوال: كان تفات متفدك بالأفشاة كمبا اق "العدر "210 عن 
ال ون 51" 2 4 ل 5 سَ 2 2 21 
الخانية"”'2. ولو نوّى المسافرٌ والمجنونٌ والمريض قبل الزوال صّح عن الفرض» ا 


أن لا يجب الإمساكٌ فيه؛ لأنه لا بد أن يتقدّمْ السب على الوجوب» وإلا لَزمّ سيق الوحوب على 

2 3 01 ارك 6 ىر اك م إلء 5 ل امي حك ,1غ 
السبب))) واحاب في البحر / : ((إباك اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة))» وام حميقه فيه '» 
وقذين”*؟ شيا منه أو ل الكتات: 

6٠١‏ (قولهة: لكن لو نويا إلخ) أي: الأخيران» وهو استدراكٌ على ما فهم من إمساكهماء 
ويصح نفلا لو نويا قبل الرّوال» حتى لو أفسداه وجب قضاؤه. وحه ظاهر الرّواية ما في 
"البو "0 ((من ل الصوم لا يتجرّى وجحوباء وأهلية الوجوب معدو مة 5 أوله)) أهم. 

ع تك 20 575 2 1200 ١/ا)‏ الل ررم 7 د وب : 0" 

ثم إل صحة نية النفل خصها في البحر عن الظهيرية بالصبي بخلاف الكافر؛ لأنه 
ليس أهلا للتطؤع؛ والصبي أهلْ لهء وذكرٌ في "الفتح”"': ((أن أكثر المضايخ على هذا الفرق))؛ 
ومثله في "النهاية'» فما هنا قولٌ البعض. 

(قوله: قبل الزّوال) المرادُ به قبل نصف التهار» وهذه العبارة وقعت في أغلب الكتب 
ف كثير من المواضع تساحا أو على القول الضعيف. 

1 (قولةُ: صع عن الفرض) لأنّ الجنون الغير المستوعب .منزلةٍ المرض لا يمنع الوجوب» 

.7١5 - 7١5/١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موحب الإقساد‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ‏ من يجب عليه الصوم ومن لم يجب ٠٠١/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهددية' ). 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟1/7١71.‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 172970/75- 273717 

(د) المقولة 8104813 قوله: ((الذي يكن إنشاء الصوم فيه)). 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضا ف رمضان .١١48/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 711/7. 


(8) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في النية ق5د/ب. 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة - فصل في العرارض 785/7. 


قسم العبادات سسسسسس ‏ هوم سس سس ا نحأشية ابن عابدين 


ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمباق أو 0 الزقك وعو الا مدر 
ويُوْمَرٌ الصبىّ بالصّوم إذا أطاقة ا لظ 


"شرنبلاليّة”". وكلٌ من المسافر والمريض أهلٌ للوجوب ف أوَّل الوقت [73/5١؟/ب]‏ 
وإنّْ سقط عنهما وحوبٌ الأداء بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدمناه". 

41 (قوله: ولو نوّى الحائضٌ والتفساء) أي: قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه. 

411 (قولة: لم يصح صلا أ لا 5 ولا نفلا مكنا 

4115] (قولة: للمنائي إلخ) أي: فإنّ كلا من الحيض والنفاس ناب لفيدة الصوم تعلق 
أذ نتنقنها شر امن والضرة غيادة وانحدة لة اشغرى» فإذا ويد الناق فق أرله فق بتكم 
في باقيه» وإنما صم النفلٌ من بلغ أو من أَسلَمَ على قول بعض المشايخ؛ لأنّ الصبا غير متناف ألا 
للصوم» والكفرٌ وإِنْ كان منافياً لكنّْ يمكن رفعٌةٌ بخلاف الحيض والنفاس» هذا ما ظهرٌ لي» وعلى 
قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. 

411 (قولة: ويؤمر الصبي) أي: يأمرُهُ وليّه أو وصيّةُ واللاهرٌ منه الوحوب» وكذا يُنْهَى 
عن المنكرات ليألف الخير ويترك الشن "ط"207. 

4115 (قولهُ: إذا أطاقةٌ) يقال: أطاقهُ وطاقةُ طؤقا إذا قدّرَ عليه؛ والاسمٌ الطاقة كما 
فق "قافو "لقال ال اوور بسبع» والمشاهَدُ في صبيان زماننا عدمٌ إطاقتهم الصومٌ في 
هذا السرن)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7٠١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة ]41١١8[‏ قوله: ((وهو السيب في الصوم)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإقساد 7٠١ 4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .457/١‏ ونقله ينتهي عند قوله: ((والظاهر منه 
الوحوب)). ظ 

(د) "القاموس': مادة ((طوق)) بتصرف. 


(1) ”ط”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ا/ذة:. 





الجزء السادس سم هشه بو لس يبأب ما يفسد الصوم ومالا يقسده 


ويضرب عليه ابنَ عشر كالصلاة في الأصح. 
(وإن حامّعغ) المكلف آدميا مشتهى ا ل ل ل 


قلت: يختلفُ ذلك باخعتلاف اللدسم واعتلاف الوقت صيفا وشتائ والظاهر أنه يُومَّرُ بقثر 
الإطاقة إذا لم يطِقْ جميع الشهر. 

(قولهُ: ويُضْرَبْ) أي: بيد لا يخشبة ولا يُجاورُ النلاث كما قيل به في الصلاة» وفي 
"أحكام الأستروشني"”©: ((الصبى إذا أفسّدَ صومَّةٌ لا يقضي؛ لأنه يلحقة ق ذلناق يه اذب 
الصلاة» فإنه يُومَرٌ بالإعادة لأنه لا يلحقهٌ مشقة)). 

4114 (قولة: وإِنْ امع إلخ) شروع في القسم الثالث. وهو ما يوحب الفعيناء وكنارف 
ووجوبها مقيّدُ.عا يأتي''" من كونه عمدأ لا مكرهاء ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير 
صنعه» وا إذا نوى ليلا. 

8115) (قولة: المكلّفُ) خخرج الصبي والمجنون لعدم حطانهما. 

(41) (قوله: آدميّم حرج الحني» "أبو السّعود”". والظاهِرٌ وحوبُ القضاء بالإنزال؛ 
وإلا فلا كما ع لير بدونه. 

83 (قولَهُ: مشتهئ) أي: على الكمال» فلا كقارة بجماع بهيمة أو ميتةٍ ولو أَنرّل 
'بحر”'». بل ولا قضاءً ما لم يَنَزلْ كما مر وف الصغيرة خلافٌ» وقيل: لا تحب الكفارة 


اإخطا وو رقي اناري 


.59/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل النوم‎ )١( 

)هته أله دل 

() "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .5775/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791/7 


(5) صد'الا١‏ وما بعدها "در". 


(5) المقولة 5483 ]9٠‏ قوله: ((أو صغيرة لا تشتهى)). 


قسم العبادات سيجي وئمو ووو ١‏ قو عن .حيبت كسسماس يح احاشيةابة غابديوة 


(في رمضاث أداء) لما مر (او جومع) وتوارت الحشفة (في أحد السبيلين) 5 





[47757] (قولة: في رمضاد) قيار اتزوفه إكتاره إلى اكدا لق طلْع الفجحر وهو مواقِع 
فترّعٌ لم يكفر كما لو جامّعَ ناسياء وعن "أبي يوسف": إِنْ بقي بعد الطلوع كفر» وإن بقي 
اتلد كر لو عالقا ال 1 77/ق١/أ]‏ وقدمناه”© مفصّلا. 

497 (قولة: أداء) يغني غنهاقولة» وؤق ونان لأن امراف يه الكهره وكانه آراة به 
الصومٌ ليشملّ القضاء ويّحتاج إلى إخراجي تأمّل. 

[4؟317] (قولة: لما 0 اع ف آل الكقارة إغما وجبت لِهَتك حرمة شهر رمضاكء» 
فلا تحب بإفسادٍ قضائه» ولا بإفسادٍ صوم غيره. 

زه؟؟9] أو جومع) يشملٌ مالو جامعُها زوجها الصغير كما هو مقتضى 
إطلاقهم؛ ولتصريحهم بوحوبب الغسل عليها دونه أَفادَهُ الزملى: وي "المو اي 0 
((الرَّجل بيجماع الح د كالمرأة بالصبي والجكون الم و وين اتلاف المشايخ كما 
ف "التمرتاشي") اهده 

015 (قولة: وتوارت 0 أي : قابيك وهذا يان لحقيقة الجماع؛ لأنه لا يون 
إلا ا 

/1ة] (قولة: فق اجن السيليو”” )أن القبل أو الديةة وهو الصحيح ف الذبرء والمحجار 


.7١8/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل ف موجحب الإقساد‎ )١( 

(؟) المقولة ]34٠011[‏ قوله: ((وإن حرك نفسه قضى وكفر)). 

(5) المقولة ]3٠4١1[‏ قوله: ((لاختصاصها)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل في موجب الإقساد .7١4/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .455/١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الأشباه": الجماع في الذبى تر جم ار على الأصح. قال المحشّي الحموي: مقابل 
الأصح ما روئ الحسن عن الإمام: أنه لا كفارة ف الدبر اعتبارا له بالحدٌ عنده. فإنه لم يجعمل هذا الفعل جناية 
كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات. ووجه القول الأصح ‏ وهو رواية أبي يوسف عن الإمام ‏ أن الجناية 
متكاملة لقضاء الشهوة» وإنما يدعي أبو حنيفة النقصان ف معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش» 
ولا معتبر به ف إيجاب الكفارة» كما في "المعراج". وف "الولوالجية": إذا عمل عمل قوم لوط ف رمضان وججب عليه 
القضاء بالاتفاق» والمخحتار أنه تحب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وحبت لأنه قضاء للشهوة - 


اا 


الجزء السادس لس سم #أا.ءمع الس يأبيهمأيمسد الصوم ومالا يفسده 


يتغذى. به (أو دواء) ما يتدَاوّى بد والضابط وصول مافيه صلاح بدنيه الحوفه. 

ل وى 7 ا 11 5 1 

ومنه ريق حبيبه» فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه» "دراية' وغيرها. وما نقله 
العا اه 1 لل #و(١ا)‏ مقط . الن ‏ 1م 

الشبرنبلالى عن الحدادي رده في النهر و طلم تج ار ور كط عن ا 


ل ا ل ينا 

774 4] (قولة: نول أو لا) فإن الإتزال شبع» وقضاء الشّهوة مم بدونه) وقد وجب به 
الحدٌ وهو عقوبة محضة» فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى» "بحر "0؟». 

87؟491) (قولة: ما 00 به) أي : ما من شأنه ذلك كالخنطة والخبز واللحم وإتمبا عدًٌالماء 


: الهم ويفا 5 50 لبساطته لأنه 0 للغذا اد كر ا 


."43 (قولة: وما نقَلَهُ "الشرنبلالي””') حيث قال في "حاشيته": ((اخحتلفوا في معنى 


(قولة: 1 اا ذلك كالحنطة إلخ) ا "الفهقسات"” )0 الفكاء امطلاه: مايقومٌُ بدل 
ما يحلل من شيء» وهو بالحقيقة الدّمْ وباقي الأتواوط ورا موس التزافاي جنا من شانة أن يمير 
البدلء وإغا عد الماع منه وهو لا يغذو لبساطته؛ لأنه معين للغذاء)) اه. 

فعلى هذا الغذاء اسم للدّم وباقي أخلاط اصطلاحاء وإطلاقة غرفا على الطعام باعتبار الأول والماء 
لما كان آلة للتغذي لا من عين الغذاء أُطلقَ عليه؛ كذا يفاد من "حاشية التوستانى". 


عل الكمال» وهذا الع تمواجحر ةق اللز اطق حي الكفارة انا تند إقال وجني جازنل وهذا المت اعرذ اهنا 


وهذا إنما يتأتى على قول الإمام» أما عندهما يجب الحدٌ والكفارة انتهى)). 


.١977/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوحب الكفارة وفيما لا ق؟55/). 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب: ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791//7. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7917/79 بتصرف يسير. | 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجحب الإفساد .518/١‏ 

(3) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحجب الإفساد 7١5/١‏ (هامش “الدرر والغرر'). 
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التغدّيء قال بعضُهم: أن ييل الطبع إلى أكله» وتنقضي شهوة البطن بهء وقال بعضهم: هو ما يعودُ 
نفع إلى صلاح البدن» وفائدته فيما إذا مضع لقمة : ثم أحربحها ثم ابتلعها فعلى الثاني يُكفر لا على 
الأوّل» وبالعكس في الحشيشة؛ لأنه لا نفع فيها للبدنء وريما تنقصٌ عقَلهُ» ويميلٌ إليها الطبع 
وتنقضي بها شهوة البطن)) اه ملخصا. 

وقال في "النهر”2: ((إنه بعيدٌ عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكونٌ قولهم: أو دواءٌ حشواًء والذي 
ذكرهُ المحققون أن معنى الفطر وصولٌ ما فيه صلاحٌ البدن إلى الجوف أعمٌ من كونه غذاءً أو دواءً 
يقابل القولّ الأوّلء هذا هو المناسب في تحقيق محل المنلاف)) اه. 

أقول: وحاصلَهُ أن الملاف في معنى الفطر لا التغذيء لكنْ ما نقله عن المحققين لا يلزم منه 
عدمٌ وقوع الخلاف ف معنى التغذيء ولكنٌ التحقيق أنه لا حلاف فيه ولا في معنى الفطر؛ 


(قولة: إذ بتقديرو يكونٌ قولهم: أو دواءٌ حشوا) ظاهرٌ على القول الثاني ومّن ذَكَرٌ: أو دواءٌ 
من أهل القول الأول بدليل ذكرو. 

(قولة: والذي ذكَرّه المحققون أن معنى الفطر إلخ) أي: ا للكفارة لا مطلق فطر. 

زنرلة: يُقايل القول الأول هذا هو المناسب إلخ) ععار: "الله ورياك لمن الا 
وهذا إلخ )). 

(قولة: لكن ما نقَلهُ عن المحققين إلخ) القصدٌ التو ل على صاحب "النهر” بألا ما نقلةُ لا يازم مده 
إلخ, وفيه أنه حيث ذكرٌ المحققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصحٌ حعلةُ بعينه في معنى التغاذيء 
وليس قصد صاحب "النهرا نف الخلافه في معنى التغذي من حييث هو أعمٌ من كوذه المذكورٌ هنا 
أو غيرَةُ حتى يَعورَلد عليه بها ذكرة» تأمّل. 

زقوله: ولكنَّ التحقيق أنه لا لاف فيه إلخ) حلاف الذاهرء واطدي ]ذ :الوق ماسم ف علي 
الفطر المعنوي لا الصوري» فلذا حاءً الاختلافٌ ق اللقمة المخرّحة والحشيشةء وكون مرادهم يما يكون 
فيه صلاحٌ البدن ما يشملٌ التلذّد بعيكء تأمل. 


19 التهر + كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدة ق١؟١/ا.‏ 





باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


©« # 8م ع مج هع هم مج مه ومس بج ع بج هم ممه ع ورم # موس ويد جا قي هاس هدهبو > واس ساني هاه و ه و اج جه هاه ١‏ اهس و اج اواو عاج ه» هدو ه ها هم م و هع ع سرع برس اس ساس ساس عه ماه ماه هاه عم دج 4 م 


لأنْهم ذكروا أن الكّارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى» ففي الأكل الفطرٌ صورة هو الابتلاغ 
والمعنى كونة مما يصلحٌ به البدنُ من غفاء أو دواء» [؟/ق5١7/ب]‏ فلا تجبُ في ابتلاع نحو 
الحصاة لوجحود الصورة فقطء ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقّط كما علّلة ف "الهداية"7) 
وغيرهاء وذكرّ في "البدائع"7": (أنها تحب بإيصال ما يُقصّدُ به التغذي أو التداوي إلى جوفِهِ من 
الفم بخلاف غيره؛ فلا يجبْ في ابتلاع الجوزة أو اللُوزة الصحيحة اليابسة لوحود الأكل صورة 
لح #الأنه ا تاذ اكلل هما #اطساة والنوااولا فق كل عون آر يحقدق والكنه لا نمك 
مالع عن لفن رع ولو أكزة ورف تقض إن كاذاها يو كر غيلةة رست والوعين لماه 
فقطء وكذا لو عحرّج البراق من فمه ثم ابتلعة ونان نورت سوك لعناف الم لتو راف 
حبيبه أو صديقِهِ وجَبّتْ كما ذكره "الحلواني ل وان ةولق أخرّج لقمة م أعاتها قال 
"أبو اللّيث": الأصحٌ أنه لا كفارة؛ لأنها صارت بحال يُعافُ منها)) اه ملخصا. 
ولوس اراق ابزافعييها له ا ا ل تاي لبا 
عادةٌ على قصد التَغذّي أو التداوي أو التلذف فالعجينٌ والدقيق وإِنْ كان فيه صلاحٌ البدن والغذاء 
لكل لذ تكد لذنلف واللقيه نجه كززلق: انها للياقييا اه جف عم المزلقسة. حكن كهنا 
قالوا فيما لو ذَرَعَهُ القىء وعاد بنفسه: لا يفطر؛ لأنه ليس مما يُتغذّى به عادة لِياقنه بخلاف ريق 
بين لاله اده قيال ف ارال "ا 0 فصار ملحا بما فيه صلاحٌ العدت ونكت 
الدشيف المسكرة 
لاقلا الماعاق "الوط ا يت د 1 ((أدّ الأصل أن الكفارة تحب متى أفطرَ.ما 
يُتَعذّى به؛ لأنّها للرّحرء وإنما يُحتَاجُ للرّحر عمًا يُوْكَلُّ عادةً بخلاف غيره؛ لأنّ الامتناع عنه ثابثٌ 
(1) "الهداية": كتاب الصوم وت اللا مكار ا م 1 


إقه4 لم : كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 49/7. 
() انظر "شرح العيني على الكيز": مسائل شتى ؟/88010. 


قسم العبادات حمسيو ول ا ململي ل جر ععافية ان هايدرة 


(عمدا) راحعٌ للكلّ (أو احتحّم) أي: فعَلّ ما لا يَظن الفطرٌ به كفصّدء وكخلء 
ولْمْسِء وجماع بهيمةٍ انه لطر اد جه اعدو لع امع الل نو طرم وقد دو لاطا ل روانم الك اما وقد بعال مهارن ااي عار ا د 


تله عقرب لقم قن نه دوزلا معنا إل كر عتلاق هري الول والفن نه كل 
بترت نعاكه يود الزرقيدا تعره قور ا فم وها 1 للك انه على يدون كان 
في نفسه مُعْذياء والدواءٌ مُلْحَقْ ما يُتَعْذّى به لما فيه من صلاح البدن))» ثم ذكرَ الفروع إلى 
أن قال في اللقمة: ((وإن أحرّحها ثم أعادها فلا ار الأصح؛ لأنها صارت حال 00 
ويُعافْ منهاء فدحل القصورٌ في معنى الغذاء)) اه تلحعنا. 

و0 بر علي تلاس رمرم الكفارة 0 النيء ولو من ميتةٍ 
إلا إذا أنتنَ ودَدَدَ فإني لم أر من ذكَرَ فيه علافاً مع أنه أشدٌ عيافة من الثقمة الخرّجة اللهم 
إل أنْ يقال: الحم في ذاته مما يُقصّدُ به التغذي وصلاحٌ البدن بخلاف اللقمة المذكورة والعجين» 
لافنا إذا درف لأنه وذ اندم اذل مي ب اسه هذاما ظهَرَ لي في تحرير هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 

روكدم (قولة: عمدا) ح فطلي الور 0-0 

قلت: وكذا الناسي؛ لأنّ المراد تعمّدُ الإفطار» والناسي وإِنْ تعمّدَ استعمالَ المفطر لم يتعمّد 
الإقطار. 

43 (قولة: راجمٌ للكل) أي: كل ما ذكرَ با را والشرف 

ف (قولة: أي: فعَلَ إلخ) أشار إلى أن الحكم لسن قاضرا على الحجامة؛ "ط"20. 

وقول اللهم إلا أن يقال: الحم في ذاتهِ إلخ) الأظهر في دفع الإشكال أن كم إِنَّ مسالة اللحم 
الذكورة على الخلاف أيضاء وعدمٌ تعرّضيهم لحكايته اكتفءً بحكايته في مسألة ١‏ م 
عليه بالا ول وإلأ كيف يُنظَرُ في مسألة اللّْحم إلى اماق عند التغذي في ذاته دون اللقمة؟! 


.7591//7 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
.451ا//١ (؟) "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ 


١ 


الخرء السادس بتررزلجرزرمرمر72جج و ا 





ياب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


بلا إنزال» أو إدعال إصبع في دُبْر ونحو ذلك (فظنَ فطرَةُ به فأكل عَمّْدا قضّى) ف 
الصور كلها (و كفر) واو هجا واه وا فاج و ودج هس هاو ماو و هام واه وهاه و واو شماه سم ع شامه مع و هومي هس مو ند هس وأواماه و مام م و واه 


سر 2 ا 00 ع مر 2 م ع د عاو 
واحترزٌ به عما لو فعَل ما يظن الفطر به كما لو أكل أو ججامّع ناسياء أو احتلمء أو أنَرّلَ بنظرء 
ع ع سار معت ع وس 2 2 9 سّ 
أو ذْرَعَهُ القَىءٌ فظن أنه أفطرّ فأكل عمداء فلا كفارة للشبهة كما من0". 

3 (قولة: بلا إنزال) أمّا لو أَنرّلَ فلا كفارة عليه بأكله عمدا؛ لأنه أكل وهو مفطرٌ 
نه 

1 : 1 حِ 0-000 ر[ضش ”7 5 ل 

ره١3)‏ (قوله: أو إدتحال إصبع) اي: يابسة كما تقدم. "2 ١‏ فلو مبتلة فلا كفارة؛ لأكله 
بعد تحقق الإفطار باليلةة وا 

31 (قوله: ونحو ذلك) كأكلهِ بعد قبلةٍ يشهوةٍ أو مضاحعة ومباشرةٍ فاحشة بلا إنزال؛ 


دنا 


(قولة: في الصّور كلها) أي: المذكورة”" ني قوله: ((وإث جامَعَ إلخ)). 

3174 (قولة: 0 ترك بيان وقت وججحوب القضاء والكنارة إشعارا أنه على التراختي 
كبا قال اوقل ب تاحطان اتروع "ا معنا سياه حا 
ف "التمرتاشي"» وقيل: بين رمضانين» وقال "الكرحي": ((والأُوّل الصحيحٌ))» وكذا لا يكرة 
نفلة كمافي "الراهديٌ".. وا قَدّمَ القضاءٌ إشعارا بأنه ينبغئ أن يقدّمه على الكقارة» ويُسنحب 


(قولة: وكذا لا يكرة نفلة) عبارة "القهستاني":((ولذا)) باللام. 
)١(‏ صاحم؟ وما بعدها "در". 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .451//١‏ 
ف 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده .451//١‏ 


ذا ا 


2 : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9؟(/ا. 


(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قده؟/ب. 


1 إليا 


()طكة :اونا بعدها ول 


قسم العيادات 0 د هه 9و9إبمع دلدللدس سس حاشية ابن عابدين 


لأنه ظنّ في غير مله حتى لو أفتاه مُفْسٍ يُعتمّدُ على قوله» أو سَّمِعٌ حديثا ا 





3.53 الا 


انتب كما في "الهداية"290 ' "فهُستاني 

4359] (قولة: لأ إلخ) علة اه 

اد (قوله: حتى إلخ) تفريع على مفهوم قوله: ((لأنه ظن ل غير علم)» أي: فلو كان 
الظن قي محله فلا كفارة» حتى لو أفتاه إلخ "ط"”". 

روفو وقرلة: ميته علق تن كسيل زرك اللحامة تطبر ف "نين" ان ين 
"البحر”””: ((لأن العامّيّ يحب عليه تقليدُ العالم إذا كان يُعتَمِدُ على فتوام))» ثم قال: ((وقد عَلِمَ 
من هذا أن مذهب العامىّ فتوى مُفتيه من غير تقييدٍ.مذهصبيء ولهذا قال في "الفهم”": الحكمم في 
تبرق العامي” قتوى مُفتيه» وف "النهاية": ويُشترّط أن يكون [؟/ق4١57/ب]‏ المفتي 5-000 
لفقةُ ويُتمَدُ على فتواه في البلدة» وحينعل تصيرٌ فتواه شبهة» ولا مُعتبرَ بغيره)) اه. 

وبه يظهرُ أن ((يُعتمَدُ)) مبني للمجهول» فلا يكفي اعتمادٌ المستفتي وحدهء فافهم. 

0317 (قولة: َو سمع دا كقوله ويه« أفطر الجر والحسوم ا وهذاعند 
"محممّدٍ"؛ لأنّ قول الرسول يَلةِ أقوى من قول المفتي» فأول 0 يورث شبهة؛ وعن "أبي يوسف" 
تحلاقة) لأنّ على العامي الاقتداءً بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي"7. 


"اليذية" كاي الفووح فطل ومن كاننيها ل رمفاة 8/1 3 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإقساد ١/9١؟.‏ 

() "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١//ا45.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه7/بٍ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض 3718/17 717, 

(7) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 7914/79. 

(0) أحرجه أحمد 7807101771077/8 07873741 وعبد الرزاق )75١5(‏ كتاب الصوم ‏ باب الحجامة للصائم؛ 
50 داود (5771؟) كتاب الصوم ‏ باب في الصائم يحتحمء وابن ماجه )١58٠0(‏ كتاب الصوم ‏ باب ما ججاء في 
الحجامة» والدارمي 44٠/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الححامة تفطر الصائم.» والبيهقي في "السئن الكبرى" 775/4 
5 كتاب الصوم ‏ باب الحديث الذي روي بالإفطار بالحجامة » و 758/4 كتاب الصوم ‏ باب ما يستدل به 
على نسخ الحديث» 2 من حديث ثوبان #5هء وف ألباب عن أبي هريرة» وشداد بن أوس» ومعقل بن ستانء 
وبلال» ورافع بن حديجء وعائشة» وأسامة بن زيد م#د. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العوارض 5147/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس عع جعي 772 1 





باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


ولم يَعْلم تأويلهٌ لم يُكفر للشبهة وإِن أحطأ المفتي» ولم يَثْبّت الأثرُ إلا ف الادّهان, 

06 (قوله: ولم يَعلّم تأويلة) أمَّا إن عَلِمَ تأويلة ثم أكل تحب الكفارة لانتفاء الشّبهة. 
وقول "الأوزاعي": ((إنه يُفطِنْ)) لا يورث شبهة لمخالفته القياسَ مع فرض علم الآكل كون 
0 28 ا 20 أو أن اللدية قال فننينا كله ذلك كاذ فنا دان وات و 
"الفنتح””"2» وعلى الثاني ار اذ ذهابُ الثواب كما يأتي”". 

]4١5*5[‏ (قولة: ولم بعت يبت الأثر) عطفٌ على ((أخطاً المفتي))» أ وإن لم كرا 
اه "ح”7). والمرادٌ غيرٌ حديث الجاحم «اللحيف ود اناده ثابت صحيح) ]ا لتاقت فطر 
0 000 كما في "الفتح”'”»؛ وفيه عن "البدائع رركو مير ال أقيراة 
بشهوة م الو لي ل 
حديئاء أو استفتى فقيها فأقطرٌ فلا كفارة عليه وإنا أطأ الفقية ولم :+ سف لديف لان اهز 
الفتوى والحديث يعتبْرٌ شيهة)) اه. 

زهغ اق (قوله: إلا 2 الاذّهان) استشناء من قوله: ((لم يكفر))» يعني : أنه إن اذهَنَّ 3 أكَلْ 

و ع 2 7 7 و قم ع 0 7 
كفر؛ لأنه متعمد ولم يستند إلى دليل شرعى؛ لآنه لا يعتد بفتوى الفقيه أو بتاويله الحديث هنا؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" 7٠17/5‏ باب في تحريم أعراض الناس».وفي "معرفة السئن"7/7؟7 كتاب الصيام 
باب الحجامة للصائم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 99/19: و"حلية الأولياء" اللا 
نقرل: صرح في "فتح القدير": ؟/25517 و"البناية": 7١8/7‏ بأن أجاديف نط لقانب حريا وغول 
() انظر "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 5917/9. 
(5) المقرلة ]1١457[‏ قوله: ((و كذا الغيبة)). 
(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق159١/ب-١١١/].‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 5580/1. 
(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/7‏ 


قسمالعيادات .د لد فوم د للد ححاشية ابن عابدين 


وكذا:القية عدف العاكة "رول 100 الكل يفعليا ق "التق" #اللاتة :وريححة 


لأنّ هذا مما لا يشتبه على و لس مر اللسوواة كور 0 عن "البدائع "70 عالت 
ما في "الخانيّة””؟: ((من أن الذي اكتحل أو دهن نفسه أو شاربة» ثم اكز عع ادا عليه نكما 2 
إلا إذا كان جاهلا فأفتى له بالفطر)) اه. 

قال ف "لامر اد"90©: ((فعلى جر ووذ قرله إلا إذا أقا قي تقانلذ لسالة فيد 
الشارب)) اه. وهو كما ترى مرح لعدم الاستثتاءء فالأولى ل "الشارح” تركه. دك 

قلت: لكنْ ما نذكرهُ عن "الخاية”") وغيرها في البة يويد ما في ”البدائع”"». 

4 (قولةُ: وكذا الغببة) لأنّ الفطر بها يخالف القياس» والحديث ‏ وهو [؟/ق5١5/]]‏ قله 
لف رتوت نعط امراب" يمور اعنام بروعايو النوات كتوق نون للحامة فر 
يعون العلوناء جد بظطاهره و مثل "الأوزاعي" و"أحمد", "إمداد”''2. ولم يُعنَدّ بخلاف الظاهريّة في الغيية؛ 


(قولة: وهو كما ترى - مرحَّحٌ إلخ) ما ذكرةُ لا دلالة فيه على ترجيح عدم الاستشناء؛ غاية الأمر 
ديق "الشاكة" 3 ما وول عل هف السك وهد لا يول فى اتجووو غاي القول بالاستضات: 


."54 5/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 71/1. 

(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/5910. 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/5‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل:السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط ١/٠١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(3) ”الامداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه7/ب. 

(0) "ح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/أ.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم ٠٠١/7‏ 

348/10 أحرحه الخنطيب البغدادي ف "تاريخ بغداد"‎ )٠١( 

)١١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قد ه"؟/| تقلا عن "العناية". 


الحزء السادس متت 7 تت 119071 .يحت باب ما يفسد الصوم وما لاا يفسده 
للدي 


عوك يفتيها 0 السلف على تأويله با قلناء "فتعح”27. وفي "الخايّة””'©: ((قال بعضهم: هذ 
وتان موا ا المشايخ قالوا: عليه الكفارة على كل حال؛ لأنّ العلماء أجمعوا على ترك 
العمل بظاهر الحديث و 0 !ف اديه اران الكسرة يدو يضق عذائف 1 تمل احيلا طر د ل 
إلى دليلٍ » فلا يورث ٠‏ شبهة) اه. ونحوة في "السّراج”"» وكذا في "الفتم””) عن الداق- 
وحزم به في "الهداية””2 أيضا وشروحه"". قال "الرحمتي": ((وإذا لم لشنيت بوالسرين ديو 
في الغيبة فبعد : دهن الشايي ال )ناه 

قلت: ولذا سوى بينهما في "الفتم”" عن "البدائع”" 2 وكذا في "المعراج" عن 
الو 

/41 41 (قولة: للشّبهة) قد علمت أن ما حالف الإجماع لا ُورث يي والعملّ على ما 
عليه الأكثرٌء والله تعالى أعلم. 


.5917/5 "الفتح”: كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العرارض‎ )١( 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١/ق‏ 5917/ب و54 ١د/ب.‏ 

(14) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب ا ارم ا 

(2) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠.0/5‏ 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١1/١؟١.‏ 

(0) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 755/7 د4١‏ 
(هامش "فتح القدير")» و"البناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوج.. القضاء والكفارة 1//9؟. 

(8) "الفتح": كتاب الصوع ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 37/7؟. 

(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم ٠١١/5‏ 

.8٠0/9 "المبسوط”": كتاب الصوم‎ )٠١( 





فبك العاداكة  .‏ مسستسييوييم لقاامة لسعم تست :عاق ابو حابدين 


كيم" 


رككفارة الْظاهر) الثارقة ابالكفاني و امهل لالم ةا اس ا 0ط 


مطلب في الكفارة 

ه414 (قولُ: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله: (( وكفر))» أي: مثلّها في الترتيب, فيعتِق 
أوَلَء:قإن لم يجد صام شهرين متابعين» فإل لم يستطع أطقم سعين مسكيناً ديت الأعرابي 
المعروف ف "الكتب الستة””"2» فلو أفطَر - ولو لعذر ‏ استاتف إلا لعذر الحييض؛ وكفارة التعل 
يُشترّط في صومها التتاب أيضاًء وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق "نهر”". وتمامٌ فروع 
المسألة في "البحر”"» وفيه أيضا: ((ولا فرق في ووب الكفارة بين الذكر والأثنى» والحرٌ 
والعبد» والسلطان وغيره» ولهذا صرح في "البرّازيّة””') بالوحوب على الجارية فيما لو أتحبرت 
سيّدّها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعى فجامعها مع عدم الوجوب عليه وات إذا لَرْمَت 
السلطان وهو موميرٌ ماله الحلال ولشى عل لأحد يُفتى بإعتاق الرقبة» وقال أبو نصر ده 
ابن سلام : : يُفتى بصيام شهرين؛ لأنّ 0 من الكفارة الانزحازٌ ويسهل عليه إفطار شهر 

5 وإعتاقٌ رقبةِ فلا يحصل الرّحرُ)) اه. 


)١(‏ أحرجه أحمد :2781/9 و البخاري(757؟5١)‏ كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع ف رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» ومسلم )8١()١١١١(‏ كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضات على الصائم 
ووجوب الكفارة؛ وأبوداود(550؟) كتاب الفقرخ تاج كارا نرق أتى أهله و روعاف واللرعدي 01 لجا 
الصوم ‏ باب ما جاء ف كفارة الفطر ف رمضانء وقال: حديت أبن هر ديت حسن صحيح) ؛ والعمل على 
هذا عند أهل العلم» والنسائي في " السئن الكبرى"(5 )51١١‏ كتاب الصيام ‏ ذكر اعقلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
أبي هريرة فيه » وابن ماحه(7171١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في كفارة من اقطر يونا من رمطتاة»:والدارسي 
5 كتاب الصوم ‏ باب في الذي يمع على امرأته في شهر رمضان نهاراء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
١/1‏ جيذ كاب لمرو راب للك و ع اع اهلدرق :رنضاة مهدا كلوونسة ديك أ رد لمعا 
وث الباب عن ابن عمرء وعائشة و عبدالله بن عمرو. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١]ب.‏ 

(©) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1797/7 -199. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ٠١١/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"”). 


الجزء السادس اجيج خ سبيت ا باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 





1+ 


[ه414) (قولةُ: ومن ثم أي: من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبوت كفارة الإقطار 
لبد تور اللقانية لكرنها أذنح عفان الأول القزنها قوت بالعراي "313 بومشدناة الكغار 


ررءة 


بإنكارها [53/1١/ب]‏ دون الأوللء يويدهُ أنه في "الفتح”" ذكر: ((أن "سعيد بن حبير" ذهب - 
إلى أنها منسوحة)). ظ 
( تنبية ) 

في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزمٌ كونها مثلّها من كل وحيء فإنّ المسيس في أثنائها يقطع 
لتاب في كمَارةٍ الفظهار مطلقًاً عمداً أو نسياناء ليلاً أو نهاراً للآية بخلاف كقارة الصوم والقعل» 
انه له يقال فبيها ا الفطرٌ بعذر أو بغير عذرء فَتأمّل؛ د بعض الأقدام في هذا المقام 
"رملي"؛ ونحوة في وام تيرفنا وأراد بغير العذر ما سوى الخيض. 

والحاصل: أنه لا يقطع التتابُعَ هنا الوطم ليلاً عمدأء أو نهاراً ناسياً بخلاف كمارة الظهار. 

436 (قولة: إن 5 ليلاً) أي: بنيّة معيّنة لما مر من حلاف 'الشافعي" فيهماء فكان 
في لتر لكا 

4181 (قولة: ولم يكن مُكرها) أي: ولو على الجماع كما مر”©» ولو كانت هي المكرهة 
لزوجها عليه؛ وعليه الفتوى كما في "الظهيريّة"”"© خلافاً لما في "الاختيار””؟ من وجوبها عليهما 


.45/8/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/9 باخختصار. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الفساد 75١9/١‏ 

(5) المقولة ]4٠51[‏ قوله: ((لشبهة حلاف الشافعي)). 

(5) المقولة 41١83‏ قوله: ((وإن جامع إلخ)). 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع ف الاعتكاف ق757/). 

(0) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن جامع أو جومم .171/١‏ 


قم الازااف. مسجم يميم زوه مسص تك يميت .حاف اين عابدين 


ولم يَطْرَأ مُسنْقِط كمَرضٍ وحيضء واخختيض فيما لو مَرِضّ مرح نفميه) أو وف 
هه و العتميد لزومهاء وق الما بد ويفا والمتيقن قتال در 151131 





لو الإكرا منها كما ف بعض نسخ الل 

[؟3185] (قولة: ولم يَطرأً) أي: بعد إفطاره عمد مقيما 5 ليلاً تحب الكفارة لولا 
الفط 

418 (قولة: مُسقِط) أي: سماويٌٍ لا صنعٌّ له فيه ولا في سبي "رحمتي". 

[4785] وقول كمرض) ع1 مبيج للإفطار. 

رهه61) (قولةُ: والعتمدُ لزومُها) أي: بعد ذلك؛ لأنه فعلٌ عباه والأولى أن يقول: عدم 
مقو عزني كاتيقه الاين شود ل مقوطواةر د الس كه أذ لي عار طاتها يعلافنا 
أفطَرَ اتفقت الروايات على عدم سقوطهاء أمّا لو أَفظَرَ بعدما ساقرٌَ لم تجبء "نهر”". أي: 

وإِنّ حَرُمَ عليه لو سافرٌ بعد الفجر كما يأتى 0 

ه46 (قولةُ: وف المعتاد) عطفُ على قوله: ((فيما))؛ وهو اسم مفعول فيه ضميرٌ هو نائب 
الفاعل عائدٌ على الموصوفء أي: الشخص المعتاد» و((حْمّى)) بغير تنوين مفعولٌ به منصوب 
بفتحة مقدّرةٍ على ألف التأنيث المقصورة» و((حيضا)) معطوفٌ عليه أي: واختلِف في الشخخص 
الذي اعتاد حُمّى وحيضاء والواوبمعنى أو وف بعض النسخ: ((وحيض)) فيُحتَمّلُ أنه مرفوحٌ 
أو بحرورء لكن اجر غير جائز ؛ لأنّ إضافة الوصفي المفرد إلى معموله المجرّد من أل لا تجوز 


(قولة: وهو اسم مفعول) اليه اسم قاعل» أصله: مُعتيدٌ بالكمة ‏ كنا قيل في مختار اسم 
فاعل» فيكونٌ الضميرٌ فاعلَهُ» و((حُمَّى)) مفعولّةُ كما يظهر من قوله؛ أي:((واختلِف إلخ))» ولا يصح 
ا اسم مفعول لعدم استقامة المعنىء ولعدم تعدّي هذه المادّة لمفعولين» تأمّل. 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5910/9. 
"لني > كاين اليه باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/ب.‏ 
(©) المقولة [4145] قوله: ((كما يجب على مقيم إلخ)). 





الجخزء السادس مسح وح تت وي 1 ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


لو أفطرٌ ولم ييحصل العذرء والمعتمد سقوطها. 


وأمًا الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمّى والحيضء أي: الذي مقا ىو ف والأصوب 
النصب» وقوله: («والمتيقن)) اسم فاعل يحرور بالعطف على ((معتاج))» و((قتال)) مفعول. 

ه31 (قولة: لو أفطر) أ كل من المعتاد 0 

ةوج زر له للحم مقوطيم: ككاصيقنةة إن 00 و"قناضي عن ن" في "شرح 
الجامع فوط "ألو رقي أ لخاد ىسعف ارقت اعت اندر عل در الشروت 
ثم ظهَرٌ عدمة 8 متشي الع 0 وهو مخالفُ لما في "البحر"9) حيث قتال: ((وإذا 
فرت على طن أنه يوم حيضها فلم تجض الأظهرٌ وحوب الكفارة» كما لو أفطرّ على ظَنُ أنه 
يوم مرضه)) اه. 

وكتبت فيما علقتهُ عليه"»: ((جعَلٌ الثانية مشبّها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض»ء 


(قولة: وكتبت فيما عَلْقتةُ عليه جَعَلّ الثانية مُشْيّهاً بها) يحرّدُ التشبيه الاكتون يدل على الإعساع 
كيف وقد وُحَدَ النصٌ بذكر الخلاف ف المسألة الثانية أيضاً؟! وعبارتة في "حاشية البحر" بعدما عزاه 
ل "التتارحانية": ((لكنْ قد صحّحّ "قاضيحان" في "شرح اللتامع لعفن" سوط الكمارة و« المسادنة 
وميا اذا واكرتكل أن اسمن كريد ات بل عله نعي إلا لكر كيك 1 "ارات 
حاكية الإجماعً في المسألة الثانية المشبّهِ بها فيكونٌ حينعل الإجماع مُختلفا فيه وبنى المحشّي الحاصلٌ 
المذكور على تمق المنلاف. 


٠١1/14 "البزازية": كتاب الصوم  الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة‎ )١( 
| (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 
(؟) "شرح المامع الصغير": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة وما لا يوحب - فصل فيما يفسد الصوم‎ 

١/ق‏ ١5/ب‏ بتصرف. 
(') "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد 5١3/١‏ (هامش "الدرر والغررد: 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/598. 
(ت) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده بتصرف يسير 


قسم إلعبادات ‏ ال - د .مسج لم حاشيةاينعابدين 


ولم يكفر للأوّل يكفيه واحدة والبواقوزمعياون هين "عمير" بوعليه الأعياد 
0 شرل 


بزارية و"جحتبى" وغيرهما. واحتار بعضهم للفتوى ان ا خط لد و + 





إن فيها اتلاف المشايخ: والصحيحٌ الوجوبٌُ كما نص على ذلك في "التتارحانية””"')) اه. ولذا 
حرم بالوحوب في المسألتين في "السراج”" و"الفيض". 

والحاصلٌ احتلافٌ التصحيح فيهماء ولم أرَ مَن ذْكَرَ خلافا في سقوطها عمّن تيقنّ قنال 
و » والفرق --كما في "جامع الفصعوليق 7 دبزؤوات القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوّى بخلااف 
المرض)). 

(ه416) (قولهُ: ولم يُكقر للأوّل) أما لو كفْرَ فعليه أخرى في ظاهر الرّواية للعلم بأد الرّحر 
2 يحصل . بال ا 

[81) (قولة: وعليه الاعتمادٌ) نقله في "البحر”' عن : "الأسرار"» ونقِل قبله عن 
"الجوهرة””2: ((لو حامّعَ في رمضانين فعليه كفارتان ون لم يكفر للأول في ظاهر الرّواية» وهو 
الصحيح)) اه. 


قلت: فقد احتلف الترجيحٌ كما ترى» ويتقوى الثاني بأنه ظاهرٌ الرواية. 


(قولة: ولم أرَّ من ذْكَرَ خلافاً في سقوطها إلخ) لكنّ كلام "الشارح" يدل على الخلاف» 
ومّن حَنِظدٌ حجّة والفرقٌ الذي ذكَرَهُ في "الفصولين" لا يدل على الاتفاق من تدر اه. ونقَلَ الخلاف 
في "الإمداد" عن "التجتيس"» وذْكرَ:(( أن المعتمد السّقو ا كناك 'السضدى"” 

زقولة 4 قليك فقن ايل الترضية القوريا بول عن "لوعت" الا رقية تنح حلاف ناد كر 
"الشار ح" أول طلقا بل في خنصوص الجماع: تبره ماق انالا ره 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة ؟/797. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 558/أ- 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الصوم 70/79 نقلاً عن "فتاوى قاضي ظهير". 
(:) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ؟//791. 

(د) "البحر”: كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791//9 

(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصوع .١77/١‏ 


الجزء السادس سس سد #89 ل لس باب مايقسد الصوم ومالا يفسده 


اول 


إن الفط ؛ بغير الجماع تداححَل» وإلا لاء ولو أكلَ عَمّْدا شهْرَة بلا عذر يُممَلُ؛ وتمامه 
ف "شرح الوهباية"”0. 
(وإن ذَرَعَهُ القَيْءُ وحرّج) ولم يَعُدْ (لا يُفطِرٌ مطلقا) ملأ أو لا (فإن عاد) بلا صُنعِه 
41533 (قولة: إن الفط («(إن)) و 56 
ككلى (قولة: وإلآ لا) أي: وإن كان الفطِرٌ 0 ف يومين جماع لا تتداحل الكفارة 
وإذ لم يكفر اللا ل لظم الجاية؛ ولذا أوجَبّ "الشافعي" الكفارة به دون الأكل والشرب. 
455 (قولة: وتمامهُ في "شرح الوهيائيّة") قال في "الوهبائيّة”": [ طويل ] 
ولو أكَلَ الإنسانٌ عمداً وشهرة ولا عْدْرَ فيه قيل بالقتل يُومَر””) 
قال الفربور” (وقورسيا: تعمّدَ من لا عذْرّ له الأكل جهارا يقتَل؛ لأنه مستهزئةٌ بالدين 
أو منكرٌ لما ثبت منه بالضّرورة» ولا حلاف في حل قتله والأمر بهء فتعبيرٌ المولف ب ((قيل)) ليس 
بلازم الضّعفي)) اه "ح"9. 
4154 (قولة: وإ ذرَعهالقَيْم) أي: غلبَةُ وسبقة "قاموس"©. والمسألةُ تفرع إلى أربع 
0 57 5 3 
وعشرين صورة؛ لأنه إما أن يقيءَ أو يستقيع» وفي كل إما أن يملا الم أو دونه» وكل من الأربعة 
3 لمشيل عفد افر اند "2 حصر لي تاي الصوع ق55/!. 


(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١٠5١/].‏ 

(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق550/). 

(4) ف "د" زيادة: قوله: ((عمدا)): مصدر فْ موضع الحال؛ وشهرة: عطف عليه؛ ولا عذر فيه: أي: ف أكل العمد, 
وهو ني موضع الحال» وقد اشتمل البيت على مسألةٍ من "القنية"؛ [نقلاً عن] ظهير الدين المرغيناني؛ قال: من أكل 
ف رمضان شهرة متعمدا يقتل» ووبنّهه المؤلف بأنه مستهزئ بالدين» أو منكر لما ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: 
ويحتمل أن يكون عمّر بالقعل عن الضرب البليغ» وقال: إن الظاهرّ أن المراد القتل بالسيف. قلت: وهو كذلكء فقد 
علله في "البزازية" بأن صنعه دليل الاستحلال؛ فتعبير المصنف ف النظم بقيل رعا يشعر يضعفه وأن المعتمد خلافف 
ولم أقف على ما يخالفه بعد التتبع» فلو قال: ولا عنر.قالوا فيه بالقتل يؤمر لكان أولى» والله سيحانه أعلم» اتتهى)). 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق٠7١/أ-‏ ب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذرع)). 


١1 


قود القاداقة ١سسمسسسيهيتة‏ ل مسسمصي سيك فاسان نافية 


(و) لو (هو ملءً الفم مع تذكرو للصّوم لا يُفْسُِ) حلافا ل "الثاني" (وإث أعادَةُ) 
أو مَل حمصة منه فأ كثر "خداقى" (أفطرَ إجماعا) ولا ا 8 0 20170 


اما إن عرَّج أو عاد أو أعادة كل ما [9/ق7١9/ب]‏ ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطرَ في الكل 
على الأصمٌ إلا في الإعادةٍ والاستقاء بشرط الملء مع التذكرء "شرح الملتقى'"”". 

ره"؟4) (قولة: ولو هو ملءً الفم) أتى ب ((لو)) مع أن ما دون ملء الفم مفهومٌ بالأولى 
لأحل التنصيص عليه؛ لأنّ المعطوف عليه في حكم المذكورء فافهم. وأطلق في ملء الفم فشّمِلَ 

4 1 5 ام لح ل مس ف لكف ا 

رككؤاق3ئ] (قوله: لا فس أ عنلك ا وهو الصحيح؛ لعدم وجحود الصنع» ولعدم 
وجود 000 الفطر وهو الابتلا ع كذ معناة) أنه لا 0 بد 0 النفس 6 0 

415 (قولة: وإ أعادة) أي: أعادَ ما قَاءَهُ الذي هو ملءٌ الفم. 


5-07 ءٍ و قم م 7 2 اداع س2 مام ع 
4154 (قوله: أو قدر حمصة منه فأكثر) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله ١‏ 


ا كك 


03 


(قولٌ "الشارح”: أو قر حِمّصة منه إلخ) قال "الرّحمتي":(( هذا على قول من قدَّرَ القليلَ بذلك» 
وعلى ما اختارَةٌ "الكمال" أنه ما لا يحتاج إلى عمل في إدخاله فلا يتأتى هذا التقسيمٌ؛ لأنه متى أعادة 
فقد وَحدَ العمل في إدحالهء فكان كثيرا دا ا( افده نقلة 'السندي". 

(قوله: أتى لو مع أن مادون ملء الفم إلخ) لحن إتيانه ب:((لو)) فيه إيهام أن خلاف حي 
يوسف" فيما إذا كان ملء الفم أو لاء ولو أبقى المينَ على حاله لا إيهام. 

(قوله: ولعدم وجودٍ صورة الفطر) عبارة "البحر":((لعدم)) بحذف الواو من قوله:((ولعدم))» وهي 


)١(‏ "الدر المنتقى': كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7417/١‏ (هامش "بجحمع الأنهر"). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 0٠149/ب.‏ 
ف "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لذو 


لقو العاتينق ‏ عسستصيعيييي موه باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





ى 
5 عام 
١ك‏ مالك الغم وإلا 6 لجع هه جف دار لوا ف هرق :2 8ك 6ك هد 4 20 :1 تقل 88418 8 3 اها قاف ف لل 10387 ماب ل نه رن قا وا أ لو يا 5 2 ا لا و ل 10ل ادف 0ت 


إذا كات أصله مزاع الفمء قال "الحدادي" في "السّراج””"©: ((مبنى الخلاف أن "أبا يوسف" يُعتبرٌ 
ملء الهم 2 بر الصنع؛ ل ارج وما دونه ليس يخارج؛ لأنه حكن 
ضبطه وفائدتة تظهر 2 أربع مسسائل: 

إحداها: إذا كان الع لم وعاد أو شيءٌ منه قدْرٌ الخمصة لم يُفطر إجماعاء أُمّا عند 
"أببي يوسف" فإنه ليس مخارج؛ لأنه أقل من الملءء وعند "محمد" لا صنع له في الإدتخال. 

والثانية: إن كان ملءً الفم؛ وأعاده ها و الشيمية نشافدا أل عاقيا 
لأنه ارج أدخلَهُ حوقة ولوجودٍ الصنع. 

والئالئة: إذا كان أقلّ من ملء الفم» وأعادةُ أو شيعا منه أَفطرَ عند "محمد" للصنع؛ لا عند 
"أبي يوسف" لعدم الملء. 

ازا إذا كان ملءً الفمء وعاد بنفسه أو شيءٌ اجن اود اندر عن 
"أبي يوسف” لوجود الملء؛ لا عند "محمد" ب" لعدم ىك وهو اصحيح) أه. 

فمسألتا الإعادة ‏ وهما الثانية والثالثة - أولاهما إجماعيّة وعدن الي ها الم ف" 
بقوله: ((وإث أعادَهُ إلخ))» والأخرى لاقيّة وهي التي ذكَرها "المصضف" بقوله: ((والاً 0 
ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» فافهم. 

43 (قوله: إن ملا الفم) قيدٌ لإفطاره إجماعاً بالإعادة لكله 4 أو لقد 7 حمصة منه. 

.1ه (قولة: وإلاً لم أي: وإِن لم علا القىمٌ الف وأعادةُ كله أو بعضّةُ لا يَفنسّدٌ صومُةٌ 
عند "أبي يوسف"”» ولا يُناف ما قدّمَهُ من أنه لو أعادٌ قدْرَ حِمّصةٍ منه أَفطَر إجماعا؛ لأنّ ذاك 
3 ق57/|] فيما إذا كان القيء ملء الفم؛ ا صار في حكم الخارج؛ أن الفم لا تنضبط 
7 وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادةٍ كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه؛ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 585/ب-550/]. 
)00 ف "الأصل" و 0 وب ":ارزقسبالع): 


قسمالعبادات 7  .‏ . . بب-د ©و#بمع لس حاشية ابن عابدين 


هو المختار. 
وإ السقا ا دطلت الت وعاساع اي ب اشتذ كر لمتوينه رن كا نحي الفنت 
فسك بالإجماع) سج ادح او م مخ م 4 سروم وحمو 





لأنه تي حكم الداخل» فلا يَفْسدُ إلا إذا أعادَهُ ولو قَدْرَ الحمّصة منه بصنعه. وبه عُلِمَ أنَّ كلام 
"الشارح” صواب لا حطاً فيه بوجه من الوحوهء فافهم. 

4005 (قولة: هو المحتان) وفي "الخاييّة”": ((هو الصحيح))» وصحٌَّحَهُ كثيرٌ من العلماءء 
"رماي" ظ 

للق (قولة: أ مذ كرا لفيوقم أشاريه إل الرد عل 'شناجب "غارة النيان" نكييف قنال: 
(«إن ذى العمد مع الاستقاء تأكيث؛ لأثه لا يكون إلا مع العمد)). وحاصلٌ الردٌ: أن المراد بالعمدٍ 
تذكرٌ الصوم لا تعمّدُ القيى فهو مُخرجٌ لما مكو شن ار أشن أفاده 
كر راس 

ويتاماة داف العنن اماف والمط كرد ذاكرا لصومه. والاستقاءً لا يفيدٌ ذلك» بل 
يفيدُ تعمد القيء. 


(قو من" : إن كان بِلْمَ الفم فسّدَ بالإجماع) وحةُ الفساد ما في "الفقح”", حيث قال زرك 
الجمعٌ بين آثار الفطر مما دحل وبين آثار القيء أنّ في القيء يتحققُ رحوعٌ شيء مما يخِرّج و! ن قل؛ 
فلاعتبارو يُفطِرٌ وفيما إذا ذرَعَهُ وإنّ تحقَقَ ذلك أيضا لكنْ لا صنع له فيه ولا لغيره من العبادء فكان 
كالسياة لا الإكراهٍ والخطأ. )) اه. 

(قوله: فلا يَفسدُ إلا إذا أعادَ ولو قر الحمّصة منه إلخ) لا يناسبُ هذا التفريعٌ هنا على ما قاله "أبو 
يوسف"”» وإنما يناسب على ما قاله "محمّدُ"» وليس الكلام فيه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم 5١1١/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


6 'البيخ "© كات الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده . 
00 يلاتان الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ١/مهع.‏ 


اخزة الساوسن عنتتي يه وم ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





مطلقا (وإث أقلّ لا) عند "الثاني"؛ وهو الصَّحيحٌ, لكنّ ظاهر الرّواية كقول "محمَّدٍ" 
أنه يَفسدُ كما ف "الفتح"27 عن "الكافي"”" (فَإِنْ عاد بنفسيه لم يُفطرء وإن أعادَه 


+99 (قولة: مطلفا) أي: سواءٌ عات أو أُعادَم أن لا ولاه "ح"0© قال ف 
"الفتحم"27: روك فا فيه تفريع العَوْدِ والإعادة؛ لأنه أَفطرَ بمجرّد القيء قبلهما)). 

/اقة)] وقول وإث أقلّ لا) أي: إن لم يَعْدْ ولم يُعِدْهُ بدليل قوله: ((فإِث عادٌ بنفسه 
إلخ)), "ح"27. 

زه/اوةع (قولة: وهو الصحيح) قال في "الفعح”7©: ((صححّة 2 "شرح الكدر "7ق 
أي: ل "الزيلعي"؛ وهو قول "أبي يوسف”. ظ 

4913) (قولة: لم يفطر) أي: عند ا يوسف" لعدم الخروج» فلا يتحققٌ الدعول, 
'فتح””2. أي: لأنّ ما دون ملء الفم ليس ف حكم الخارج كما مر ©. 

ورمع (قولة: ففيه روايتان) أي: عن أي يوسف”"ه وعد ار لا يتأتى التفريع 
0 


)١1(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟550/9. 

(؟) "كانتي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ق©٠7/].‏ 
(') "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يقسده ١/ق١٠5/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0٠7١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 700/9 

.ب/١١٠ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 70/7 بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .871/١‏ 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 570/5. 

)٠١(‏ المقولة [1174] قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 

)١1١(‏ المقولة 31743] قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 





قبع الساناك ببسل . ,عاق ابن عاينية 
(وهذا) كله لاقي فيء طعام أو ا او مِرة) أو 3 00010 0 





( تمبية ) 

لابشا وار ل لتو م نه أفطر لا إن كان في مجالس» اوعس ا نمت النهار 
عفدت كنا "الخزانة يبو تقد 58 الطيازة أن امنا" يَعتِبرٌ الجناد الي لا املس الك 
لا يتأتى هذا على قوله هنا غخلافا لما "البحر”")؛ لأنه يُفْطِرُ عنده مما دون ملء الفمء فما 
في "الخزانة" على قول "أبي / سف" أفادَه في "النهر"2"7. 

41074 (قو ل : وهذا كله ي: التفصيل المتقدَّم "ط'”2. 

3315 (قولة: أو مِرَة) بالكسر والتشديدء وهي الصفراءء أحدٌ الطبائع الأربع كماا م 
ف الطهارة. 

زعخلق (قولة: أو دم) الظاهرٌ أن المراد به الجامث, وإلآ فما الفرق بينه وبين النارج 


(قولة: الاغ* أن اللراد بيه اطامد إلخ) ثة َقَدّمّ له في نواقض الوضوء عند قوله كارو اسه دي اين 
مر أو عَلَق أو ا وات العلئ اده عفد عو امنا هتنا جوداء عترقه وليس بدم عي لهذا 
اعتيرٌ فيه ملم الفمء وإلآ فجروج الدّم ناقض بلا فرق بين قليله و رر” العلق النازل من الرأس غير 
ناقض اتفاقاًء والسائل ناقض اتفاقاء والصاعدٌ من الحوف إِنْ علقاً فلا اثفاقاً ما لم يملا الغمء وإن سائلاً 
تدهم قط لقا وغ "محممَّدٍ" لا ما لم علا الفم» واحتلفّ التصحيحٌ )) اه. وعلى هذا لا مانم 
من إراكة السائل نهنا ارضاء فإنه ليس بدم حقيقة» فيكونُ كغيره من أنواع القَىء؛ تأمّل. 


.595/5 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١١١/ب- ١5١‏ /أ بتصرف. وفي "د" زيادة: 
((الحاصل أن صور المسائل ثنتا عشرة» لأنه لا يخلو: إما إن ذرعه أو استقاء» وكلّ منهما لايخلو: إما أن يملا الفم 
أو لاء وكلّ من الأربعة إما عاد بنفسه؛ أو أعاد أو تخرج ولم يُعِدْهِ ولاعادء وكلّ منهما إما ذاكرٌ لصومه أو لاء 
فتفرع إلى أربع وعشرين. وأن صومه لا يفسد على الصحيح إلا في مسألتين: ف الإعادة بشرط ملء الغمء 
وا الاستقاء بشرط ملئه؛ قال في "البحر" و"النهر": وهذا مع كونه ذاكرا لصومه؛ فلو ناسيا يبلغ أربعة وعشرين 
كما مشى عليه الشارح ف "شرح الملتقى')). 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .458/١‏ 

(:) المقولة [4 ]١١١‏ قوله: ((بالكسر)). 





الجزء السادس مب سيفب لاه باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(فإن كان بلعم فغيرٌ مُفِسِدِ) مطلقاً حلافا ل "الثاني": واستحستةٌ "الكمال" وغيره. 
(ولو أكنلما بين أسنانه) مالاعع ا انض نك نه امار اق قا مق جاه اناف 9 بج ند بن بها لايق وك ال ها ادم ا 101 


من الأسنان إذا بلعَه؟ حيث يُفطِرٌ لو غلب على البزاق» أو ساواه» أو وِحَدَ طعمة كما مر" ' أَوَّلَ الباب. 
1ه (قوله: فإن كان بلغما) [/ق8107/ب] أي: صاعداً من الوف» أمّا إذا كان نازلاً 
من الرأس فلا حلاف في عدم إفساده الصومً كما لا حلاف في عدم نقضه الطهارة» كذا ف 
"لفو" ومنت اطادقة +١‏ لا ينتقضّ سواءً كان ملء الفم أو دونه» وسواءً عاد أو أعاذه 
أوْ لا ولاء والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة» فليراجع؛ "-م”". 
اف زقولة: مطاف أي سوا قاء أو استفاء وسواة "كان ملء القن أو قونة: وسبواة ناد 
أو أعادة أَوْ لا ولاء وف هذا الإطلاق أيضا امل "0 
418 (قولة: حلاف "الناق” ا قال: إن استقاءً ملء الفم فسَدَ "ح"27. 


41853] (قولة: واشحسسه واكك ينه حيث قال: ((وقول ص بويلق "هنا احم ) 


(قولهُ: ومقتضى إطلاقِهٍ أنه لا ينقضُ إلخ) قد يقَالُ بهذا الإطلاق» فَإِن البلغم ليس من القىّء» وذلك 
أن إفساد الصوم ثبت على خلافب القياس بقوله عليه الصلاة والسلام: (( من ذَرَعَة القَىء وهو صائم 
فليس عيه شيءٌ» وإن استقاء فليتقض ). وذلك أن ما يخرجٌ من البدن لا يُفْمدُّةُ كاليول والغائط» وتركنا 
القياس ف الاستقاى ويبقى ما عداه على أصل القياس» تأمّل. والبلغم ما دام ينفصلُ عن الفم في حكم 
الذافيا كما لى خيال بزاقة فاستشّمهُ أو مخاطة؛ ولم يُعطوا للفم حكمٌ الخارج في كل المسائل. ا 
وتارةء وق قَىْء البلغم أَغْطُوا له حكم الداحل)). 


)١(‏ ص14 وما بعدها "در". 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر") . 
6 'ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١17١/ب.‏ 

(8) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/ب‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق70١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ؟/570. 


١١1 / 


نه العناذات. « تشع حتت . روما بحس سنب شائدة اوعايدين 


إن (مثْلَ الحمّصة) فأكثر (قَضّى فقطء وفي أقلّ منها لا يُفطِرٌ إلا إذا أرحةٌ) 

فمِه (فأكلَةُ) 0 لذن السفعرن عاق 

(وأكل ل 0-7 3 00 يْفضِر) ويُكفرٌ في الأصح (إلاّ إذا مضع بحيث 
تلاشّت في فمه) إلا أن يجد الطْعْمَ ف له 21110111111000 


وقولهما بعدم النقض به أحسٌ؛ لأنّ الفطر إِما نيْط.ما يدخلٌ» أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى 
طهارةٍ وبحاسة» فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة)) اه. ك0 فى "الب 0١"‏ 

1 رك 1 لفن 5 
و"النهر”" و"الشرنبلاليّة”"؛ وهو مرادٌ "الشارح" بقوله: ((وغيرَة))» فإنهم لَمَّا أقرّوه فقد 
استحستوهء وقول "ابن الهمام": ((لأنّ الفطرَ إنما نيط يما يدحلٌ أو بالقيء عمدا إلخ)) يويد النظر 
الذي قدّمناه””» في إطلاق "الشرنبلاليّة" وإطلاق "الشارح”؛ فليتأمّل بعد الإحاطة بتعليل 
"الهداية 00 ل 0 ١‏ 1 

414 لقو له إن مثلّ حِمّصة) هذا ما احتارّة "الصدر الشهيد"» واحتارٌ "الدبو ير )' تقديرة 
.يما يمحن أن يبتلعه من عير استعانة بريق» وفيت ك0 اي لذن المانع من الإفطار ما 
لأ يسول الاخترار عن ذلك نيما ري بانترو امع الزيق قينا وقكد ن إذخاله امد 

31845 (قولة: لذن النفنين تعافةٌ) قهو كاللقمة المخراجة وقدّمنا0") عن "الكمال": 
((أنّ التحقيق تقييدٌ ذلك بكوزه ممن يّعافُ ذلك)). 

/3141] (قوله: إلا إذا مضغ إلخ) لأنها تلتصق بأسنانه» فلا يصل إلى حوفه شيع 


)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟59"/5. 

.)/١١١ق "النهر”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوعم وما لا يفسده‎ )١( 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١1//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) المقولة [411] قوله: ((فإن كان بلغما)). 

(6) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/14؟١.‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/ب.‏ 

(0) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوججب القضاء والكفارة 558/9 - 559. 

(8) المقرلة ]5١1١[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


الخرّء السادس تسبح بحص بس حا 0 ا ا 





ره 


كما مر واستحسنة "الكمال" قائلا: (روضر الأصل ف كل قليل مضّغةٌ)). 

(وكرة) له (دوْق ا كذا (مَضْعْةُ بلا عُذَر) َيْدٌّ فيهماء قالهُ "العيني" ٠‏ ككون 
زوجها أو سيّدها سيَّّ الخلق فذاقت» ولي كرام الذوق عند الشراء قولان» ووفقَ 
ف و وزالة إن وجحد ب ولم يخف ' غبنا كرة وإلا ل1)). 30 


وبصي تع لزه راج" 

زخمخكة (قوله: كنا 7" اع غك قوله: واف حرج دمٌ بين أسنانه)). 

4 (قوله: وهو) أي: وجودٌ الطعم في الحلق. 

41 (قولُ: في كل قليل) في بعض النسخ: ((ن كل شيع)» والأولى أولى» وهي الموافقة 

ا 
مطلبُ فيما يكره للصائم 

4191] (قوله: وكرة إلخ) الظاهرٌ أن الكراهة في هذه الأشياء 0-0 ا 

4199 (قو ل قالهُ العم وتبعة فق النهير 3 وقال: ((و ا "الزن ال "اليد 
في الثاني فقط والأَوَّلُ أولى)) اه. 

919 (قولة: ككون زوجها إلخ) بيانٌ للعذر في الأول» قال في "النهر””؟2: ((ومن العذر ف 
الثاني أن لا تحد مَن يمضغ لصبّها من حائض أو نفساءً أو غيرهما ممن لا [7/ق8١5/]]‏ يصومء 
ولم تحد طبيخا)). 

155 (قوله: 007 وم عيارتة: ((وينبغي حمل الأول أ القول بالكراهة ‏ 


41 هك سد كو ”م 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/17. 

(') "رمز الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠١0/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق؟١؟١١/أ.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/.ا.‏ 
(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب.‏ 
(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق17١/ب.,‏ 


نم الغبادانق٠‏ ال+تسهمطلكئتيف :680 متختححي -٠بجاشة‏ ابن عابدين 


وهذا في الفرض لا النفل» كذا قالواء وفيه كلامٌ لحرمة الفطر فيه بلا عذر على 
ل ع ل م م 1 


على ما إذا ود مُه الثاني على ما إذا لم يح وقد + عحشئ الغبن) اهب. كا الك اه 
بأن يجد ذا دراه أ منواء تحاف الغين أو لاء فقول "الشارح": لولم يف غبداً)) 
تخالف لما قي "النهر"؛ وقولهُ: ((وإلاً لا» - أي: وإ لم يج بدا وخحاف غبناً لا يكرةُ - موافق 
ل "النهر": فافهمء ومفهومَة أنه إذا لم يُجد بدا ولم يَحَفْ غبناً يكره» وهو ظاهرٌ. 
فك وقر ل وهذا) أي: الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذرء الال 
١‏ تكقلقم (قولة: لا التفل) له بباح فيه الفطرٌ بالعذر اتفاقاء وبلا عذر في رواية "الحسئن" 
و"الثاني"» فالذّوقُ أُولى بعدم الكراهة؛ لأنه ليس بإفطار» بل يحتملٌ أن يصير ياف "فتتح ”© وغيره. 
[/1 4.1 (قولة: وفيه كلام) ا ل ل 0 وخامل: ((أث الكلام على ظاهر 
ايو اوعضي " التدا د هله غنه الفلرو قينا" فاق انريم لله عدي رك انا مولي اليك 
لرّو ابو فش رصاق الوااشات) عور جاب و "وني" روا يكن أذ فال :قا لم يكره 
في النفل و كر ةي الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين)) اه. 
وأحاب "الرّملي" أيضاً: ((بأنه إفا يكرهٌ في الفرض لقَوَبَهِ فيحبُ حفظةٌ وعدم تعريضه 
للفساد فكرة فيه ما يُخحشَّى منه الإفضاءٌ إليهء رن كرق الوا عر 9 حت انار قي 
نأك غعرة تلاج واللاع أ سه تدك تطعا مرق عن الفرض بعد رطضم 


(قوله: موائق ل "النهر") لا يخفى أن قول 0 '((وإلاً لا» صادق بنفي كل من الفغلين 
الم كورود وبنفي أحدهما دون الآخره فلم يِمّ الموافقة فقة لها 5 'النهر" ا 


.409/١ "ط”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7/5 بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 201/5. 

(8) أي: رواية الحسن المتقدمة في المقولة السابقة كما أشار إليها ف "البحر". 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق575١/ب.‏ 





الجزء السادس 0 د إبم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(و) كرة مضل علي أبيض ممضوغ مُلشِمء وإلا فيْفطِرٌ وكره للمُفطرين إلا 


رعا أفضى إلى الفطر من غير غلبةٍ ظن فيه))» قال: ((وهذا أولى نما في "النهر"؛ لأنّ هذا يُِطِلٌ العلّة 
لمذكورة لهمء فتأئّل)) اه. 

4 (قولة: وكرة مضغ علك) نص عليه مع دحوله في قوله: ((وكره ذوق شيء ومضخةُ 
بلا عذر)) لأنّ العذر فيه لا ينضح 0 55 بلا عذر انان رهلى : 

5 ولأث العادة 0 دا للنساء؛ لزه ب ها واكك فكان ا عدم 
الكراهة ف الصيام لتوهم أن ذلك عذر. 

[81989] (قولة: أَبيضَ لخ) فيِدَهُ بذلك لأنّ الأسود وغير الممضوغ وغير الملتقم يصل منه 
شيءٌ إلى الحو تبيواء ‏ 1 ابارت واي" رك تكسي ردنا در يو فتن لاك تنالة 
((للقطع بأنه معلل بعدم الوصولء فَإِنْ كان هما يَصِلُ عادة حُكِمَّ بالفساد؛ لأنه كاتيقن) 

47٠‏ (قولة: وكرة للمُنطرين) لأنّ الدّليل ‏ أعني التشبة بالنساء ‏ يقتضي الكراهة 
حقهم خخالياً عن المعارض» [71/3/9/ب] "فتح””". وظاهرةُ أنها تحرعيّة "ط "0 

لمم (قولة: إلا في الخلوة بعذر) كذا في "المعراج" عن الزد وي" و"المحبوبي 9 


(قولة: وهذا اول عاق "العير" لذن هذ يهل العلة إلخ) أي : بخلاف عبارة "التهرت ا انا 
أَفادَتْ أن العلة اقللا عار ع ولم تبطل العلة التي ذكرَّها بقوله :(( لأنه باح الفطرٌ إلخ )) وإن كان 
مؤدّى العبارتين واحداً. 

زقولة: أن العذر فيه لا ب يتضيح إلخ) أي: أنه غيرُ واضح الوجود حتى تقيّد الكراهة بعدمه» فإ من 
ا ل 
لا يضح دخولٌ هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكمٌ للتقييد فيها والإطلاق هناء تأمّل. 
)١(‏ المقرلة 07 97] قوله: ((لأنه سيواكهْن)). 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 554/7. 


(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 559/7. 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4559/١‏ 


١ 


قسم العيادات 0 وعسل .شد > -حأشية أبن عابدين 


5 و و كو 000 كٍّ 8 2 0 لمكم ان 
وقيل: يباح, و يستحبا للنساء؛ لآنه سواكهن» فتحم . 


60 كره (قبلة) و مس ومعائقة ومباشرة فاحشة.... كو له مو لله ترف أن ل ما اد ل 2 





(قولَهُ: وقيل: يباح) هو قولُ "فخمر الإسلام' حيث قال: ((وفٍ كلام "محمد" 
إشارةٌ إلى أنه لا يكرهُ لغير الصائم. ولكنْ يُستَحّبُ للرجال ترك إلا لعذر مثلَ أن يكون في فهِهٍ 
بخر)) اه. 

راقع (قولة: لأنه و 0 أن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل المواك عسي هلو اللجَة 
والسن متلد "فتح””2. 

875 (قولة: وكرة 3 إلخ) حرم في الا ((بأن القلة التاحكية غئيات عضغ 
شفتيها ‏ تكرةٌ على الاطلاق» أي: سواءٌ أَمِنَ ا مال "الب "ابوروا لاتق على التفصيل 
في امشهور» وكذا المباشرةٌ الفاحشة في ظاهر الرّوايق وعن "مد" كراهتها مطلقاء وهو رواية 
"الحسن"» قيل: وهو الصحيح)) اه. واختار الكراهة في "الفنح"7» وحرّمَ بها في "الولواحيّة"”*) 
بلا ذكر نحلافيء وهي أن يُعانقها وهما مُتجرّدان ويمسّ فرَحُهُ فرججّهاء بل قال في "الذحيرة": ((إنَّ 
هذا مكروةٌ بلا حلاف؛ لأنه يُفضي إلى الجماع غالبا)) اه. 

وبه علِمَ أن رواية "محمد" بيانٌ لكون ما في ظاهر الرّواية من كراهة المباشرة ليس على 
إطلاقِهِء بل هو محمولٌ على غير الفاحشة» ولذا قال في "الهداية"”: ((والمباشرة مغل التقييل في 


م 


ظاهر الرواية» وعن "محمد" أنه كرة المباشرة الفاحشة)) أه. 


.75/8/7 "الفتعح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "السراج الرهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 424 /ب. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 58//7؟. 

(0) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق58/أ. 
(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .177/1١‏ 


الجزء السادس سس ا بسوسس لل ياب مايقسد الصوع ومالا يفسده 


9 8م ٠‏ ب ن 3 2 9 
(إن لم يأمن) المفسدء وإن أمِن لا باس اح اللي اا ا ا ياب 





وبه ظهّرَ أن ما مر" عن "النهر" من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي» ثم رأيت في 
"التتارنحائيّة””'2 عن "المحيط”" التصريح.ما ذكرتةُ من التوفيق بين الروايتين» وأنه لا فرق بينهماء 
ولله لزيد 

4 (قولة: إن لم يأمن المفسد) أي: الإنرالَ أو الجماع» "إمداد"0”. 


فى 


0 ع عا ع يه ع 0 8 الزف7 : 
4١5‏ (قوله: وإن أمِنَ لا بأس) ظاهرة أن الأولى عدمهاء لكن قال في الفح ” ': ((وقٍ 
ا 3 يح ارام أنه عليه الصلاة والسلام 1 ا قبل اشر وهو صائم 7 0 0 داوو"0) 


(قولة: ثم رأيت في "التتارحانيّة" عن "المحيط" التصريح جما ذ كرت من التوفيق بين الرُوايتين) 
ف المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو إِنْ لم يأمَنْ فإذا حملت الرّواية بالكراهة مطلقاً على الفاحشة' 
والرّواية بالتفصيل على غيرها ثُبّتَ التوفيق» لكنّ ظاهر قول "الهداية":(( وعن "محم" أنه كرة المباشرة 
الفاحشة)) أن الخلاف فيهاء وإلاً لا يصح قيض "محمد" بالكراهة فيهاء تأمّل. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(1) "التاترنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس قما يكره أن يفعله وما لا يكره 781/7. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره ١/ق 1/١57‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق 717ب 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 751//79 58 1. 

(1) أخرحه أحمد 10/5 47» وعبدالرزاق »/5٠١‏ كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائمء واليخاري(19477) كتاب 
الصوم ‏ ياب المباشرة للصائم؛ و مسلم )707()15(1١١7(‏ كتاب الصيام ‏ ياب أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته؛ وأبوداود (77785) كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم » و الترمذي (79) كتاب 
الصوم ‏ باب ما حاء في مباشرة الصائم» وقال: هذا حديث حسن صحيحء و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
1 43 4 4غ والبيهقي في "السنن الكيرى”" 7746770/54 كتاب الصيام ‏ باب من تلذذ بامرأته حتى يتزل 
أفسدصومه.؛ و ابن عبد البر ف "التمهيد" ١57/8‏ 75١2ء‏ واين الجارود ف "المنتقى"(597).: وأبو نعيم ف 
وبا ليج من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(/) أخرجه أبوداود (/1707؟) كتاب الصوم ‏ باب كراهيته للشابء و الييهقي ف "الستن الكبرى" 777/4 كتاب 
الصيام ‏ باب كراهية القبلة لمن حرّكت القبلة شهوتة» كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب عن 
عائشة» وأبي سلمة» و ابن عباس ذ. 


قسم العيادات للللشصشصطصطصطصطتم. ‏ وماه ١‏ لوبملمسمْصحص7تح جب “عاشي انز عابدين 


(لا) يكرهُ (دَهْنُ شاربي و) لا و(كخل) إذا لم يُقصيد الزّيئة» أو تطويلٌ اللحية 
إذا كانت در المستون وهو ا م متي له ع ل مقع ممما أ عع هر مأ باضه مه مه عام مام لهأت هماه ااا 26 


بإسنادٍ حيَّدٍ عن "أبي هريرة" أنه عليه الصلاة والسلام (ر سأله رجحل عن المباشرةٍ للصائم ف رخص 
لهء وأتاه آخرٌ فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ») اه. ظ 

409] (قولة: لا دهن شاربب وكحلٌ) بفتح الفاء مصدرين؛ وبضمّها اسمين؛ وعلى الثاني 
نالع ل وكرة الستعين ينها ١١‏ أذ الروافة فى الأره وقافة و انير ابر كرو الا 
أوَلَ الباب: وله وعد من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسلك و الوارة وضيوة فقا ل يكن 
"١3/5‏ //] جوهراً متصلاً كالدّحان: انيت قالوا: لا يكرة الاكتحال بمجالء وهو شامل 
للمطيّب وغيره» ولم يخخصوه بنوع منه» وكذا دَهِنْ التارب)) أه. 

مطلبٌُ في الفرق بين قد الجمال وقصد الزرّينة 

و كى (قولة: إذا لم يقصد الرّينة) اعلم أنه لذ تلؤرم بين قضد اللمال وقضد الزينة: ف القن" 
الأوّلُ لدفع الثّين وإقامة ما به الوقارٌ وإظهار النعمة شكراً لا فخرأء وهو أَثْرٌ أدبو التقفس 
وشهامتهاء والثاني أثرُ ضعفهاء وقالوا: بالخضابب وردت السنة» ولم يكن لقصد الرّيئة ثم بعد 
ذلك إن حصلت زينة فقد حصَلْتْ في ضمن قصدٍ مطلوبء فلا يضرّهُ إذا لم يكن ملتفتاً إليه 
"فنيحم”". ولهذا قال في "الولواحيّة"”7): ((لبس الثياب ادميلة مباح إذا كان لا يتكبَّر؛ لأنّ التكيد 
حراة وتفميره أن يكو نفعها كينا كان علو ا ل 00 

رى١؟ة]‏ (قولة: أو تطويل اللحية) أي: بالدذهن. 


.ب/١77ق انظر "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ ياب ما لا يفسد الصوم ق51/رب. 

(6) "القتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7070/9. 

(5) "الولوالحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ الفصل التاسع فيمن يقع بقلبه أنه ليس بمؤمن ق١١١/].‏ 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 8.07/5. 





الجزء السادس لقعب 0 باب ما يفسد الصوم وها لا بيفسده 


وصرَّح في "النهاية" بوحوب قطع ما زادٌ على القبضة بالضمء ومقتضاه الإثم 
بتر كه إل آذ عم اليخوب عن الوك ااام ل اا اوسا ا او 0 


4٠:‏ (قولُ: وصرّحّ في "النهاية" إلخ) حيث قال: ((وما وراءً ذلك يجب قطعْهُ هكذا عن 
رسول الله ي:رر أنه كان يأعحذٌ من اللحية من طولها وعرضيها »» أُورَدَهُ "أبو عيسى" - يعني 
االارطل "بق "و07 ان ول في "المعراج"ء وقد تقله عنها في "الفتح ”" وأقرة. 

قال في "النهر””": ((وسمعت من بعض أعرّاء الموالي أن قول "النهاية": يُحَبّ بالحاء 
المهملة» ولا بأس به)) اه. قال الشيخ "إسماعيل"7): ((ولكنه لاف الظاهرء واستعمالهم في 
مثله يُستحّب)). 

(قولُ: إلا أن يُحمَلَ الوجوب على الثبوت يويدُهُ أن ما استدلٌ به صاحبٌ "النهاية" 
لا يدل على الوحوب؛ لما صرَّحّ به في "البحر”””' وغيره: ((أنّ رر كان يفعلٌ » لا يقتضي التكرارٌ 
والدّوام)» ولذا حدّف "الزيلعي”” لفظ يحب وقال: ((وما زاد يُقَص))» وفي "شرح الشيخ 
إسماعيل””"": ((لا بأس بأن يَقبض على حيته؛ فإذا زاد على قبِضِتِهِ شيءٌ جره كما في "المنية" 
وهو سنّة كما في "امبتغى")» وفي "المجتبى" و"الينابيع" وغيرهما: ((لا بأس بأخذٍ أطراف اللحية 
إذا طالت» ولا بتنفي الشّيب إلا على وحه التزيين» ولا بالأخذٍ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه 


فعل المخنثين» ولا يحلق شعر حلقِهء وعن "أبي يوسف": لا بأسّ به)) اه. 


)١(‏ برقم (177؟) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في الأخذ من اللحية» وقال: هذا حديث غريب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة 770/7. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب‏ بتصرف. 

(4) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد 7ق 754/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 5١5/7‏ . 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .5171/1١‏ 


(0) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7ق ./١514‏ 


قسمالعبادات د تدا بو« لس ححاشية اين عابدين 


وأمّا الأحذ منها وهى دُونَ ذلك كما يفعلة بعض المغاربة ومخنفة الرحال ‏ فلم 


يبحه أحذ وأحذ كلها فِعلٌ يهود الهنك وتران الأعاجمء "فتح : 


مطلبٌ في الأخذ من اللبحية 
4105 (قولة: وأمّا الأذ منها إلخ) بهذا وفقَّ ف اام ماناس 2 وهنا 
ف "الصحيحين"”" عن "ابن عمر" عنه وله: افوا الشّوارب وأَعْفُوا الأحى »» قال: ((لأنه صحّ 
عم "اب عه" راو كك اشرو ور اد كان ا ؟/ق94١؟/ب]‏ الفاضل عن القبضة )200 
الاي ع لد ب عع اللا برعل راي عر كرتي ار 
غير الراوي وعن ن النبي وَل لني العا على كناتيا عن اذ اعد غالتها ار كلها كماو فا 
بحوس الأعاحم من حلق لحاهم, ويؤيّدَهُ ما في "مسلم”” عن "أبي هريرة" عنه وَلك: جروا 
الغوارف واعنوا للح افوا الحم بقلي لي واقعة موقم م التعليل» وأنا الها متنا 
وهي دون ذلك كما يفعلهُ بعض المغاربة ومختئة الرّحال فلم يُسحْهُ أحدٌ)) اه ملخصا. 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 


441 (قولة: وحديث التوميعة إلخ) وهو: من وسَّمَ على عياله يوم عاشوراء وسّعٌ الله عليه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم واب القضاء والكفارة 070/7؟. 

(؟) ا صده7 "در". 

(1) أخترجه البخاري (0847) كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظفار» و (38417) باب إعفاء اللحىء ولفظه: (ر انهكوا 
الشوراب و اعفوا اللحى ». و مسلم (37(0755) كتاب الطهارة ‏ باب خصال القطرة» و أخرحه النسائي ١١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحىء» و الترمذي (707717) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في إعفاء اللحية» وقال: 
هذا حديث صحيحء والطبراني في "الصغير" 217/7 و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 770/4 كتاب الكراهة. 

(5) أخحرحه محمد بن الحسن في "الآثار" )4.٠(‏ كتاب الحظر والإباحة ‏ باب حف الشعر من الوجهء وبنحوه أخرجه 
أبو داود(717517) كتاب الصيام ‏ باب القول عند الإفطار. 


(5) برقم (510) كتاب الطهارة ‏ باب صال الفطرة. 





الجزء السادس ججح عا عم م عوط ا باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
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ل كلها »0 قال "حابر" :در ربت أربعين عاماً فلم كَل "ط"07. وكنديت الا كتحال هو 

او الي 00 وصْعَفَه:» من اكتحّل الإنِّد يوم عاشوراء لم يّرَ رمدا أبدأ »؛ ورواه "اين 

امموزي" في 'الموضوعات””:: مّن اكتحلٌ يوم عاشوراء لم ترمد عينة تلك السّنة »» "فتتح””. 
لت و ناس لكر هذااهنا أن ضائهئ "الوذلة”) اففدل علن عو #زاحة التشجال 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف "شعب الإبمان" (817/31) من حديث جابرء وإسناده ضعيف»ء واين عدي ف "الكامل”" 
:؛ ومن حديث عبدالله بن مسعود أخرحه البيهقي في "شعب الإمان"(9737), والطبراني في "الكبير" 
٠‏ وأورده الهيئمي ف "المجمع" 2185/5 وابن حبان في "المجروحين" 237/9 وابن عدي ف الكامل 
:© وق إسناده الهيصم بن الشدّاض) ول ميش دا ومرد حديث أبي سعيد الخندري أخرحه البيهقي في 
"شعب الإعان"(31731) و (5307354)ء والطبراني في "الأوسط"(4707)» وأورده الهيشمي ف "المجمع" 2085/1 
وفٍ إسناده محمد بن إسماعيل الجعفريءوهو منكر الحديث» ومن حديث أبي هريرة أخخرجه البيهقي في "شعب 
الإعان" (9017/5)» وف إستاده محمد بن ذكوان» وهو ضعيفء والعقيلي في "الضعفاء”55/4 وقال الحافظ العراقي 
ف "أماليه"كما ف "برق :لوال تريشيت أبي هريرة ورد من طرق صحّح يفت كاف أين تاصر 
الدين» وقال البيهقي ف "الشعب" بعد سياق روايات الحديث: هذه الأسائيد و إن كانت ضعيفة فهي إذا ضم 
بعضها إلى بعض أحذت قو والله أعلم؛ وأورده ابن حبان ف "الثقات"؛ قالحديث حسن على رأيهء وقال 
السيوطي ف "التعقبات”": إنه ثابت صحيح. 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .450/١‏ 

(9) ف '"شعب الإعان” (707317) كتاب الصيام من حديث جويبر عن الضحاك عن اين عباسء» وجويبر ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباسء وأورده السيوطي ف "الجامع الصغير" 2579/7 ورمز لضعفه؛ وقال ابن رحب 
في "لطائف المعارف": كل ماروي ف فضل الاكتحال و الاختضاب و الاغتسال فيه موضوع لا يصحء والشوكاني في 
"الفوائد المجموعة" ص 18 وابن عراق في"تنزيه الشريعة" 517/7 1ء والزيلعي ف "نصب الراية" ؟585/7 557-54 . 

٠١/5 ):(‏ وقال : قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جحويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اللهوة 
فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين ايه . 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟5539/7. 

(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة .١١3/١‏ 


١0١ 


قسم العيادات ‏ 0 ل لدت دا #بعمع ‏ بدلا حاشية ابن عايدين 


راعج م »> ما هسم هه ج مج ج هوه هذا اه 54 5 15 ه © 4 > هه + 585889 هع همه وج هش هوه بج بج م مد مس ع بج جه بج بج هم ع باع مإ .م باصي ودس يي بس اج جه واج اه ل جاع هاس »م بج ع + - مج ماع جا ع همس - 





للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى اله ا تجات ال ل 0 


((وتعقبة "ابن العرّ”" بأنّه لم يصحّ عنه يل في يوم عاشوراء غير صومدء وإنما الرّوافض لَمّا ابتدعوا 
إقامة امن وإظهارٌ الحزن يوم عاشوراء لكون "الحسين" فَتِلَّ فيه ابتتدَعَ جهلة أهل السّنة إظهارَ 
السّرور واتخادً الحبوب والأطعمة والاكتحال» ورَرّوا أحاديث موضوعة في الاكتحال وف التوسعةٍ 
فيه على العيال اه. وهنز مردودٌ بآن أتشاديف الخال ع 207 كيف وقد 


رّحها في "الفتح'”” ثم قال: فهذه عدَّة طرقء وإن لم يُحتجّ بواحدٍ منها فالمجموعٌ يحتج 


سَ علو 


به لتعدّد الطرقء وأما حديث نوسي روه الثقات وقد أفرده "ابن العراق ”"40) في جزء خر جه 
فيه)) اه ما في "النهر'. ْ 
زهواماخوذ من "اللنواضى السعزية”7 لكنه زا عليهاما ذكرة في احاديق الاكتغال وميا 
ذكرَهُ عن "الفتح": وفيه نظرٌ فإنه في "الفتح" ذكْرَ أحاديث [7/ق١٠89/]]‏ الاكتحال للصائم من 
طرق متعددةٍ بعضها مقَيَدٌ بعاشوراءً ‏ وهو ما قدمناه' ' عنه ‏ وبعضّها مطلق» فمرادُهُ الاحتجحاجٌ 
عجموع أحاديث الاكتحال للصبائم» ولا يلزمٌ منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يومٌ عاشوراءء 
كيف وقد حرّمٌ بوضعه الحافظ "السخحاوي" في "المقاصد الحسنة"”©؟! وتَبِعَهُ غيره منهم "منلا علي 


.ب/١77ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) على بن علي بن محمد بن أبي العزء علاء الدين الدمشقي الحنفي (ت5لاه). في كتابه "التنبيه على مشكلات 
الهداية". (”الدرر الكامنة" © /لالء "هدية العارفين" 7/١‏ ؟لاء "الأعلام" 811/4). 

(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟759/7. 

(5) في النسخ حميعها: ((ابن القراق))» ومثله في "النهر"» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه كما في "الحواشي السعدية” ومصادر 
ترجمته» فالحافظ أبو الفضل العراقي - ويعرف بابن العراقي ‏ هو الذي أفرد حديث التوسعة في جزء ذكرَهُ العجلوني في 
"كشف الخفاء" ؟/584؟. وانظ ر"الحواشي السعدية" 579/7 (هامش"فتح القدير')» و"الضوء اللامع" 335 .. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 519/79 (هامش "فتح القدير"). 

(0) في هذه المقولة. 

0) برقم (85م١٠١)‏ ص7 17/. 


الجرّء السادس بع ا تت اقغث ياب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 





القاري" في كتاب "المو ضر غانك" 7 وانمل "السيق يي" في "الدرر المنتثرة اين الاك اوزرانة 
و وان الا "وتران الفا وير ارلا 0 : (إقال "الحاكو" أيضا: الاكتحالٌ 
يوم عاشوراء لم رذ عن البي' ل فيه أ خو لمة: شع بخديت التوسيعة ابت صحيحٌ كما قالَهُ 
الحافظ "السيوطي" في "الدرر')). 

14 (قولةُ: كما رَعَمَهُ "ابن عبد العرير") الذي ف "النهر"7” و"الحواشي السسُعدية"00: 


((ابن العز)). 
قلت: وهو صاحب "النكت” على "مشكلات الهداية"7© كما ذكرّة قي "السعدية" ف غير 


هذا 00 


(1؟ (قولة: ولا سوالةٌ) بل يُسَن للصائم كغيره» صرح به في "النهاية" لعموم قوله وله: 
لولا أن أشْقَ على أمّي لأمرتهم بالسّواك عند كل وضوء وعند كل صلاةٍ »'2 لتناوله الظهرٌ 


)١(‏ في "د" واب واو": ((زعم)). 

(0) في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع” برقم )7١17(‏ صده/ا١.‏ 

(*) "الدرر المنتثرة " صء 7 ١ل.‏ 

(1) "كشف الخفاء": برقم )951١٠١(‏ 11714/7. 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب.‏ 

)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 759/7 (هامش "فتح القدير'). 

(0) تقدّمت تر جمته صم 9/ا-. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان ا 7 (هامش "فتح القدير"). 

(9) أخرحه أبو داود الطيالسي (279148؟)» ون سنده أبو معشر تيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيفء و أخرجه مالك 
ف "الموطأ" 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جماء في السواك؛ وأحمد ذا 48 والبخماري (/881) كتاب 
الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة» ومسلم(؟5؟7) كتاب الطهارة ‏ باب السواك؛ وأبوداود (57) كتاب الطهارة - 
ياب ما ججاء السواكء والترمذي(7؟) و(77) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ماجاء ف السواكء والنسائي ١7/١‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب الرحصة في السواك بالعشي للصائم؛ واين ماجه (7437) كتاب الطهارة ‏ باب السواك) ‏ - 


قسم العبادات طلسم وله سبي سوست عاشية ابن عابدين 


ولو عَدِييَا) أو 5 بالاع علي المذهب» وكرفة "الشتافي " بعد الزوالء وكنذا 
ع ع 5 *# 8 
لا تكره حجامة, وتلفف توب مبتلة 


© © ا# #اه © م م © هد ها هس اع عساع هع هد اه ماع ع ه اه ع نه سا "م اداه ا »ع "ماع ها ع هم ساع اه هه 





والعصرّ والمغرب» وقد تَقَدّمَ أحكامّة في الطهارة» "بحر"”". 

4805 (قولة: ولو عَسِيم أي: بعد الرّوال. 

4 (قولهُ: على المذهب) وكره "الثاني" المبلول بالماء يما فيه من إِدَخالِه فَمّهُ من غير 
تمر قي أ بال امد لاني لقو ناخد الاو اانا سا يه مف كن 
"را 

مك4 (قولة: 0 تجا ام اليدات: الي 0 عن الصوم؛ وينبغي له أن 
ريا إلى وقت الغروب» والفصدٌ كالحجامة» وذكرَ "شيخ الإسلام": ((أنّ شرط الكراهة 
ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كمااق "النات اكه "لكي "إمراو"2*7.:وقال قبله: ا له فعلٌّ ما 
أنه تطتعنة عو الفيويم “انض واللحانة والسم الشافء لا ومن ريطي الإنجنام) أ 


- والدارمي ١84/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ف السواك» والطحاوي ف "معاني الآثار" 44/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وابن حبان )١٠١72(‏ كتاب الطهارة- باب سنن الوضوء؛ كلهم بلفظ: «رلولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
وبلفظ: عند كل وضوء ) أخحرحجه مالك 55/١‏ كتاب الطهارة. باب ماجاء في السواك؛ وأحد 2.45١ 24٠0/9‏ 
.ه»:, والطحاوي ف "معاني الآثار" 45/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ 
وابن حزيعة في "صحيحه"(.1١).:‏ والحاكم ١ 47/١‏ كتاب الطهارة؛ وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 57/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الدليل على أن اللجوالة بيكة لعن زا حميية لوك رن 
حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب: عن عليء وعائشة؛ وزيد بن خالد المهني» والعباس بن عبد المطلب #د. 

.507/5 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم الفصل الخامس ف الحظر والإباحة ق١7/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق75١/ب.‏ 

(4) "التاترخاتية”: كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره 9/9/ا". 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق9+7/ب ‏ 531/ا. 


الجزء السادس لاا | ا باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 





0000 أو استنشاق» أو اغتسال للتبرّد عند "الثاني" »© وبه يفتى) اد 


عن 'المرهان . 


قلت: ويلح به إطالة للك في الحكام في اليف كما عو طاهر. 

19؟4] (قولة: ومضمضة أو اسفتشاق) أي: لغير وضوء أو اغتسال» ' و الإيضاح"27. 

.495 (قولة: للترو) راجمٌ لقوله: ((وتلفف)) وما بعده. 

4995 (قولهُ: وبه يُفتّى) لأنّ النبي يد « صّبّ على رأسه الماءَ وهو صائم من العطش 
[؟/ق١7/ب]‏ أو من الحرٌ » رواه "أبو داود”"؛ وكان "ابن عمر" رضي الله عنهما يبل النوب 
يلف عليه وهو صائة””. ولأنّ هذه الأشياءً بها عوثُ على العبادة ودفعٌ الضحر الطبيعي» و كرهّها 
"أبو حنيفة" لما فيها من إظهار الضجر ف العبادة كما في "البرهان", "إمداد'”'. 

4777] (قولة: 2 السضور) لما رواة الل "أبا داود" عن "أنس" ذال 


قال رسول الله :ور تسحروا فإنّ في السّحور بركة »'' '» قيل: المرادٌ بالبركة حصول التقوي 


.7١8/1١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موجب الإفساد‎ )١( 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب صد١‏ ١”اب.‏ 

(؟) أحرحه أبو داود (717520) كتاب الصوم ‏ باب العام عا ودر و جا عمف روات 
في "الموطأ" 749/١‏ كتاب الصوم ‏ باب ماجاء في الصيام في السفر» والشافعي في "مسنده" 7770/١‏ كتاب الصوم 
- باب فيما حاء في صوم المسافرء وأحمد في "مسنده" 7/هلا؛ عن رجحل لم يسمء والحاكم ف "المستدرك" 67/١‏ 
كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفرء والبيهقي قي "السنن الكبرى" كتاب الصيام تيناب تأكيد الفظر 
في السفر إذا كان يريد لقاء العدّو» من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن عن رجحل من أصحاب رسول الله وَل 
وأخترجحه الحاكم 577/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: هذا حديث له أصل في "الموطأ" فإن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظ هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 

(4) أخخر جه ابن أبي شيبة 455/7 كتاب الصيامء باب ما ذكر في الصائم يتلذذ يالماء. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق57"/أ. 

(5) أخرحه أحمد 99/9 2759 86747 78178ه و البخاري )١9717(‏ كتاب الصوم ‏ باب بركة السحور - 


قله الفناذاك* ‏ سيكت . و بحبح يمن . وجاضلة ابو عالدين 


على صوم الغد أو زيادة الشواب» وقوله في "النهاية": ((إنه على حذفي مضافيء أي: في أكل 
السّحور)) مبني على ضبطه بالضم جمع سحرء والأعرف في الرواية الفح وهو اسم للمأ 0 2 
السّحّرء وهو السدس الأمير من الليل؛ ا بالفتح ما يُتوضّأ به» وقيل: يتعيّنُ الضم؛ 
لأ البركة وتيلَ الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكولء 'قتيد"07) ملخخصا. 

قال في "البحر””©: ((ولم ر رشان كرضي ع او بالناء وحدهء وظاهرٌ 


اص شم 


الحديث يفيدة» وهو ما رواه "أحمد" ْ) السّحورٌ كله بركة» فلا تَدَعوه ولو أن يَجْرَعَ أحدٌكم 
جرعة من ما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين »”")). 

07ل (قولة: وتأحيدة) لأنّ معنى الانيغدانة قييه يللم "بناته 01 وعطل الاستحاي من 
إذا لم يشلك في بقاء الليل» فإن شلك كرة الأكلٌ في الصحيح كما في ا أيقينا. 

614 (قولهُ: وتعجيلٌ الفطر) أي: إلا في يوم غييء ولا يُفطِرٌ ما لم يَِِبْ على ظنهِ روب 
الشمس وإث أَذَّنَ المؤذن» 'بحر'”' عن "البرّازيّة"”"2. وفيه عن "شرح الجامع”0 ل "قاضي نحان": 


- من غير إيحاب» و مسلم(55١٠)‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل السحور و تأكيد استحبابه» والترمذي )7١8(‏ كتاب 
الصوم ‏ باب ماجاء ف فضل السحورء وقال: حديث حسن صحيحءو النسائي ١ 541١/5‏ كتاب الصيام ‏ باب الحث 
عل لصوو وابن فاعر 010505 كات الصدام بحري السعرر و الداركي 100 137 لكاي الصيرجب 
باجتق فصل التدغورة كين بن اديت أنس مرفوعاًء وفي الباب عن أبي هريرة» وعيد الله بن مسعودء وحابر بن 
عبد الله» وعمرو بن العاص»؛ و العرباض بن سارية؛ وعتبة بن عبد الله وأبي الدرادء ذيك. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ؟7331/7. 

(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟8/5١7.‏ 

(6) أحرجه أحمد 215/٠‏ 44 من حديث أبي سعيد الخدري ذه وأورده الهيئمي ف "المجمع" »١5١/+‏ وقال: رواه 
أحمدء وفيه أبو رفاعة» ولم أجد من وثقه ولا جرحه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) "البدائع”: كتاب الصوم فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 5/5 .١١‏ 

(5) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 5/9 .١٠١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟5/5١7.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس: ف الحظر والإاباحة 84/ه ١٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يستحب 
للصائم وما يكره ١/ق‏ 57/أ بتصرف. ا 


الجزء السادس ‏ 02 ب #كيم ‏ ل ياب هاأيقمسكد الصوم وما لا يفسده 


لحديث: «إثلاث مِن أخلاق المرسلين: تعجيل - وتأجيا عور او القن 
( فروعٌ ) لا يجوز دا ده لى الضّعفء فيُخبزٌ نصف النهار 
ويستريح م الباقي» فإل قال: كني كد بأقصر أيام الشتاء ماب ا ا 2 


«التعجيلٌ المستحب قبل اشتباك النجوم)). 
( تنبية ) 

قال في "الفيطوى”: ((ومّن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكدرة لا يَفطِر مالم تغرب 
الشمس عنده؛ ولأهل البلدة افق | اريك عد لذ وكذا العتيرة اق الطلوع في حقّ صلاة 
الفجر أو السّحور)). 

و48 (قولة: لحديث إلخ) كذا أُورَّدَ الحديث في "الهداية””'2: قال في "الفعحم”"؟: ((وهو 
على هذا الوجه الله أعلم به» والذي في "معجم الطبراني” ":» ثلاث من أخخلاق المرسلين: تعجيل 
الإفطارء وتأيرُ السّحورء ووضعٌ اليمين على الشّمال في الصلاة »)) اه. 

واستشكل بأنّه كيف يكونٌ من أخخلاق المرسلين ولم يكن فى يلتهم حل أكل المتّحور؟! 
وأشينن نع أنه ل ا ول ا 0 احتماع 
الخصال الثلااث ١‏ فيهم. اه من "المعراج" 

كككق (قولة: لا يحور إلخ) عزاه في 0 "الو" 270 


.١7؟94/١ "الهداية": كتاب الصوم  فصل: ومن كان يا ف رمضان‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض ١941/75‏ بتصرف. 

() أخرجه الطبراني في "الكبير"(891١٠)و(440١1)ءوفي‏ "الأوسط"(905١)بلفظ:‏ «رإنا معاشر الأنبياء أمرنا 
بتعجيل فطرنا و تأخير سحورناء وأن نضع أعاننا على شمائلنا في الصلاة »» والهيئمي في "المجمع”"5/7١٠‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء ومن حديث يعلى بن مرة أخرحه أيضاً الطبراني في "الكبير"7075(1750/57)) بلفظط 
(زثلاثة يحبها الله بق : تعجيل الفطورءوتأير السحور» وضرب اليدين إحداهما بالأخرى والهيئمي في 'المجمع”" 
٠٠١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب وضع اليد على الأخرىء وقال:رواه الطبراني ف "الكير” نرقوعا وموقرقا :على أب التزداء: 
والموقوف صحيح . والمرفوع ف رجاله من لم أحد من ترجمه؛ وذكره المتقي الهندي في"كنز العمال" برقم (415121). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/9 10. 

(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١71/ب.‏ 


١١ 


»« # »ا ه عدم هس ومع هسه و بن ٠‏ 4 65 > ثم 15065 ه و او اه هو ه ه وهاه ه>اهاهس ساس ها واه هت شاه © سه هأ اع ماه أ عه »ع مدع م ع ع بج هأ هع بس ع وهس ه 6 ساه هع ه جم هس سداس ها وده باس .اعم عه ممم م ممع ثةه 


وقال في "التاترتحائيّة"”': ((وقٍ "الفتاوى": سيل "علي بن أحمد" عن المحترف إذا كان يَعلّمْ أنه 
لو اشتعْلٌ بحرفتِه يلحقهُ مرضٌ يربح الفطرء وهو محتاجٌ للنفقة هل يباحٌ له الأكلُ قبل أن يعرض؟ 
فمنع من ذلك أشدّ المنع» وهكذا حكاه عن أستاذه "الوبري"))» وفيها: ((سألت "أبا حامد”" 
عن خبّاز يضعْف في آخخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل؟ قال: لا ولكن يُخبرٌ نصف التهار 
ويستريحٌ في الباقي» فإِنْ قال: لا يكفيه كذَّب بام الشتاء» فإنها أقصرٌ فما يفعلَهُ فيها يفعلُّ اليومم) 
أه مدي 

وقال "الرملي": ((وف "جامع الفتاوى": ولو ضَعْفَ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله 
أن يُفطِر ويْطعِمْ لكل يوم نصف صاع اه. أي: إذا لم يدرك عدّة من أَيَامٍ أخر يمكنة الصومُ فيهاء 
وإلاّ وبحب عليه القضائ» وعلى هذا الحصادٌ إذا لم يَقَدِرْ عليه مع الصوم ويهللك الرّرع بالتأخير 
لا شلك في جواز الفطر والقضاءء وكذا الحبَّانُ وقوله: كدب إلخ فيه نظرُ إن طول النهار وقصرة 
لا دحل له في الكفاية» فقد يظهرٌ صدقهُ في قوله: لا يكفيني» فيض إليه حملاً لحاله على الصلاح» 
تأمل)) اه كلام 'الرملي". 

أي: لأنّ الحاحة تختلفُ صيفا وشتاءً» وغلاءٌ ورحصاء وقلّةَ عيال وضدّهاء ولكنٌ ما نقلّهُ 
عن "جامع الفتاوى" صوَّرَهُ في "نور الإيضاح”" وغيره.من ندر صومٌ الأبده يويد إطلاق قوله: 
((يفطر ويطعم))» وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألةٍ المحترف ‏ حيث كان الظاهر 
هاس من شنيات امار لمن شرل الناه آذ بقنالاة .إذا كناة عدده ما يكثريه زغعيالة 
لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤالٌ من الناس» فالفطرٌ أولى» وإلاً فله العملٌ بقاثر ما يكفيه 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في الأسباب المبيحة للإفطار 585/19. والنقل فيها عن "اليتيمة"» 
أ + "يتيمة الفتاوى". 

(؟) لعله أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطبري المروزي (ت5لالاهه وقيل: 9/ا9). ("الجواهر 
المضية” 157/١‏ "الفوائد البهية" ص8 ١1ل»‏ وفيه: أحمد بن الحسن). 

(6) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ص ١17ل‏ 





الجزء السادس حب روصو را 1 باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


فإن ا رس ري 0 قنية لت ٠‏ ول 


6 


ولو أذّاه إلى الفطر يحل له إذا لم بمكنه العمل في غير ذلك ما لا يؤدّيه إلى الفطرء وكذا لو حاف 
هلاكَ زرعه أو سرقتةٌ» ولم يجد مَّن يعمل له بأحرةٍ المثل وهو يقدرٌ عليها؛ لأنَّ له قطعّ الصلاة لأقل 
بو للم 1ك لو كاف 1 فيه بن العا نه علوم قاف رد ار :اليو نه انط 
وإِنْ كان عنده ما يكفيه إذا لم يَرْض المستأجر بفسخ [3/7١771/ب]‏ الإحارة كما في المموه كاله 
عر ريه لوكا لقنن وعر لواالوكط #إناعقن على لوزي شك خرف فل رديه 
أولى» تأمّل هذا ما ظهّرٌَ لي» والله تعالى أعلم. 

/47719] (قولة: الام إلخ) قال في "الوهبانيّة'”": [ طويل ] 

فإن دارع صر هه أفطرَ في التكفير قولين سَطرُوا 

قال "الشرنبلالي": ((صورتة: صاكمٌ تعب نفسَهُ في عمل نح أحَودَة العط فأفطر (زمعه 
الكفارة» وقيل: لاء وبه أفتى "البقَالى": وهذا بخلاف الأَمَةِ إذا أَحهّدَت نفسّها؛ لأنها معذورة تحت 
قهر المولى» ولها أن تمتنم من ذلك» وكذا العبذ)) اه "-"20. 

وظاهرَةُ - وهو الذي ف "الشرنبلاكيّة"”» عن "النتقى" - ترجيحٌ ووب الكفارق "مل"00. 


(قولة: لكنْ لو كان آجَرَ نفسَّهُ في العمل مدَّةَ معلومة فجاءً رمضانٌ فالظامرٌ أن له الفطرّ إلخ) 
إذا آحَرَ نفسَهُ وعنده ما يكفيه يملكُ فسخ الإجارة بعذر أداء الفرضء ولا يقاس على الظكرء فإنما أبيحَ 
لها الإفطار بسسب» النوففب على نفس معصومة ولا كذلك الأجير ادف 


.ب/7١ق "القنية": كتاب الصوم  باب في مبيح الإفطار والتدبة ف الصوم‎ )١( 

(5) البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة ٠١5/5‏ (هامش “الفتاوى الهندية'). 
(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم صم ١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١5١/أ.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 5١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). والنقل فيها عن "المبتغى" لا "المنتقى . 
(1) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 551/١‏ -4537. 


قسم العبادات سمس دا ههه#و ممسنسسسسسسس حاشية اين عابدين. 


8 2 
لإفصل في العوارض ‏ 
المبييحة لعدم الصومء وقل ذ كر "الملصِنف" ا ا ا ل ل ا 


قلت:* مقتضى قوله له: ((ولها أنْ تمتنع)) لزومٌ الكفارة عليها أيضاً لو فعلّت عتثارة» فيكونٌ 
ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اعنتيارها بدليل التعليل» والله أعلم.. 
#إفصل في العوارض# 
جمع عارض» اكع كاه ور عي مهد القبري بدا رييب 
كلام "الشارح". 
4 (قولهٌ: المبيحة لعدم الصوم) عدّلَ عدن قول "البدائع”: ((المسقطة للصوم) لما 
أوواة يفف "ل ((من أنه لا يشملٌ السّفر » فإنه لا يبيح الفط وإئما د بيخ عدم الشّروع 


[قول: قلت: مقتضى قوله: ولها أن تمتنمّ إلخ) لكن مقتضى تعبيرهم أن نينا الامتناع يفعي أله 
انيار إن شاءت امعلتة؟ فإذا طتغفت أقطرنث ولها أن تمتنع. اه ا 

وهذا ما يفيدهٌ ما نقله المحشّي فيما يأتي عن "القهستاني" وما ذكرَةٌ "السندي" أيضا عن 
'الظهيركة" إن كان طامر المليلن زرو الكنارة: 

لإفصل في العوارض ‏ 

(قولة: : جمع عارض) قال 'العيني" :((جمع عارضة))» قال "ابن البيسار" ‏ وهو جدنا الأعلى : 
((لا يجمّع م على فواعل إلا المونث» وشّد فوارس وهوالك على تأويل: فرقة)) اه. 

(قولة: عدَّلَ عن قول "البدائع": الُسقطة للصنّوم إلخ) هذه العبارة مساوية لقولهم: المبيحة للفطرء 
وما ورَّدَ على أحدهما يَرِدُ على الآخر» فلذا أُورَّدَ "السندي" على قولهم: المبيحة للفطر ما أُورَدَهُ 
لمحي على عبارة "البدائع" وإن ذكرّ في "النهر" الأدراد على قول 00 ((السقطة للصوم)), 
وعبارة 0 : ((ويردٌ عليه أن السفر هن المائية مع أنه لا يبيح الفطر. إغما ري يبيبح عدم م الشُروع ف الصوع. 
ومنها كِيَرُ السسّنّء وفي عُرُوَضِهِ في الصوم ليكون مبيحا للفطر ما لا يخفى» الول أن يراد بالعرارض ما 
ييح عدم الصوم ليطَرِدَ في الكلّ)) اه. 


(؟) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7؟١/أ‏ بتصرف. 


الجوة الساسن.. ‏ اسه حهككتتح. . 87 بجحتت مييق ٠.‏ فصل فق العوارصن 
يم وبقي الإكراةٌ وحوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديدٍ.. 


في الصومء وكذا إباحة الفطر لعُرُوض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى)). 
[4114 (قولة: حمسة) هي السَّفرٌء والحبلء» والإرضاغء والمرض» والكبرء وهي تسعة نظمتها 
بقولي: [ كامل ] ظ 
وعَوارضُ الصوم التي قد يُعتَفُرْ ‏ للمرء فيها الفطرٌ تسعٌ تسعطً' 
حَبِلٌ وإرضاعٌ وإكراةً سَفرٌ ١‏ مَرَضُ حهادٌ حوعه عطش كِب 
(.47) (قولةُ: وبي الأكراة) ذكر في كتاب الإكراه”©: ((أنه لو أكر على أكل ميتةٍ أو دم 
أو لدم خنزير أو شرب مر بخمر انع كسين أو صوت أو تيلم لبر ن علجئ كقتل 
أو قطع عضو أو ضربب برح حَلء إن صر فقيل َب وإ أكرة على الكفر علجئ رخص له 
إظهارهُ وقلبُهُ مطمكنٌ بالإبمان» ويُؤْحَرٌ لو صبّرء ومثلة سائر حقوقه تعالى كإفسادٍ صوم وصلاةٍ وقتل 
صيدٍ حَرّمٍ أو في إحرام وكل ما ثب ثبتت فرضيّتَهُ بالكتاب)) اه. 
وإعمنا أَيْمَ لو صبرٌ في الأوّل؛ أن اتلك الأشاء يهاه عه الخرفة ق رخال الصرورة 
والاقع ا قن ردير جلف إجراء كلية الكفر» فَإن حرمته لم ترتفع » وإنما اك 
لسقوط [؟/ق555/أ] الإثم فقطاء ولهذا نقَلَّ هنا في "البحر”'؟ عن "البداقع”" الفرق بين 
ماررن 5516 ١‏ علق :الفط ريما ار عنيعاء ا نوو جتن كان" يديه مقي زور ند ات امتنع 
حتى قَتِلَ أَيمَ في الأول دون الثاني)). 
الشف (قولة: وخدوقف هلاك إلخ) كالامة إذا ةا عن العمل ل الهلاك بالصوم, 
وكذا الذي ذهب به متو 05 السلطان إلى العمارة في الأيام الحارّة ة والعمل <: عد ذا حش الهلاك 


)١(‏ انظر المقولة ]٠774[‏ قوله: ((فإن أكره على أكل ميتة إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 5/75 ."١‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 45/5. 
(:) من («(المكره)) إلى ((كان)) ساقط من ."١‏ 


١١ 


قسم العبادات ‏ تب -د ‏ 48م د ددس حاشية اين عايدين 


ولسعة 1 
5-3 ع 


(لسافر) سفرا شرعيا ولو ممعصية (أو حامل أو مرضيع) و ا 


أو انقضنان العقل» نوق "تقاض :"200:والغارئ إذا كان يعلم يقينا أنه يقائل العادر :ردان 
ويخافُ الضعف إن لم يُفطِر أفطر))» "نهر"”". 

(قولُ: ولَممْعَةِ حي عطفٌ على ((عطش)) المتعلق بقوله: ((وخحوفُ هلاك))» 
"حم”". أي: فله شرب دواء ينفعة.. 

486 (قولة: لمسافر) خبرٌ عن قوله الآتي: ((الفطر))» وأشار باللام إل اما 
وكا ل ار را ا ا 

[4775] (قولة : د شرعيًا) أع: ارا 2 الشرع لقصر الصلاة ونحوو وهو ثلاثة أيام 
ولياليهاء وليس المرادٌ كونٌ السفر مشروعا بأصله ووَصَْهُ بقرينة ما بعده. 

<< ره"9 (قولة: ولو .معصية) لأنّ القبح المجاور لا يُعلدِمُ المشروعيّة كما قَدّمَهُ "الشارح" 

في صلاة المسافرء "ط"20. 

ز5م؟قع (قولة: أو حامل) هي إلراة التي في بطنها حَمْلّ بفتح الحاء؛ أي: ولد كال 
التي على ظهرها أو رأسيها َمل بكسر الحاء» "نهر”. 

71 ة] (قولةُ: أو مرضع) عن الس شأنها الإرضاع وإن لم تباشره. والريعة هي التي 


(قولةٌ: وأشارٌ باللام إلى أنه عخيّرٌ إلخ) هو غيرٌ ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. 


.]/7٠١ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم  الفصل الخامس في الحظر والاباحة‎ )١( 
.أ/١77ق (؟) "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ 
"ح": كتاب الصوم  فصل في العرارض ق١7١/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.‎ )( 


1 زا 


(8) صاهه5-15ه5 "در". 
زر( يل" كتاب الصوم - فصل 2 العوارض . 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق14؟١١/).‏ 


الوةالشادس ١‏ تيححيييته :8و سمسسبعمتت.. فصل ق العوازضن 


3 


2 
أ 


كانت أو ظثرأً على الظاهر (حافت) بغلبةِ لظن 0 


: حا الإرضاع 56 عق | ' باك عن وا نا 

١‏ مر ذ6و” ءِ 0 2 عست وات و 22 َه َك 

[4754 (قوله: أما كانت أو ظثئرا) أما الظئر فلأنَ الارضاع واحب عليها بالعقد» وأما الأم 
فلوجويه ديانة مطلقاء وقضاءً إذا كان الأب معسراء أو كان الولدٌ لا يرضعٌ من غيرهاء وبهذا 
اندفعٌ ما في "الذنحيرة": ((من أن المراد بالمرضع الظثرٌ لا الأم فإنّ الأب يستأحرٌ غيرها))» "بحصر”". 

م 0 ل 101 م ؛ باه ء 4 : 0 5 ااه عل 09 8 : 

ونحوه قي الفتح 0 وقل رد الزيلعي”” ؟أيغنا م 2 "الذخحيرة بقول القدوري 9 وغيره: ((إدا 
حافتا على نفسيهما أو ولدهما؛ إذ لا ولد للمستأحرة))» وما قيل: إنه ولدّها من الرضاع رده 
في "النهر”": ((بأنه إنها يتم أن لو أُرَصَعْتَهء والحكم أعم من ذلك» فإنها.عجرّدٍ العقد لو حافت 
عليه حار لها الفطر)) اه. 

وأقناة "أن التتورة"180: ورانه كنا لبا الاقطاء ول كعات العسة و :رنطباة كما فى 
"البرحّندي" ملافا لما في "صدر الشريعة27 من تقييدٍ حله .ما إذا صدَرّ العمّدٌ قبل رمضان)) اه. 

زهم؟ى (قوله: على الظاهر) أي: (؟/ق757/ب] ظاهر الروايق» "ط"7” ©. 

474 (قوله: بغلبة الظن) ام بيانه قريبا. 


.أ/١١4ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الكشاف”: سورة الحج ؟/4 بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟//501. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7077/15 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5175/١‏ 

(5) انظر “اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .17١/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق74١/أ.‏ 

() "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 47/١‏ 5. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن نحاف زيادة المرض الفطر ١7١/١‏ يتصرف يسير (هامش "كشف الحقائق"). 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 4537/1. 


ا 1 


(54) هيا عد در 


قسم العيادات ‏ تسسسي-م موه سسيسسيسش يسيب حاشية ابن عابدين 


وللووتفيديا أزن اللا ود لومي "لزني لد" برو كبا ف نا يك 
للإرضاع (أو مريض حاف الريادة) مرضي *ظهطظ 


:441 (قولَهُ: أو ولدها) المتبادرٌ منه كما عرفتَة أن المراد بالرضع الك [اجاولثها سمه 
والإرضاع ُ واحبٌ عليها ديانة "كما في "الفتع”7'. أي: عند عدم ةنا مشي م هذا 
كماع 7 وعايه فيكون شمولةُ للفلكر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها أيضاً بالقدة: 


َع 
سار 11 


[؟4؟4] (قولة: وقيده البهنسى ل 0 ي" إلخ) هذا مبني على ما مر” فو الدغير ناض د 


المراد بالمرضع الحذذ لوبجوية عليفاة ومدليا نالا إذا تعر عر دي غيرهاء أو كان الأب 
0 نه حينئل واجب عليهاء 50 ظاهر الرقافة لاف وه 52 عليها ذيانة 
وإن لم تتعين» تأمل. 

45 ؟37] (قولة: تحاف الزّيادة) أو إبطاء ابرع 5 أو فساد عضو , ال أو وجع العينء 
فح اند أو سواه اودع 1 نو افا ادر لاي ا ا اا 

(قولة: اميد على نا عن "الذخيرة' ' إليخ) عبارة "أبن الكجال #رؤاو ل عتماء ا حمو دين 
على ولدها إنما يتحققٌُ عند تعيّيها للارضاع لَفَقَدٍ الفأمر» أو لعدم قدرة الزُوج على استتجارهاء أو لعدم 
أحذٍ الولد ندي غيرهاء فسمّط ما قيل: حل الإفطار مختصُ بعرضعة آرت نفسّها للإرضاع.؛ ولا يحل 
للوالدة؛ إذ لا يحب عليها الإرضاعٌ )) اه. 

وكلامُ هذا ليس مبنيًا على ما مر عن "الذحيرة"؛ بل مبني على ظاهر الرّواية من أنه لا فرق 
بينهماء إلا أن الأمّ لا يتحمَقٌ خوفها على ولدها إلا عند تعييها. 


(01) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يرحب القضاء والكفارة 5 - فصل ف العوارض ؟717/7. 
(؟) المقولة 877483] قوله: ((أما كانت أن ظث رأ)) : 

(©) المقولة [378ع قوله: ((أما كانت أوظيراً)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7.7/7 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 5/١‏ 57. 

() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5717/١‏ 


الجزء السادس خا جع ا ل ات 115 71> ا ل ا ل فصل ف العوارض 


وصحيح خخاف المرض» وخادمةٍ حافت الضّعف بِعلبِةٍ الظنٌ بأمارق أو تحربة 


عاه سر 


أي: بأن وهم ويلزمٌ من صومه ضياعُهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام. 

[8745] (قولة: ولحي حاف المرض) أي: بغلبة الظرخٌ كما با فماقٍ شرح 
المجمع": ((من أنْه لا يُفطِ)) محمولٌ على أن المراد بالخوف بحردُ الوهم كما في "البحر”") 
و"الشرنبلالية"”". 

[48؟4] (قولة: وعحادمة) في التو عن "الخرانة" ها له : ((أن الحر الخادم, 
راعذ أو :الثاهي لد النهر أن كزيةة إذا اععة ار عياف اللذك كله الأقظطاءة كشرة 
أ الوتطفته لسع ارعل وين او 

745 (قولّةُ: بغلبة لظي تنارَعَهُ ((حاف)) الذي في "المعن", و((حاف)) 
و((:حافت)) اللتان في الشرح» ""2. 

81741 (قولة: بأمارة) أي: علامة. 

(4؟4) (قولة: أو تحربة) ولو كانت من غير غير امرض عند اتحادٍ المرض» "ط ”2 عن 
ا الس وا اليا 

38745 (قولة: حاذق) أبن له رف تامّة فْ الطب» فلا يجوز تقليد مَن له أدنى معرفة 

اا 


)١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .5٠07/9‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ ٠١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 5117/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 451/١‏ -4715. 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .177/١‏ 

0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4575/١‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .47/8/١‏ 

(9) '"'ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .157/١‏ 


تنب العافات ‏ .معتح لبد 9ق 2" حدس هتس تيم حاشية ابن عابدين 


مسلم مستور» اموا بي عاذ اله هجا لكائن قها الف نجه 
إبطال عبادة. قلت فيه كلام؛ لأنّ عندهم نصح المسلم كفرٌ» فأنى يُتطبّبْ بهم؟! 
وفي "البح " عن 'الظهيرية 0 وا ا الو عع الم قد اج 1 


8 417] (قوله: مسلم) أمّا الكافرٌ فلا يعتمد اي قوله؛ لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة 
كمسلم ع 2 ياد بالتيمٌم؛ فوعَلَة يإعطاء الماع فإنه يه يقطع الصلاة لما قلناء فنا 
اديه (قوله: مستور) وقيل: 010 َه شرط وججزم به "الزياعي نا وظاهرَ مما قُْ الات 

"ل ”307 وريه 1 11 زر 
قلت: وإذا أعَدَ بقول طبيبيٍ ليس فيه هذه الشروط وأفطَرّ فالظاهرٌ لزومٌ الكقارة كما 

لو أفطرَ بدون أمارة ولا تجربةٍ لعدم غابة الظنء والناسٌ عنه غافلون. 
ه47 (قولة: وأفاة ى "النه "0م أخذا من تعليل المسألة السابقة ة باحتمال أ يكرد 2 
الكافر إفساد العبادة؛ وعبارة [؟/ق77/] "البحر"”: ((وفيه إشارةٌ إلى أن امريض يبود له 
أن يستطب بالكافر فيما غدا إبطال العبادة)). "مل"20, 
756 3)] (قولة: فأنى) عي فكيف ينعطي بهم؟! وهو استفهام لمعل النغيي ) قال د 


(قوله: قال "ح": أيِّدَ ذلك "شيخنا" .ا نقلةُ عن "الدر المنثور" إلخ) فيه أن الكافر وإن كانت ديانتة 
ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيبا في صنعته لتحصيل الأحرة. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل في الأعذار المبيحة للإفطار ق107/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5017/5. 

ال الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ١/71؟.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5.5/6 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7؟١/أ.‏ 

يم "ط": كناب العوع يا فصل ق العوازف 1/1 

(0) "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق7؟١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 07/9 7. 

(8) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .1737/1١‏ 

.1/١5١ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٠( 


ام 


الخزء السادس 3133| البو 7 كي 2 للش شك فصل في العوارضص 


رودو تايح بين لبقا أب ارق دا كاه بي ماعن زناه إزمر تار 2 
مُبَاةَ على أصل الحريّة في الفرائض ) (الفِطْرُ) يوم العذر إلا الستّفرٌّ كما سيجيء 
(وقضوا) لرُوما (ما قدَرُوا بلا فدية و) بلا (ولاع) مهم م ممم مومهم ممم ةمهم ههه مه 


((أيَْ ذلك "شيخخنا" ما نقلهُ عن "الدر المنثور" للعلامة "السيوطي" من قوله و3 ماخلا كافرٌ 


لم إل عزم على قتله 7 '0). 


47 4178] (قولة: لدم أن تمتنع) أي: لا يجب عليها امتنال أمره في ذلك كما لو ضاق وقت 
الصلاة؛ فتَقدّمٌ طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنها لو أطاعتهُ حتى أفطرّت لَرْمَتها الكفارة» ويفيدةُ 
ما ذكرة له ' من التعليل» وقدَّمنا"'" نحوه قبيل الفصل. 

رعق (قولة: إلا السفي استثناء من عموم العذر, فإِن السّفر لا ييح الفطرّ يوم العذر. 

د41 (قولهُ: كما سيجيغ”") أي: في قول "المتن": ((يحبُ على مقيم إِمَامُ يوم منه سافرٌ 
يه 0 ' 
/اه؟ة] (قولة: وقضوا) أي: من تقدمَ 0 الحامل والمرضعء 5 لذ كور فتن بضميرهم» 
ا 

رَ4ه 3ع (قو ل بلا فدية) أشار إلى حلاف الإمام 'الشافعي" رحمه الله تعالىم» حيث قال 
بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في "البدائع"7. 

[819؟4) (قولة: وبلا ولاع) بكسر الواوء أي: موالاة.معنى المتابعة لإطالاق قوله تعالى: 


2 مر ييدم 


09 الخد اعون 8ق تفسي ترلة:تسال: 9 #لتَجِدَنَأْسَدَالنَاعَداوم4» وقال: أخرجحه أبو الشيخع 


0 ولفظه: ((ما حلا يهودي .مسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ رر إلا حدّث نفسه بقتله ». 


(5) المقولة 97717 قوله: ((فإن أجهد الحر إلخ)). 


ويا زايا 


(5) صااخ وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١١/أ.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم - فصل فٍ العوارض .577/١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ؟//917. 


قسم العبادات 2/2 تس سا ©#وس ‏ حاشية ابن عابدين 


لأنه على التراي» ولذا جاز التطوعٌ قبله بخلاف قضاء الصلاة. 
(و) لو حاءَ رمضات الثاني 0000000 


أ يه ماما 
نا 


صو 2 


مِأَحََب [ البقرة- ١84‏ ع» ولا حلاف في وحوب التتابع في أداء هيات كها 
لا حلاف في ندب كيين لي وا لاع ا 

.415 (قول: لأنّمم أي: قضاءً الصوم المفهوم من ((قضبّوا))؛ وهذا علة لما فهمَ من قوله: 
((وبلا ولاء)) من عدم وجحوب الفور. 

كك (قولة: حار التطوعٌ قبله) ولو كان الوجوب على الفور لَكْرة؛ لأنه يكوث تأخيرا 
للواحبي عن وقته المضيّق» "بحر”". 

4905 (قولهُ: بخلافب قضاء الصّلاة) أي: فإنه على الور لقوله ير من نام عن صلاةٍ 
أو سوه نانع ليا آنا د علي 1117 راد عن لو سوط ايا در ضقوة الأب وجو فتاه اه 
يكره التنفلث بالصلاة لمن عليه الفوائت» ولم أرهء "نهر”7) 

قلت: قدّمنا في قضاء الفوائتت كراهته لآ في الرواتب والرّغائب» فليراحع تلن 


.أ/١؟4‎ - ٍب/١١7ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7007/9 

(؟) أرجه مسلم (584) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب قضاء الصلاة الفائئة و استحباب تعجيل قضائهاء 
وأبو داودزه47) كتاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي )١17(‏ كتاب الصلاة - باب ما 
حاء بي النوم عن الصلاة» و(78١)‏ باب ما جاء في الرحل ينسى الصلاة» وقال : حديث حسن صحيح؛ والنسسائي 
0١‏ كتاب المواقيت ‏ ياب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه (135) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والدارمي ١97/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وابن خخزيمة ؟/97» وابن حبان 
)١555(‏ كتاب الصلاة د اناب سق ماده ة أو نام عنهاء والبيهقي نٍ " السنن الكبرى " 5 كلهم 
من حديث أنس يه مرفوعاء وف الباب عن أبي قتادة» .وسّمْرة بن حددب رضي الله عنهما. 

(4) "فتح المعين": كتاب الصوم - فصل ف العوارض 441/١‏ . 

() "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق77١/بٍ‏ - 4 .//١١‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 6457/1١‏ 


الجزء السادس 77ت و ته ة 8# ميم ست فصل ف العوارصن 


(قدم الأداءَ على القضاء) ولا فدية لما مرَّ حلافا ل "الشافعي" 
(ويندب لمسافر الصوم”") لآية 9 وآن تَصومُواً؟» [ البقرة ١84‏ عء والخيرٌ.معنى البر 


4:5 (قولة: قدّمّ الأداءَ على القضاء) أي: ينبغي له ذلك» وإلا فلو قدّمٌ القضاءً وقع 


عن الأداء كفا مر ا 


قلت: بل الظاهرٌ الوحوب لما مر”" أوَّلَ الصوم من أنه لو نوى التقل أو واجبا 
[؟/ق8/ب] آخخرّ يخحشى عليه الكفر» تأمّل. 
4454 (قولة: لما مر””) أي: من أنه على التراخي 
ظ [8556] (قوله: عحلافا ل 'الشافعي") حيث أو حب ع القضاءٍ لكل بوم إطعام مسكين» 
ل ا" 
2 


55 (قولة: لا أفْعَلُ تفضيل) لاقتضائه أن الإنطار فيه خيرٌ مع أنه مباحع وفيه أنه 
وَرَدَ:ر أن الله تعالى 0 وح موكيا مر ان ل 1 » وعيّة 


الله تعالى تربحع إلى الإثابة» فيفيدٌ أن رخصة 0 ثواب» لكن العزعة أكشرٌ 57 
وشكى خز لددية غل كن ايك تفع لد عضيف "01 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: (ويندب لمسافر الصوم إلخ). لأن الصومٌ عزيمة» والتأخير رصة: والأحذ بالعزيمة أفضل؛ 
الع ا دو الحديه (رليس من البر الصيام في السفر )». أقول: الحديث يرل على ما ذا تاد 
بره الصومٌ ويضعفه» كما يدل سبب ورود الحديث؛ وهو ما في "الصحيحين": نوق كان ف سفر فرأى رحلا 
قد ظلل عليه فقال: ررما هذا )؟ فقالوا: صائمء فقالية : ررليس من البر الصيامٌ في السفر »» حمري)). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق177١/ب‏ - 4 7١/أ.‏ 

(5) المقرلة 8883 قوله: ((وبخطأ في وصف)). 

(4) هت دو 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق١١١/أ.‏ 

(3) أرحه الطبراني في "الكبير"(11880)و(0١٠٠)ءوفٍ‏ "الأوسط"(؟ عرأبو نعيم في "الحلية افد 
وابن حبان (7654) كتاب البر والإحسان ‏ باب ماحجاء ف الطاعات وثوابهاء 00 حديث ابن عباس را 
وفي الباب عن ابن مسعود و ابن عمرؤك. 

(9) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .177/١‏ 


قسم العيادات عدي تحب سو جا نع ل للحتو سو ع نحافية ام جا كين 


اماو م ين شن عليه أو على رفيقه فالفطرٌ أفضلٌ؛ لموافقته الجماعة. 

(فإن ماتوا فيه) أي: و في ذلك العذر (فلا تحجسب) عليهم (الوصيّة بالفذية) لعدم 
إدراكهم عِدَة من أَيَامٍ أخخر. 

(ولو ماتوا بعد زوال العُذْر وحَبّت) الوصيّة 010101071010310 0 


1 


737 4] 0 إن به 0 بس فيه كيد هلاك ا 0 ار ادا 
البدن. 

55 (قوله: أو على رفيقه) اسم جنس يشمل الوالحد والأكش وق بعض النسخ: 
((رفقته))» فإذا كان رفقتةُ أو عامّتهم مُفطِرين والنفقة مشتركة فاك الفطر أفضلٌ كما 
ف "اللوللاصة -311) وغيرها. 

:اكه (قولة: لوافقة الجماعة) لأنهم , ين عليهم قسمةٌ حص من النفقة أو عدم مواقته لهم 

4911 (قولة: فإ ماتوا إلخ) ) ظاهرٌ في رجوعِهٍ إلى جميع ما تقدم حتى الحاملٍ والمرضعء 5 

7 5 7 15 1 نزهرة؟ 
صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر» وقال في "البحر”": ((ولم أر من 
صرح بأ الحامل والمرضع كذلكء لكن يتناولهما عمومٌ قوله في "البدائع””©: مِن شرائط 
القضاء القدرة على القضاءء فعلى هذا إذا رَالَ الخوف أيّاما لَرْمّهما بقذْروء بل ولا خصوصيّة 
فإِنّ كل من أفطرَ لعذر ومات قبل زواله لا يلزمُة شية» فيدخل المكرّه والأقسامٌ الثمانية)) اه 
٠‏ 00 من ل 
81 (قولة : أ في دلك العذر) على تقدير مضافي» أي : 2 00 
407 (قولة: لعدم إدراكهم إلخ) أي: فلم يلزمهم القضاءًء ووحوب الوصيّة فرعٌ لزوم 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 7014/7, 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل النامس في الحظر والإياحة ق١7/أ.‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7708/7. 
(5) ”البدائع”: كتاب الصوم فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ٠١7/9‏ بتصرف. 


الجزء السادس متحي سبح تيبم البنة 8 للدشيحكت:: فصل اق العوارص 


القضاءء وإنما تحب الوصيّة إذا كان له مال كما في "شرح الملتقى'”"2 "طا'”". 


عاواير ق 


4م (قولة: بقئر إدراكهم إلخم ينبغى أن يُسصتى الأيَامُ المنهيّة لما سيأتي أنّ أداء الوالحب 
لم يُجْر فيهاء "قهُستاني””". وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؟ لأنه ليس بقادر فيها على القضاء 
شرعاًء بل هو أعجرٌ فيها من أَيَّام السّفر والمرض؛ لأنه لو صام فيها أجزأُ ولو صام في الأيّام المنهيّة 
ا 

رةلالاى رقولة: قوجحويها غليه بالأول) رد لمنااق ور ((من أن التقييد بالعذر 
رق عدم ا تحرام » الك ذأ كر يعنة ا وران فق "انح لصيو" 1623/00 دلاله على 
الإحراع). 

قلت: ووجة الأولويّة آله إذا أفطرَ لعذر وقد وجبت عليه الوصيَّة ولم يرك هملاً فوجويّها 
عند عدم العذر أولى» فافهم. قال التعو "وزو لا يُشترّط له إدرالكُ زمان يقضي فنه أنه كان 
22ل ناف تمل د اندو هن 

1/5؟ة] (قولة: لعن عنه و لم يقل: عنهم رم وإن كان ظاهر السّياق إشارة ل 
أن المراد بقوله: ((فإن ماتوا)) موت أحدهم 5 كان لا 97 جلة. 

”يق (قولة: لزوماً) أي: قدا لازم فهو مفعولٌ مطلقٌ أي: يلزمٌ الولي الفداء عنه من 
الثلث إذا أوصىء وإلاً فلا يلزمُ بل يجو قال قي "الستّراج"”: ((وعلى هذا الرّكاة» لا يلم الوارث 


قت 


إخراجها عنه إلا إذا أوصىء إلا أن يتبرّعّ الواردث ياخراجها)). 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 550/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .4515/١‏ 

(6) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١/51714؟.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١/5؟؟.‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم القطر ١/ق‏ ه.5/أ. 


١ 


قسم العيادات لل -ه #وعمع د ب بل ححاشية ابن عابدين 


الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قرا (بعد قدرته عليم أي: على قضاء الصوم (وفوته) 


أي: فوت القضاء بالموت»؛ فلو فاته عَشَرة يام فقدرٌ على خمسةٍ فدَاها فقط (بوصيته.... 


يوسا 


474 (قولة: الذي يتصرف في ماله) أشار به إلى أن المراد بالولي ما يشملٌ الوصيّ كما 
١ !!‏ 1 الل؟ 

94؟4 (قولة: قدرا) أي: التشبية بالفطرة من حيث القدّر؛ إذ لا يشترّط التمليكٌ هناء 
بل تكفى الإباحة بخلاف الفطرة»ء وكذا هى مثلّ الفطرة من حيث الحنسْ وحواز أداء القيمة» وقال 
'الفوتنات 7 ((و إطلاق كلامه يدل على أنه لو دقع ال فقير حملة +جازء ولم ل العدد 
ولا المقدارٌ لكنْ لو دفمَ إليه أل من نصف صاع لم يُعتدَ به وبه يُفتى)) اه أي: يخلاف الفطرة 

ٍ ؟) 
على قول كما مر”". < 
5 0 0 00 5 ' 6 1 د5- 5000 

]44٠(‏ (قوله: بعد قدرته) أي: الميستي» وقوله: ((وفوته)) مصدر معطوف على ((قدرته)), 
والظطلرف متعلقٌ بقوله: ((وفدى)» والمعنى: أنه إنا يلزمّة الفداءٌ إذا مات بعد قدرته على القضاء 
وفوته بالموت. 

(441 (قوله: فلو فاته إلخ) تفريع على قوله: ((بقدر إدرا كهم))» أو على قوله: ((بعد قدرته 
عليه))» فإنه يشيرٌ إلى أنه إنما يُفدي عمًا أدركةُ وفوّتهُ دون ما لم يدركه, وأشارَ به إلى رد قول 
"لطاع "0 ((إن هذا قول "عمل" وعندهما 21 الورضة والفداء عن مسج الشهر بالقدره 
على يوم))» فإنّ الخلاف في النذر فقط كما يأتى”' بيانةٌ آخمرّ البابء أمّا هنا فلا حلاف في 
أن الوحوب بقَدْر القدرة فقط كما تَّهَ عليه في "الهاهية'”” وغيرها. 

.7.05/75 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١١/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد .7785/١‏ 
(؛) المقرلة [/8771] قوله: ((أو دقيقة أو سويقه)). 

(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الصوم صده هس. 


() المقرلة 4٠1‏ 3] قوله: ((على الصحيح)). | 
(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضا ف رمضان .١77/١‏ 


الجزء السادس ال سس ند هونا لش قصل في العوارض 


0 : 0 وى يه الم 
مِن الثلث) متعلقّ ب ((فدّى))» وهذا لو له وارث» وإلا فمِن الكلء قهستاني 
(وإث) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ال 000000 


3785 (قولة: من الثلث) أي: ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد» فلو زادت الفدية 
على الثلث لا يجب الزائد إلا بأحازة الواركع 

378 (قولة: وهذا) أي: إخراجها من الثلث فقط لوله وارات لو برض بالرائد. 
7ق 57 /ب] 

[87845] (قولة: وإلآم أي: بأن لم يكن له ا تخ رج من الكل لو اه كل المال 
تعرّج من الكل لأنّ منع الرّيادة لحقّ الوارث» فحيث لا وارث فلا منعّ كمالو كان وأجازء 
كن لو كاق لتوارك قو يا 3ه كاحن ا زيفان انفد الأنادة علل لتك بعك أخل الواريف 
فرضّة كما كن يبان آخخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

[34746] (قولة: جاز) ا رايا 12 د موقعها فحسن» اد اد ا 
واحبب الإيصاء عن الميت مع موته مُصيرًاً على التقصير فلا وج له والأخبارٌ الواردة فيه مؤوّلة: 
ا" عن 'المجتبى". ا 

أقول: لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصّوم في الآحرة وإِنْ بي عليه 
إن التأير» كما لو كان عليه دينٌ عبدٍ وماطُلهُ به حتى ماتء اوقا ع واه ا وَيِويده 
تعليقٌ الحواز بالمشيئة كما نقرّرُة؟”»» وكذا قولٌ "المصنف" كغيره: ((وإن صام أو صلَّى عنه لا))» 
فإ ونال كو قضاة غكااقان الفق هالا لالوبية دقرا الصنوع والعدلةة قير كين 
نذ كرم» فعلم أن قوله: ((جاز)) اعم عنما على الميتب لمر المقابلة. 

ركمالة) (قولة: إن شاء الله) قيل: المشيعة إلا ترجع للجواز بل للقبول كسائر العبادات» 


.7715/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 
قوله: ((لا الزيادة عليه إلخ)).‎ ]”55١52[ (؟) انظر المقولة‎ 

(') "الإحكام": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ”7/ق ©78١/ب.‏ 
(4) في المقولة التالية. 


قسم العيادات لح مك ب الو بسلشسطع؟. هاشية ان عامدين 


+ > ع «هسأده ه» ع سرع »ع #» سداس -«ا» © > وماس ب > وام وأو ه ج42 سان 4ه هاس م هه 46> هد 4 واواه هد هت هسه سه ست هد هس هده هاه اهس س اج اس جم عاس جم جع بم سأ هس ع ناس سد نه سج << ب داس مد مع .6 سدع .د‎ ٠ 


وليس كذلك» فقد جِرّمٌ "محمد" رحمه الله تعالى في فدية الشيخ الكبيرء وعلّق بالمشيئة فيمّن أليق به 
“قاع فم وداتر: كد قوق ص ارافان :و 31 تو الس موطاية فنا اوس نوق انسل يعدن 
إلا أنه فرّط في القضاءء وإما علق لأنّ النص لم يرد بهذا كما قالَهُ "الإتقاني”. وكذا علق ف فدية 

الصلاة لذلك» قال ف "الفتعم"20: ((والصلاة كالصوم باستحسات المشايخ, وجهه أن الممائلة قد 
بنَتْ شرعا بين الصوم والإطعامء والممائلة بين الصلاة والصوم ثابكة» ومفلٌ مثل الشيء جار 
أذ يكوة قلا لذلك الشي ع وعلى 'تقذين ذلك عب الأطعام وغل تقدين غلمها لا تسب 
فالاحتياط في الإيجابء فإِنْ كان الواقعٌ ثبوت الممائلة حصل المقصودٌ الذي هو السّقوط» وإلاً كان 
را مبتدأ يصلّحُ ماحيا للسيّئات» ولذا قال "محم" فيه: يُجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما 
قال في تبرّع الوارث بالإطعام» [؟/ق 70 /]] فلاف إيصائه به عن الصوم.فإنه جرم بالإجزاءع) اه. 

(قولهُ: وإنها على لأنّ النص لم يَرِدْ بهذا كما قاله "الإتقاني" إلخ) على مسا ذكرةُ "الإتقاني" لا يحرم 
بالإجزاء إل فيما ورّدَ به النصٌ ‏ وهو الشيخ الفاني ‏ لا في غير بما ألحقوه به» ولا في فدية الصلاة؛ لعدم 
وُرُودٍ النصّ به» وعلى ما ذكرَةُ في "الفتح" يحرم بالإحزاء في الشيخ الفاني وما لق به لا في فديةٍ الصلاة 
ولا في تبرّع الوارث» والذي ذكره "الزيلعي" موافق لما في "الفسح"؛ حيث قال: (( يطعم ولي المريضص 
والمسافر ِنّ أوصيا بالإطعام؛ لأنهما لما عجزا عن الصرم التَحّقَا بالشيخ لغاني» فيجبُ عليهما الإيصاء. 

فإ قيل: شرط القياس أنْ لا يكون الأصلٌ مخالفاً للقياس» وهنا مخالفٌ له؛ لأنّ الذي ورد في الشيخ 
الفاني من الفدية ليس كثل للصّوم» فوجب أن لا يتعدّى. 

قلنا: المحالف لاقينى يلكق واغينة ؤلالة لاقيام رذ كان نئل بو عاط لكاي ول عخالفة إلا 
الاسم؛ وفيما لا يكونُ مناطاء وهما عاحزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكونٌ النص الواردٌ في أحدهما 
واردا في الآخرء فيتناولةُ النص دلالة) اه. 

(قوله: وللمائلة بين الصملاة والصُوم ثابتة) أن كلد هنيما عبادة كه اسان هويا ولا لأدائها تللال: 


.78٠0 - 7/9/7 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض‎ )١( 


اموه المادين. .متتس ييا وها تمك نفسلل القوارض 


ويكون الثواب للولى» لي 
(وإن صام أو صلى عنه) الولي ١لا)‏ لحديث "النسائي” : ((0ه يصوم أحدٌ عن أحب 
(وكذا) يجوز (لو تبرعَ عنه) وليه ا ا ا ع ا ا 


449 (قوله: ويكوث الثوابُ لول "اخحتيار") أقول: الذي رأيَهُ في "الاعتيار”'2 هكذا: 
((وإث لم يُوص لا يحب على الورثة الإطعام؛ لأنيا غادة قل توك إل بأمرو» وإِنْ فعلوا ذلك 
جار ويكون له ثواب)) اه. 

ولا شبهة في أن الضمير في ((له)) للميت» وهذا هو الظِاهرٌ؛ لأنَّ الوصي إنما تصدّق عن 
الميت لا عن نفسه؛ فيكونُ الثواب للميت؛ لما صرّح به في "الهداية'”': ((من أن للإنسان 
أنأ يمل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها))» كما سيأتي ي*" في باب الج عن 
الغير» وقدّمنال؟ الكلامٌ على ذلك ف الجنائز قبيل باب الشهيد» كرية بالمراجعة» نعم ذكرنا هناك 
اه أو تيدف عد ضيرة لا ينقص من أحره شيء. 

اكرول ديق اعد "10 انهو كرقوق فلت اجو عا وأناضم 
58 ع ا ع "انه عان " 0006 قال: جاء رجحل إلى النبي وَل فقال: 5 في ناتك 


. ١2/١ "الاختيار": كتاب الصوم  فصل: ومن خاف المرض‎ )١( 

(؟) "الهداية”: كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير ١875/١‏ 

(؟) المقولة 8851م ]١١‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(:) المقولة [17/0"] قوله: ((ويقول إلخ)). ظ 

(د) أخحرحه النسائي ف " الكبرى" ١75/7‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم الحي عن الميتء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 
كتاب الصيام ‏ باب من قال: يصوم عنه وليه» وذكره ابن حجر فٍ "التلخيص الحبير"2709/7 وقال: 
رواه النسائي بإسناد صحيح» من حديث ايخ عباس مو كوا ومثله عن ابن عمر عند مالك ف "الموطاً" 2551/١‏ 
كتاب الصيام ‏ ياب النذر قٍ الصيامء والصيام عن الميت. 

(1) أحرجه أحمد 5867710/١‏ 8 والبخاري )١9437(‏ كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صومء ومسلم )١١58(‏ 
كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت» وأبوداود )555١(‏ كتاب الأبمان و النذور د باب ماجاء قيمن مات 
وعليه صيام صام عته وليه والبيهقي في "الستن الكبرى" 555/4 كتاب الصيام ‏ باب من قال: لجر دراه 
والدارقطني 5ق كاب الصياة باب القبلة للغابء كلهو ها تخلنيك عي الله ين عبلين رضي الله عتههامرفوعا. 


١١ 


قسمالعبادات 7ل س دا و#9#هوم ددس حاشية اين عايدين 


(بكفارةٍ مين أو قتلٍ) بإطعام أو كسوةٌ (بغير إعتاق) ا ا ا 


وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فمَال: 4 كان على مك دين أكنت قاضيّه عنها؟ » قال: 
نعم قال: «ر فدينٌ الله أحقّ » فهو منسو<؛ لأنّ فتوى الرّاوي على حلاف مُرويه عنرلة روايته 
للناسخ» وكات "مالك" : ((ولم ا ا أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمنيئة أن ا 
منهم أُمَرَ ادا يصوم عن أحدلء ولا يصلى عن أحي)): وهذا مما يويد ال أله الأمرّ الذي 
استقر الشّرع عليه وتَامّهُ في "الفتح7'؟ و"شرح النقاية"27 ل "القاري". 
يفريه اؤقولة: بكفارة ويمين أو 0 إلخ) كذا في 1 يلعى"7" و"الدرر”7 و"البح "09 
و"النهر"27» قال في "الشرنبلانيّة"”©: ((أقول: لا يصح تبرّعٌ الوارث في كفارة القتل بشيء؛ 
لأنَّ الواحب فيها ابتداءً عتقّ رقبة مؤمنة, ولا بيصح إعتاق الوارث عنه كما ذكرة» والصوم 
فبها بدلٌ عن الإعتاق لا تصحٌ فيه الفدية كما سيأتي» وليس في كفارة القدل إطعاء 
ولا كسوة» فَجَعْلها مشاركة لكفارةٍ اليمين فيهما سهرٌ)) اه. ومثلهُ في "العزميّة". 
وأجاب العلذية "أن رو لقان كينا نقلة "ابو الشيرد" فى "حافية 0 


(قولةُ: وأحاب العلآمة "الأقصرائي”) هذا الحوابُ مسَلّمٌ لو اقتصرٌ في التببّع على الإطعام ولم يَزد الكسوةء 
على ليها ابسن لأنه لا كسوة في قتل الصّيده وهو صحيحٌ في مثل عبارة 'التهر" التي فيها الاقتصارٌ على 
تبرَعِهِ بالإطعام» تأمّل. اللهمٌ إلآ أن يقال: إن قوله ارط ار تيوه )») يرع إلى كفارة اليسين فقطء 
وحينئذٍ يكونٌ المرادُ بتبرّع الولي بالدسبة لكمارةٍ قتل الصّّيد تبرَعَهُ بالإطعام أو بذبح الهدي في الجرم. 


.579/75 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العورارض‎ )١( 

(؟) "شرح النقاية” للقاري: كتاب الصوم ‏ فصل الرخحصة في الإفطار .4755/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 75/١‏ 7. 

(4) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع عحافت على نفسها .509/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 705/79 5.307 

(9) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق77١/ب.‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع حافت على نفسها ٠١9/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) أبو زكريا يحيى بن محمد بن إبراهيمء أمين الدين الأقصرائي القاهري الحنفي(ت١٠4/8ه).‏ ("الضوء اللامع" 
74٠‏ "الأعلام" .)1١8/8‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 440/١‏ بتصرف. 


الث السادين ‏ 'تجمعس عسي اق سمط جحي “قن ل الخرائيض 


©« © هو اهماع ع مداع عو اج وه هس م«عمسه عاقفاه يو ه و 4 ساهاج هاه شاه وهو ه ماج هاه سان هس اه هد ه هد واه هده هاه ع 5 ج جه .مج ه 8ه 5 جوع 5ه > واومهي سه هاه مهاه ورمع م م اواج جم ع ممم 


((بأنّ مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتلّ النفس؛ العلس نإطنا ٠)‏ أه. 

قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن الصوم في قدل الصيد ليس أصلاًء بل هو بدلٌ؛ لأنّ لواحب 
[؟/ق5 7 /ب] فيه أن يُشترى بقيمته هدي يبح في الحرم» أو طعامٌ يتصدق به على كل فقير 
نصفٌ صاعء أو يصومٌ عن كل نصف صاع يوماء فافهم. 

قلت: وقد يُفْرّقْ بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما ف "الكاتي التسفي””©: ((على 
معسر كقارة بمين أو قتل وعجَرَ عن الصوم لم تَجُز الفدية كمتمتع عجر عن الدم والصوم؛ لذن 
الصوم هنا بدلٌ ولا بدلَ للبدل, فإن مات وأوصى بالتكفير صم من ثلثه» وصمّ الدبرعٌ في الكسوة 
والإطعام؛ لأ الإعتاق بلا إيصاء إِلْرام الولاء على الميت» ولا إِلزامٌ قي الكسوة والإطعام)) اه. 


(قولة: قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن الصّوم في قتل الصّيد إلخ) هذا مدفوعٌ بأنة شين المراة بالإاطعام 
الذي هو بدل الصومء بل الطّعام الذي يكخرئ بقيمة الصيد ويتصدق يه 

(قولةُ: وقد يرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت إلخ) على هذا لا حاجة لحمل القمل على قل 
اليد بن عمل ليها ديا لذن الصوم فيهما بدلع ويصح نصبا بدل له بعد الموت. 
ثم إنّ ما اذّعاه: ((من أنّ قوله: فإن أوصى بالتكفير صم يدل على الفرق المذكور ) غيرٌ مسلم فد 
غاية هنا أقاكة بطري ة بارس :1 نوالفكفين اتاد رفن زلكلك معنو الوم يه شين الكمار: التي كانت عليه. 
ولا يْفهُمُ منه صحَّة الوصيّة بفدية الصّيام الذي كان عليه فليس في كلامه تعرّضُ لصعمّيها بالفدية حتى 
يكال بالفزق لذ 6215م وبا تفملة هده المستالة نا رليك الأقدام فيها. ثم رأيت في "حاشية البحر" 
نقلاً عن "الإمداد": ((ولَِمَ عليه - يعني: مَن أفطر في رمضان ‏ الوصيّة ما قَدَرَ عليه وبقي بِدمّقِهِ حتى 
أد ركه الموت» وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضانء وكذا صومٌ كفارة معانو فل حطإ 
وطهار» وججابة على إجرام هودن مُحرم صيداء رضيو دور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك)) اه. 
قال: ((فقد نص على جواز الإيصاء بذلك)) اه. 


)١(‏ "كائي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ ا7/أ. 


قسم العبادات يي يت 65422 بماسسس حت لح ات شاشية أية عايديق 


لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه. 
(وفاذية كل صلاةٍ ولو وترا) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم) 000 


فقوله: ((فإث مات وأوصى بالتكفير صحّ)) ظاهرٌ في الفرق المذكور» وبه يتخصّصُ ما 
سيأتي”؟ من أنه لا تصحٌ الفدية عن صوم هو بدلٌ عن غيره؛ ثم إن قوله: ((وأوصّى 
بالتكفير)) شاملٌ لكفارة اليمين والقتل لصحّة الوصيّة بالإعتاق بخلاف التبرّع به» ولذا قيَّدَ 
صحَّة التبررع بالكسوة والإطعام» وصرح بعدم صحَةِ الإعتاق فيه» وهذا قرينة ظاهرة على أن 
لمراد التبرٌ حُ بكفارة اليمين فقط؛ لأنّ كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعامٌ فتلاخص من 
كلام "الكافي" أن العاحرٌ عن صوم هو بدلٌ عن غيره كما ف كفارة اليمين والقتعل لو فدَّى 
عن نفسه في حياته ‏ بأنْ كان شيا فانيا - لا يصمٌ في الكفارتين» ولو أوصى بالفدية يصح 
فيهماء ولو تبرَّعَ عنه وليّهُ لا يصمح في كفارةٍ القتل؛ لأنّ الواحب فيها العتق» ولا يصحّ التبرّع 
به ويصح في كفارة اليمين» لكنْ في الكسرة ة والاطعام دون الإعتاق لما قلناء هكذا ينبغي 
أن يُفَهُمَ هذا ل فاغتدمه فقد زلْتْ فيه أقدام الأفهام. 

4750 (قولهُ: لما فيه إلخ) أي: لأنّ الولاء لحمة كلحمة الشسّبء 07 ذللك ليس فنعا 
محضا؛ لأنّ المولى يصيرٌ عاقلة عتيقه ركذ عقي ةر ولايَرِدُمامر”" عن "الهداية": 
((من أن تلإنسان أن يجعلّ ثواب عمله لغيره؛ وهو شامل للعتق))؛ لأنّ المراد هنا إعتاقةٌ على 
وعد لابه شوم السك رو ع شاه بخلاف ما لو أعتقّ عبدَهُ وحَعَل ثُوابَهُ للميت»ء فإنّ الإعتاق 
يع عن نفسيه أصالة ويكون الولاءً له وما عل الثواب للميت: ويخلاف التبرّغٌ عنه بالكسوة 
والإطعام» فإنه يصح طاريق ليان لعدم الإلزام. 

ةم (قولة: كا إلخ) تقد عدم هناك 1ق ؟5/أ] بيانٌ ما إذا لم يكن للميت مال 


5 1 


115 صساخ‎ )١( 


)١(‏ المقولة [/937481] 75 00 الثواب للولي» "اختيار")). 
0) 4ه وما بعدها "در". 


(5) 45/5 وما يعدها 


الف العااين ‏ تحت ورذم. موس حيتت :فقيل ف العوارمن 


على المذهبي وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عله لكل حى كالفطرة 
"ولو ابلدية"”07. 


والحاصل: أ ا كان قاف يده ان الو يطعم عنه بعد موته عن كل واجبي 


أو كان الثلث لا يفي .بما عليه مع بيان كيفيّة فعلها. 

3955 (قولة: على المذهبي) وما رُوي ع اال بن مقاتل" رد ع اه يطعم عنه 
لصلوات ف يوم نصف صاع كصومه ربع عنه وقال: كل صلاةٍ فرض كصوم يومء وهو 
الصحيح؛ "سر ”207 

5 8] 3 وكذا افر افنة قعارة الششهر بتمامِه كفدية صوم يومء وفيه أنَّ هذا عْلِم 
من قوله ول ((كالفطرة))» ويمكن عوْدُ التشبيه إلى مسألة التبرع؛ وقال " 072 : ((قوله: وكذا 
الفطرة أي: يُخرجُها الولي بوصيّته)). 

444 (قوله: يطعم عنه) أي: من الثلث لزوماً إن أوصىء وإلا حوازاء وكذا يقال فيما 
بعده» وفي "القهستاني"”©2: ((أنّ الرّكاة والحيجٌ والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلافي)) اه. أي: 
ولو بدون وصِيتِهٍ كما هو المتبادرٌ من كلامه. 

كا الو كاه فقن انقاناوا") قلعن "الددزا ج"» وأما الحج فمقتضى ما سيأتي يي 
عن "الفتح" أنه يقَعٌ عن الفاعل» وللميت الثوابٌ فقطء وأمًا الكفارة فقد مرّت”)© متنا. 


.ب/؟5ق/١ "الولوالحية": كتاب الصوم  الفصل الرايع في الاعتكاف وصدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠57‏ 3/أ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١17١/ب.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .558/١‏ 

(5) المقولة [87171] قوله: ((لزوما)). 

)١(‏ المقولة ٠١5715‏ قوله: ((بخلاف ما لو أهل إلخ)). 


بنا ينا 


(0) صلاه ؟- وما بعدها "در". 


قسم العبادات يحمت عنلم بيس 7 كمه ل مس ممم ست وى القاشية ان غانلونق 


واماليّة كالرّكاةٍ يُخرجّ عنه القَدْرَ الواحبء والمركب كالحج , فد ترد 
: من مال الميت» اا 
(وللشّيخ الفاني العاجز عن الصّوم الفطر و ويا امات روا كما نح لزه انلها لكف دك وان 


[4748] (قولة: والماليّة) الأوى: أو ماليّق وكذا قوله: («و ال ركي)) الاو أو ا 

(قولهُ: وللشيخ الفاني) أي: الذي فَبِيْتْ فوته أو أشرّف على الفناى ولذا عرّفوه بأنه 
لذي كل يوم في نقنص إلى أذ بموت» "نهر "”. ومظّة ما في "لفُستاني”9 عن "الكرماي"" 
(المريضُ إذا تحققَّ اليأسَّ من الصمّة فعليه الفدية لكل يوم من المرض)) اه. 

الل اد في "البحر”»: ((لو نذرٌ صومٌ الأبد فضّعْفّ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له 

يطعم ويفطر؛ لأنه لوم انال در عن القضاء)). 

00 العاحز عن الصّوم) أي: نيف كه يأتي”"» أمًا لو لم يقدر عليه 
لشدَّة الحرّ كان له أن يفطِرًء ويقضيه في الشتاء ل 

5 1 وم و اا عار لب ضر لذو لاسي لعي لاقام ولت 
الفدية» "نهر””. ثمّ عبارة "الكنر”: ((وهو يفدي)) إشارة إلى أنه ليس على غير الفداء؛ لأنّ نحو 
امرض والسّفر في عُرضة الزّوال فيجبُ القضاءء وعند العجز بالموت تحب الوصيّة بالفدية. 


(قولُ: وكذا ما في "البحر": لو نذرَ صومٌ الأبدٍ فضَعْف إلخ) هو ملحقٌ بالشيخ الفاني» فلذا أتى بالتشبيه. 


.7019//5 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض ق5؟١/أ.‏ 

(5) “تامع الرموز”: كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١/14؟5.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 708/5 

() :1552 اله كر ظ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 70717/9. 
(0) "النهر": كتاب الصوم - فصلل "قي العوارض ق4 ؟7١/أ.‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .٠١ 5/١‏ 


١ 


لخوة اناس حستكي ززم مجححجيعحيتب : “فهل فق الفرارض 


ولو في أوّل الور اق ود فقي كلق رة لوت ووس امو الا تميق الله عي ذا 


(5 (قولة: ولو في أُوَّل الشّهر) أي: يُحرُ ين دفعها في أوَلِِ أو آخرهٍ كما في "البحر”". 

]4*٠(‏ (قولهُ: وبلا تعدّدٍ فقير) أي: بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدّد 
نلو أعتاكى ساسك بادا عر رونم يمان اك ى لبد" ا عن لقيو لد زرامين 
"روسك" تيدوواتي وعد "أن حينة" لا تصزيه كماى كنارة المي تومن "أن يوست" : 
لو أعطى نصف صاع من بر ععن يوم واحادٍ لمساكينَ يجوز قال [7773/1/ب] "الحسن": 
وبه تأحذ)) أه. 17 قِ ولا 

01 (قولة: لو مُوميرأ) قيدٌ لقوله: ((يفدي وجوبا)». 

.مم (قولة: إل فيستغفر الله) هذا ذكرة في "الفتم”' و"البحر ”2 عقيب مسألة نذر 
الأبد إذا اشتعْلَ عن الصوم بالمعيشة, فالظاهر أنه راحم إليها دون ما قبلها من مسألةٍ الشيخ الفاني؛ 
لأنه لا تقصيرَ منه بوجه قلاف الناذر؛ لأنه باشتغاله بالمعيشة عن الصوم ربما حصّل منه نوعٌ 
تقصير وإن كان اشتغاله بها واجباً لما فيه من ترجيح حظٌ نفسه» فليتأمّل. 

لاقع (قولة: هذا) أي: وجحوب المدية على الشيخ الغاني ونحوه. 


(قولهُ: هذا ذكرهُ في "الفح" و"البحر" عقيب مسألة نذر الأبد إلخ) الظاهرٌ أنَّ مسألة الفاني 
كمسألة النذرء فإنه لا تقصيرً فيهماء وتقدُه أمر المعيشة لا الحظ نفسِه بل لامتشال أمره تعالى بتقديم 
واحب السّعىء ويظهرٌ أن وجة الاستغفار فيهما أن اللائق حال العيد نسبة التقصير له في عدم قيامه 
عا كلقي به ويقطعٌ النظرَ عن كونه عاجزا وأنه كان بسبب عدم إقداره تعالى له عليه» تأمّل. 


.509 508/75 “البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 70/7 59. نقلاً عن "فتاوى أبي حفص الكبير" لا عن "القنية". 
(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ ياب فٍ مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١؟]ب‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد 7717/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل قيما يوجبه على نفسه 7٠7-7507119‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 508/7. 


قسم العيادات دا #ومع ‏ ل دس ححاشية ابن عابدين 


أصلاً بنفسه وعحوطِب بأدائه» حتى لو لَزْمَةُ الصّومُ لكفارة يمين أو قتل ثم عجرٌ... 





8٠5‏ (قولة: أصا" بنفسه) كرمضات وقضائه والندر أكها 5 فيمن 0 صوم الأبد, 
وكذا نو ا فلم يْصم ع هيار كاندا جا ع لد االو العا 
( .45 (قولهُ: حتى لو لزِمَهُ الصومُ لخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((أصلاً بنفسه))» وقيّد 
بكار ةِ اليمين والقتل احترا زا عن كفارة الطهار:زالافطان إذا عجر عن الإعتاق لإعساره وعن 
يه لكبره فله أن يطعم بدن فنك اكد هه امنا كدلا عم الفناء بالتص|ء والإطعامُ 
في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيامٌ بدلُ عنه "سراج”": وفي "البحر”© عن 
"الخانيّة" 20 و"غاية الييان".ا ((وكذا لو حلق رأسَةٌ وهو عحرءٌ عن أذى, ولم يجد كا عه 
ولا ثادنة امع يتطق يدرثها علي ستةٍ مساكينَ وهو فان السام ار الصيام 
لم يجرء ؛ لأنه بدل)). 


(قولة: و"غاية البيان") عبارتها: ((وكذلك الذي يحلِقٌ رأسّهُ وهو مُحرِمٌ عن أذى فلا يَحَدُ نسكا 
يديه ولا ثلاثة أصوع يُفرقها على سنَةٍ مساكين وهو فان لا يستطيعٌ الصّيام» فأطعَمٌ عن الصّيام 
لم يَجَرْءٍ لأن الصّيام ليس بعين يجب مراعاتة تكرو و نمت الرجوة الخال سي عا دل 000 
لكنه انتقَلَ إلى النسك والصدقة» ولم يَحْرْ قِياسهُ على فرض عين لازم واحبو الوجود لا محالة)) اهء 
فتأمّله مع ل ززله يح لأنه يدل ؟ إذ العكياة ليس يدلا هنا بل :بالف حي رينه زميق :حير 
وعدم جواز الإطعام عن الصّيام لما ذكره في "غاية البيان" من عدم تعينِه لا محالة. 


)١(‏ المقولة [975935] قوله: ((وللشيخ الفاني)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 704/7. 

() ”السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 4٠5ب‏ 5.8/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 87.4/79. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وق الأحكام المتعلقة به ٠١1/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهددية”") : 


اكوم الكافن:  .‏ تمس جسح سحو 8 حصدحصنيسيم. اقل ل العرارضن 


لم نَجر الفدية؛ لأنّ الصّوم هنا بَدَلُ عن غيره» ولو كان مسافر قمات "قز الأقاسنة 
لم يجب الإيصاء» ومتى قَذَرَ قن ؛ لأن استتموان العحد اط الخلفية وهل تكفي 
الإباحة ف الفدية؟ قولان؛ المشهورٌ نعم» واعتمَّدَة "الكمال"2©7. 

(ولَمَ نفلٌ شرع فيه قَصّدا) كما مرّ”"“في الصلاة» فلو شرع ظناً فأفطَرَ ‏ أي: فوراً - 


5 ة] (قولة: لم : تجز الفدية) أي: في حال نحيانة؛ لافنا لوا أ وض نهنا كنا © 
تحريرة. 

0" (قولَةُ: ولو كان) أي: العاجرٌ عن الصوم» وهذا تفريعٌ على مفهوم قوله: 
(«(وخوطب بأدائم). 00 ظ 

١4‏ "ة] (قولة: لم يجب الإيصاء) عبر عنه الشُرّاح بقولهم: قيل لم يبحب؛ لأن الفاني 
يالف غيره في التخحفيف لا في التغليظ» وذكر في "البحر”2: ((أن الأولى الحزمٌ به لاستفادته 
من قولهم: إن امسافر إذا لم يدرك عدّةَ فلا شيءَ عليه إذا مات؛ ولعلها ليست صريحة 
في كلام أهل المذهبء فلم يَجرِموا بها)) اه. 

*3] (قولة: : ومتى م أ الفاني الذي فر وفدى. 

]9"10١[‏ (قولة: 0 الخلفيّة) أي: في الصوم, أي: كون الفدية علفنا عنه. قال 
في "البحر”': ((وإنما قيّدنا بالصوم ليَخرّج المتيمم إذا قدَّرَ على الماء لا 00 الصلاة المؤدّاة 
بالتيمّم؛ لأ حلفيّة التيمّم مشروطة ,سرد العجز عن [؟/ق877/أ] الماء لا بقيدٍ دوامه» وكذا 
حلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطا ع الدّم مع سن اليأس لا بشرط دوامِي. 
حن لتقي الأكيدة للاضيه يكرد لدم عل جا قدساه ف الخيض): 

811] (قولة: امور نعم) فإنَّ ما ورد بلفظ الاطعام جاز فيه الإاباحة والتمليك خللاف 


(١)"الفتح":‏ كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض 7117/7. 
ف انام فانيا 

(6) المقولة [47/85] قوله: ((بكفارة عين أو قتل إلخ)). 
(5) 'البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ؟8/7١7.‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 508/7. 


قسم العبادات صق 1 هه يعس سريت ٠‏ نحاشية أي عابدين 


فلا قضاءًء أمّا لو مَضَّى ساعة لَزمَهٌ القضاءٌ ؛ لأنه بمُضيّها صار كأنه نوى المضي 
عليه قُِ هذة السباعفة 7 س7 وامحتبى”" (أداء أو قضاءً) اي وو ا ا 


تاأباففة الأداء والايعات افإنه رليف كنا اق "المطتمزاتعا" وغيزه "لبقت "00 

1 (قولة: فلا قضاء) يَردْ عليه مالو نوى صومٌ القضاء 0 فاه يصصير متنفلة 
وإنْ أفطرَ يلزمّة القضاء كما إذا نوى الصوحٌ ابتداء» وقدّم”© جوابةٌ قبيل قول "المعن": ((ولا يُصامٌ 
يوم الشلك))» فافهم. 

ملساو زقولة: "0 ع عبارته: ((إذا دحل الرجل في الصوم على ظكً 5 علي 


2 


2 نعي أنه البمن عليه كك رقا ولك مط :غلية سرناقة اك آقعطر تعلزها الفط ادف أنه لما طني 
عله ساف عبار كموق ل عله اماف اذا كان 1 قبل الرّوال صار شارعاً في صوم التطوّع 
فيجبُ عليه)) اه. 
والظاهر: أن ضمير ((مضى)) للصائم وضميرَ ((عليه)) للصوم؛ وأ ((ساعة)) منصوب 
على الظرفيّة» أي: إذا تذكرَ ومضى هو على صومِهِ ساعة ‏ بأن لم يتناول مُفطِراء ولا عرّمٌ على 
الفعطرد ضار كأنه كوف الضوة حفق” خارع إذا كان للك ق: وشت الجة: ولو كان (إساعم) 
بالرقع على أنه فاعل رمق )) تابهر طامر تقرير "الشارح" يلزمٌ أنه لو مَضّت الساعة يصير 
شارعاً وإذا عر وتقند اذك علق القطه مع ألا تممه على الأطر لياق كوه فرمفتى التارى 
للصوم وإِنْ كان لا ينان الصومٌ؛ لأنّ الصائم إذا نوى الفطر لا يُفطِرٌُ لك الكلام في جعله شارعاً 
في صوم مبتلأء لا في إبقائه على صويه السسابق» ولذا اشترط كوثُ ذلك في وقت الييّةه هذا ما ظهر 
لي» والله تعالى أعلم فافهم. 





(قوله: نص عبارته إلخ) ونص عبارة "المجتبى" من الصلاة:(( وفي "الصغرى": هذا إذا أُفْسّدَ صوم 
النفل في الحال» أما إذا احتارٌ المضي ثم أَفْسَدَهُ فعليه القضاءً )) اهء تأمّل. 


.777/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإقساد‎ )١( 
. 3 هي 1ه‎ 


لقث الشادين. ‏ حتستحصييت هه مسحي .لفل ل العوارهن 


ل وك التريو الاجر لمرو دان الب الشروي يس م 
لهي آنا الصكللاة فلا يكو مُصلَياً ما لم يَسجُد بدليل مسألة اليمين. 


(ولا يُفطر) الشّارعٌ في نفل (بلا عُذْرِ في روايق) ا ا ل 


4م (قولة: أي: يجب إمامة) تفسيرٌ لقوله: ((َرم)) ولقوله: ((أدا)»» "ط"””». 

(ه1؟4] (قوله: ولو بعروض حيض) أي: لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا أفسدهُ قصدا 
ولا حلاف فيه أو بلا قصدٍ ف أصح الرُوايتين كما في لويم و على ان 
"الفتس'"0”) من نقله عدم الخلاف فيه. 

كلق (قولة: وجب القضاء) أي: في غير الأيام الخمسة الاتيةء» وهذا راجع إلى قوله: 
((قضاءً))» "ط'”". 

117 4] (قولة: فلا يلزم) أي: لا أداء ولا قضاء إذا أفسذة. 

6414 (قولة: فيصيرٌ 6 للنهي) فلا تحب صياته. بل يحب إبطاله. ووجحوب 
[؟/ق7717/ب] القضاء ينبني على وجوب الصيانة» فلم يجب قضاءً كما لم يجب أداع بخلاف 
ما إذا نذَرَ صيامَ هذه الأيام فإنه يلزمُةٌ ويقضيه في غيرها؛ لأنه لم يَصِرْ بنفس الشذر مرتكبا للنهي 
0 0 طاعة الله تعالى» والمعصية بالفعل» فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيجاب 


إل 


*) - !ا 1 
متم 1-6 زياده) طّ 
00 ما الصّلاة) جوابٌ عن سؤال حاصلة: اوش نان قي ساد بالشروع 


(قولةُ: لأنه لم يمير بنفس النذر مرتكبا للنهي إلخ) ولا يقال: إن شرط لزوم النذر أن لا يكون 
معصية؛ لما يأتى في كتاب الأيمان أن معناه أن لا يكون حراما لعينه» أو ليس فيه ججحهة القربة. 


455/1١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
.780/7 (؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ 
.455/١ "”ط": كتاب الصوم  قصل ف العوارض‎ )0( 
"المندح": كتاب ف بيان أحكام الصوم  قصل في بيان أحكام العوارض ق4 9/أ بتصرف.‎ )5( 
.455/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )( 


00 


قسمالعيادات 0 .ب ب#وس لس حاشيةابن عايدين 


سَّ 57 8 © - 9 مه عاه - 31 7 و 
وهمي الصحيحة, وق أأحرى يجل بشرط ان يكون من نيته القضاءء 2000 


ف الأرقاك الكزوهة كنال عب السترة اق عدف الأنامة وساصل قوات: أنالا نم عذا 
القياس» فإنه لا يكون مُباشرا للمعصية.ممجرّدٍ الشّروع فيها بل إلى أن يسجدَ» بدليل من حلف إنه 
لا يصلي فإنه لا يحنث ما لم يسجد بخلاف الصوم في تلك الأيّامء فيباشرٌ المعصية ممجرًّدٍ الششّروع 
فيهاء ار وفيه ل عد شارعا فيها. جرد الإحرام» حتى لو أَفسَدَهُ حيقذ وجب قضاوٌه. 
فقد تحققت عرد الشتروع» وأمّا مسألة اليمين فهي مبئيّة على الكُرفء الرتاريية 

قلىي:* صحَّةُ الشروع لا تَستازمُ تحقق الحقيقة المركبة من عدَةٍ أشياء ققد صرَّحُوا بأد 
ل ف بكرن د حزؤٌة كالكل في الاسم كالماء» وقد لا يكونُ كالحيوان, والصوم من القسم 
الأو ف انه و كد بو نينا قاض مله مقف ةيامر لدت الساو تا اام اجن 
القيام والركوع والسجود والقعود لا تسمّى صلاة ما لم تجتمع» وذلك بأنْ يسجدّ لها فما انعمّدَ 
قبل ذلك طاعة محضة؛ وما بعده له جهتان» وتمام تقرير هذا المحل يُطلبُ من "التلويح”” نٍ أوّل 
فصل النهي» وأمّا بناء مسألة اليمين على العُرف فيّحتَاجٌ إلى إثبات العُرف في ذلك. 

4*6 (قولة: وهي الصّحيحة) وهي ظاهرٌ الرواية كما في "المنح”7؟ وغيرهاء فلا يحسن 
أن يُعبْرَ عنها ب ((رواية)) بالتدكير لإشعاره يجهالتهاء وكان حق العبارة أن يقول: إلا في روايةٍ 

م 2 لشن 7 عن اي 3 5 00م 85 : الز0), _- 5 لك 820 

فيقرر ظاهر الرواية ثم يحكي غيره بلفظٍ التنكير كما يفيدة قول 'الكنز : «(وللمتطوع الفطر بغير 
عذر ف رواية))» فأفاد أ ظاهر الرواية غير ها "رخ . 





(قوله: وما بعده له جهتان) أي: ججهة كونه عبادة في نفسهء وجهة كونه معصية بسبب الوقت. 


)١(‏ “المنح": كتاب ف يان أحكام الصوم ‏ فصل ف بيان أحكام العرارض ق4 3/أ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العرارض .455/١‏ 

(6) "التلويح”: فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .519/1١‏ 

(5) "المنح": كتاب ف بيان أحكام الصوم ‏ فصل ف بيان أحكام العرارض ق 4 5/أ. 

(ه) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ 4/١‏ 


الجوةالبانتن ‏ لسسني يميمت امار محنييمسسديين د« افقثل ل العرا رين 


واحتارّها ا د و"تاج الشريعة" و"صَدرها" 5 "الوقاية" و شزركيها. 


٠ 0 -‏ لله 
(والضيافة عدر) ]00000020210101 0 1 ااا 0 


ووم وقول والنارها "الكال "40 وقال» وَوَإِن الأدلة تظافرت عليهاء وهي أوحة)). 

405 (قول: و"تاج الشّريعة") هو جد "صدر الشريعة"؛ وقوله: ((وصدرُها)) أي: 
"صدرٌ الشريعة" معطوفٌ عليه» وقوله: ((في "الوقاية" و"شرحها")) [83/1؟5/|] لف ونشرٌ 
مر 1 لذن الوقاية ل "تاج الشريعة"» واختصرها "صدر الشريعة" و ا "نقاية الوقاية" م 
شرَّحَهء ف "الوقاية" 08 لا له فافهم. والشّرح وإن كان ل "النقاية" كن لما كانت 0 
من "الوؤقاية" سم ججعلة يرسا لها ظ 

إذ "الشازع! فداتائة ق هته العبارة اساعب "لني ”ارد أورة ل 
إلى "الوقاية" و"شرحها” لم يوجد فيهماء فإِنّ الذي في "الوقاية”": ((ولا يُفطِرٌ بلا عذر 
فاوؤايق)» وقال اق "عرسي" كزراي: إذااشترع و ضوع التطوع ل نور تنه الاقطعار 
بلا عذر؛ لأنه إبطالٌ العمل؛ وفي رواية أخرى: يجورٌ؛ أن القضاء خآفة)) اه. 

قلت: وقد يحابُ بأنّ قوله: ((في رواية) يُفَهِمْ أن معظم الروايات على خلافهاء وأنها 
رواية شاذة وأثّ عتتاره دلافها لإشعار هذا اللفظ .مما ذكرناء ولو كانت هي مختارة له لحَرّمٌ بها 


ع ير صو 


ولم يقل: ف روايق ولَما تبِمَهُ "صدر الشريعة" في "التقاية" على ذلك أيضاء وقرّرَ كلام 
"اقرح" ولم شه يشي غلم أنه اعتارها أيضا. 
”يع (قولة: والياةة عذر) بيان لبعض ما دحل في قوله: ((ولا يفطِر الشارعٌ ف نفل 
بلا عذر))؛ وأفاد تقييدهُ بالتفل أنّها ليست بعذر ف الفرض والواجب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض 581/7 - 587. 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق4؟١١/أ.‏ 


(؟) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن تحاف زيادة المرض الفطر ١١1١/١‏ (هامش "كشف الحقائق” ). 
05١‏ ع الوقاية": كتاب الصوم - فصن : لمن حاف زيادة ا مرض الفطر ١1/١‏ (هامش "كشف الحقائق" ). 


قسمالعبادات | .. .بل 4هلهوم .ددس حاشية ابن عابدين 


للضّيف والمضيف (إِنْ كان صاحبها ممن لا يَرْضَى .عجرّد حضورو ويتأذى بترّك 
الإفطار) فَيْفطِرٌ (وإلا لا) هو الصّحيحّ من المذهبء» "ظهيرية"00) 000 


8+ وقول العف والعتيسطع ناي الجر 6# على “فرح الوفاية"*#لا وهلا ده 
"الفهُستاني””" أيضاء ثم قال: ((لكنْ لم توجد رواية المضيف)). 

قلت: لكن حزم بهافٍ ةا ا ويشهد لها قصّة "سلمان الفارسي" 20 . 
وَالضَّيفْ في الأصل: تعد ري اده سنا وإموافةة :ز شيف بضم الميم: من أضاف غيرَة 
أو بفتجها وأصلَهُ مضيوف. ظ ظ 

وقغ م وله بز كان مايا اي« ماضن العافت و كذا ]ذا كان القيف لا رضت 


3 


الا بأكله معف. ويتأذى بتعديم الطعام إليه وحذه» "رحمتى". 
[4*95 (قولة: وهو الصحيح من المذهب) وقيل: هي عذر قبل الزوال لا بعده» وقيل: عذر 


10 ل زا 1ه عل 0599 بع ام عام ل - 000 
(قوله: ويشهد لها قصة "سلمان الفارسي" ينه ) هي ما احرحه البخاري قال: ((اعحبى النبي ظفه 
بين "سيلمان" و "أبن البدرداء' تراز "لمان" "أبا ادر ذاء"“قراى"اء الشدرداء" يعذلة مقيال: 
ما شأنك؟.قالت: أوك "أبو الدرداء" ليس له حاحة في الدنياء فجاء "أبو الدرداء" قصمَّمٌ له طعاما 
فقال: كل فإني صائم قائم قال: ما كل حتى تأكلء فأكل ّ( الحديث» وفية: فأتى النبي عِيف فذكر ذلك 


فقال: )) صدّق 0 1 ان" ). اهم “تلق . 


)١(‏ "الطلهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الأعذار المييحة للإفطار ق0ه/أ. 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: في العوارض 505/1١‏ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل لمن حاف زيادة المرض الفطر ١71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجحب الإفساد .775/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .51١١/١‏ 

(1) أخرجها البخاري )١378(‏ كتاب الصوم ‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر ف التطوع؛ ولم بر عليه قضاءًٌ إذا كان أوفق 
له والترمذي (7١4؟7)‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء ف حفظ اللسانء باب منهء كلاهما من حديث أبى حححيفة وينه. 


الجرء السادس ججوب جا ص ونه اسيك أ لقا اجاصوسي اح ل ديو فشن 2 العوارضص 


(ولو حلف) رجحل على الصائم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطرَ ولو) كان صائما 
(قضاءً) ولا يحنثة (على المعتمد) اا 0100 





إن وق من نفسسه بالقضاء 5 للأذى عن أخحيه المسلم و فلا» قال شمس الأئمة "الخلواني": 
((وهو أُحسن ما قيل في هذا الباب» وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل)) 
9 لا 

قلت: ويتعيّنٌ تقيبدٌ القول الصحيح بهذا الأخير؛ إذ لا شلك أنه إذا لم يه يَثْقّ من نفسسه بالقضاء 
يكونُ منعْ نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه. وأفاد افرع ' بقوله الآتي: 
7؟/83؟/سع ((هذا إذا كان قبل الروال إلخ)) تقبيد الصحيح بالقول الآخر أيضاء وبه حصّل 
الجمع بين الأقوال الثلاثة» تأمّل. 

وعم زقولة ولو سلف ناث فانة افرانة طالق اذ 0 ا اد 
وكذا قوله: على الطلاق لتَفطِرَتٌ» فإنه في معنى تعليق الطلاق كما 0 وا وما 
امتشاء اللسسان» 

3 (قولة: أفطر) أئ: المحلوف عليه نديا 55 لتأذي أحية المسلم. 

9؟8] (قولة: ولا د قاد أذ لو لم يفطر ا الحالف» ولا ده قوله: ((أفطر))» 
واف كان عات العا وا أو بنحو قوله: ا به من التفصيل 


(قولة: وبه حصل حصّل الجمع بين الأقوال الثلاثة» تأمّل) غير ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الثاني 
يقولٌ ما قاله القائلٌ الأوّلُ والثالث مِن شرطٍ عدم الرّضا عجرّد الحضورء وأن نْ يكون الفطرٌ قبل الرّوال» 
وكان أيضاً صاحبٌ القول الثالث يُشترط ما قاله الأول والثاني» وهذا غير معلوم مما ذكره وإن كان 
ما ف "التهر" عن "الذيرة" جار يا على الأقوال كلها ا 


.709/5 "البحر”: كتاب الصوم  قصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ١07‏ 5/أ. 
(5) المقولة 51 ]١709‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(5) في هذه الصحيقة المقولة [/47751] قوله: ((ولو حلف)). 


١ 


قسمالعيادات ددس دا هلاي ل دس حاشية ابن عابدين 


الرازيةوق "لوالاو "الدخيرةا ا وغررعاة زوه زناكان مل اران أ 
بعده فلا إلا لأحد أبويه ب ب تو او ا اح اسار وام و ا 
والأترق سوه لماات ونان بار ون اويا ركانال رار عيفر كدان كنا دلت بوره 


في 


قلانا يدحل هذه الدار» فإن لم تكن الدارٌ 007 الحالف يَبرّمنعه بالقول» ولو ا ا نا 


فيها - فلا بد من منعه بالفعل؛ واليمِينُ فيهما على العِلّم؛ حتى لو لم يعلم لا يحنث مطلقاء وأا 
لو قال: إن دعل داري فهو على الدّخول عَلِمَ أو لاء تركةُ أو لاء وكذا لو قال: إِنْ تركت امرأني 
تدحملٌ ذاري أو دار نلان فهو على العِلّمء فإ عَلِمَّ وتركها حَيْثء وإلآ فلاء ولو قالوا: 
إن دَحلَتْ فهو على الدّول كما يظهرٌ ذلك لمن يراجمٌ أيمان "البحر”“ وغيرةء نعم وقعّ 
في كلام "الشارح" في أواخر كتاب الأبمان غارة 508 حلاف ما صرّحوا به كما 3 
تحريرّه هناك إن شاء الله تعالى» فافهم. 
ار ينيدا ة زرا شاك أن بورق فقداء وه والاعسية انه ل 
56 ولا 5 مروت افليااق "ليرفا بهذا اللفظرء فافهم. 

رطعم (قولة: وف "النهر””" عن "الذعيرة" إلخ) أقول ذكرّ في "الذععيرة" مسألة الضيافة 
ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال» ثُمَّ قال: ((وهذا 1 إذا كان الإفطارٌ قبل الرّوال إلخ)). 
ويه عله أنه حار على الأقوال كلها لاقولٌ مخالف لهاء فتأَيدَ ما قلناه من حصول الجمع» فافهم. 

م40 (قولة: قبل روانم 5:33 :ا أن تعندة العبناره رامع ف أكغر الكينت» وللراد بهنا 
ما قبل نصفي النهار أو على أحدٍ القولين» فافهم. 


ةع (قوله: 


.]/١؟4ق "الئهر": كتاب الصوم  نصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) انظر "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدعول والخروج 8/4" 77231. 

(©) المقولة [ت١٠8١]‏ قوله: ((لا يدحل قلان داره إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة 4/د ١٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق4 ؟١//.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5 ؟١/أ.‏ 


لحل افون سست سيت 7 بميبيعيييي تقل ل الفوارطن 


ل العصر يا بعذه))) وي الؤق 0 ((دَعاه ا إتحوانه يجا يكره را لى 
صائما غير قضاء رمضان)) ا 


مع هم (قولة: إلى العصر لا بعده) هذه الغاية عزاها في اي 5 وكين ولعل 
وحهّها أنَّ قرب وقتب الإفطار يُرفعٌ ضررٌ الاننظارء وظاهرٌ قوله: ((لا بعدو) أن الغاية دالة؛ 
785/7 34 قَّ امراب" لم يقل: لا بعده. 

45] (قولهُ: لو صائماً غير قضاء رمضان) أَمّا هو فيكرة فطرّة؛ لأنّ له حكمّ رمضان كما 
ف "الظهيريّة””27 وظاهرٌ اقتصاره عليه أنّه لا يكرُ له الفطرٌ في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة؛ 


وقول أمّا هو فيكرة فطرَة؛ لأنّ له حكمّ رمضان كما ف "الظهيريّة") الظاهرٌ أن ما ف "الظهيرية" 
طررقة سرع عر اذ '"القونيها: افا شه ا م تق قفا :رطان ققط ولا ند شكو روغان: نا 


لي ا م 


ذكره "القهستاني لا استثناءَ أصلاء ثم رأيت في "شرح الأشباه' 'عزا ما نقلهُ "الشارح" عنها ل "الخايّة" 
و"الخلاصة"؛ ونصُةُ: ((وفي "الخانيّة" ‏ ومثله في "الخلاصة" ‏ : المتطوّعٌ إذا دحل على بعض إخخوانه فسأله 
أن يأكل لا بأس أن يجيب وإن كان صائماً عن قضاء رمضان كرة له أن يأكل» ولو حلَّفَ رجلٌ بطلاق 
إمرأته إن لم يُفطر فلانٌ إن كان متطوّعاً يُفَطِر وإن صائماً عن القضاء لا يُفطِ)) اه. فما ذكرهُ دال 
على أن ماد كره فق "الأشباه" غيرٌ رواية "أبي يوسف " التى ذكرّها "القهستاني": تأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصوم ص١ ٠‏ ؟. وفي "د" زيادة: ((وفي "الأشباه" إلخ, أقول: قال محثشيها 
انيت أحن المسريي: قال شين الأتية الحلواني: أحسن ما قيل ق هذا الباب: إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر 
دفعاً للأذى عن أخيه المسلم؛ وإن كان لا يثى لا يفطر وإن كان ف ترك الإفطار أذى لأخيه المسلم. وفي مسألة 
اليمين يحب أن يكون الجواب على هذا التفصيل انتهى. وإذا قلنا بأن الضياقة عذر في التطوع؛ يكون عذرا في 
الضيف والمضيف كما في "شرح الوقاية”؛ قال العلامة القهستاني: لكن لم توجد رواية المصنف. والإخوان جمع 
أن وليس المراد صوص أخعوة القرابة» بل ما هو أعم ليشمل أحوة الصداقة» وبهذا التحرير يعلم ما في كلام 
المصنف من الخلل» من حيث لم يقيد الصوم بالنفل» ولم يقيد ما قبل الزوال؛ انتهى)). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق4؟١/أ.‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق‏ 05٠5/ب.‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما يتعلق به وحوب الكفارة قت /ب. 





ولا تصومُ المرأة تفلا إلا بإذن الرّوج إلا عند عدم الضَّرّر به 577 


و وان عن ع ات 2 لم 1 00 عا زمفتان: قال "ال و ادن 00 قول "المع" 
((ويْفطِرٌ في التفل يعذر الضيافة)): ((قٍ الكلام إشارة إلى أنه في غير النغل لا يُفطِرٌ كما 
في "المحيط"؛ وعن "أبي يوسف": أنه في صوم القضاء والكفارة والنذر يُفطِرُ)) اه. 

فأنت تراه لم ,َ يسسعئن تقناع وبفياق 4 الام هن "الطدك؟” اليك ف 6ل رواية 
أي يو سف"» فكان ينبغي له أن ليمي قضاء رمضان» "حموي" على "الكش "7 يمن ف 
نك نالك 1 

اللايشاة (قوله: ولا تصوم المرأة نفلا إلخ) أي : يكرة لها ذلك كما في ونا 

والظاهرٌ: أنّ لها الإفطارٌ بعد التّروع دفعا"” للمعصية» فهو عذرٌ وبه تظهرٌ مناسبة هذه 
العنائل قفا تام .و اطق النفل فتيل ها أضله نفل لكر ونكت يعازطن»:ولنا قال ين "ا 

اتا سََ ره 9 0 يه ر 2 : 

"ال 007 ل به 0 
500 الصو لعي حق رأ به له 

ردم (قولةُ: إلا عند عدم الضرر به) بأنْ كان مريضا أو مسافرا أو محرما بحج أو عمرة: 
فليس له منعها من صوم التطوعء ولها أن تصومٌ ون نهاها؛ لأنه إنما عنعها لاستيفاء حقهٍ من 
الوطع وأما 5 هده الحالة فصومها يد يضره وَل معزى للمنعء "سراج"0, وأطلقَّ ف 00 


.775/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصوم ؟7/ه/!. 

(6) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .451/١‏ 

(4) "السرا- ج الوهاج": كات الصوم ‏ فروع - أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق‏ لمءت/ا. 
(ه) في "7" و”ب" و"م": ((رفعا)). 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5٠١/5‏ 

(90) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب ف مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١7/ب‏ بتصرف. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 5.08/أ. 
(9) "الظهيرية": اكتاب الصوم ‏ نوع آخر ف الأوقات التى يكره فيها الصوم ق50/ب. 


الجزء السادس 2 ل سسسسسم فلاس ملست سسب قصل في العوارض 


ولو فطرها وحَبّ القضاءٌ بإذنه أو بعد البيُبونة» ولو صامً العبدٌُ وما في حكمه بلا 
إذن المولى لم يَجُرْ وإِنّ فطرَهُ قضّى بإِذنِه أو بعد العتق. 
(ولو نوّى مسافرٌ الفطر) ل 


لمن واستظهرَةُ في "البحر”": ((بأن الصوم يُهزلها و إن لم يكن الرّوجٌ يَطَوّها الآن)»؛ قال ف 
التهر”". ((وعندي أن إحالة المنع على على الضرر وعدمه على عدمه ا للقطع أن تو دم 
لا يُهزلهاء فلم ببق إلا معْةٌ عن وطئهاء وذلك إضرار به فإن اتتفى 0 3 
جاز)) أه. 

و40 (قولةُ: ولو فطرَها إلخ) أفادّ أن له ذلك كما مر”"» وكذا في العبدء وفي "البح "7" 
عن "الخانيّة””*): ((وإن أحرّمّت المرأة تطوّعاً ‏ أي: بالحج ‏ بلا إذن الرُوجٍ” له أن يُحللّهاء وكذا 
في الصلوات)). 

4 3] وله أو تعد المينونة) ف ا ا البر عه ومقهومة اا لا تقضي قُْ 
[؟/7753/ب] الرّجْعيء ولو فصل هنا كما فصّل في الحداد من كون لرّحعة مَرجْوَة أ لا لكان 
0 


5-5 


3 2 0 7 2 3 11 0 ةا 
44 ا وما في حكمه) كالم والمدير والمدبرة وأم الولد "بدائع 


.4 (قولة: لم يج أي: يكرة» قال في "الخائيّة”7: ((إلاً إذا كان المولى غائباً ولا ضررٌ 


51١/79 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق55١/ب.‏ 

(؟) المقولة [375] قوله: ((ولا تصوم المرأة نفلاً إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .51١١/7‏ 

(ت) "الخنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وي الأحكام المتعلقة به 7٠١ 5/١‏ بتصرف يسير 
(هامش “الفتاوى الهندية ). 

(1) عبارة "الأصل": ((يإذن الزوج)) دون ((لا))» وهو خطاأً. 

0) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .51317/١‏ 

(4) “البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستعحب للصائم وما يكره .١١0/9‏ 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف العذر الذي يبيح الإفطار وف الأحكام المتعلقة به 7٠١4/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية'). 


قسم العبادات لشنسشسسصسص الوو#ب ب سب نحجأشية اين عابدين 
أو لم ينو (فَأَقَام ونوى الصوم 5 وفتها) قبل الزوال ملا و نا ياواه ا بق عبان و هر كا ار 


له في ذلك)) اهء أي: فهو كالمرأة» لكنْ في "المحيط" وغيره: ((وإن لم يَضَره؛ لأنَّ منافعهم 
مملوكة للمولى بخلاف المرأة» فَإنّ منافعها غير مملوكة للرّوجء وإنها له حقّ الاستمتاع بها)) اه. 

واستظهرة في "البحر"7")؛ لأن العبد لم يَيّْقَ على أصل الحريّة ف العبادات إلا في الفرائض؛ 
وأمّا في النوافل فلا اه. ل جره 

وف "الستراج”©: ((إث كان صومُهُ يَضمْر بالمستأحر بنقص الخدمة فليس له أنْ يصو تطوعا 
إلا لإذتها .وال قله لأا معمه'ق امتقعة كاذ لم قفص المريكن نط ةوبر اما بت ارخا وامه 
وأحتة فيتطوَْنَ بلا إذنه؛ لأنه لا حقّ له في منافعهر)) اه. 

قلت: و ستيه الوذه قو ابوه عرف قالمع انر أن يكون . 
الأفضل إطاعيّةُ أذ من مسألة الحلفف عليه بالإفطار» فَتأمّل. 

(قولهُ: أو لم ينو) أشارٌ إلى أن قول "المصنض" كغيره: ((نوى الفطر)) غير قيلدِء وإنها 
اهو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفطرّ في وقت اليَّة قبل الأكل فالحكمٌ كذلك بالأولى؛ لأنه إذا صَعّ 
امه فمع عدمها أولى كما في "البحر”": ولأن نيّة الإفطار لا عبرة بها كما أفادَهُ بقوله 

لآتي”"؟: ((ولو نوى الصائم الفطرّ إلخ)). 


4 (قوله: قبل الزوال) أي: نصفي النهار» وقبل الأكل. 


الى (١‏ 0 الى 2000 2 . : فى 8# ال[ 11 2 - 
(قول المصنف : فأقام ونوى الصوم ف وقتها) و كذا! لو لم يقمء رحمتي". لكن وجحوب الإمساك 
عليه لا يتأتى إلا فيما إذا نوَى الإقامة. 





.71١/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 
.أ/5٠08‎ قر/١ "السراج الوهاج”": كتاب الصوم  فروع  أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر‎ )١( 
.71١17/7 "البحر”: كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )9( | 


1 1 


(4) اهدهم اسم در 


١ 


المؤةالعاتين. امسح عه جيييم. ليق لحمب توح فل و العرارهى 


(صح) مطلقا (ويجب عليه) الصّومٌ (لو) كان (نيٍ رمضات) لزوال المرخص (كما 
يحب على مقيم إِتَامٌ) صوم (يوم منه) أي: رمضان (سافرَ فيه) أي: في ذلك اليوم 
وق لكر ؤلة كفازة عليه لو أفطر 10-5 110110101 


3545 (قولة: 6 لذن الكثر لياق أهذة الوحويت ولا صبحة الشروع: ا 
57 


5 غ"*ة3] يمدب 0 أي: 0 كان نفلا أو در ا 2 أذ 0 3 50 


0 بقوله: وي ا 5 فالمرادٌ 
اوعد ول اح 


ره؛*4) (قولة: ويجب عليه الصوم) أي ي: شاو حيث صح منه بأن كان في وقت النية 


و 11 دا 


عدم ما يفيدة: طّ 


ولم يوحد ما يُنافيه ‏ وإلاً وب عليه الإمسالكُ كحائض طَهُرَت وبحنون أفاق 0 
ا | ْ / 

45م (قولة: كما يجب على مقيمٍ إلخ) لما قدّمنا”" أل الفصل أن الستّفر لا تييح الفطرً 
وإعما ب يبح عدم الششروع في الصوم» فلو سافرٌ بعد الفجر لا يحل الفطرء قال في "البحر"20: ((وكذا 
لو نوى المسافرٌ الصومٌ ليلآء وأصبّحّ من غير أن ينقض عزْعَتهُ قبل الفحر : 3 اصكه مانن عن 
فطرُهُ في ذلك اليو ولو أَفطَر لا كقارة عليه)) اه. 

قلت: وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نَوَى نهاراء فقوله: ((ليلا)) غيرٌ قيلر. 


.71١7/7؟ "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الصوم - فصل ف العرارض ق17/].‎ 
. 5578/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )9( 
وما بعدها "در".‎ 7٠ صاء‎ )4( 

(ت) المقولة [(5774] قوله: ((المييحة لعدم الصوم)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .71١7/7‏ 





قسم العبادات بوم السسسي دس شيسس نين حاشية اين عابدين 


فيهما) للشبهة في أَوَّلِهِ وآخخره إل إذا دسل مصرهُ لشيء نسيَهُ فأفطر فإنه يكفرٌ. 
(ولو و الصائم الفِطْرٌ لم يكن مُفطرا مله ل عاو لوا ماو ولع لوقه اه ول فاه أ أنهو ال عابه! 6نم 47 وام 1 


اللهمستصصي نت 


37*57 (قولة: فيهمأ) أعئن: 2 ميبيالة د إدأ قم ومسألة المقيم إذا سافر كما قِ "الاق 


اللسفى "7ك ضرح في "الاختيار””"© بلزوم الكثفارة في الثانية» قال "ابن الشلبي" في "شرح الكنر": 
((وينبغي التعويل على ما في "الكافي"؛ أي: من عدمه فيهما)). 

قلت: بل عزاه في "الشرنبلاليّة"7" إلى "الهداية"27 و"العناية"27 و"الفتح"27 أيضا 

4*4 (قولة: للشلبهة في أُوَلِهِ وآحره) أي: في أوّل الوقت في المسألة الأولى 2 2 
الثانية» فهو لف ونشرٌ مرتب. 

مطلب: يُقَدّمُ هنا القياسُ علي الاستحسان 

9449 (قولة: قائه يُكفر) أي: 00 لذنه مقيم عتل الأكلء حيس ع سفرة بالعود 
ال نع تنو والقتافي لأع لقب اقي 00 . فتزادٌ هذه على المسائل التي فلم فيها القياس 
ال ارا" لو اك القيوءات عاد او رف كا ره لتنا 
الكنارة: 


6 لو أكلَ بعدما جاور يبوت مصرهء ثم رجّعٌ فأكل لا كسار امسر رع 


على عدم السفر أصا لذ بعد أكله؛ لأ أكله وق في موضع الترخخص» نعم يحب عليه الإمسالٌ. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ ا7/أ. 

(؟) "الاحتيار”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن ماف المرض أو زيادته أفطر .١54/١‏ 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الصوع ‏ قصل: حامل أو مرضع إلخ 710/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(54) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان ريطا ف رمضان ١/8؟١.‏ 

(5) "العناية": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة فصل ف العوارض عبر (هامش "فح القدير ). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ؟/784. 

(0) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وف الأحكام المتعلقة به ٠١/١‏ (هامش 
"القتاوى الهندية” ). 

(8) "غمز عيون البصائر"”: كتاب الصوم ؟/5/. 

(5) المقرلة [د-5١5]‏ قوله: ((والمعتمد لزومها)). 


الجزء السادس 3-20 ااا بإمسم لمعل سب قصل في العوارض 


كما) مر كما (لو نَوَى التكلم ف صلاتِه ولم يتكلمم "شرح الوهبائيّة"”20, قال: 


هذاء وفي "البدائع”” من صلاة المسافر: ((لو أحدّث في صلاته فلم يجد الماءً» قنوى 
أنْ يدل مصرةٌ وهو قريب صار مقيماً من ساعته؛ وإن لم يدل فلو ود ماءٌ قبل دعوله صلى 
أرقعاء لأهوال لاض ار نيم أن 

عات ومشتفاة اللو قعل بف التق التجيول كد أرضاء تاك 

( تنبية ) 

المسافرٌ إذا نوى الإقامة في مصر أقلَّ من نصفي شهر هل يحل له الفطرٌ في هذه المدَةٍ كما يحل 
امتفو الب اه ترف موده رونم أره مير عام وقار اي ىذ فون 19 رقروها يرلا را اناده 
دخول مصره أو مصر آخرٌ يوي فيه الإقامة يكره له أن يُفطِرَ في [؟إق ٠‏ 8/ب] ذلك اليوم 
وإنّ كان مسافرا في أُوَله؛ لأنه احتمّعَ المحرّمٌ للفطر وهو الإقامة» والمبيحٌ أو المرخصُ وهو السسَّفْرُ 
ف يوم واحدء فكان الترجيحٌ للمحرم احقياطاء وتاك كان اك زايد أله لذ يفي ككخولة م 
تين لحمل 0 ادم فج لهم سايذة 12١‏ الإقاية تكو الوتوتوايات الفط وده 
دحوله ولو كان أُوّلَ النهار 0 المحرّم ونغو الإأقامة الشرعية» وكذا في اليوم الثاني مثلاً. 

اشام :أن مقتضى القواعد اللحوارٌ ما لم يوجد تقل صريح مخلاقيء تأمّل. 

[58ة] (قولة. كما مر”') أي: قبيل قوله: ((ولا يْصامٌ يوم الشلكّ إلا ام 0 

رهم (قولة: قال: وفيه لاف "الشافعي”) ضميرٌ قال ل "ابن الشحنة"7) 00 حال 
الكلام ناسياً لا يُفسِيدُ الصلاة عند "الشافعي وو وي 


0 عمد المرائد": فصل مق > كتانن الصوم 553ب بتصرف لدعو “الاي د 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل: واناسا ين تافر بهد قينا 1ه ٠‏ بتصرف. 
ف ا ع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب 2١١8/5‏ 


بذ 11 


(1) ص4١‏ "در 
(ه) "ح”: كتاب الصوم - فصل في العوارض ق75١/أ.‏ 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق5د/ب بتصرف نقلا عن "الظهيرية". 


قسم العيادات مسد سج م سكي .. ال 0 ا لوج جمحط و عون ساقي ابر عابدين 


(وقضّى أَيَامَ إغمائه ولو) كان الإغماء (مُستغرقا لكين لبذرة امعلاادة وضوفن ندع 
ل الإغماء فيه أو 6 ل 00 0 





قلت: فرق بين الكلام ناسيا ونيّةِ الكلام العمدء فإِنّ العمد قاطعٌ للصلاة» ثم ريت "مل"7") 
أجحاب .ما 0 من رقي قال: الك مِن مذهبه عدم الفساد)). 

رده (قولهُ: لنثرة امتدادو) لأنّ بقاء الحياة عند امتداده طويلاً بلا أكل ولا تر ادر 
ولا حرج في التوادر كان "الو 

316 (قولة: فلا يقضيه) لأنَّ الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلاً حملاً على الأكملء 
وأو عدت لةاذلك تهارا أمكة حلة كنك بالأو ل نحى لوا كان بعيتكا باذ الاك قي برفضان 
وساف د قضَى الكل كذا قالواء ويبغي أن يُقيّدمسافر يَْرّه الصوم, أمّا مّن لا يَبْره فلا يقضي 
ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح؛ لما مر أنّ صومه أفضلٌ» وقول بعضهم: إن قَصدَ صوم الغد 
في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوعٌ فيما إذا كان لا يَضْرَهء "نهر"”". 


. (قولُ "المصنف": وقَضَّى أَيّامَ إغمائم) في "البحر": ((الإغماء: نوع مرض يُضعِفْ القوى ولا يُزيلٌ 
اليجاء فيصيرٌ دا في التأخير لا في الإسقاط)) اه. ْ 
(قولةُ: ثمّ قال: والمعتمدُ من مذهبه عدمٌ الفسا) ما ذكرهُ في "شرح الوهبائيّة" من خلاف 
"الشافعي": ((من أنْه يفسُدُ صومُةُ وصلاتةُ ببّةِ القطع)) نفَلَهُ عن "الظهيريّة"» وتعقَبَهُ "الرحمني": ((بأنّ 
المنقول في "التحفة" كن حجر" أن مِن المبطل للصلاة جد مطلعيا رون مستقات أ الت ذة فين أ اين 
بشيء ولو مُحالاً عادةٌ؛ لمنافاته الحزم بالتيّة المشترّطر دوامُها لاشتمالها على أفعال متغايرة متوالية» وهي 
لا تنتظم إلا بالئيّة» وبه فارّقَ الوضوءً والصّومٌ والاعتكاف ولج لدي 2 مُبطِلٍ قبل الشروع؛ 
لأنه لا ينات المتزم )) اه من "السندي"2 تأمّل. 
(قولة: لأثّ الظاهر من حاله أن ينوي الصّومٌ ليلاً إلخ) وإنْ لم يتذكّر التيّ حملاً على نسيانها بعد 
وجودها كما سبق. 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .478/١‏ 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ."41/١‏ 
() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5؟١/أ.‏ 


الجزء السادس بدح آ|ج ا ا ١‏ 8787 ,يينُتحتكتسحت: , الففل فل العوارضن 


إلا إذا عَلِمَ أنه لم يَنوهِ (وفي الجنون إن لم يُستوعبي) الشّهرَ (قضّى) ما مَضَى (وإن 
استوعب) لدميع ما يمكنة انا الصوم فيه كج بسك وج ل لج عي ل ا موي لدم اا 


قلت: هذا المنمُ غير ظاهر حصوصاً فيمن كان يُفطِرٌ في سفره قبل حدوث الإغماءء تعموهو 
لاح تبن قوير فلن ار كان صاد الى أخقا ون ادل 

بءه" (قوله: إلا إذا عَلِمَ إلخ) قال "الشمني": ((وهذا إذا لم يَذَكرٌ أنه نوى أرْ لاء أمَّا 
إذا عَلِمَ أله نوى فلا شلك في الصحّة» وإن عَلِمَّ أنه لم يَنْو فلا شلك في عدمهاء وكلامُّةُ ظاهرٌ في 
أن فرك السالة فق رطاة نترتهدت لو ذنك لشفا تشب الخد "نيد "0 أى: 
أن شعبان 31 31 لاتص تا ريضاد 

(ه4 (قولهُ: وفي الجنون) ”" متعلق ب ((قضَّى) الآني 

بده "اق 12 كوم 6 نا لصون رعرء نط ريق دف فهنز 
من كل يوم فالإفاقة بعد هذا الوقت قرطو الجر وا روس كل ورم لل وا 
أي: لأنها وإِنْ كانت وقت النيّة لكنّ إنشاء الصوم بالفعل لا يصحّ في الليل ا 
م هذا حلاف إطلاق 'المصنض" الاستيعاب» فإنه يقتضي أنه لو أفاقَ ساعة منه ‏ ولو ليلا أو بعد 
نصفي النهار - أنه يقضي» وإلا قلا وقتمنا١©‏ ول كاب الضوع تحرير دونه و ذللكة انيما 
قولان مُصحّحان» وأنَّ المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرّواية والمتون. 


2" 


(قولة: :وأنهها قولان كان واف امعد القافن 'إلنجع وهو الذ كوو ثانيا فيا ددع بق رمه 
وهو اعتبارٌ إفاقتهِ ولو ف غير وقتي لا يمكن إنشاء الصوم فيه. 


(1) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق9١١/].‏ 

(0) ف "د" زيادة: ((اعلم أن الأعذار أربعة: ما لا عتد غالباً كالنوم ولا يسقط به شيء من العبادات لعندم الحرج ‏ 
وام ساد المر يسك بالكل المترع: ماحد رد د ور جار لال انه بزيادة على يوم 
وليلةٍ حُعِلَ عذرأً منها دون الصوم لندرته؛ وما يكتد وقنهما قيُسقِطهما إن امتدٌّ وإلا فلا "مقدسي")). 

() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4578/١‏ 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .458/١‏ 

(5) المقولة 8731-0 قوله: ((وصححه غير واحد)). 


١0م‎ 


قنيم العتاداك ‏ مايجم ععسيسيين. ايه ممصي ناف لين عابدين 


(ولو نذر صوم الأيام المنهية ا اران اط وا ع عو د ب و جو لوم ا ل ل د 


7 5 )2 0 0 . 0 1 1 0" 
زلاه3) إقوله: على ما مر ) أي: عند قوله: ((وسبب صوم رمضان شهود حزء من 
َي :1 1(11) 
الشهر))» 0-0 
رده (قوله: لا يفضي مطلقا) أي: سواءً كان الحنون أصليًا أو عارضا بعد البلوغ؛ قيل: 
هذا ظاهِرٌ الرواية» وعن "محمّدٍ" أنه فرق بينهما"؛ لأنه إذا بلغ بجحنونا التحَقّ بالصبيّ فانعدَمَ 
المنطاب» يمخلاف ما إذا بلغ عاقلا فحن وهذا مختارٌ بعض المتأخرين» "هداية"”2. قال 
58 "ال 201 ((منهم "أبو عبد الله الجر جانى" والإمام "ار م 0 و"الزاهد العنها "4 لد 
و "ال تي "ارهن اعم السو ولس على لفون لفل فيا 
ما مَضَّى في الأصحّ)) اه. أي: ما مضى من الأَيَّام قبل إفاقته. 
( تغبيهة ) 
لا يخفى أنه إذا استوعب الحنونُ الشهر كله لا يقضى بلا حلاف مطلقاء وإلا ففيه الخلاف 
. 5-3 8 48 5-7 5 8 اللثك) ع ا 8 1 0 5 5 1 
((إن لم يستوعِب قضى ما مضى)) ليكونّ إشارة إلى الخلاف المذكورء فتنبه. 
[وه"4] (قوله: ولو نذرٌ إلخ) شروع فيما يوحبه العبد على نفسه بعد ذكر ما أوجبه 
)١(‏ صظلمم١ 1‏ وما بعدها در . 
(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العزارض ق77١/أ.‏ 
(5) في "الأصل”": ((وعن محمد أنه لا فرق بينهما))» وهو خحطأ. 
(5) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل: ع ا مكنا ف رمضان إلخ ١//؟1.‏ 
(ه) "العناية": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن كان فيضا في رمضان إلخ ؟/810/؟ (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "الشرنبلالية': كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 5١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
0) "الميسوط” : كتاب الصوم 8/75 بتصرف يسير. 
(4) “الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 1 ا8. 


الوه لاسي لبيك ار كعم صيج. الل و الفرارضس 


الله تعالى عليه» قال في "شرح الملتقى””©: ((والنذرٌ عمل اللسان» وشرط صححيّهٍ أن لا يكون 
معصية كشرب الخمر» ولا واحبا عليه في الحال كأن نذرٌ صوما أو صلاة وحَبّتا عليه» ولا قي لمآل 
كصوم وصلاةٍ سيّجبان عليه» وأنّ يكون من حنسيه واحب لعينه مقصوذ, ولا مدحل فيه لقضاء 
لقاضي)) أه. وسياني' '» إن شاء الله تعالى تمامُ الكلام على ذلك مع بقيّة [؟/ق3 971١‏ /إب] أبماءه 
[0 0 اريم حا الهو د ور 
إلا 5 عن "لساب 1م 


(قولهُ: وشرط صحَيِه أن لا يكون معصية إلخ) لكنْ ينعقدٌ ينا مُوحباً للكقارة بالحنث, ولو فَعَلَ 
تف امور عض واف عدلاف الندر العا حيية: له يكوم هيا إلا بالكداغان باعل الفنوي: 2 
"سندي” عن "النهر" . 

(قولة: وأن يكون من جنسيه واحبٌ لعينهِ إلخ) رج به فرض الكفاية كتكفين المييست» وعمابعده 
اشيم حتى لو نذَرَ الوضوءً لكل صلاقٍ لا يصح؛ رالدي سيأتي له في الأيمان أن الشرط كيوان المنلرور 

عبادة مقصودةٌ لنفسها لا ما كان من جنيو ولذا صّحالنذّر بالوقف؛ لأن من حنسيه واحبا وهو بداء 
لايك لالم من ان ل اشر ناي ولا يصحٌ النذْرٌ بعيادةٍ المريض وتشييع الجنازة والوضوء؛ 
لأنها غيرٌ مقصودةٍ. 

(قولة: عن "القهستاني”) عبارتة :(( وصح 2 أي: ف هذه الأيّام المنهيّة ‏ بالأصالة مغل: 
نذوت أن أصوم يوم النحرء أو غدا وكان الفك يو الخو أو بالتبعيّة مثل: أن ينشرّ صومٌ هذه السنة 


أو سن عابفة أو آيدا )اه وبه يُعلَمُ ما في عبارة "الحلبي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 4/١‏ 5” بتوضيح من ابن عابدين (هامش "ججمع الأنهر"'). 
(؟) المقولة ]١7/755[‏ قوله: ((ولو نذر را مطلقا)» وما بعدها. 

(7) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق175١١/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل: موجب الإفساد .5714/١‏ 


قسم العيادات بلسح طب تن ووه العم يت مح ل حت عجاشنةه اين عبائدية 


صح) مطلقا على المختار» وفرقوا بين النذر والشروع فيها الم ا 0 





لمراادة مح مطلقا) أي: بود اراي بن وار كبا لكر 
وهو ما قدّمناه عن لقعا" ؛ وسواء قصد 0007 به أو لاء ولهذا قال في "الولوالجيّة"7": 
((رحلٌ أراد أن يقول: لله علي صومٌ يوم فجرى على لسانه صومٌ شهرٍ كان عليه صومٌ شهر)» 
ا الكل هن اد 
وكذا لو أرادَ أن يقول"© كلاسا فجَرَى على لسانه النذرٌ لَزِمَةُ؛ لأنّ هزل النذر كالجد 
كالطلاق, "فتيح"07. 
ز؟كككلة] (قوله: على المحتار) وروى ال عن "الإصام” عدم الفح وبه قال ارفك 
ورَوَى "الحسن" عنه أنه إن عَيّنَ لم يصمّ» وإِنّ قال: غدا فوافقَ يوم النحر صم قياسا على ما 
لو ندرت يوم حيضها حيث لا يصحء فلو قالت: غدا فوافق يوم حيضها صحء وقد صرحوا بأن 
ظاهر الرّواية أنه لا فرق بين أن يُصرّحّ بذكر المنهي عنه أَوْ لاء ولا تنا بين الصحّة ‏ ليظهر أثرها 
في وحوب القضاء ‏ والحرمةٍ للإعراض عن الضيافة» "نهر" ". 
وقول ود ع ال وحمي ل د ا ا 
على ظاهر الرواية» لم رايت 2 “الي " ما 000 والفرق: أن الحيض وصفا للعراة لا وضىي لليوم» 
وكاو رامع اد طهاراي ارط الأوائقة لكا اميق ار 31+ فقن نعي عاد لأداءالتم 
يصحٌ؛ لأنه لا يصحٌ إلا من الأهل؛ كذا في "الكشف” )) اه. 
1( “المح : عا الصوم - فصل: ومن نذر صوح يوم النحر ل" 
5( ق المقولة السايقة. 
(5) لم نعثر على هذا النقل فٍ منطوطة "الولوالحية" التي بين أيدينا. 
(:) "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر 19/5. 
(5) ”ح”": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق87١١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(1) من((لله علي)) إلى ((يقول)) ساقط من "الأصل". 


(0) "الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل فيما يوحبه على نفسه 31/5.م 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق550١/1أ-‏ ب باختصار. 


الجزء السادس عيض ا ا مسمس تج كيب لقيلف العو رضي 


بأ نفس ار 0 00 واف 5 6 لكنه (أفطر) 0 النهية 
لميْدج ا و وذ اماي سعط اكد وف ا امي ا ل 


اة] (قولة: بأنّ 0 الششروع يهم لأنه يصير صائما بنفس الشروع كما 0 
و اقم ك1 الكو فقي ولد قي ققناروه ران فر ادر فهو سلاف . 

[955] (قولة: فصّحّ) الأولى: فلزم؛ لأنّ هذا الفرق بين لزومه ادر وعدم لزومه بالشّروع, 
ما نفس الصحّة فهي ثابئة فيهماء ولذا لو صامّهُ فيها أحزأهُ ولو لم يصمح لم يُجزهء أفاد 

ره>*4] (قولهُ: وجوباً) وقول في "النهاية": ((الأفضلٌ الفطر)) تساهلٌ "بحر”". 

[5م4 (قولَهُ: تحامياً عن المعصية) أي: المجاورة» وهى الإعراضٌ عن إجابة دعوة الله تعالى: 
اال 

4059 (قولة: 0 إلخ) روى اس بن حديث "زياد بن حبير" قال: جاء رجحل 
إلى "اين عمر” فقال: إني نذرت أن أصوم يوماء فواققَ يوم أضحى أو فطرء فقال "ابن عمر":( أُمَرَ 
الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله يلعْ عن صيام هذا اليوم »؛ والمعنى أنه يكن قضاؤه» فيخرج به 
عن عَهّدةٍ الأمر والنهي» "شرح الوقاية”؟ ل "القاري" 

رم*4 (قولهُ: حرج عن العهْدةَ) لأنه أدَاهُ كما الترَىّ "عمر"0. 


)١(‏ المقولة [371] قوله: ((فيصير مرتكباً للنهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - فصل: و من نذر صوم يوم النحر أفطر 15/17 - 518 

(7) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5753/١‏ 

(5) برقم )١١8(‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي عن صوم القطر ويوم الأضحىء وأخرحجه أحمد ؟/119-18: 
والبحاري )١594(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم النحر. 

(0) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده 571/١‏ 478. وإنما قال ابن عابدين: 
((” شرح الوقاية")) جريا على إطلاق اسم الكتاب على "مختصره"؛ وقد أشار إلى ذلك في المقولة [31777] 
قوله: ((وتاج الشريعة)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم التحر أفطر 5148/75. 


قشع العادات. ‏ سسجيتنييتهكت لقان مسمس كديجن. شافية ابو عايدين 


وعلذائزة1 0ن قل الكناك اللوان اقلى مدعا الى تنص شما و إسايار ماني الدسدة 
على ها قرو الضواك» :وكذا ادك لوتكر السّه أو شرط الحابم) ا 


4754] (قولة: وهذا) أي: قضاء الأيام المنهية في صورةٍ نذر صوم اكه ال ار 

.407 (قولهُ: فلو بعدها) بن وقع النذرٌ منه ليلة الرابعَ عشر من ذي [7/ق5/أ] الحجكّة 
0 

79/1 9] (قولة: باقي السسنة) وهو تمام دي ا ظ 

ةع (قولة: على ما هو الصواب) وهو الذي 010 قُُ "الفنتح”” "© كنات اصالطني: لان" 
لما قال: ((يلزمُةُ ما بقي) قال "الزيلعئ"”©: ((هذا سهرٌ؛ لأنّ هذه السّنة عبارة عن اثني عشر 
شهراً من وقست النذّر إلى وقت النذر)» وردَهُ في "الفتح”7©: ((بأنّه هو السّهرٌ؛ لأنّ المسألة # كما 
"ال دن "م0130 ترق النكة ورهن الشينوعنةا زان كر سد 
عريّة معيّةٍ عبارة عن مد معيّنق فإذا قال: هذه فإئما تفيدٌ الإشارة إلى التى هو فيهاء فحقيقة كلامه 
ال له الماضية والمستقبلة» فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله: لله على صومٌ أمس))» 
لالد ا 

للفف (قولة: وكذا الحكم) الإشارة إلى ما في "المعن"' من حكم السنة المعينة. 


(قولة: بأنه هو السّهو) عبارة "النهر" ‏ على ما في "ط" ‏ :(( هر السسّاهي )). 


.555/١ "ط": كتاب الصوم . فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 701/7. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل: من نذر إلخ .515/١‏ 

(5) “الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوحبه على نفسه 501/7. 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق59/]. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ٍ النذر بالصوم 7١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

0) في "الأصل": ((أنه لو نذر)). 

(4) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق73١/ب.‏ 

(9) ”"ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق57١1/1-‏ ب بتصرف. 


الوه التناكفن؟ ٠‏ . مستستفيحي. وف ستب وبين قعل ل الفرا ددن 


5 


لا وق انار 11 3 م اص ره الس 
”4ع (قوله: فيفطرها) أي: الايام الي ا 207: ((وإك صامها حرج عن العهدة؛ 


لأنه أَذّاها كما الترّمّها)). 


» موه ها ده 


ده (قولهُ: لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي: موصولة بآخر السّنة من غير فاصل تحقيقا 
للتتابع بقدر الإمكان» "ح”" عن "البحر"”". وأشارٌ إلى أنه لا يحب عليه قضَاءٌ شهر عن رمضان 


كما لا يحب في المعيّنة؛ لأنه لما أدركة لم يصمّ نذرة؛ إذ هو مستحق عليه بإييجاب الله تعالى» 


فلم ية يُعَدِر على صرفه إلى غيره؛ خلاف ما إذا أوحْبَهُ ومات قبل أن يُدركهء حيث يحب عليه 


أن يوصي بإطعام شهر؛ أنه ل لم يدر كه صار كإيجاب شهر غيرة» 00 1 1 


و 


5 


4895] (قوله: ويعيدُ لو أفطر يوما) أي: يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي أفطْرٌ فيه؛ 


"ح"”. أي: ولو كان آغيرّ الأياى "ط”2. 


40/9 (قوله: بخلافب ا أي: فإنه لا يجب عليه قضاء الأيّام للنهيّة فيها متتابعة؛ 


لأن التتابع فيها ضرورة تع نعين الوقت» " ا ذا لو امد قينا قي لا طردة ا قضائة 


ةع (قولةُ: ا ا ل ادق 
(قول "الشارح": 24 يقضيها هتا) أ قُ صوره شرط التتابع فقط. 


.ب/١77ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١1( 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق77١/ب.‏ 

(*) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر ١4/7‏ بتصرف يسير. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 67/أ. 


(ه) ”ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١/بء»‏ وعبارته: ((قبل اليوم الذي صام فيه)) وهو عخطأ. 


(1) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .5455/١‏ 
() هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

() ”ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق717١/ب.‏ 
(3) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/١‏ ة:؛. 


اك 


١ 7/1 


قسم العيادات بط الا ا ل ل ا ب : بخاشية از خا يلون 


واعلم أن صيغة لذ لسروادية افلذا كانت مسن صور كرا بقوله: (فإت 
لم يَنو) يذه الصُوم (شيئاً أو نوَى النذْرَ فقط) دون اليمين (أو) نوَى (النذر ونوى 
أذ لا يكون بعيناً كان) في هذه الغلا صور (نذراً فقط) إجماعاً عَمَّلاً بالصّيغة 


زفإن نرق اليمين وأن لا يكو 7" العو جينا) فقط إجماعا ل 


سَّ 


4.79/4] (قولة: يقضي 6 وثلاثين) هي رمضان والكهية المنهية؛ "”207. أعنة لان أضوافة 
في الخمسةٍ ناقص» فلا يُجزيه عن الكامل» وشهرٌ رمضان لا يكونٌ إلأعنه» فيجب القضاءٌ بقذرهٍ, 
وينبغي أن يصلَ ذلك .ما مضىء وإن لم يَصِلُ يخرج عن العهدة على الصحيح: "بحر" . 

عه (قولهُ: في هذه الصُّورة) أي: بخلاف المعيّة أو المدكرة المشروط فيها التشابع؛ لأنها 
لا تخلو عن الأيّمٍ المخمسةء فيكوثٌ نادرا صومُهاء ما المنكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم ليام معدودةٍ 
وعكنْ فصل المعدودةٍ عن رمضان وعن تلك الأيام كما أفادَه [؟/ق55*/ب] في "الستراج"7". 

41 (قولة: دل اليمين) أي: ا للندن رت “0 

345] (قولة: مدرو أ تالضيفة الدالة 0 | 

085 (قولهُ: فقط) أي: من غير تعرّض لليمين نفيا وإثباتاء وهو المرادٌ بقوله: ((دون 
اليمين)) يخلاف المسألة التي بعدهاء قإنه 0 تفي ال 000 

ركه (قولهُ: عملاً بالصّيغة) أي: في الوه الأول» وكذا ف الثاني والثالث بالأولل لتأكد 


(قولة: 'بحر") عبارتة:(( وينبغي أن يَصِلَ ذلك بما مضى؛ وإن لم د صِلْ ذكَرَ في بعض المواضع أنه 


لم يخرّج عن العهدة» وهذا غلط والصحيح أنه , ير ج» ع كذا في "فتاوى الولواجاتي" )) انتهى. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق75١|ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كناب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 7١4/5‏ باختصارء ناقلا التصحيح عن "فتاوى الولوالحي". 
(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ +7ه/ب. 
(:) "ط": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض .453/١‏ 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .459/١‏ 
() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 453/١‏ . 


الكر اماس جسد ع س سي لووك بس يجيت . انول ل الفواوض 


عَمَلا بتعيينه (وعليه كفارة) بين (إن أفط) لحني (وإن نواهما أو) نوّى (اليمين) 
بلا نفي النذر (كان) في الصورتين (نذرا وبعيناء حتى لو أفطرٌ يحب القضاء للنذر 
والكفارة لليمين) عَمَّلا بعموم المجاز خحلافا ل "الثاني . 


(وندب تفريق صوم الست من شوال) ولا يكره التتابع 111111101110111 


الذّر بالعيمة مع ما في الثالث من زيادةٍ نفي غيره. 

86”ة] (قولة: عملا بتعيينه ) لأنَّ قوله: لَه علي كذا يل على الالترام» وهو صريح ف 
نافيا مده واكداامعها بالذول؟ لكنه إذا نوى أن لا يكون شرا كانه شد 
إطلاق اللازم وإرادة الممزوم؛ لأنه يلزمٌ من إيجاب ما ليس بواجبي تحريمٌ تركه» وتحريمٌ المباح .مين 

كلاق (قولة: عملا بعموم المجاز) وهو الوجوب؛» وهذا جوابٌ عن قول "الثاني" أي: 
5 ا ل انرا ف الأول عينا ف الثاني؛ لأ النذر ف يا لقنا سودي واي 
بحارٌء حتى لا يتوقف الأول على النيّة ويتوقف الثاني» فلا ينتظمهماء ثم المجاز يتعين بيه وعند 
هما تريح الحقيقة» ولهما أنه لا تنا بين اللحهتين» أي: حهتي النذر واليمين؛ لأهها اقطان 
اموس 0 د عطي العف اليم لخديو أعاك لفرمانة احمة م1 الحا ونييا د 
بالدّليلين كما جمعنا بين حهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوضء» كذا في "الهداية"0, 
وتام الكلام على هذا الذّليل في "الفتح”'؟ وكتب الأصول. 

#«دسى (قولة: 27 إلخ) ذكر هذه المسألة بين مسائل لترميا مناسسبي وإن بع فيه 


ضاف ود : 


7 00 20 3 ع 8 3 
(قوله: كينا جمعنا بين جهتي التبرع) أي : حيث قلنا .عراعاةٌ شروط الهبة والبيع. 


1797/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )١( 
.5٠٠/؟ (؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه‎ 
.؟1١7/١ "الدرر": كتاب الصوم  فصل: حامل أو مرضع إلخ‎ )*( 


قسمالعيادات 2 .ده 86م ل حاشية ابن عابدين 
9 4 نل كن 11) 
على المختار تخلافا ل التايى ع حاوي وه ونع هاه فكو هاري فيه اها هاا هاه هه ها لهجو ها عوج 6 2 


(حدمى (قولة: على المختار) قال صاحب "الهداية” في كتابه "التجنيس”: ((إنّ صوم الستة 
بعد الفطر متتابعة منهم مَّن كرهَُ ولقلها” أنه لذابانن يما "لك الكراعة إن كاتف لأدالا وم فد 
أذائكة لالم رمق االأشكرة تنقيا بالشنار والآن ول للك للع #الغته ومدلة بن كناب 
'الفواول” "ار لليف" و"الوافياين" 0" سام اكبيد" و الاتحيظ الرهاد 117 نالحد وق 
الله عن "الحسن بن زياد": ((أنه كاذل داقر بأساء ويقول: [؟/ق717/]] كفى بيوم 
الفطر مُفرّقا بينهن وبين رمضان)) اه. وفيها أيضاً: ((عامّة المتأخرين لم يروا به بأساه واعتلفوا 
هل الأفضل التفريقٌ أو التتابع؟)) أه. 

وف "الحقائق””: ((صومُها متصلاً بيوم الفطر يكرهٌ عند "ماللك"» وعندنا لا يكره 
وإن الف مشايخنا في الأفضل» وعن "أبي يوسف" أنه كرهّة متتابعاء والمخمارٌ لا بأس به)) اه. 
وني "الوافي" و"الكافي”” و"المصفى": ((يكره عند "ماللش”؛ وعندنا لا يكره))» وتمامُ ذلك في رسالة 
"تخرير الأقوال في صوم المسّتّ من شوال" للعلامة "قاسم" 8و رد بساعلى ماق بريه 
التباني و"شرحها” من عزوه الكراهة مطلقاً إلى رمه و الأصح ((بأنه على غير رواية 
الأصول» والح يها فرينيقة اده إل #حين نر الماضدت الشفيدتة عه لقص ماده 
الثوابٌ المحزيلٌ بدعوى كاذبةٍ بلا دليل)) م ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب فراجعهاء فافهم. 


.ب/51١ق "الحاوي القدسي": كتاب الصوم  قصل يسقط الصوم‎ )١( 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بيان الأوقات التي يلزم فيها الصوم ١/ق .)/١537‏ 

(1) "“حقائق المنظلومة النسفية": بيان فتاوى مالك بن أنس ‏ كتاب الصوم ‏ ق )/7707‏ باختصار تقلا عن "المحتلف” و"المحيط" 
و"التعحنيس”. 

(4) "كاقي السفي”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ 7/ب بتصرف. 

(د) لعلها ا في بيان الفصل والوصل”': للقاسم بن قطلوبغا زين الاين الحنفي (ت4815ه). ("كشف الظنون" 
0 ا"الضوء اللامع" .)١810//1‏ 

(5) "المنظومة"” و"شرحها" كلاهما لجلال بن أحمد بن يوسفء جحلال الدين؛ المعروف بالباني الرومي الشيري القاهري 
(رت47ل/اه). ( كشف الظنون" 18737/9» وفيه: ((حلال الدين رسولا بن أحمدع). "البدر الطالم" 2185/1 
وفيه: ((التبريري))» "الأعلام" 177/59). 


الجرء السادس لل د شسسستلده ههبا لسعم _للس وقصإ في العوارض 


والإتباعٌ المككروهُ أن يصوم الفِطرَ وخمسة بعدهُ» فلو أَفطرّ الفِطْرَ لم يكرهء بل 
المفب و الى لكان 
(ولو نذرٌ صومٌ شهر غير مُعيّنِ متتابعا فأفطر يوما) ولو من الأيّامٍ المنهيّة (استقيّل).. 
444 (قولةُ: والإتباغ الكروة إلخ) العبارة لصاحب "البدائع'”' أ» وهذا تأويلٌ لما رُويَ عن 
ل رسف على علا سافن ساب فقوا كما "رساة ل سر لك 
رع عن "الحسن بن زياد" يشيرٌ إلى أن المكروه عند "أبي يوسف" تتابعها وإن 0 بيوم 
الفطر» فهو مؤيّدٌ لما فهمّهُ ف "الحقائق"» تأمل. 

[:ة8ة] (قولة: ولو ندر صَنوء شهر إلخ) ويلزمة صومه بالعدد لا هلالا والشتّهر المعيّم هلالي 
كما سيجيءٌ عن ال 0 

41 (قولهُ: متتابعا) أفاد لزوعَ التتابع إن صرح بده وكذا إذا نواه أمَّا إذا لم يذكره 
ولم ينوه إن شاء تابَعَ» وإذأ شاء فرَّقَ» وهذا في المطلق» أمّا صوم شهر بعينه أو أيَام بعينها فيازمة 
التتابع وإنّ لم يذكرهء "سراج””). وفي "البحر”؟: ((لو أوحَبّ على نفسه صو ا ا 
رن لم يجن وعلى عكسه جاز)) اه 

وفي "النح””: ((ولو قال: للّهِ علي صومٌ مئل شهر رمضان إن أراد مله ف اسان 
أن فرق وإ أراد مثلة 2 التتأبع فعليه أن يتابع؛ وإن لم يكن ! له 3 يصوم 0 داعو 
"97 (قولة: فأفطر) عطفء على محذوثي» أي: فصامهُ وأفطرٌ يو ان 


78/7 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: ان شرائطها‎ )١( 

(5) في المقولة السا 

() "الفتعم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 711/7 

(:) '"ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .270/١‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ مسائل ١ق ٠7‏ 3/أ. 

.575/5 "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر‎ )١1( 
"المنح": كتاب الصوم  فصل في العوارض ق4 9/ب.‎ )7( 

(4) "ظ": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 470/1١‏ . 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .1470/١‏ 





١ 


فوالفافاقة متسمنيه ووس يتيحت نافية ابوغاينين 


كر 


لأنه أجل بالوصف مع علو شهر عن 3 5 "تهرك خلافب السعة (لا) عنقا 
(في) نذر شهر (مُعيْنِ) لعلا 3 م كله ف غير الوقت. 
ار قو لكات 00 صلاة و أو صيام أو غيرها عير المعلق) 2011 


+48 (قولة: لأنه عل بالوصف) وهو التتابعٌ» "ط"0". 

(+.4 (قولةُ: مع خلرٌ شهر عن أيَّام نهي) جوابٌ عم يقال: إنه لو كان من الأيّام امنهّة 
[؟/753/ب] فالفطرٌ ضرورييٌ لوجوبه» فينبغي أن لا يُستقبلٌ بل يقضيه عقبَهُ كما مر" فيما 
لو نكر السّئة وشرّط التتابع. والحواب أن المسئة المتتابعة لا تخلو عن أَيّامٍ منهيّةٍ بخلاف الشهرء وعلى 
هذا ما في "الستّراج””": ((من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثرٌ فإنها تصومٌ في أُوّل طهرهاء 
فلو صامّت ف أثنائه فحاضّت استقبلت» وعد عمال ب حير عدي ايه حيضها متصلة)). 

رهمه*4 (قولةُ: علا 1 ف غير ارقف ل وإن كان لا يتعيّنُ بالتعيين كما يأتي” 
إلا أن وقوعه بعد وقته يكوث قضاء» ولذا ي: اد سيف ال كنا كيولا لد مين 
القضاء. ثم تقبيدٌة. بقوله: (( كم إغا بيطي كا قال "مز "997 لإزقيما إذا أفطر البنوة الألخير سد 
الشهرء أمّا لو أفطَرَ العاشرّ منه مثلاً فلا))» أي: لأنه لو استقيلَ الصوم من الحادي عشرٌ وأنَمّ شهرا 


لزمٌ وقوع بعضيه فْ الوقت وبعضه نحار ججه. 


(قولهُ: ولو كان حيضئها إلخ) لعلّه تحريفٌ عن ((طهرها)). 


.470/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 


(؟) صهء 0 وما بعدها "د ا 

(7) "السراج الات ': كتاب الصوم ‏ باب ف النذور ١/ق‏ 117١ه/ب.‏ 
(5) المقولة [075 5 5ع قوله: ((فيلغو التعيين)). 

(د) المقولة ٠‏ همم] قوله: ((والشرط للياقي من الصيام)). 

() "ط” : كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 470/١‏ . 


الخزةالساين. ‏ جججحهي وو بص سنين «ففيل ق النؤازضن 


ولو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم |الجمعة 
ممكة بهذا الدّرهم على فلان فخالفَ جازء 1016 1 7570100010101 


#95قم (قوله: لق أي: بواحدٍ من الأربعة الآتية: فغير المعين لا يخقص بواحدٍ منها 
بالأولى كما لو نذَّرَ التصدّقّ بدرهم منكر وأطلق. 

099 (قولة: فلو نذَرَ إلخ) مثالٌ للتعيين في الكل على النشثر المرتب» "ط"”". 

رمه (قولهُ: فحالف) أي: في بعضها أو وكيا تماق ف غير يوم اللدمعة ببلدٍ آخر 

هم آخر على شخص آخخرء وإنما راد لادان عل رسا فو قر وهو أصل التصدّق 
دون س _ ٠0‏ فيطل التعينٌ ولزمتهُ القربة كما في "الدرر”"» وفي "المعراج": ((ولو ندر صومٌ غادٍ 
فأره إلى ما بعد الغدٍ حاز» وينبغي أن لا يكون مسياً كمّن نذْرَ أن يتصدّق يدرهم ف 
فتصدّق بعد ساعة)) اه. 1 
( تنبية ) 

ذَكَرَ العلامة "ابن نجيم' ال ا ا ا ا 
لوعيّنَ التصدّقَ بدراهمّ فهلكت سقط النذّر))» قال: ((وهذا يدل على أن قولهم: وألغينا تعيينَ 
الديئار والدّرهم لبس غلن لاك :فيقال: إلأ ق هده دنا لو النيناة:مظلنا لكان الوابعي قذي 
فإذا املق امسن لم يفط الواحنئ: :و كذ قولفية الفينا بين الفقلير الاين على إظالاقنة لمنا 


ايه 


في "البدائع””؟: لو قال: لله على أن أطعمَ هذا المسكين شيئا سما ولم يعيته عن قل يد أن يعظة الدقن 


(قول "الصيق" لذ مر ردان ومكان إلخ) سيأتي للمحشّي قريبا:(( أن الداك ل ركني 
سببا قبل وقته عند "محمد" ))» فما هنا على غير مذهبه. 


.47١/١ "ط": كتاب الصوم  فصل فٍ العوارض‎ )١( 

(؟) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .71١17/١‏ 

(6) "رسالته" في النذر والتصدق مل ا "رسائل ابن بجيم") . 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف النذر 579/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البدائع": كتاب النذر ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع ه//81. 


قسم العبادات 0 دا هوم ...دس حاشية ابن عابدين 


وكذا لو عجَل قبله» فلو عيّنَ شهرا للاعتكاف أو للصّوم فعجُل قبله عنه صمح وكذا 
«#تعطيت عاتقتلات تتاف سكت اأسدداب عافد تطانة 20 


3]ق 77 /]] سَمَّى؛ لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعبين الفقير 0 فلا يجوز أن يعطي 
غيرة)) اه. 

وقام يرف للقتو "قو لفيا ارولو 1م وجول رقا لتقن ق ةنيد الخال ملي 
مساكين أهل الكوفة» قتصِدّق على مساكين أهل البصرة لم 0 افك فق “التق ": 
و أوصىٍ لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوص فقراءً أهل البصرة حاز عند "أبي يوسف"» 

وقال "محمّد": يضمن الوصي)) اه. 

قلت: ووجهة أن الوكيل يضمن مخجالفة الآمرء وأنّ الوصي همل هو ,منرلة الأصيل 
أ الو كل 0 

[81945] (قولة: وكنالو عجل قبله) هذا داحل تحت قوله: ((فخخالف)). 

144٠‏ (قولة: صح) الاعاو و لغوت" وار بطر أذ اكوا عر السك بلقا 
"رق" إفا كان لزان لفك فيه اقل قضيزة كما ف "الفديه ”27 

(فرعٌ) 

نذَرَ صومٌ رحبي فصامً قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رحب كذدك ينبغي أن لا يحب 
القضاءة وهو الأضح كما في "السّرا"27): أمّا لو جاء ثلاثين يفضي يوما. 

(قولُ: أو صلاة) بالتنوين» و((يوم)) منصوب على الطرفيّقه "ح"”. ولو أضافه زمه 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة 59/9 
(؟) في "د" زيادة :((وفٍ "الفتاوى الظهيرية" من الفصل النامس من كتاب الزكاة: ولو نذر أن يتصدّق على الرمُنى 
وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم؛ وبه فارّقَ الوصيّة انتهى. قلت: وهذا عخالف لما في "العماديّة" عن "المنتقى"» كذا 


في "حواشي الحموي')). 
(6) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 715/5. 


(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 7؟01/ب. 
(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق77١/ب.‏ 


الجزء السادس صن حصنت الوقمة مسمصستعة هديك .. فقيل ل العوارظن 


لأنه 3 1 بعك وت 1 سًّ 0 و حدر قبل : 1 0 ةكين فلم . ] 
(بخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا يجوز تعجيلة قبل وحودٍ الشرط كما سيجيء في الأبمان. 


(ولو قال مريض: لله علي أن 1 فمات قبل أن يَصِحّ لا شيءَ عليه 
وذ متم وان زيرت ب جه حون وه 1 امود اما موقأ وتم كس نوه وود اواك 


مل ضلاة اليوع» غير أنه يهم المغرنب والوتر أربعاء وقد تقدمت: "ل20. 

864١5‏ (قولة: لأنه تعجيل يعد وججوبب السيية ا فيتحو ز كنا 90 قُ الركاة حلاف 
ا كس 

40 (قولةُ: فيلغو التعبينُ) بناءّ على لزوم المنذور بما هو قربة فقطء "فتعح”2. وقدّمناه”*» 
عن "الدرر"» أي: لأنّ التعيين ليس قربة مقصودة حتى يلزم 3 

(4 44 (قولُ: بخلاف النذر المعلق) أي: سواءٌ علقَهُ على شرط ريده مثل: إن قَدِمَ غائبي 
أو شَفِي مريضي» أو لا يريد مثل: إِنْ زَنِيتْ فلله علي كذاء لكنْ إذا وُحَدَ الشّرط في الأوّل وجب 
أن يوفٍ بئذره» وفي الثاني يخْيّرُ يبنه ويين كفارة بمين على المذهب؛ لأنه نذرٌ بظاهره ين معناه كما 
سيأتي”؟ في الأبمان إِنْ شاء الله تعالى. 

(ه٠46]‏ (قولة: فإنه لا يجورٌ تعجيلة إلخ) لِأنّ المعلق على شرطر لا ينعقدُ سببا للحال بل عند 
وحودٍ شرطه كما تقرّرَ في الأصول» فلو حاز تعجيله لزمّ وقوعُهُ قبل وجود سببه فلا يصحٌ» ويظهر 
مق كنا أذ العا قر فيه الدمان انر إلى التجيلء لاتحي [الطاراد م وكا 
يظهرٌ منه [؟/ق914/ب] أنه لا يتعيّنُ فيه المكانٌ والدّرهمٌ والفقيرُ؛ لأنّ التعليق إنما أثْر ف تأخير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .470/١‏ 

(6') "الفتح": كتاب الصوم . باب الاعتكاف 5١7/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نقسه 505/17. 
(5) المقولة [31794] قوله: ((فخحالف)). 

() المقولة ]١77794[‏ قوله: ((فيُخِيرٌ ضرورة)). 


١1 


ولم يَصمْهُ (لزمّة ل 2 مجميعه) على الصحيح, كالصحيح إذا ندر ولك ش15 





السبييّة فقط فامتدحَ التعجيلٌ» أمّا المكانُ والدّرهمٌ والفقيرٌ فهي باقية على الأصل من عدم التعيين 
لعدم تأثير التعليق في شيء منهاء فلذا اقتصّرٌ كغيره في بيات وجه المخالفة بين المعلّق وغيرو على 
قوله: ((فإنه لا يحور تعجيله))» فأفاد صحّة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير 
المعلق» وكأنه لظهور ما قرّرناه لم ينصّوا عليه وهذا ما لا شبهة فيه لمن وقفّ على التوحيه؛ فافهم. 
46 (قولَهُ: ولم يسُمْة) أمّا لو صامَهُ فيأتي7”© قرا 
40 (قولة: على الصّحيح) هو قولهماء وقال "عميٌة "محمّل": لزمَهُ الوصيّة بقدْر ما فانَهُ كما في 
قضاء رمضاك» وأوضحة في م "© حيث قال: ((إذا نذرَ قرام مني توعد شر 
وما أو أكثر يقليرُ على الصيام فلم يصم فعندهما يازمةُ الإيصاءٌ بالاطعام للجميع الشهر» ووحهّة 
على طريقة "الحاكو" أن ما أدركة الح لصوم كل يوم من أيام النذر فإذا لم يصم جحل كالقادر 
على الكل فوحَب الإيصاءٌ كما لو يقي شهراً صحيحاً ولم يصمء وعلى طريقة "الفتداوى" اشر 
كلو ف النمه :لاعت ولا عمط رركا الأداه مره تلقلات نينا إؤااضناء هنا أدركة عل 
الأوّل لا يحب عليه الإيصاءٌ بالباقي» وعلى الثاني يجب» وكذا فيما إذا نذّرَ ليلاً ومات في الليلة 
ليجب على الأول لعدم الإدراك» ويجبْ على الشاني الإيصاءٌ بالكلّ)) اه ملخصاء واقتصّرٌ 
لا وغيره على طريقة "الحاكم". 
ثمّ اعلم أن هذا كلهُ في النذر المطلق» أمّا | الراك في اررة اها رزوي أوحت علق 
تقش اضوع رحبي 3م أقام يوما أو كن ومات ولم يصم ففي "الكرحي": إن مات قبل رحبم 
شو عليه وهر قرل العمر" حاف لآ الس : ليكوت ميا فل وهة وعناسا عل طرقة 


)١(‏ في المقولة الآنية. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ ١7ه/ب ‏ ق77ه/). 
(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت 4/9 .٠١‏ 

(4) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ باب ف التذور ١/ق 1/071١‏ ب 


الجرّء السادس عبسب بي ١‏ 0ق جسحبصح يسجينتيت.. اقضل ل الفواو من 


ومات قبل تمام الشتهر لز مَّهُ الو ف بالجميع بالإجماع كما ف "الخازيّة"بخلاف القضاءء 


"نكي" برضي يقن مااقلرن تلآ الددرة سبي لازم اانه إرة أنه ليذ فخ امكو ولي 
طريقة "الفتاوى" يوصي بالكلٌ؛ لأنّ النذر ملم بلا شرط؛ لأنّ الأزوم إذا لم يظهر في حقّ الأداء 
يظهرٌ في حلفه وهو الإطعام. وأما إن صام ما أد ركه أو مات [7/ق ه77 /أ] عقيب النذر فعلى 
الأول لا يجب الإيصامٌ بشيء» وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي. ولو دل رحب وهو مريض» 
ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل» أما على الثاني فظاهرء وكذا 
على الأوّل؛ لأنّ يخروج الشهر المعين وصحيه بعدة يوما مثلا وبحب عليه شهر مطلق؛ فإذا 
لم يصع فيه يحب الايصاء بالكل كماي النذر المطلق إذا يقتي يوما أو أكثر يقدر””» على الوم 
ولم يصم)) اع : 

مقرل ومات قبل تمام الشهر) أي: لايم وعبارة غيره: ومات بعد 
يوم وبقي ما إذا صامً ما أدركة فهل يلزمةُ الوصيّة بالباقي أم لا؟ ينبي أن يكون على الطريقتين 

3 11 إلرجرة 

المذكورتين في المريض» وصرّح باللزوم ف بعض نسخ الفح ” اعفد خ "البحر”' في هذا 
المحل”" مضطربة ومحرفة تحريقا فاحشاء فافهم. 

4:5 (قولة: بخلافب القضاء) أي: فيما إذا فاتهُ رمضان لعذر, ثم أدرّكَ بعض العدة 
ولم يصمه لزمه الإيصامٌ بقدْر ما فاته اتفاقاً على الصحيح خلافاً لما ز غنة "لساري ران 
الخلاف ف هذه المسألة))» " 0 


)١(‏ في "م" : ((وقدر)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5٠8/79‏ 

(5) انظر تعليق اين عابدين ف حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوراض؟9/ه١٠5.‏ 
وفيه: ((هكذا في بعض النسخ وف بعضها اضطراب)) اه. 

(4) "مختصر الطحاوي”": كتاب الصيام صاهه_ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق17١/ب.‏ 


قم القاذاك فسصييصير لوه سنسسع كم يتحت ,غانة اروعافين 


ان يط :اذواك العدة. 

( فروعٌ ) قال: واللهِ أصومٌ لا صومٌ عليه؛ بل إن صامٌ حَيِثْ كما سيجيءٌ في 
الأيمان. نذّرَ صوم رَجَبٍ فدحل وهو مريض أفطرَ وقضّى كرمضات» أو صومٌ الأبد 
راشتنال ةاعرو كدر كفا 2271111110( 





84١‏ (قولة: لاب القعضساء7) جواب عن قياس اميل" عدر على القضاءء 1 أن 
النذر سبب مَلزمٌ ف الحال كما مر" أمّا القضاء فإنّ سيبّهُ إدراكُ العدّة ولم يوحدء فلا تحب 
الوا ا قاقر ا ام اقوو هر ]5 لقعم عي عن يوا أبن ادا عند لح وريه 
الأداء شهودٌ الشهر» فكذا القضائء وأحيب بما فيه عحفاءٌء فانظر "النهر"7". 

قاع زقولة: بل إن صاءم حدث) أن المضارع المشّت لا يكونُ حواب القسم إل ا 
باللوقاة ذا لم توق ومكبر شدي لعن :وى "10312 لكر 1311 في الكعان عن العامة 
"للقدسي": ((أنّ هذا قبل تغير اللغة» أمّا الآنّ فالعوامٌ لا يُفرّقون بين الإثبات والنفي ا 
لا وعدمهاء فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها قي الأعان)). 

3861 (قولة: كرمضان) أي : بوصل أو فصل» سنا 

4 (قولُ: أو صومٌ) عطفٌ على ((صومٌ رجسبي))» "-"0". 

1 44] وقول كم اع فدّى. 

4167 4) (قولة: كما الام أي : قُْ الشيخ الفاني أن يطعم كالفطرة. 


(1) عرض ابن عابدين رحمه الله لمقولة الشارح هذه ثانية» وكان قد عرض لها أولاً عند ورودها في "الدر" ف الصحيفة 
السايقةء فليتنبه. 

() المقولة [/141] قوله: ((على الصحيح)). 

(5) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/ب.‏ 

(8) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/ب.‏ 

(ه) المقولة ]١7551[‏ قوله: ((الحلف بالعربية إلخ)). 

(5) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .7١7/7‏ 

7) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7١/ب.‏ 

()عندة؟ الت كر 








اجو الفادس . مسح يي “وو الللجللك هي نت 4 قصل ق العوارضن 


أو يومَ يَقَدَمُ فلانٌ فقدِمَّ بعد الأكل أو الرّوال أو حيضيها قَضَّى عند "الثاني" خحلافا 
ل "الثالث"؛ ولو قدمَّ في رمضات 00000 


"441 (قولة: أو الزّوال) يعني سيف الماك كادي قار 
417 (قو ل قَضَى عند "الشاني") قلت: كذا في "الفتمح"0", لكن فق السز اجج"0: 
(«ولو قال: [؟/ق5*/بع لله على صومٌ اليوم الذي يَقَدَم فلانٌ فيه أبدا فَمَدِمَ في يوم قد أكل 
فيه لم يازمه صومةء ويازمه صومٌ كل يوم فيما يستقبل؛ لأنّ الناذرَ عند وجود الشكرط يصيهٌ 
كالمتكلم بالجواب» فيصيرٌ كأنه قال: لله علىّ صومٌ هذا اليوم وقد أكلّ فيهء فلا يلزمُهُ قضاؤهء 
وقال "زفر": عليه قضاوٌة)) اه. ونحوة في "البحر"227 بلا حكاية جلافف» وهو مخالفٌْ لما هناء 
وأما قولة: ((ويلزمة صومُ كل يوم إلخ)) فهو من قوله: أبدا. 
ر4لاعة) (قولة: تحلافا ل "الثالث") قال في "النهر”': ((ولو قدم بعدَ الزّوال قال " 
لا شيء عليه و لا أيه فيه عن غيره» قال "الس رخسى 0 والأظهرٌ التسوية بينهمأ)) اهص. 
أي : بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزّوال» ف 'الشار +" جَرَى في الفرع الثاني على ذلك 
الاستظهار اليا 


ا 


(قوله: لكن في 'الشراع”: ولو قال إلخ) وما حَرّى عليه "الشارح" عنزاه في "النهر" ل "البناية"2 
ونقلهٌ "الستدي" عن "الخائيّة"» فما حَرَى عليه في "السراج" يُحَمَلُ على قول "عحمّد". 
(قولة: ويلزمُةٌ صومٌ كلّ يوم إلخ) أي: مثل اليوم الذي قَلدِمّ فيه. 


)١(‏ المقولة ]1١١١[‏ قوله: ((قبل الزوال)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه ؟/807. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ ١5٠ه/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ومن نذر صوم يوم النحر 7١0١/1‏ . 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق1؟1١/أ‏ بتصرف. 

(1) "الميسوط": كتاب الصوم 9307/9. 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض١/١17.‏ 


قسم العبادات وومسسسستببببب نت وجو “4 مسح يي د امتح . كاضية انرو عا ودين 


فلا قضاءً اتفاقاء ولو عَتى به اليمينَ كَفْرَ فقطء إلا إذا قَدِمَ قبل ته فنواة عنه ب بالنيّة 
ووقعَ عن رمضان. ولو ندر شهرا أزمهُ كاملا أو الشَهِرَ فبقيتة) أو جمعة فالأسبوع.. 





415 8) (قولة: فلا قضاءً اتفاقاً) 0 بين أن نذوة وقعّ على رمضات: ومن كدر وياد 
فلا شيءَ عليه "ح"0©. أي: لا شيءَ عليه إذا أدركةٌ كما قدّمناه” عن "السّراج" 

لا ررك 2 تقل ا قبو اه لاسي له وها قن ترتسية: اعفان عه 
رمضات لا عن يميه لا وجة له أيضاًة لأن ابه ني فعلٍ المحلوف عليه غيرُ شرط؛ لما صرَّحُوا 
به من أن فعله مُكرّها أي مدا ا والحلوف عليه الصومٌ وقد وجحد. ثم ظهرَ أن في عبارة 
"الشارح "اعفار معلا كع فيه "النهر”"'» وأصلٌ المسألة ما في "الفتح"” 2 وغيره: ((لو قال: 
لله عل أن أصوء يم الذي يمه فلا شكراً تال وآراد به ليمي قفي لا في بو 
رمضان كان عليه كمَارةُ مين ولا قضاءً عليه؛ لأنه لم يود شرط البنٌ وهو الصومٌ بمّة 
الشّكرء ولو قدِمَ قبل أن ينوي فنوى به الشّكر لا عن رمضات بر باليَّة وأحزأه عن رمضانٌ 
ولا قضاء عليه)) اه. وبه يتح بقيّة كلامه» فافهم. 

441 (قولة: لزمّة كاملاً) ويفتتَحُهُ متى شاءً بالعدد لا هلالا والشهر المعيّنُّ هلالي» 
كذا في اعتكافي ' ف الا 0 

ل فبقيتَهُ) أي 3 انيه التق سوفوة ا حود كر ل فا ل ا 
و ا و ع د "7 
"التجحنيس". وتقدّة”2 الكلامٌ في ذلك. 


)١(‏ "ح”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق1507/ب. 

(؟) المقولة [37375] قوله: ((لكنه يقضيها هنا متتابعة)). 

(6) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق77١/أ. ٠‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 7.5/7. 
(ه) "الفتح": كتاب الصوم 51/7. 

(3) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق175/ب. 

2( "الفتح": كتاب العو متسل نيما يوجحبه على نفسه .7١7/7‏ 

(8) المقولة 87313] قوله: ((متتابعا)). 


١ ؟‎ 


الجزء السادس ا 0 لع م جس سس صو ب ب ب سس ينم فصل قِ العوارض 


إلا أن ينوي اليومً. ولو ندر يوم السسّبت”'2 صومٌ ثمانية يام صامٌ سَبْتين» ولو قال: 
مامد اتتوروادرة المت برو و التق فشن "على العة 


واعلة أن اث الذي يقمُ للأموات من أكثر العو وما 0 راهعهم 


والشّمع والزّيتٍ ونحوها إل ضرائح الأولياء الكرام 56 إليهم فهو بالإجماع 5 


449 (قولهُ: إلا أن ينوي اليوم) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون فيما إذا نوى [؟/ق”57//] 
أيَامَ جمعة أو در شيئا؛ لذن الليعة كر ويراد به يوم الجمعة وَأَيَامُ الجمعةء لك الأيام أغلب» 
فانصرَف المطلق إليهء "تحنيس". قال "م*”": ((ويتبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمّهُ بقيّتها على 
قياس السسّنة والشّهر فإنّ مبدأها الأحدُ وآععرّها السبت» فليراجع)) اه. 

قلت: في "البحر””": ((ولو قال: صومٌ يام الجمعة فعليه صومٌ سبعة أيَام)) اهء فتأمل. 

[357"4] (قولة: لاب الأوّل) ا فإنّ السبت يكور فيه ريه المتكرر في العدد المذكورء 
كأنه قال: السبت الكائن ف ثمانية أ 3 وهو سبتانء قال في "المنح”؟: ((ولا يخفى أن هذا إذا 
لم لازنا وت لم مّهُ ما نوى)) اه "ط"27. 


ه44 (قولهُ: تقربا إليهم) كأن يقول: ياسيّدي فلانُ» إن رد غائبي أو عُوفِيَ مريضي 


زكوالفة قاد اميف ردك قن إلخ) فيه أنه لا يظهرٌ تكررًه في الثمانية إلا إذا ايتيئت بالسَّبت فتختم 


ااه 


لاعلا وير رن رت لالسواماد رام رجفيو كر لاريم جر الاحطل الازرا ردكت وجب 
عليه الزائد بدون التزام ؟! 

والظاهر: ا ا 00 والظاهر في عرفنا 
لزومٌ ثمانية ا الأوّل وسبعةٍ في الثاني. 


1 +1 فا 


)١‏ في "د" و"و": ((ولو نذر صوم يوم السبت ثمانية...)). 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١/ب‏ 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر .1١9/17‏ 
(5) "المنح": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق5 5 /ب. 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 71/١‏ . 


قسم العيادات شتلك كو ملممسحتمييبيييبلت. اشية ابن عابدين 
باطلّ وحرامٌ» ما لم يُقصدوا صرفها لفقراء الأنام؛ وقد ابتلي الناس بذلك» 0 


أو قَطِيَتْ حاجتي فلك من الذهبء أو الفضّة أو من الطعام أو التشّمع» أو الرّيت كذاء "بحر"30». 

4495 (قولةُ: باطلٌ وحرامٌ) لوجوو منها: أنه ندر لمحلوق والددَرٌ لمحلوق لا يجور؛ لأنه 
قاذ و الفناذ :ل تكوون عزوق ريني ا اقنور لايد بن البق ل با فحنا ان ا 
أن اميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفي اللهم إلا إن قال: يا اللدٌ لض 
نذرتُ لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أُطعِمّ الققراءً الذين يباب 


#إراع 


السيّدة "نفيسة" أو الإمام "الشافعي" أو الإمام "الليث", أو أشتري خُصّرا لمساحدهم, أو زَينَا 


لوقودهاء أو دراهم لمن يقومٌ بشعائرها إلى غير ذلك بما يكون فيه نفع للفقراء. والنذرٌ لله عرَّ وجل 
وذكرٌ الشيخ إنما هو محل لصرفب النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسحده» فيحورٌ بهذا الاعتيار: 
ولا يحورُ أن يُصرف ذلك لغني ولا لشريفي منصّب أو ذي نسسو أو عِلْمٍ مالم يكن فقيراه 
ولم ينبت في الشرع جوارٌ الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق» ولا ينعقدٌ ولا 
كفطل اللمه ونه لاله يحراء إل مخ ولا يجورٌ لخادم الشيخ أحمذهٌ إلا أن يكون فقيراً أو له 
عيَالٌ فقراء عاجزون» فيأخنذونه على :سبيل الضلقة المبتدأة» وأحذة أيضا مكروةٌ مالم يُقَصيد الناذ؛” 
التقرّب إلى الله تعالى وصرفة [؟/ق77/ب] إلى الفقراء ويقطع النظرَ عن نذر الشيخ» "بحر ”7 
ولحض | عرز "شرح العلامة قاسم ". 

44 (قولةٌ: ما لم يُقصدوا إلخ) أي: بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرّبٍ إليه» ويكون 
ذكرٌ الشيخ مرادا به فقراؤة كما من ولا يخفى أن له الضرف إلى غيرهم كما مر”” سابقاء ولا بد 
أن يكون المنذورٌ ما يصح به النذّرٌ كالصدقة بالدراهم ونحوهاء أما لو نذَرَ زيتا لإيقادٍ قنديل فوق 
ضريح الشيخ أو في المنارة كما يَفعَلٌ النساءٌ من نذر الرّيت لسيّدي "عبد القادر" ويُوقكُ في المنارة 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 7٠0/7‏ بتصرف يسير. 


(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 51/17 - 771. 
(9) ف المقولة السابقة. 


انه اساي المع لصتي ايو لان سح سنيميي «اتفارق الفرارمن 


ولا سيّما في هذه الأعصارء وقد بسَطَهُ العلامة "قاسم" ف "شرح رن اليخار" 1 
ولقد قال الامام "تعمد" : لو كات العواة غبيدي لأعتتهم وأسقطت ولائي» وذلك 
لأنهم لا يهتدونء فالكل بهم يتعيّرون. 

تإباب الاعتكاف 4 
وح المناسبة له والتأحير اشتراط الصّوم في بعضه والطُلّبُ الآكدُ في العشر الأخير. 


جهة المشرق فهو باطلٌ» وأقبِحٌ منه النذّرٌ بقراءةٍ المولد في المنائر مع اشتماله على الغداء واللعب 
وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى ولل3. 
44 34] (قولة: ولا سداق هله الأعطبار) ولا سنا مؤلد المية "الع لبدو “0 
(ه؟44] (قوله: ولقد قال إلخ) ذكْرَ ذلك هنا في "النهر”", ولا يخفى عن ذوي الأفهام 
أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوامٌ والتباعدٌ عن نسبتهم إليه بأي وجه يرام 
ولو بإسقاط الوّلاء الثابتي الانبرام» وذلك يسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام, 
وتقربهم ما هو باطلٌ وحرامٌ» فهم كالأنعام, يتعيّرٌ بهم الأعلام؛ ويتبرؤون من شنائعهم 
العظام» كما هو دأَبُ الأنبياء الكرام» حيث يتبرّؤون من الأباعد والأرحام, .بمخالفتهم املك 
العلام» فافهم ما ذكرناه والسّلام. 
باب الاعتكاف» 
وف زقولة: ويه لمناسنة له والتاحين اي وه" مناشية الاعتكاف الضوم حيف ذ كز 
معه ووحة تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الامكاقة وهر الوا بو الشرط يتَقَدَمُ 
#باب الاعتكاف #4 
(قولة: أي: وجه مناسبة الاعتكاف إلخ) ما ذكرة الشارح أ وثانياً ينتج المثاببية والتائئر كما ده 
عليه "ط". 


1/١ "النهر": كتاب الصوم  فصل في التذر ق17؟‎ )١( 
.أ/١؟07ق (؟) "النهر": كتاب الصوم  فصل ف النذر‎ 


قسمالعيادات الل م.غع دبددلدد سس ححاشية ابن عابدين ٠‏ 


(هو) لغة اللبث؛ وشرعا (لبث) بفتح اللام وتضّم: المكث (ذكر) اه 





علن المشووهك. وأنّ الاعتكاف يُطَلَْبْ مؤكدا في العشر الأخمير من رمضانء ف فيْحتَمُ الصومٌ به 
فناسب نحتم كتاب الصوم بذكر مسائله. 

4413 (قولة: هو لغة: ليث أي : الممكث ف أي موضع كان 000 النففس فيهء قال في 
الت 217 رضيو نجه اتسال وحن سكف (3إنواء فز ياب طلسي وميه ا 
ومنه: :3 والمرى م 4 [ الفنتح ‏ 75 ]ء سمي به هذا التوعٌ من العيادة لأنه إقامة في السجد مع 
شرائط "تقري"290. وى "الباينة 1/803 مدر التعدئ العكف بوشن الاعتكننافة 
ف المسحدء واللازم العكوف» ومته يعون ع1 عَكَأضََا لهمي [ الأعراف - ١78‏ ]). 

4 زقولة > د كه فيد ةرون عقن اعتكاف المرأة في اكد ميد إل تعرزيق الاعتكناقن 
المطلوب؛ لأنّ اعتكاف لمر أة فيه مكروة كما يأتي”"؛ بل ظاهرٌ ما في "غاية البيان": ((أنَّ ظاهر 
لرواية عدم صحّدوع)» لكنْ صرح في "غاية البيان": ((بأنه صحيحٌ بلا خعلافي) كما 
"لبد "«"أم رولف شال :انيد وفنط ١‏ الوكرظة جد النناعتة فإنه شبرط لاسكاف ال حل 
فقطء والأَوَّلُ أولى» لقوله بعده: ((أو امرأةَ في مسجد بيتها)»» 0 


(قولُ: مصدرٌ المتعدّي العَكْفُ» ومنه الاعتكاف إلخ) فهو عليه من المتعدّيء وعلى ما في "البحر" 
من اللازم. 
(قولة: والأول اولك لقوله بعدّة: أو امرأةٍ إلخ) فإ المقابلة تقتضي الفمجمة اعفن ولك بعل ظ 
التقسيم للاعتكاف المطلوبء وإلا لا نِم المقابلة» ويُفَهُمٌ من قوله: ((أو امرأةٍ إلخ)) أن شرطيّة الممسجد 
إا هي في حقهء وحيتئذ لا يكرنُ تخصيصٌة أرّلاً لهذه الفائدة» فإنْها معلومة من التقسيم» تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/91". 
(؟) "المغرب": مادة((عكف)). 
6 مداةات أو" 


)5) ال كتاب الصوم 0 باب الاعيكافت ؟/ع بم 3-6 عن "البدائع" لج عن "غاية العان - 


١/1/ 


الجزء السادس عي سعد ات توم شاوه عشي مين “باش الدعكافب 


قر ام جه 


ولو الوق سس فعا ع وين ما له إمامٌ ومؤدْنٌ اير لا وغن 
0 ل لاريم وصِحَحَهُ بعضهم ع وقالا: يصح في كل مسجدء 


"44 (قولة: ولو مميزا) فالبلوغ الو شر كوا "اليد "1377 عم "اليدائء'”") 00 
العبدَ فيصح اعتكافة بإذن الال تدر قللمو إن سس وكطيقة العم لال تاكن 
ليس له منعها بعد الإذن خلاف العبد؛ لأنه اليس من أهل املك وأما اللكاتب فليسن للجول منعه 
ولو ا وتمامة في "إي "ل 

[44"4] (قولة: أَدَيتْ فيه الخمس أو لا) صرح بهذا الإطلاق فق "العناية"17 نان 
ا 1( ) ؛ وعزاه الع "| ران "الم 5 اناه ل و"خزانة إلنى» اب" 
و"الخلاصة” اي ويفهم أيقبا جزورة لم يفم به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا 
9 "الهداية"200 فافهم. 

مم4 4 (قولة: 5 0 و ( 0 1 0 قِ الل (١‏ عن 0 : الهماه"7 '©. 

5" 84] (قولة: وصححة "السترو ار ُ( وهو الار "الطحاوي 0 » قال "الخيرٌ ا 


,771/5 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف .٠١8/7‏ 

(5) انظر "البيحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 71717/9. 

(4) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١/79‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق717١/ب.‏ 

(1) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/ق ١54١/ب.‏ 

(90) "البزازية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١٠١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس ف الاعتكاف ق١٠7/ب.‏ 
(9) "الهداية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف .1177/١‏ 

.737 15/7 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٠١( 

)١١(‏ "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .م تاقلا التصحيح عن بعض المشايخ. 
)١١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب الصيام صلا 


قسم العيادات بعسسهشحهشيية واهعةة ملست حم حسمي كماشية اب هايدين 


وأمّا الجامع فيَصِح فيه مطلقا اتفاقا (أو) لبث (امرأةٍ في مسجد بيتها) ا 





((وهو أيسرٌ جضوضا في زمانناء فيدغي أن يُعوَّلَ عليه؛ والله تعالى أعلم)). 

و" 6 8ع (قولة: وأما للم لما كان لسع 000 الخاصَ كمسجد الجلة والعام وهو 
الجامع كأموي دمشق مثلاً ‏ أخرّحَةُ من عمومِه تبعاً ل 'الكافي "17" 

"4 مم (قولة: طلقا أي: وإن لم د فيه الملواف كليناء "”7اع: عن البح 
وفي "الخلاصة””'» وغيرها: ((وإث لم يكن تمه جماعة)). 

( تنبية ) 

هنا كله لبيان الصحة قال في "النهر”” و"الفتحم”": ((وأمًا أفضلٌ الاعتكاف قفي المسجد 
الحرام؛ ثم في مسجده وَل ثم في المسجد الأقصىء ثم في الجامع» قيل: إذا كان صل فيه بجماعة 
فإنْ لم يكن ففي مسجده [5/ق7507إرب] امرم يود الخروج» ثم ما كان أهلة أكبر)) أه. 

4993 4] (قوله: ف مسجد بيتها) وهو 3 لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد ابَخادُةٌ كما 


5 يل 5 8 1 ارال ار راض سر اع :وعم 2 4 

ف "البزازية"2"7 "نهر"20©. ومقتضاه أنه يندب للرحل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلانه 
التافلة أما القررطة والاعتكاف فهو ف المسجدٍ كما لا يخفى؛ فال "30 ((وليس 
لزوحها أن يطأها إذا أَذِنَ لها؛ لأنه ملكها منافعهاء فإِنْ منعها بعد الإذن لا يصح منعه؛ ولا ينبغي 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف /١‏ ق194/ب. 

(؟) ”"ح": كتاب الصوم باب الاعتكاف ق؟75١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3171/7 

(5) “خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس ف الاعتكاف ق١٠7٠/ب.‏ 
(ه) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق707١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ."١48/7‏ 

(0) "البزازية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ١٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١١/.‏ 

(9) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 1/5710 ب بتصرف. 


الجزّء السادس جتتحجحات حت بت | 106 مسهست: نياب الإضمكاف 


ويكره في المسجد, ولا يصح في غير موضع صلاتها من ببتتها كما إذا لم يكن فيه 
مسجدٌء ولا تخرٌّجٌ من بيتها إذا اعتكفت فيه؛ وهل يصح من الختشى ف بيته؟ لم أرهء 


والظاهرٌ لا؛ لاحتمال ذ كوريته (بنّة) 00000ظ”كظ2125 
لها الاعتكاف بلا إذنفى وكا الم كلث أذ 53 له الرجوع علي و واد ل ينا 
لآ تملك نافع ها/): 

440 (قولة: ويكرهُ في المسجد) أي: فوا اعد ءا "النهاية" "نهر” '. وصرّح 


قْ "البدائع"20: ((بأنه حلاف الأفضل)). 

4441 (قولَةُ: “كما إذا لم يكن فيه مسحد) أي: مسحد بيستيء وينبغي أنه لو أعدّنةٌ للصلاة 
عند إرادةٍ الاعتكاف أن يصح. 

[8447] (قولة: وهل يصمٌ إلخ) البحث لصاحب 0 د 

44م (قوله: والظاهرُ لام لأنه على تقدير أنوثته 5 في المسجد مع الكراهة» وعلى تقدير 
ذكورته لا يصح في البيت بوجيء "ح”2. 

قلاع لك متخن إن لاعركة يون الوانهين :و اليدغة ياتى به السساطا وما ذذ ون اله 


(قولهُ: والظاهرٌ لا؛ لأنه على تقدير أنوثيِهٍ إلخ) لكن في "الأشباه": ((النشى كالأننى إلا في 
مسائل))) وملتفة آنا تعتكف في بيتهاء ويكره منها في المسجدء وكون صاحب "الأشياه" لم يُحصر 
اعسات لاع ]د موويتض أن هد السالضها هله اله 

(قولة: لكنْ صرَّحُوا بأنّ إلخ) كلام "الشارح" في اعتكافه في البيت لا المسجدء فمسألة الاستدراك 


.أ/١١8ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 1١١1/19‏ 

(7') "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١١/أ.‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق177١1/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق7١/ب‏ - 1118/أ. 


قسم العبادات بحس م مي مي 536 لس و ست وز تعاشية إ به هات 


فالليك هو لز كن :دو الكزة فق اللسكارو الكه عن عملي اقل اهز من بحتابة وتحيطل 


2 


:4444 (قولةُ: فاللبتث هو الرّكنْ) فيه أن هذا حقيقته اللغويّة ما حقيقتُ الشرعيّة فهي الث 
الماخصوص» اع في المسحدء تأمل. 

زه 44+ (قولُ: من مسلم عاقل) لأنّ اليّة لا تصحٌ بدون الإسلام والعقل» فهما شرطان لهاء 
وبه يُستغنى عن ِحَعْلِهِما 5 لاسكا المشروط بالنية كما أفادّه في "البح "(©. 

44457 (قولة: طاهر من ججحتابة إلخ) جحعل في "البدائه'”") المزهار : من هذه الثلائة شرطا 
للاعتكاف»ء قال ف "النهر'””: ((وينبغي ا يكوة اقرط الطيارة من للحم والنشاس بو عق 
رواية اشتراط الصوم في نفلهء أمَّا على عدمه فينبغي أنْ يكون من شرائط الل فقط كالطهارة 
من الحنابة» ولم أر مّن تعرض لهذا)) اه. 

ونام آذ القليا لكين لماه قر انالومو رار امهرد الع ارو فالخو 
وكذا في النفل على روابة اشتراط الصوم فيه بخللاف باع زب و اموه معهاء وبحت فيه 
[؟/ق 5 /أ] "الرحمتي" .ها صرّحُوا به: ((من أن المقصد الأصليّ من شرعيّة الاعتكاف انتظارٌ 
الصلاة بالجماعة» والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة, أي: فلا يصح اعتكافهما بخلاف الجنب؛ 
إذيمكنهُ الطهارة والصلاة)) اه. ويلزمهُ أن الجنب لو لم يتطهر ويْصّلٌ لا يصحٌ منه» ويلزمٌهُ أيضاً 
أن يكون من شروط صحمَّبِه الصلاة باللجماعة» ولم يقل به أحد» تأمّل. 

547 34] (قولة: شرطان) حير الميتدأء وهو الكون وما عطف عليه. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟897/9. 


(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١8/9‏ 


الجزء السادس ما ع ف ل وني مواد مت تلب موتح اناالا عتحكات 


(وهو) ثلاثة أقسام: (واحب بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق» ذكره 
"ابن الكمال" ووؤسية عو كدة لعفن الأخير من رمفقبتان) أى: يليه كفاية كين 


4444 (قولة: بلسانه) فلا يكفي لإيجابه النيقه "منح ”2 عن "'شمس الأئمة”. 
4 44] (قولة: وبالشروع) 16 ف لاي عن "البدائ»ه"20), 5 قال: ((ولا يخفى 2 
مفر خ على ضعيفي» وهو اشتراط زمن للتطوعء وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا)) 
اه. وسيأتى” 2 قريبا أيضا مع -حوابه. ظ 
النذرّ المطلقَ كما قَيِّدَهُ به في "البدافع”2, فلا يَردُ أن صورة التعليق نذرٌ أيضاء وأنّ مقتضى 
١‏ 1 اد ل لات ل 1 2 0ع 0 46 لل 7 
العطفغب حلاقه نعم الأظهر إن يقول: واعحجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر قِ الخ" ١‏ 
و"الامداد"00 فافهم. 
رده 44] (قولة: أي: سنة كفاية) نظيرُها إقامة التراويح بالجماعة» فإذا قام بها البعضّ سقط 
الطلب عن الباقين» فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذرء ولو كان سنة عين لأَيْمُوا بترك السنة 
المؤكدة إثما دون إثم ترك الواحب كما مر بيانة قي كتاب الطهارة. 


| "المنح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف ق35/أ.‎ )١( 

(؟) المقصود بشمس الأئمة الإمام الحلوانيّ كما ذكر ذلك في "المنح" نقلاً عن السراجية". 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5717/7 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .١١‏ 

(5) المقولة [14574] قوله: ((مفرع على الضعيف)). 

030 "البدائع": كتاب الاعتكاف ١١8/9‏ 

(97) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7377/79 

(8) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق51750/أ. 


(5) المقولة [5 87] قوله: ((ويلام)). 


١ 


قسم العبادات ا الددد دسا #4ومج د لبس حاشيةاين عايدين 


لاقترانها بعدم الإنكار على مّن لم يفعلة من الصّحابة (ومستحب في غيره من 
الأزمنة) هو .معنى غير المؤكدة. 
(وشرط الصِّومٌ ل) صحّة (الأوّل) اتفاقا (فقط) على المذهب (فلو نذرّ اعتكاف ليلة 


4489 (قولة: لاقترانها إلخ) عدوا نا أورد على فونهةق" الوناية01: م 3 
سنة مؤكدة؛ لأنّ النبي يه رر واطب عليه في العَشّر الأواخر من رمضان »؛ والمواظية دليلٌ المسنة)) 
اهن امن أن المواطبة بلا 47 ول الوجويه واطوانا نع كشاتق "العاية 17ب راع عليه الصلاة 
والسلام لم يتكر على من تَرَكّهُء ولو كان واجباً لأنكّرَ)) اه. وحاصلَةُ أذ المواظبة إنما تفياة 
الواجحويية إذا اقتر نيت بالاتكا: لين الغار لقم 

(4450 (قولهُ: هو .معنى غير الؤكدة) مقتضاه أنه يُسمَّى سنة أيضاء ويدل عليه أنه وقعَ 
في كلام "الهداية”7" في باب الوتر إطلاقٌ السنة على المستحب. 

(5 (قولة: وشرط الصومٌ لصحّة الأوّل) أي: النذْرِء حتى لو قال: لله على أن أعتكف 
شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم "بحر"”'» عن "الظهيرية"00. 

488 84] (قولة: على المذهبي) راحع لقوله: ((فقط))» وهو ا 'الأصل "27 


(قوله: .حواب عم أوردَ على قوله ف "الهداية" إلخ) ما ذكرّهٌ "الشارح" من قوله: ((لاقترانها إلخ)) 
وإن صلح وا عمًا أورة على "الهداية" | إل أ الراان في عبارة الشارع أن ييجعل علة لقوله: ((أي: 
سنة كفايق)) أو علة لما أفادَه قول ا" : ((سنة فو لد سن الي بواجبي لما أنه ل يتعرض 
لاستدلالها بحت نات له التعرضر لدفع ما يرد عليه. 


.١57/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 7.5/7 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الهداية"”: كتاب الصلاة .52/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 878/97. 

.أ/5١ق "الظطهيرية": كتاب الصوم  الفصل التاسع ف الاعتكاف‎ )0١( 

(5) "الأصل": كتاب الصوم ‏ باب ف الصيام و الاعتكاف من "الجامع الكبير” 7517/7 


اعدو الساوصق <١‏ عسبيسس ههه :458 ا تبج سحن نات الاعتكافت 


8" © هس # ا هده 3ع هاه هذ هه ع 6 هه هاه هع هو ع وا هاه مجه هج هأ هشوه مه + د هد وده و4 ن سواه هام ه جع هس هاه هاه سأ همه هأ هسه سه هسه هأ > »© ساه ته > » هاج » هع بج ع برام م وس بورع يرهم 


[؟/ق 5 /ب] ومقابلُ رواية "الحسن" أنّه شرط للتطوع أيضاء وهو مبني على اختلافب الرّواية في 
أن العطوع مقادرٌ بيوم أو لاء ففي رواية "الأصل" غير مقادرء فلم يكن الصومٌ شرطا له وعلى رواية 
تقديره بيوم - وهي رواية "الحسن” أيضا - يكونٌ الصومٌ شرطا له كما في "البدائع””'" وغيرها. 

قلت زنشقشن :ذلك أن الصعوة قرط افيا 3 الاشسكنافة للشتؤن؛ لأ نه مكدر والففتر 
الأخير» حتى لو اعتكفةُ بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصمّ عنهء بل يكوثُ نفلاء فلا تحصل 
بد اإقامة به الكقاية و2 قو "الكتر"27: (( ' لك ل بيعل بصوم يدانه 0 
حدمي تور عرف قد زه لاعن انطوم لقره بعلم ((وأقلهُ نفلاً ساعة)» فتعيّنَ اجا 
على المسنون سنة مؤكّدة» فيدلُ على اشتراط الصوم فيه؛ وقولَةُ في "البحر””: ((لا 1 حمله 
عليه لتصريحهم بأنَّ الصوم إنما هو شرط ف المنذور فقط دون غيره)) فيه نظرٌ؛ لأنهم إنما صِرَّحُوا 
بكونه شرطأ ف المنذور غير شرط في التطوّعء وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكونٌ 


(قولة: فيدل على اشتراط الوم فيه) لا يخفى أن مدار قوله :(( بصوم إلخ"( إعا يدل على مصاحبة 
الصُّوم له ولا دلالة فيه على اشتر تراط هذه المصاحبة لتحقق التيّق نعم مصاحبة النيّة شرط لتحققِه؛ 
لأنها شرط في تحقق كل عبادة مقصودة. 

(قولة: لأنهم إعما صرَّحُوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوّع إلخ) لكنّ ظاهر مقابلة 
الواحب بالتطوع أن المراد به غير الواحب؛ فيشسملٌ المسنون» ويدل لعدم ا شتراطه فيه ما ذكرَهُ قي 
"الهداية" وغيرها ف تعليل عدم اشتراطه في التطوّع:(( من أنه مبنى التفل على المساهلة؛ ألا ترى أنه 
يقعدٌ في صلاة التفل مع القدرة على القيام؟ )) اه فإنٌ المساهلة التي حعلّها مناطً عدم لخر اه ةك 
ن البعرة الاقرى السيقية و سكن الصناةة 'التاوخلتي الساغلة فين؟! مكدا لك لا يار الصو 
في المسنون لذلك. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١١/9‏ 


(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠١ 7/١‏ 
(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 171/97" 


قسم العيادات. سيد اوم يئيب بحاشية ابن عابدين 


وإِنْ نوّى معها اليومّ لعدم محليّتها للصّومء أمّا لو نوّى بها اليومَ صَّّ والفرق لا يخفى 
(بخلاف ما لو قال) ف نذره: (ليلا ونهارا فإنه يصح و) إن لم يكن الليل محلا للصّوم؛ 


ِ بالصوم عادة؛ ولهذا قسّمّ في معن "الدّرري”2 الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة: المنذور والمستون 
والتطوعء ثم قال: ((والصوم شرط لصحة الأول لا الشالث))؛ ولم يتعرض للثاني لما قلناء 
ولو كان مرادُهم بالتطوّع ما يشملُ المسنون لكان عليه أن يقول: شَرْط لصحَّة الأرّل فققط كما 
قال "لمعك" شغار : ماضي "ادر" الحدر ين شارة "لفون" ابا علد هناها طون ل 
رده (قولة: وإِنْ وى معها اليوء) أمّا لو ندر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما في 
اليه 7 :. 
»ه44 (قوله: والفرق لا يخفى) وهو أنه في الأول لما جَعَل اليومٌ تبعا لليلة وقد بطل نذره 
في المتبوع ‏ وهو الليلة - بطل في التابع وهو اليوم؛ وف الثانية أطلق الليلة وأراد اليومٌ بمازا مرسلا 
عرتبتين» حيث استعمّل المقيّدَ وهو الليلة قي مطلق الرّماذ» ثم استعمّلَ هذا المطلق في المقيّد وهو 
اليوم؛ فكان اليوم متضودا: أه فل 
قلت: لكن هذا الفرع مُسْكِل إن الجائر هو إطلاق النهار على مطلق الزّمان دون إطلاق 
الليل» ولو ساغ الإطلاقٌ المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساغ إطلاقٌ السماء على 
الأرض أو النخحلة على شيء طويل [5533/1/أ] غير الإنسان» مع أت المصرح به قْ كتنب 
الأصول عدمّة» وأيضا صرَّحُوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاقَ صحٌ؛ لأنّ العنق وضع لإزالة ملك 
الرّقبة» والطلاق لإزالة ملك المتعة» والأولى سببُ للثانية» فصمٌ المجارٌ خلاف ما لو نوى بالطلاق 
العتقّ فإنه لا يصح مع أنه يمكرث”'' فيه ادعام الإطلاق والتقييدء فليتأمّل. 





| الى 1 َس 0 ل ىن 


)١(‏ "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١7 75١7/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 877/9. 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق١/1.‏ 

(1) قي "م": ((مع أنه لا يمكن))؛ وهو عطأ. 


الجزء السادس ش امح جح سك با +١‏ سس ا 5100 باب الاعتكاف 


لأنه (يدعحل الليل تبعا). 

(و) اعلم أن (الشَّرْط) في الصّوم مراعاة (وجودو لا إيجادِو) للمشروط قَصّداً (فلو 
0 اعتكاف شهر رمضان 0 وأحرأة) صوم رمضان (عن صوم الاعتكاف) 
لكن قالوا: و ا در اعتتكاف ذلك اليوم لم يْصِحَ؛ لانعقاده من أوله 
تفار عا ف ا جعلَةٌ واجبا (وإن لم يعتكف) رمضان المعين 00 


«»» (قولة: لأنه دحل يبع ولا مشت ليع ما ترط للأصل» "97 

نقه4 4 (قولة: لا إيجاده المشروظ قصدا أي: لا يه يُشَترّط إيقاعٌة عو لأحل الاعتتكاف 
للشروط كما :ل" يُشترّط إيقاغٌ الفايارة تفيدا لأحل الصلاة» بل إذا حضرت الصلاة وكان وا 
قبلها لغيرها ‏ ولو للتبردٍ - يكفيه لها. 

8445 (قولة: فلو نثرٌ اعتكاف شهر رمضان) الظاهرٌ أنَّ مثله ما إذا نذرٌ صومٌ شهر معيِّن» 
ثم ندر اعتكاف ذلك الشّهر أو تذرٌ ضوع الأبد ثم تدر اعتكافاء فليتأمل ويراحع. اه " 3 

قلت: ووجة التأمّل ما ذكروا من أنّ الصوم المقصود للاعتكاف ا 
لشرفه الوقت كما يأتي"" تقريرة» والشرفف غيرٌ موحودٍ في الصوم المنذور. 

4+ (قوله: لكن قالوا إلخ) قال ف "الفتح"7»: ((ومن التفريعات: أنه لو اصح ضاتها 


لكي ثم قال: لم 0 مرا ار فض 
000 00 ا ان 


(قولة: ووبحة التأمل ها ذكروا إلخ) ويؤيّدُ عدم امل المذكورة قي كلام "الحلبي" أيضا ما سيأتي من عدم 
جخواز القضاء ف رمضان آخر ولا ف واحبي إلخ؛ لأنه لو كانت العبرة لو جحوبب الصوم مطلقا لأجرأة. 


.777/7 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
./١ 783 "ح": كتاب الصوم  باب الاغتكاف‎ )1( 
المقولة [44714] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)).‎ )5( 
.708/17 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )5( 


ا 


قسمالعبادات ٠‏ سدس دا ماع ل حاشةة ابن عابدين 


(قَضَى شهرا) غيرَهُ (بصوم مقصود) لَعَودِ شرطه إلى الكمال الأصلي» فلم يَحْرْ ف 
رمضان آاحر ولا في واحبب سوى قضاء رمضان الأول؛ يد ا م ا 


وقد ظهَرَ أن علّة عدم الصحّة عدمٌ استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذرٌ جَعْل التطوّع واحباء 
00 لا محل للاستدراك المفاد ب ((لكن))» بل همي دا مستقلة لا تعلق لهاء.ما في '"المعن". اه 


)١(11 11 
د"‎ 


ساي ء. ا أأباع 2 1 0 ات الزز5”) الباىي ار 1 م (1) 

قلت: ماعلل به "الشارح” علل به في "التتارحانية” ' و"التجنيس" و"الولواجية 
و"المعراج" و”شرح درر البحار”©» فيكونٌ ذلك علة أعرى لعدم صحَّةٍ النذر» وبه يصح 
الأجسدراك غلن قولهة ((الشرط وجوده لا إيجادم)), فَإن الشرط هنا وهو الصوم - موحود مع أنه 

والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاففب وعدم استيعابه بالصوم الواجب. 
وبه عْلِمَ أن الشّرط صومٌ واحبٌ بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان» [؟/555:3/ب] وعكنْ دفع 
الاستدراك بهذاء فافهم. 

؟455ة] (قوله: قَضى شهرا غيرة) أن متحابعا» لأنه الترم الاعتكاف 2 شهر بعينه وقد د 
فيقضيه متتابعا كما إذا أوحَّبّ اعتكاف رجبي ولم يعتكف في "بدائع” '. 

445) (قولةٌ: سوى قضاء رمضاث الأوّل) أمَا قضاءً رمضاث الأول فإنه إن قضاه متتابعا 
واعتكف فيه حارَ؛ لأنّ الصوم الذي وبحب فيه الاعتكاف باق» فيقضيهما بصوم شهر متتابعاء 


بل موضوعٌة في صوم رمضان أده ومسا وقد ا لوضع ا لذلك؛ لأنه 
لم يدحل فيه غيرهما مع انها عموفة 


(1) ”"ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق080١/أ.‏ 

(؟) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4١1/7‏ - 4185. 
(5) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع ف الاعتكاف والفتيله ق 5 /أ. 

(:) "غرر الأذكار": كتاب الصوم ‏ ذكر الاعتكاف 653 /أ. 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف .11١7/7‏ 


الجزء السادس عستي سن جعت تدهم فتاه جتستْتحخصبت ريسب .نيا الاعكافن 


وتحقيقهُ في الأصول في بحث الأمْر. 

(وأقله تفلا ساعة من ليل أو نهار عند مر 50 "الإمام” 
لبناء التقل على المساعحة» وبه يُنَى» والمسّاعةٌ في عرض الفقهاء حزءٌ من الرّمان 
ل ذفن اه وععريع أكطا يقرا المكيرة, كتانق عرو الأدك 01 عير 


"بدائع"”". أي: لأنّ القضاء لف عن الأداءء فأعطى حكمّة كما أشار إليه "الشارح". 
ظ 454 (قولة: وتحقيقهُ في الأصول) وهو أن النذر كان مُوجبا للصوم المقصودء ولكن سقط 
لشترقت الوقيتة ولَمَّا لم يعتكف ف الوقت صار ذلك النذر يعنزلة نذر مطلتي عن الوقتء فعادٌ 
شَررطه إل الكمال؛ بأن وبحب الاعتكاف بصوم مقصوجٍ لزوال اللخ رعر رشفان. 

فإ قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأدّى ذلك الاعتكافٌ في صوم قضاء ذلك الشهر 
كما لو لتر مطاف 

قلت: العلّة الاتصالٌ بصوم الشهر مطلقاء وهو موجوةٌ. 

فإن قلت: الشّرط يُراعَى وجودُةٌ ولا يحب كونه مقصودا كما لو توضّا للتبردٍ تحور به 
الصلاة» ورمضاثٌ الثاني على هذه الصفة. 


5 ا" الى 01 6 كرا 6ه 2-7 1 0 8 1 ع 1 5 1 

(قول الشارح : والساعة في عرف الفقهاء حرء من الزمان لا حرزء من أربعة وعشرين كمسا يقوله 
المنجمون) في "الستدى : ((وقد وَرَدَ ما يؤيدٌ ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين مسن 
المسّاعات في الليل والنهار» وذلك فيما أخرجه 3 داود" "انناف" و"الحاكم" عن "حابر" عدون اين 
ييه قال: (يومٌ الجمعة ثنتا عشرة ساعة؛ لا يوحدٌ عبدٌ مسلمٌ يسألٌ الله تعالى شيئا إلا أعطاه إِيَّاه 
فالتمسوها آخرّ ساعة بعد العصر ))» وهذا عجيب فاستفدة)) انتهى. 
ولونتعونا لا عزف إل الترافكبيوال يمعي وساي 

(قوله: ولك سقط لشرافن الوقت) واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذرء ولا كذلك رمضان الثاني. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ فصل الاعتكاف ق85/أ. 
(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١7/7‏ 


قسم العبادات ساسج لاسو “لقان .. سجتسشسي جحت هاف ابن عابدين 


كن 00 - أ 


9 


قلت: حدوث صفة الكمال منمٌ ارط عن مقتضاهء 6 قاذ يد 
عن "شرح المنار" ل "ابن ملكث"”©. 
( تنبية ) 

في "البدائع”": ((لو أوجَب اعتكافً شهر بعينه. واف قور ف اهم ا عيهة 
"أبي يوسف" لا عند "عم" وهو على الاختلافب في اندر بصوم شهر معنِّنِ فصامً قبله) اه. 
أ بناء على أن النذر غير علق لا يختص بزمان ولا مكان كما م بفلاف المعلقء وقدّمنا) 
أنَّ الخلاف في صحَة التقديم لا التأخير. 

والظاهر: أنه لا فرق بين نذر اعتكافب رمضان أو شهر معيّن غيرو» فيصم اعتكافةٌ قبله 
وبعده في القضاء وغيره موق ون كن ع لعزن عاق عر رمغاد انار كبا ب 
اسن صو عورد كبااهار ضري 'العن”؛ وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في 
غيرهما مطلقاء وإما فيه الفرقٌ ببنهما وين غيرهما بأنّه لو فعَلّهُ فيهما أغنى عن صوم مقصودٍ 
للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه؛ وفي غيرهما لا بد من صوم مقصودٍ له وهذا 
[7؟/ق ٠‏ 5/أ] ظاهرٌ لا ححفاءَ فيه» فافهم. ْ 


(قوله: قلت: حدوث صفة الكمال إلخ) ما ذ كرة "السندي" في الجواب أظهرٌ حيث قال: (إقلت: 
الصّومُ وإن كان شرطا لكنه عبادة مقصودة في نفسه؛ لأنه يحب تعينه أيضا كصوم رمضانء فلم يكن 
شرطا محضا بمخلاف الصّلاة المنذورة مع الوضوءء فلا يعبر إيجابها له؛ أنه عبادة غي” مقصودة)) اه. 


)01 0 : كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق١١/أ‏ بتصرف. 

(؟) ”شرح المنار لابن ملك": فصل: حكم الأمر صلا 8”#.وهو شرح المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين 
الدين بن فرشتاء عزالدين المعروف بابن ملك الرومي الكرماني(ت١١٠8هه‏ و قيل: 2485ه) على "منار الأنوار" 
لأبي البركات عبدالله بن أحمدء حافظ الدين النسفي(ت. الاه). ("كشف الظلتون" 21/77/17 21870 "الفوائد 
البهية" ص١ ١١‏ لال "الأعلام" 55/4 /31). 

(6) "البدائع": كتاب الاعتكاف .١١7/97‏ 


3 ياي 


وك 
(ه) المقولة ]351٠١5[‏ قر ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 


الجرء السادس جمجوجس ا وس يدف اسلا ١‏ ةعس سْتصحصت مويك اناك :]لا عتحافن 


م قطَعَةُ لا يلزه قضاؤة) لأله لا ؛ يشترّط له الصّومُ (على الظّاهر) من المذهب» ومافي 
بعض المعتبرات أنه يَلرَمٌ بالشُروع مُفرّعٌّ على اللي يلار 0 


ره (قولة: ثم قَطَّعَهُ) الأول: ثم تركةُ ولكن سما قَطْعاً نظراً إلى رواية "الحسن”" 
لير 5 بيوم. 

اكد قرا انه له قط الله الصو لأيل التعليلٌ بأنه غير مقدّر عدو لما علمتَة 
الي" أن الاحتلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني ل الاتلاف في تقديره بيوم وعدمِهٍ 
وكلامة يفيدُ العكسء» تأمل. 

4م (قولة: وماق بعض المعتبرات) ك "البدائع"7", وتبعة "ابن كمال" 6ه 

"الشارح”" عنه فيما مر . 1 

(44* (قولةُ: مفرّعٌ على الضعيف) أي: على رواية "الحسن" أنه مقدَر بيوم. 

تر ربكم 2 مونب لدان 1 "رزوي رو :3 راي اليم 
ووجههاء 1 ((أنّ الشّروع في السطلوع مُوحَب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدّى عن 
البطلان))» ثم ذْكَرَ رواية "الأصل": ((أنه غير مقدّر بيوم))» وأحابّ عن وحه رواية "امسن" 
بقوله: اقول الشّروعٌ فيه موجحبا ل 000 0 بهذا لاداف» لما حرج فما وجب 
ا ا مور فم اذ 

فلم أن قول "البدائع" أَلاً: ((إنه يلزمٌ بالشّروع)) مرائةٌ به لزومٌ ما انصّلّ به الأداءً لا لزومُ 
يوم فهو مفرّعٌ على رواية "الأصل”' التي هي ظاهر الرواية» فافهم. 


)١(‏ "المنم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 98/ب. 


() المقولة (5555] قوله: ((وبالشروع)). 
(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .١١‏ 
(:) صخاا1ئ) در . 

2 000 الاعتكاف ‏ فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسله وما لا يفسده 7/ه١١.‏ 


(1) تقدمت رواية "الأصل" في المقولة [ه45 3] قوله: ((على المذهب)). 


قطن الكاداهر السصسحص حي ميا بال متسس تت صمي عافن ابن خابدون 


(وحَرمَ عليه) أي: عن السك اعتكاقا 55 أما النفلٌ فله الخرو ح؛ 5000 


55 84] (قولة: : وحرم م إلخ) لأنه إبطال للعبادة» وهو حرام لُقَوله تعالى: :مولا طاو لوأ أعس لك 4 
1 عجوب اع "بنائه "00 

/اعة) (قولهٌ: ما النفل) أئ: الشّاملٌ للسئة «الوكدة 9 م 

قلف قلمنا "ها فيد اه شراط لصوم ها على أنها مشر بالمشر الأسي وثفاة 
التقدير أيضا اللرومٌ بالشروع؛ تأمل. ريت العو بن الهماء"”؟؟ قال: ((ومقتضى النظر 
لو شرع في المسنون ‏ أعني الفقر الأواشخرتب بكي ننه افنددة انا مب قضيافة ترا على فول 
أن وس ف الشروعاق تفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما)) اه. 

أ زمه قضاءٌ اشر كله لو أفسّد بعضتة كما يلرمهُ قضاءً أربع لو شرَعَ في تفل ثم أفسّد 
الشّفع الأول عند "أبي يوسف"”, لكنْ صحّح في ل )م ((أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهما))» نعم إختار في "شرح المنية””') قضاءً الأربع اتفاقاً في الرَاتبة كالأربع قبل الظهر والملمعة. 
وا "الفضلي"» وصحَحَة في "النصاب". وتقدّة0) مامه في النوافلء وظاهر الرواية خلافة 
وعلن كل فطل موعت" ابن الهمام' [؟/ق٠74/ب]‏ لزومٌ الاعتكاف المسنون بالشّروع, 


(قولة: يلزمُةٌ قضاءٌ المَخْر كله لو أفسّدَ بعضَة) المناسب لما يأتي أن المراد أن يقضي الباقيَ لا الكل 
وق بين الصسّلاة وبينه بن الفساد يسري لأرَّيها لا أل 

(قولة: ود كر لط وف بن الهمام" لزومٌ الاعتكاف إلخ) قلت: كلام الفقهاء قي الفساد 
الذي يترتبُ عليه القضاءء فمهما لم يُلزم المعتكفُ على نفسيهٍ اعتكاف العشر الأخير وإنما دحل فيه 


.١١5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده‎ )١( 
.أ/١ (؟) "ح": كتاب الصوم  ياب الاعتكاف ق7"‎ 

(©) المقولة [ه ت4545] قوله: ((على المذهب)). 

(:) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟48/5:”. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب فٍ أحكام الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور ق417/ب. 

(5) ”شرح المنية الكبير": فصل ف النواقل صل 4 9ل. 

(0) المقولة [/51709] قوله: ((على اختيار الحلبي وغيره)). 


١1+ 


الجزء السادس تحص ف خاسسا77 ل .3 18788 + استبممببج جججح وج ةرك " يات 1لا عتكاقت 


لأنه مُنْهِ له لا مُبطِلٌ كما مر (الخروج 10 زؤز[ز 1 111111 


وأنّ لزوم قضاء جميعه أو باقيه مُخرَّجٌّ على قول "أبي يوسف" أمّا على قول غيره فيقضي 
اليومً الذي فد لاستقلال كل يوم بنفسهء وإنما قلنا: أي: باقيه بناءٌ على أن االشّروع مُلرِمٌ 
نك دوفو ارك اقيق بل تكله شايع 2 0 207 كرون 
قي نذر صر شور معين. 

والحاصل: 0 الوه يقتضي لزومٌ كل يوم شرَّعٌ فيه عندهما بناءًّ على لزوم صومه 
بخلاف الباقي؛ لأد كل يوم .منزلة شفع من التافلة الرباعية وإن كان :المستون هو اعتكاف 
العشر بتمامه» تأمّل. 1 

449 (قولهُ: لأنه مه اسم فاعل ا ف "ع "137 أي معن للنفز. 

65 4] (قولةُ: كاي “أي تين فول ا 1 نفل باع 

4606 (قولَةُ: الخروج) أي: من مُعْتَكَفِهِ ولو مسجد البيت في حقّ المرأقه "ط”. 
فلو خرَحَت منه - ولو إلى بيتها ‏ بطل اعتكافها لو واحباء وانتهى لو نفلا "بجحر"””. 


معتكفا ثم قطعَهُ بعد زمان فقد أتى باعتكافي نفل في المدّة التي كان معتكفاً فيهاء وإنما فانّهُ الاعتكاف 
العتوناه تع فك أن قال يانه دمنة من الخروج ف اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية 
"الحسن" كما لَمّحَّ إليه في "النهر الل تكدي . 

وقرلشكوان لزوم قضاء جميعِه أو اقيم تسد لاط : ((أي: باقيه))»: وهو المناسي لقوله الآتني: 


لاس عاسي 


((وإنما قلناء أ إلخ)) ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعه أي: فيما إذا أفسده ف أوّل وومةه وباقيه 
فيما إذا أَفِسَّدَهُ في أثنائه» وترَّكَ قولهُ الآتي: ((وإنما قلنا إلخ)) لكان أحسن. 


1 دا ا ار 
0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق58١/أ.‏ 
0) ص ١ه‏ "در" 
(4) "ط": كتاب 0 الاعتكاف .49/4/١‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/9 57. 





قسم العبادات + دددددلدبسد حاشية ابن عايدين 
إلا الحاجةٍ الإنسان) يي طبيعيّة كبَوْل وغائط ا 
ف المسجدء اكذااق: اله ل 0 


رار © بإم 


415 8] (قولة: د لحاحة الانسان إلخ) ولابمكث بعد فراغه فيد الطيور ولا يلزمة أن بساني 
وح يلنريب طرق لني ارت كا شونا ات «العلة تيع الو ا 
وينبغي أن يُخحرّجَ على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيتك "نهر”". 
ولا يبِعدُ الفرق بين الخلافيّة وهذه؛ لأنّ الإنسان قد لا يألفْ غير بينه» "رحمتي". أي: فإذا كان 
لا يألف غيره - بأن لا يتيسرٌ له إلا في بيته ‏ فلا يبعّدُ الجوارٌ بلا حعلافء وليس كالمكث بعدها 
ما لو خحرّج لها ثم ذهب لعيادةٍ مريض أو صلاةٍ جنازةٍ من غير أن يكون ترح اتلك قضيداء 
فإلهاجائر كما ف "لبر "0 عن "و01 

[4/4ة] (قوله: طبيعيّة) حال أو حبر لكان محذوفة: أي: سواء كانت طبيعيّة أو شرعيّة, 
وفسّرَ "ابن الشلبي" الطبيعيّة.ما لا بد منهاء وما لا يُقَضّى في المسجد. 

لفك (قولة: وغسل) عدم من لطس تهنا "للف 177 وا لبيك 7 وي سا وس 
موافق لما علمتهُ من تفسيرهاء وعن هذا اعترّض بعض الشرّاح تفسيرٌ "الكنر”" لها بالبول 
والغائط: («ابأنٌ الأول #قشي ها بالظهارة وستذماتهنا لجنل الكش كحاء :و الوظسوة لجسل 

لشار كنها لهما في الاحتياج وعدم الجواز قي المسجد)) اه فافهم. 
قف (قولة: ولا بمكنة إلخ) فلو أمكنه من غير أن يتلوّث المسجد [7/ق١541/]]‏ فلا بأس به 


)١(‏ هذه العبارة من أوّلها إلى قوله: ((وقيل: لا)) نقلها في "النهر" عن "السراج الوهاج". 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5175/7. 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 5/7 .1١‏ 

(ه) "الاعتيار": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 174/9. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١١/).‏ 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١5/١‏ . 


الخرء السادس اجججج ني بت يز ١‏ . 11 ا م 20 باب الاعتكاف 


بدائع””2. امعان كان قدي كا ماع ار موضمٌ مُعَدَّ للطهارة أو اغتسلاقي إناء يحيث لا يصيسب 
المسجد الماء المستعمل» قال في "البدائع 00 + وزنان كنات بف يلريك جاكناء لكي ينع منه؛ 
لأنّ تنظيف المسجد واجحب)) اه. 

والتقييدُ بعدم الإمكان يفيدٌ أنه لو أمكّنَ ‏ كما قلنا ‏ فرج أنه يفِسُدُ وهل يجري فيه 
الذلاف المار”” فيما لو كان له بيتان فأتى البعيدَ منهما؟ مل نظر؛ لذن ذاك بعد الخروجء وفرق 
بينه وبين ما قبله بدليل ما مر” أن اه له الذهابٌ لعيادةٍ مريض» لكين قول "البدائه”!: 
((لا بأس به)) 3 يفيدٌ الحوان فتأمل. ظ 

44 (قولة: أو شرعيّة) عطفُ على ((طبيعيّة))؛ ولفظة ((أو) من "المتن"؛ والواو 
ف ((والجمعة)) من "الشرح". اه "ح”2. 

زا4 4 (قولة: كعيد) أفادَ صِحّة النذر بالاعتكاف ف الأيّام الخمسة المنهيّة» وفيه الاتلاف 
السابق في نذر صومها؛ لأنّ الصوم من لوازم الاعتكاف الواحبء فعلى رواية "محمد" عن "الإمام" 
يصحء لكن يقال له: اقض ف وقت آخرء الم إن أراده» وإن اعتكف فيها صح وأساءً 
وعلى رواية "أبي اه لا يصح نذره كالتدر بالصوم فيهاء "بدائع"””. 
44 (قولة: لو دنا هذا قول ضعيف» والصحيحٌ أنه لذ كرف ون الوذه كيه 


(قوله: هذا قول ضعيف) وجهه أن خروجه للأذان يكون مستئني عن الإيجاب»ء أما في غير المؤذن 
فَيْفْسِدٌ الاعتكاف» والصحيح أن هذا قول الكل في حقّ الكل؛ لأنه حرج لإقامة سنةٍ الصلاة» وسيتينا 
تقام في موضعهاء فلا تعتبّر المنارة نخارحا. اه "سندي” عن "الولواحية . 


.١١5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
.1١١8/7 (؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ 
المقولة 57/53 4] قوله: ((إلا لجااحة الإنسان إلخ)).‎ )( 

(5) المقولة [441/4] قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .١15/7‏ 
(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق7375١/أ-‏ ب. 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .1١١17/7‏ 


بقع الكاداكة بستحي ووه اميه يصب وكافة ازهادية 


كما في "البحر"27 و"الإمداد"7 ل 

[441) (قولهُ: وباب المنارةٍ ارج المسجد) أمّا إذا كان دالّهُ فقكذلك بالأولى» قال 
ف "البحر"2؟: ((وصعود المبذنة إن كان بابها في المسحد لا يُفسيدء إلا فكذلك ف ظاهر 
الرواية)) اه. 

ولو قال "الشارح”': ((واذات ولو غير مؤذن وياب المنارة ارج المسجد)) لكان 5 
ا 

قلت: بل ظاهرٌ "البدائءع"7) أن الأذان أيضا غير شرطءع فإنه قال اززتى معتل اسار 
لم يفكد يل تيلافي وإن كاذارانها قارح اسهد لأنهنا مده لأنه تمدع شيا من كز 
ما يُمنَعُ فيه من البول ونحوه» فأشبّة زاوية من زوايا المسجد)) اه. 

لكنْ ينبغي فيما إذا كان بابُها حارج المسجد أن يقيِّدَبما إذا تحرس للأذان؛ لآن الادة 
وإث كانت من المسجد لكن حروجه إلى بابها لا للأذان روج منه بلا عذرء وبهذا 
لا يكوثُ كلام "الشارح" مُفرّعاً على الضعيف؛ ويكونُ قوله: ((وباب المنارة إلخ)) جملة 
حالية مير الفهومة: فافهنم: 


(قولة: لا يكون كلام "الشارح" مُفرَّعا على الضّعيف) لا شلك أن اشتراط كونه مؤذنا قولٌ 
ضعيف» وأنّ اشتراط كون بابها خارج المسجد ليس معتبرٌ المفهوم كما تقَدّمّ له وبحرّدُ ما ذكرَهُ قبل 
هذا من تقَبِيدٍ عبارة "البدائع" با كم ل مالف اح 


.773/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق.707/ب. 

() "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق1717/رب. 

(4) "اليحر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 753/7 باختصار. 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق17١/)ب‏ بتصرف يسير. 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١0/7‏ بتصرف يسير. 


الجزء السادس بيصت .1411 «١‏ موججدهحصبحة ب ببح . | انافنة الأصتكاف 


وباب المنارة حارج المسجد و (الجمعة وقت الزّوال). 

ع١‏ سر عر 7م اءع و اسلدثىو ساع ل 5 و 9 ٍ و ف" 
(ومن بَعَدَ منزلة) أي: معتكفه (حرج في وقي يد ركها) مع سنتهاء يحكم في ذلك 
راكيو سكن مده ارا أل بعا طال الات 0000 1 1 15125252715 


ز؟مكة] (قولة: مع يا أي : ومع الخطية كمافي "البدائع””), ولميذكره للعلم به؛ 
أن اسه ولا/ق84 جع عكرة قل تروع النظين» لبيك اع انيعد اا مع ذكرهم 
لياهها لله مهيل زه كر بان ذا شرع في الفريضة حين دمل المسجد أحرأةٌ عن تحيّةٍ 
المسجد لحتصولها بذلك؛ فلا حاجة إلى تَمَيةِ غيرهاء روكذ وش ف ابد ل رين 
5 ل "الفتعم"”", لكن نقلَ "الخير رمي" ع كك العاخمة 'القلاسي : ((أنه لا شلك أنَّ صلاة 
التحيّة بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفريضة؛ ولا يخفى أن من يعتكفْ ويلازمٌ باب 
الكريم إنما يرومٌ ما يوحب له مزيد التنفضيل والتكريم)) اه فافهم. 

48 4) (قولة: على الخلاف) أي: ريه يده ست عندهماء "بدائع ا ل ل 
ل ا 
لنصّهم هنا على أنه لا يُصلي إلا السنة البعديّة, ولأن ا ا ا ا 
في سبق جمعتِه بناء على عدم حواز تعدّدها في مصرء وقد نص الإمام "السرء عد اما 
لمحو دعت لواو اط فت الإعاءبها رواج لأنهم تطرّقوا منها إلى التكاسّل 
عن الجمعةع وظنٌّ أنها غيرٌ فرض» واكالطير #افوضنيا واعتقاذ ذلك كفر)) 00 


)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 4/7 ١١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 9970/9. 

() "الفتح": كتاب الصوم . باب الاعتكاف 8.89/9 ١٠ا.‏ 

(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته 14/5 .١١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 790/9 بتصرف. 

159" السو" كتائن السحدات عبان الع 1 





سا 


قنَم الفادات” جييححكحججتهت: نه مسمس سكي سيت حاشية ابن عايدنن 


2 


ولورفكة أكثر لم يفسد؛ لأنه ل ل 0 


قلت: وف هذا الفلهور خفاءٌ؛ لأنّ الأصل عدم تعدّدٍ الجمعة» وليس في كل البلاد» فليكن 
اقتصارهم على بيان السنة مبنيًا على ذلك» ولأنّ المعتكف لا يلزمٌ أن يأتىّ بها في مسجد الجمعة 
بل يأتي بها ف مُعتكفِهء وكون الصحيح جوارٌ التعدّدٍ لا يُناقٍ استحباب تلك الأربع خروجا من 
الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغير» وقدّمنا'' في باب الجمعة التصريعحّ عن "النهر" ‏ 
وغيره: ((بأنه لا شلك في استحبابها))» وكوثٌ الأولى أَنْ لا يُفتى بها في زماتما لما ذكرهُ لا يازمٌ 
منه عدمٌ الإتيان بها ممن لا يُحَشّى منه ذلك كما مر هناك مبسوطا عن "المقدسي" وغيره» فتذكره 
بالمراجعة فافهم. ْ ٠‏ 

رعم3غعقمع (قوله: ولو 3 أكثر) كيوم وليلة) أو أتم اعتكافة قية) وا 

رهدءة (قولة: لأنه محل لهم أي: مسجدٌ الجمعة محل للاعتكاف» وفيه إشارة إلى الفرق بين 
هذا وبين ما لو خرّج لبول أو غائظ ودخ ل مترلة ومكنت فيه يت يفسد كما 7" وق 
"البدائع”"': ((وما روي عنه [؟/ق 7475 /أ] لد من الرحصة في عيادة المريض وصلاةٍ الجضازة”) 
مالو خحرج لوج مباح كحاجةٍ الإنسان أو الجمعة» وعاد مريضا أو صلى على جنازةَ من غير 
أن يخرج لذلك قصداء وذلك جائرٌ)) اه. وبه عْلِمَ أنه بعد الخروج لوجحهٍ مباح إفها يضر الكث 


لو في غير مسجد لغير عبادة. 


)١(‏ المقولة [1745] قوله: ((فيصلي بعدها آخر ظهر)). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 059/ب. 

(") المقولة (41/4 03 قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

(5) "البدائم”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١4/5‏ بتصرف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0٠0/7‏ كتاب الصوم ‏ باب ما قالوا في المعتكق: ما له إذا اعتكف؟ والدَارقطْنيّ ١٠8/9‏ 


كتاب الصيام ‏ باب فٍ الاعتكافء موقوفا على على بن أبي طالب 45ه. 


الخزء السادس مات ع بح ل سس الوا ا ممجحب ري يي م تند -. ناف الاعتكاقف 


ل 


> الع ١‏ 0 م2 01 .ون ا ل 
ا خخرّج) ولو ناسيا 5 زمانية لآ رملية كماعر ' (بلا عذر فسد) فيقضيهء 


لكر لك لع الشوين لفقم اسع لامك قوق امعد اراز له لا كاري 
الاعتكاف فيه فكأنه عيّنَهُ لذلك» فيكرةُ تحوله عنه مع إمكان ٠‏ الإتمام فيه» "بدائع”27. 

قلت: ولعلهُ لم يتعين لذ عاق الا الائياض #الماذ والكاندى اللذر كباء”” '» وعدمٌ جواز 
الخروج منه بلا عذر لا لتعييوء بل لأن الخروج مضا الحقيقة الاعتكاف الذي هو اللبث والإقامة. 

( تدمة ) 

لج يناك عور الخ وانجنه علق ودذس”؟ عق "النشر" راحم عاشي 0 
3 كحيو ندفيدة ايض وف "البحر"”' عن "البدائع””©: ((لو أحرّ نح أو عمرةٍ أقامّ في اعتكافه 
ل ا لأنٌ احج أهمء وإنفا يستقبلة 
لأنّ هذا الخروج وإن وحَبّ شرعا فإما وبحب بعقدو» وعقدُهُ لم يكن معلومً الوقوع؛ فلا يصيرٌ 
مسعن اق الاعكاف) اه 
[ (4449 (قولَةُ: فيقضيه) أي: لو واحبا بالنذرء أمّا التطوعٌ لو قطْعَهُ قبل تمام اليوم فلا إلا قي 
زؤانة الطنين" كما ”الويققتي التو رمع الصنوعة غير اللو كان سهرا فعا رتطيي قر نا 
قفد ولا أستقلة لأنه لَرمَهُ متتابعاء ولا فرق بين فساده بصنعهٍ بلا عذر كاللشماع مثلاً إلا ارده 


1 هعة 1ه دن 
(؟) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 14/59 .١١‏ 


11 يم 


(5) ص 85 وما بعدها "در". 


(1) المقرلة 5883 9] قوله: (ز(مطلقا)). 

(ة) ا اب در . 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7785/7 بتصرف. 

) "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته ١١17/7‏ بتصرف . 


(8) المقرلة [ه 45 5] قوله: ((على المذهب)). 


قسم العبادات جلو عو و سونو الات م#بسسجسلسجمجمجطجبب م نون الخاشية إن الاين 


5ق افد بار كتفدو نا تقد المفايه لوال وسو اللتسسسبان وشت نه 


"الكمال” ووم إن تحرج ( بعر يا يَغْلب وقوعة) ا لو و ا 


أو لعذر كحروجه لمرض» أو بغير صِنعِهِ أصلاً كحيض وجدون وإغماء طويل. وإنا كمه 
إذاقاك ع وق للش دنا انك يعطلة لاه لواغين رلا ليث اصقان ار كله لان 1ك 
متتابعاء إن قدّرَ ولم يَقض حتى مات أوصى لكل يوم بطعام مسكين, وإن قدّرَ على البنعض 
فكذلك إن كان صحيحا وقت النذرء وإلا فإنْ صم يوما فعلى الاختلافب المارٌ في الصوم, 
و إلا قلا شيءً عليه "بدائع"7) ولحضاء 


0_0 52 


444 5] زقولة: إل إذا أفسدة: بِالردة) لأنها م ماوجحب عليه قبلها بإصاب 


11 


831ب لله فال أر إقابه و لتر من فانفدا 


لأنه النذر » وقد قال في "الفتسم'”": وراك قطنا وال وزاك اعرد ع الفظا طال 2 اطا 00 
اه. وإذا بطل سبيَة لم يجب قضاوهء بخلاف الحم مارت لدو ش 
و لج و لو ببهما 


27 أن وليس ا ا 


449 4] (قولة: قانوا: وهو الاستيحسان) لأن ف القلفن ضرورة) كداق "الوناية 7 سة 


لفظة ((قالوا)) المشعرة بالخلا والضّعفيء ولكنه أتى بها مَيْلاً إلى ما بحتَهُ "الكمال"0*. 
4450 (قولة: وبحّث فيه "الكمال””) حيث قال: ((قولة: وهو استحسان يقتضي ترحيحة؛ 
أنه ليس من المواضع المعدودة التي رمح فيها القياسٌ على الاستحسان؛ ثُمٌ مُنِعَ كونة استحسانا 


.١١8-111//5 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما بيان حكمه‎ )١( 
.ب/١77ق (؟) "ح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ 

(') "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 817/7 

(4) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .17+8/١‏ 

(5) ف المقولة الآتية. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١١1/7‏ باختصار. 


الجزء السادس حمس اا سب لاه هئم ياب الاعتكاف 


وهو ما مر لا غير (لا) يَفْسُّدُء وأمّا ما لا يَعْلِبْ كإنحاء غريق وانهدام مسجد 
فَمُسقِط للإثم لا للبطلان» وإلاً لكان النسيانٌ أ 
احور ررك حو يي بجي الور رار لص ادو 
مع أنْهما ‏ أي: الإمامين ‏ يُجيزان الخروج بغير ضرورةٍ أصلا؛ لأنّ فرض المسألة في خروحه 

حي سوس لاه نال لسو مره ا جو عر باريد 
إلى السّوق للعب واللهو والقمار إلى ما قبل نصف النهارء ثم قال: يا رسول الله 
أنا معتكف قال: من أله عن كفم اعت اندها . وقد أطال في تحقيق ذلك كما هو 
دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى. 

ردخم لتر اام كر تسسا حي كرة با قات علي سما د 
أفادَة "الرحمتي بي" فافهم. 

1+ (قولهٌ: وهو ما مر[ أي: من الحاجة الطبيعيّة والشرعيّة. 

4455 (قولةُ: وإلا لكان النسيانُ اول إلخ) لأنه عدر نك شرعا اعتبارٌ الصحة معه في بعض 
الأحكامء "فتح””"©. أي: كما في أكل الصائم ناسياء وصحَّة الوقبيّة عند نسيان الفائتة. 


(قولة: بأنَّ الضّرورة التي يُناط بها التحفيف إلخ) قد يقال: إن العصرورة التي يُناط بها الحكمٌ هنا 
من القسم الثاني قلق أذ لحك لما مويق جاه خارج المسجد مما لا بذ له منه حَوَّرَ له الخروج 
أقد فق تطنق القهار للقي خوائحهالضووركة اغالا والعتروره هن تعلة “واتنات أصيل الك ينون 
مراعاةٍ وحودها في كل فردٍ كما هو الغالبُ في العلل الفقهيّة كالمشقة التى هي متاط الترخيص للمسافر 
في الفطر مثلاًء فإنها مناطٌ لإثباته أصل الحكم ولا يازمٌ تحمَقّها في كلّ فردٍء وهكذا كثيرٌ من الهِلّل 
الفقهيّة راوها لإثبات الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فردء تأمّل. 


(اليتعن: اكدة اوه ذو 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3١1/7‏ . 


0 


قسم العيادات حسح ست شي حت . لشو احير ا ل اح تح جنا بجاشرة ابره عا مدو 


6 0 1 2 .م 
كي حمق وك و ملافا لما قصل "الزيلعي" وغيره تو ا ا 


449 (قولة: كما حققه "الكمال27) حيث قال: ((والذي ف "الخانية"”'؟ و"المنلاصة"7": 
أنه لو خرّج ناسيا أو مُكرّها أو لبول» فحبِسَّةٌ الغريمُ ساعة أو لمرض فسَّدَ عنده. وعلل في "الخائيّة" 
المرض بأنه لا يَعْلِبْ وقوعف فلم يَصِرْ مستثني عن الإيجاب» فأفاد الفسادٌ في الكلء وعلى هذا 
يَفْسّدُ لو لإعادة مريض”' أو شهودٍ جنازةٍ وإِن تعينت عليه إلا أنه لا يأثم كما في المرضء 
بل يحب كماف الجمعة» ولا يفسد بها؛ لأنها معلوم وقوعهاء فكانت مستثناة» وعلى هذا 
إذا خرّج لإنقاذ [؟/ق45 5/أ] غريق أو حريق أو جهاد عَم نفيره فسَّدَ ولا يأنم» وكذا إذا انهدمَ . 
المسجدء ونص عليه في "الخانيّة'” وغيرهاء وكذا تفرق أهلِه وانقطاغ الجماعة منه؛ ونص 
1 0# إل 2 على خط وبع 5ن م ا كاايء. ساس 558 : 
"الحاكم' في "الكاني” ' فقال: وأما قول "أبي حنيفة" فاعتكافة فاسدٌ إذا حرّج ساعة لغير غائط 

444 (قولةٌ: حلافا لما فصلهُ "الزيلعي””") حيث عل الخروج لعيادةٍ المريض» والجنازة 
وصلاتهاء وإنحاء الغريق والحريق؛ والجهاد إذا كان النفير”عاماء وأداء الشهادة مفسدا بخلاففب 
كرهاء وحوفه على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى ف "نور الإيضاح”” على هذا التفصيل 

ي (48) للب ‏ اظل ا عه 





)01 "الفتح": كياب لع ابت الذمكاف #ااات ار 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 771/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
9) "عملاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق١07/ب‏ . 

(5) قوله:((لإعادة مريض)) هكذا بخطه؛ ولعل صوابه: ((لو لعيادة مريض)). اه مصححه. 
(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) انظر "المبسوط": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 117/9 . 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 701/١‏ . 

(4) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ص١59ل.‏ 

(9) في المقولة الآنية. 


الجزء السادس بتي ا عع بي للق ا لللسصط7جحجحججححتح.. .ران الاعدكاف 


لكنْ في "النهر" وغيره حعَلَ عدم الفساد لانهدايهِ وبُطلان جماعته وإخراحه كرها 


(ه 4 (قولةُ: لكنْ في "النهر””) حيث قال: ((صرّح في "البدائع”" وغيرها بأنّ عدم 
الفساد في الانهدام والإكراه استحساكٌ؛ لأنه مضطرٌ إليه؛ لما أنه بعد الانهدام خرّجَ من أن يكون 
معتكفاً؛ لأنه لا ا بالجماعة الصلوات النمسء وهذا يفيدٌ عدم الفساد بتفريق أهله)) اه. 

وف "الشرنبلالية””: (أنه نص على الاستحسان في ذلك في "المحيط" و"المبتغى" 
و"الموهرة'”1))). ظ 

قللت: وكذاق لمحتس" و"التراج”" و"الشارخاقة ”© وبهسذاسقط فنا ذكرة 
ا وو قطي بون 7 ببزرين أن ماقي "البدائع””” وغير هاقول "الصاحبين"» وأن 
"الزيلعي" و"مسكين" و"الشرنبلالي" وغيرهم نخلّطُوا أحد القولين بالآخر))؛ وأطال فيهيما 
لا يُجحدي؛ إذ لو كان قولَ "الصاحبين" فما معنى الاستحسان في بعض الأعذار دون بعض؟! 
وهما يقولان بعدم الفساد بالخروج أقلّ من نصفي نهار بلا عذر أصلاء ويفا لو كان ذلك 
قولّهما لنقَلهُ واحدٌ منهم؛ بل صرح في "البدائع””" في مسألتي الانهدام والإكراه: ((بأنه لا يَفسّد 


.ب/١١8ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 5/7 ١١9-1١‏ بتصرف. 

(") "الشرتبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١54/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .180/١‏ لكن لم ينص على أنه استحسان. 
)0( براغ الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق .)/817٠0‏ 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4١7/7‏ نقلا عن "المحيط". 
0( "فت المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/4ه5غ5.‏ 

(4) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .١١8/9‏ 

(9) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .١١8/7‏ 


قسم العبادات ا 52س حاشية ابن عايدين 


الل ل ل م.21١6‏ 1 لكا 2 7 - -- كه ا دن 28 3 
وي التاتر نحانية عن الحجة ((( لو شرط وقت الندر أن يخرج لعيادةٍ مريض 
وصلاةٍ جنازةٍ وحضور مجلس علم ا 0 


والححاصلٌ: أنّ مذهب "الإمام" الفسادٌ بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعةٍ كمام 
التصريحٌ به عن "كافي الحاكم"؛ وعليه مامر”” عن "الخانيّة" و "الخلاصة" و"الفتح"» وأنّ بعض 
المشايخ ا اال ار ل ا ش22 
الاستحسان 006 لأنّ انهدامًٌ الممسجد دنس وض كرنه تسكن ها على القول بأنّ إقامة 
الخمس فيه بالجماعة غير شرطر كما مرّ”'' أوّلَ الباب؛ ولأنّ الخروج لمرض وحيض ونسيان 
إذا كان مُفسيداً مع أنه من قِبَل من له الحقّ سبحانه وتعالى فيكوثٌ للإكراء الذي هو تودل اد 
مُقسيداً بالأولى» ولعلّ المحقّق "ابن الهمام' نظَّرٌَ إلى هذاء فب تقول في "كافي الحاكم" الذي 
و اميه كن علياقن الروايتقة وق 'اللناقة" وق رهاء وزقعة طائسس "ال "7 أو قدويدة 
صاحب "البرهان”؛ حيث اقنصّر عليه في متنه "مواهب الرحممن"» وتبعّهم "اللصنف” أيضاء 
وكذا العلامة "القدسي" في "شريحه" ووإنا تحال فيه "الشرتيلالي" + فافهخ. 

(<ة44) (قولُ: وفي "التاترححائيّة')”" ومثله في "القهُستاني"0. 

4517 4] (قولة: لو شَرّط) فيه إِمَاء إلى عدم ا رك سين 


(قولة: فيه إِعاء إلى عدم الاكتفاء بالنيّة) الظاهرٌ صحة الاكتفاء بالنيّة» فإنَ نيّة تخصيص العام جائزة 


.417/7 "التاترخحانية": كتاب الصوم  الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف‎ )١1( 
(؟) المقولة 55151 3] قوله: ((كما حمقه الكمال)).‎ 

() المقولة [533 3ع قوله: ((كما حققه الكمال)). 

ين كد در . 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 77/7 . 

(1) "التاترححانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف 417/7. 
(0) “جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف ١/5؟5.‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 427/١‏ . 


الجزء السادس ب د تت ولوك ا ال ا ل ات . يات الامتكاف 


حاز ذلك))» فليحفظ 
(وخص) المعتكف (بأكل وشربو ونوم وعَقَدٍ احتاج إليه) لنفسيهٍ أو عياله. 
فلو لتجارةٍ كرة (كبيَع ونكاح ورَحعةِ) فلو حرج لأحلها فسّد 1170006 


3444 (قولة: جخازٌ ذلك قلت: يشم اإلية ل في "الهداية”'2 وغيرها عند قوله: 
((ولا يرج إلا لحاحة الإنسان)) : ((لأنه معلومٌ وقوعهاء فلا بد من الخروج» فيصيرٌ مستئنئ)) اه. 
والخاصل: أنّ ما يَغْلِبُ وقوعُهُ يصيرٌ مستنىئّ حكما وإن لم يُشلرطه؛ وما لا فلا إلا إذا 
0 
رقة4ة) (قولة: ا ك0 بأكل إلخ) أي قي المسجحك والباء الجا على المقصور 
ا ا ولو كانت 
داخلة على المقصور كما هو المتبادرٌ يَرِدُ عليه أن التكاح والرحعة غير مقصورين عليه لعدم 
كراهتهما لغيره في المسجد. 
واعلم أنه كما لا يكره الأكل ونحوه في الاعتكاف الواجب فكذلك فق التطوّع كما 
52 كراهية "جامع الفنعاوى"0), و كُ: ((يكره ه النوم والأكل 52 الس جد لغير التكيفق: 
وإذا أرادٌَ ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف» فيدخل فيذكر الله تعالى بقدر مانوىء أو 07 
م يفعل ما شاء)) اه. 
٠ءهةة]‏ (قولة: فلو لتجارة كر ( أي : وإ لم يحغير ل لط واخخثاره 2 ل 
27 "الزيلعي "0 لأنه منقطع إلى الله تعالى» فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء "بر"7". 
5 (قولةُ: ورجعة) معطوفٌ على ((أكل)) لا على ((بيع) إلا بتأويل العقد .ها يشملها. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١77/١‏ بتصرف . 
(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الكراهية ق80/أ» وكتاب الصوم ق77/أ بتصرف يسير. 
(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7601/١‏ . 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7719/5 . 


١م‎ 


قسم العيادات و_* سيت وإاقوة حك _سفيشي حمسي خاضيةانة عايدف 


رع 0ه 2 ع 2 1 : )1١‏ 0ن از 
(وكرة) أي: تحربها؛ لأنها محل إطلاقهم؛ "بحر" ١‏ (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه 
فبافة كو لمكت لها ل 


سو 


4617 (قولة: لعدم الضرورة) أ إل الخروج يث حارّت ف المسجد وق 
"الظهيريّة”"2: ((وقيل: يخرْجُ [؟/ق 4 5/]] بعد الغروب للأكل والشّرب) اه. وينبغي حمل على 
ما إذا لم يَجد من يأتي له به» فحيئئذٍ يكونُ من الحوائج الضروريّة كالبول» "بحر”". 

.هه (قولةُ: إحضارٌ مبيع في لأنّ المسجد مُحَرَرٌ عن حقوق العباده وفيه شغلَةٌ بهاء ودلَ 
تعليلهم أن امبيع لو لم يَشْعْل البقعة لا يكرهُ إحضاره كدراهمٌ يسيرةٍ أو كتاب ونحو "بحر"7. 
لكنّ مقتضى التعليل الأول الكراهة ون لم يَشْغل» "نهر"”". < 

قلت: التعليلٌ واحد» ومعناه أنه محررٌ عن شُعَلِهِ بحقوق العباد» وقولهم: وفيه شغلةُ بها نتيجة 
التعليل» ولذا أَبدَلهُ في '"المعراج" بقوله: ((فيكر له بها))» فافهم. وف "البحر”'": ((و أفاد إطلاقة 
أنّ إحضار ما يشتريه ليأكلهُ مكروةٌ. وينبغي عدمٌ الكراهة كما لا يخفى)) اه. أي: لأن" إحضاره 
ضروري لأحل الأكل؛ ولأنه لا شغلّ به؛ لأنه يسيرٌء وقال "أبو السّعود”*: ((نقَلَ "الحموي" عن 
'البرْحّندي" أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا يَشْغْلُ المسجدّ حائرٌ)) اه. 

]46١4[‏ (قولة: 00 أعنة شواء جا إليه لنفسة أو عياله أم كان للتجارة؛ أحضره 


7717/١ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الظطهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/أ.‏ وفيها: («(الخروج)) بدل((الغروب))» وهو تحريف. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 775/9. 

(:) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 70/9 باختصار. 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق8؟1/ب. 

(9) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 77/7 باختصار. 

(0) من ((إحضار ما يشتريه)) إلى ((أي: لأن)) ساقط من "الأصل". 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .455/١‏ 


الجزء السادس 8< ست ل و10 اولللمبسب77جح ‏ جبجكنة باب الأفتكافة 


للنهي: وكذا أكلة ونومة إلا لغريبي» مدا وقد قدّمناه قبييل الوترء لكن قال 
"ابن كمال": ((لا يكره الأكلّ والشرب والنوم فيه مطلقا))» ونحوه في "المجتبى" 6 


أم لا كما يُعلَمُ ما قبله ومن "الزيلعى"”'2 و"البحر"”". 

000 (قولة: للنيي) سوتمارواة حاتي "السنلو الأريقة وسفة " الشردد وان 
رسول الله و نَهَى عن الشّراء والبيع في المسحدء وأنْ يُشَّدَ فيه ضالة» أو يُشَدَ فيه شعرٌء ونهى 
0 التحلق لالص تيوه لض 7 ا 

5ه 4] (قولة: كذ أكلهُ) أي: غير المعتكف. 

رمادف4 إقولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على ما في "الأشباه” “» و غارة "ابن الكمال" عن "جامع 
الإسبيجابي": ((لغير المعتكف أن ينام نا لمعيف كان شرف الها اوها ررحت 
إلى القبلة أو إلى غيرهاء فالمعتكفُ أولى)) اه. ونقلَهُ أيضاً في "للعراج"» وبه يُعلَمُ تفسيرٌ الإطلاق. 

قال "ط"”©: ((لكن قوله: رججلاه إلى القبلة غير مسلّم؛ لما نصّوا عليه من الكراهة) اه. 


لص 
١‏ 
2 


ومفاذ كلام 'الشارح” تر حيح هذا الامعدرالك: 
والظاهر: أنّ مثل النوم الأكلٌ والشّربُ إذا لم يَشَْغْل المسجدّ ولم يُلوثه؛ لأنّ تنظيفه واحسب 
كما مر”"“؛ لكنْ قال في معن "الوقاية”"”/: ((ويأكلٌ ‏ أي: المعقكف ‏ ويشرب» وينام» ويبيع 


.561/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟5719/9. 

(5) تقدّم تخريجه .5١١-71٠8/5‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ١50/9‏ الحديث رقم 
(؟57): بل هو صحيحء عه ا والقاضي أبو بكر بن العربي» ورواه أحمد وآيو داود والسائر” 
وابن ماحهء ولم يذكر الترمذيٌ إنشادَ الضّالة مع الإشارة إليه في عنوان الباب» فلعله في نسخ أخرى غير الأصول 
التي نين أينينا اه 

(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 517/7 

(5) "الأشباه والتظائر": الفن الثالث ‏ القول فق أحكام المساجد صاء 4 54-. 

799ل" كتات. الوم باب الاعتكاف 45/1 يتصرف يسير 

(9) المقولة [/4577] قوله: ((ولا يمكنه إلخ)). 

(8) انظر "شري الوقاية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١١5/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 


قسم العيادات جح بت تاوماو - لسمتشءفبببب تر تت نجاشية اإنن عاندينة 


ا اي ل ا ل وا د لاع عد ام 
(و) يكره تحرها (صّمت) إن اعتقده قربة» وإلا لا؛ لحديش ':(( مَن صمت نجا))» 
- 0 ع سَّ 1 
تكب مااي المدف كنا "اغوي الاذكار "7 فور شر 0000 ش«ط5إ 





ويشتري فيه لا غيرٌه))» قال "مدلا علي” في "شرحه”": ((أي: لا يفعل غيرٌ المعتكف شيئا 
من هذه الأمور في المسجد)) اه. ومثلهُ في "القهستاني””©»: ثم نقلَ ما مر" عن "المجتبى". 

تممه 4] (قولة: وصمت) رت للفرق بينهماء وذلك أن اكيس ف 
الشّفتين» إن طال سمي ري 01 بوي 1ق ع رانم لالد لس نل روا لقره 
عليه الصلاة والسلام:: لا يتم بعد احتلام» ولا صّمات يوم إل اليل مو اه "انو كاود كز ايده 
"أبو حنيفة" عن "أبي هريرة" ذه: أن النبي يله (« نهّسى عن صوم الوصال» وعدن صوم 
لكف ل ا 66 


5 .5ةة] (قولة: ويجب) لم يقل: يَفترض ليشمل الواجب» فِإن الكلام قد يكون 2 


)١(‏ أحرجه أحمد 8/9 ه١ء‏ والترمذي )١ 5١١١‏ كتاب صفة القيامة ‏ باب (1١ه))‏ وقال: هذا ديت ري والدارمي 
5 كتاب الرقاق - باب في الصمتء والطبراني ف "الأوسط' 4/1 كلهم من حديث عبد الله بن عمرر 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 1١١8/9‏ : أخربحه الترمذي يستق قية 
ضعف» وهو عند الطبراني بسندٍ جيّدٍ. وقال ابن ححر في "الفتح" احريته الترفدئ» ووزوابة قات 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ ذكر الاعتكاف ق7م/ب. 

(0) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف .4514/١‏ 

(4) “جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .770/1١‏ 

(8) :ضبانا انه دن . 

(3) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١/ب‏ . | 

(0) برقم (78371) كتاب الوصايا ‏ باب ما ججحاء: متى ينقطع اليتمع وإسناده ضعيف» وأخرججه عبد الرّزاق ف 
"لمن" (1450١1)و(4151١١)»‏ والطبراني في "الصغير" :55/١‏ 48/5ت. وَالقَضاعِيّ ف "مسنده” »))١843(‏ 
والووئ ف "الأذكار" صة 4 6 باب النهي عن صمت يوم ل الليل وسسته 
وأوزدة السعارئ ى "القاصد التي "عينة 9ينه وقال: ا امن ناي وأنس وغيرهماء وذكره السيوطى 
ف "الجامع الصغير" 5/١‏ 2/5 وقال: حديث حسن. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ف تعليقه على "جامع الأصول" :147/١١‏ الحديث حسن بشواهده. 

(8) أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" صللا .-١‏ 


(3) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 517/9 . 


الجزء السادس ممع ا يي ع مامحاي اشح م بسخحصطتر أناي الاعكات 


1 ع < .نلك ل ال ا دع 1 اج ار ارو درل‎ ١١ 
مجك يرث 7 . و رَحِم الله امرأ تكلم فغنِم أو سكت فسَلِمَ » (وتكلم إلا بخير) وهو‎ 
010000008 مالا إِنْمَ فيه» ومنه المباح عند الحاحة إليه لا عند عدمهاء‎ 


كالغيبة مثلاء وقد يكرةُ كإنشاد شعر قبيحء وكذكر لتزويج سيلعةٍ» فالصَّمْتْ عن الأول فرض» 
وعن الثاني واجب» فافهم. 

ا تكلم! إل بخير) فيه التفريغ فى الإيجابي”"» إلا أن يقال: إنه ع 
ط"” عن "الحموي". أي: لأنّ (ذكرة)) معنى لا يفعل» كما قيل في قوله تصالى: 
وَمَأَو سا لكتفةته 0 | شه وَإِتََا لَكِيره لعل لْلشِوِينَ 4 

[ البقرة ‏ 45 ]؛ لأنه.معنى: لا يريك ومعنى: لا تسهلٌ كما ذكرَةُ ب أخعر 
'الغني"”» ويُحتمَلٌ كوثٌ ((الأم ععسى غير كما ف لا لوكاَفِهمَا لهال أللفْستكا4 
[ الأنبياء ‏ 77 ]» ولم يدحل عليها خرف ادر بل تخطاها لما بعدها؛ لجا ا و الحرفيّة 
والأول بَعْلُ الحارٌ متعلقاً مح ذوف» والاستثناء فين (زتكلمٌ) الداكورة:والعسى .و كر تكلم 
إلا تكلماً بخير كلق العا تحاف للقوفة فكو لاوش كلا كي تأمّل. 
5-565 (قولة: ومنه المباح إلخ) أي: مما لا إِثم فيه» وهذا ما اليد ف ااه 


)١(‏ أخرججحه القضاعي ف "مسنده" 2773/١‏ والديلمي ف "المأثور بفردوس الخنطاب” ؟١/5591:‏ وذكره العجلوني 
قن "كقق لفك" الي 00 أنس بن مالك #6فء وروي مرسلاً عن الحبسن عند البيهقي 
ق “تاس اللاو 25/4 

(؟) التفريغ: هو ما يسمى عند التمحاة ((الاستثتاء المفرّغ))» وهو أن يتفرغ سابق ((إلا)) لما بعدهاء والأصل فيه أن لا يقنع 
ف كلام موجحب كما هو مذهب الحمهور» إلا أن ابن الحاحب أحاز ذلك شرط أن يستقيم المعنى. انظر "شرح 
الرضيى على الكافية”: المنصوبات ‏ الاستثناء المفرغ 18-7 وعبارة الصف تتخر بج على قولهء والله أعلم. 

"ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .477/١‏ 

4) "مغني اللبيب": الباب الثامن ‏ القاعدة الأولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشيهه صاة 4ه . 

ره "التهر"”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق4؟١/ب‏ . 


قسم العيادات شو تس صبلسطين ‏ وات ادك ومش77تس77ج7حطت تو ١‏ نخقاشية أبن غابدين 


وهو مَحْمَلُ ما في "الفتح": ((أنه مكروةٌ في المسجدء يأكلُ الحسنات كما تأكل 
النارٌ الحطب)) كما حقَقَهُ في 'النهر' (كقراءةٍ قرأن وحديث وعِلم) وتدريس 
فسن الأشول عليه الطلاء :وقضصن 'الأشياء عليهبةه المسّلام وعد امات ال لان 
و كتابة أمور الدين. 1 

(وبطل بوَطء قٍ فرْج) أنرَلَ أم لا (ولو) كان وطُوهٌ ارج المسجد (ليلا) أو نهاراء 
عامذا (أو ناسيا)........: ل 


من "العناية"2"7» وبه رَدّ على ما في "البحر”": ((من أن الأولى تفسيرٌ الخنير.ما فيه ثواب» فيكرةُ 
للمعتكف التكلمُ بالمياح بخلاف غيره» أي: غير المعتكف)) اع زا لاك في عدم استغنائه 
عن المباح عند الحاجة إليه» فكيف يكرة له مطلقا؟!)) اه. والمراد ما يحتاجج إليه من أمر الدنيا إذا 
لم يُقَصِد به القربق وإلا ففيه ثواب. 


1هممم (قوله: وهو) أ المباحم عند عدم الاحتياج إليه, "ل "20 


7 و ص م 1 جر عر 7 3 
ده (قولة: أنه مكروة) أي: إذا جلس له كما فَيِّدَهُ في "الظهيرية"27. ذكرة في "البحر"0) 
قبيل الوتر» وق "المعر اج" عن "شر اح[ الإرشاد": (الا بأس في الحديث في المسجد إذا كان قليلاء 


ع 
3 


فأمًا أن يقصد المسجدّ للحديث فيه فلا)) اه. وظاهرٌ الوعيد أن الكراهة فيه تجرعيّة. 


دهم (قوله: ف فرج) 1 قبل أو دبر. 
زهذه] (قولهُ: ولو كان وطوؤٌهُ ارج المسحد) عمَّمَهُ تبعا ل "الدرر*”"© إشارة إلى رد ما في 
"العناية"2"7 وغيرها: [؟/قه 4 5/أ] ((من أن المعتكف إنها يكونُ في المسجدء فلا يتهيّاً له الوطع))» 


00 (هامش "فتح‎ 7١17/7 "العتاية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - باب الاعتكاف 771/7 . 

(5) "ط": كتاب الصوم _ باب الاعتكاف 5937/1١‏ . 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق7١/ب‏ . 

(5) "البحر": 'كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ‏ فصل: كره استقبال القبلة بالفرج 74/9 . 
(1) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١4/١‏ - 715 . 

(؟) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١1/7‏ (هامش "فتح القدير"). 


١م‎ 


الجزء السادس لبي حت بج مكموي 837 اليبيشسصستكبحي. يات الأعدكات 


(و) بطل (بإترال بقبلةٍ أو لمْسِ) أو تفخحيٍ, ولو لم ينزل لم يَبِطْل وإن رم م الكل 
لدم رجه ولا يل بارال يفكر أو تطرع :ولا كر ليلا 51700011( 


ثم قال: ((وأولوه بأنه جار له الخروجٌ للحاحة الإنسائيّة فعند ذلك يحَرُمٌ عليه الوطم))؛ وذكرٌ 


في "شرح التأويلات"0": ((أنهم كانوا يَخرُحون ويقضون حاحتهم في الجماع:ء ثم 
يغتسلون فيرجعون إلى مُعتكنفهم فنرّلَ قوله تعالى: «إوَلَامبشِرُوهْرك وَأَنشْر عَدكعْونَ قن لمق 
[ البقرة - /181 ])) اه. 

قال الشيخ "إسماعيل"”": ((وفيه نظ لإمكان الوطء في المسجد وإِنْ كان فيه حرمة من 
جهةٍ أخرىء وهي حلولُ الجنب فيه؛ على أنه يُحتَمَلٌ أن تكون الرُوجة مُعتكفة في مسجد بيتها 
فيأتيها فيه زوحُهاء فيَبطلٌ اعتكافها)) اه. 

1ه (قولهُ: في الأصمّ) قال في "الشرنبلايّة””": ((ولم يُفسيده "الشافعي" بالوطء ااا 
وهورو اية "ابن سماعة” عن أصحابنا ‏ اعتبارا له بالصّوم, كذا في "البرهان")) اه. 

61م (قولة: لأنّ حالتة 0 تعليلٌ للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوخ بأن المعتكف 
لتجالة لكام ناته نعم نيان كلتم روالمى عاذت الجاته: 

01 (قولُ: وبطّلَ بإنزال إلخ) لأنه بالإتزال صارً في معنى الجماع» 

زقكةة) (قولة: اه لعدم معنى الجماع؛ ولذا لم يفسد به الصوم. 

اف وقول ونه ع الك أي كر ماد كر من دواعي الوطء؛ إذ لا يلم مسن عدم 


: ر(غ) 
لجر ١‏ 


(قولة : أن 'الشكف لاله تدك إلخ) ظاهرٌ إذا كان الوطع داخل المسجد. 


. انظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي: صم بتصرف‎ )١( 

(؟) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ”7/ق 44١ب‏ بتصرف . 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
|62 "التي كتاب الصوم - باب الاعتكاف قم؟ 1ب يتصر فب يسير . 


قسم العبادات للسسسسسصسصسما الاهه8 سمسسههدبيسبلسيسي تحاشية ابن عابدين 


ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عَمدا رده وكذا إغماوّه وجنونه 


2 


3 


إن داما أياماء فإن دام جحنونه سه قفتا اتستحسادا 00 


البطلان بها 2 لعدم الحرجء قال في "شرح المجمع": ((فإن قلت: كك تحرم الدواعي 
العنوم وعالة البيضن كنا نرم الوطل1 قلت لآن الموح ولخي يكز وود هناء لبو نكم 
الدواعي فيهما لوقعوا في الحرج؛ وذلك مدفوعٌ شرعا)). 

5 (قولهُ: ولا بأكل ناسياً إلخ) والأصلٌ أن ما كان من محظورات, الاعتكاف ‏ وهو 
ما مُنِعَ منه لأجل الاعتكاف لا لأحل الصوم ‏ لا يُختلف فيه العمد والسَّهوّ والنهار والليل 
كالجماع والخروج من المسجدء وما كان من محظورات الصوم ‏ وهو ما مُنِعَ منه لأحل الصوم ‏ 
تيف فيه العمدٌ والسسّهِرٌ والليل والنهار كالأكل والشرب» "بدائع"0©. 


05022 


١ه‏ (قولة: وردّته) وإذا بطل بها لم يحب قضاؤه كما تقدم 


5ه (قولة: إِنْ داما أيّاما) المرادُ بالأيّام أن يفوتهُ صومٌ بسبب عدم إمكان اليّق "-27. 
و يقضيه 2 الإغعماء كالجنون» وين 

(074 (قولة: سنة) عبارة "البدائع"2 وغيرها: ((سنين))» والمرادُ المبالغة» فيُقضي في الأقل 
7 رقه نا والأول: 

ره؟ه4 (قوله: استحسانا) والقياسُ لا يقضي كما في صوم رمضانء وجه الاستحسان 
أ سقوط القضاء ف صوم رمضان.إنما كان لدفع الحرج؛ أن الجنون إذا طال قل ما يزول» فيتك رد 
عليه صومٌ رمضانء فيُحرَجٌ في قضائه. وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف, "فتح"20. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١5/17‏ . 
)١(‏ المقولة [848 9ع قوله: ((إلا إذا أفسده بالردة)). 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق7177/ب . 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5/١‏ 5ل. وفيه: ((حيتئذ)) بدل (("ح")). 
(د) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١5/9‏ . 
() "الفتعم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 775/19 . 


الجزء السادس 7ك كاك 1 زر باب الاعتكاف 


لفط 


التتاع (كعكسيه) لأنّ ذكر أحد العددين بلفظ الجمع ‏ وكذا التثنية ‏ 52700 


:هم (قوله: ولَرمهُ اللَيالي) أي: اعتكافها مع الأيّام. 

هق (قولة: السام فلا يكفي ررد َه القلب» ' 'فتح'” وقد 0 

74 (قولهُ: اعتكاف أيَام) كعشرة مثلاً. 

4619 (قولة: ولاء) حال 0 ((الليالي))» والأصل أنه متى دمل الليلٌ والنهار في اعتكافه 
فإنه يازمُهُ متتابعاء ولا يُجزيه لو فرق "حر ””. وكذا لو ندر اعتكافَ شهر غير معيّن لزِمّهُ 
اعتكافب شهر أى شهر كان متتابعاً قي الليل والنهار: وكا در صوم شهر رك 
التتايع ولاانواه انه يحي : إن شاء فرق؛ دن الاعتكاف اك دائمة ومبتناها ا الاتصا 
دكت وإقامة» والليالي قابلة لذلك فلاف الصومء وتمامة في "البدائع"7. 

(:40] (قولَةُ: كعكسيه) وهو نذرٌ اعتكافب الليالي؛ فتازمُةُ الأيام "ملا"””. 

دو هوم (قولة: بلفل الجمع) كثلاثين 27 أو ليل وكذا ثلاثة أ يام فإئلة في ىك م المجمع: 
ولذا يُتبِع به اللجمع كرجال ثلاثق» وَإن أراد بالعددين المعدودين يك.ون التمييز في المشال الأول 
في حكم الجمع لوقوعه تمييزا 5 لذات اللجمع» أعني الثلاثين» فافهم. 

رهم (قولة: وكذا التننية) ادي 32 حكم الجمع فيازمه اعتكاف يومين بليلتهماء وهذا 
عندهماء وقال "أبو يوسف": لا تدحل الليلة الأو ا "بدائع"”2. وأفاد أن المفرد لا تدحل فيه الأبلة 
كا 


. 3114/59 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) المقولة [44 34] قوله: ((بلساته)). 

(6) "المر"+ كتانب الصوع د زاب الاعتكاقك: 9ه الا يتصرف يشمير:. 

(5) انظر "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١1/7‏ . 
(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١//ا/1‏ . 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 11١/95‏ . 

(9) المقولة [34578] قوله: ((لا)). 


فح العناداه” ‏ مسسسسد يسيع 6ق لدبا يم نحاقيةاين عابديق 


ر«ممى (قوله: يتناول الحو أي: بحكم لقنو العاكق تقول كما عند فلان ا يام 
وترية ل روا رإزانينا سافان تعالى :للدت يالل سوي4 0000 
وموتلدمة أ مإلاسا4 [ آل عمران- 4١‏ ]© فعبرَ في موضع باسم البليء وف موضع باسم 
الام والقهه واتعدة قار اذ جنا كر انان هيما ما هو بإزاء صاحبه حتتى إنه في الملوضع الذي 
ع اي اليالى أفرَدَ كل واحدٍ منهما كاد كر كوول تعالى: 
ول سبع سَبمَ َالو كَملِنيةٌ أَيَامِ. حسوما [ الحاقة - / ع كما في ارم 

(6* (قولهُ: فلو نوى إلخ لَمَّا ذكَرَ لزومٌ اللاي تبعا للأيّام ولم يُقيِّد ذلك بهم 
أو عدمها علم 7 لا فرق» ثم فرغ علهها لو توق العتهيسا 5 تك ضام ييف كان 
ف الكلام الستّابق إشارة إلى عفالفة حكمه له فصمٌ التفريعٌ» فافهم. 

ه06 (قونّة: اللَهِانَ أي: جسّةٌ وفي بعض النسخ:( النهّرَ )) بصيغة الجمع؛ وه 
لا يُحِمّعٌ كالعذابٍ و - اا الا سا 

3885] (قولة. صحَّت لنَهُ) فيازمُهُ الأيَام بغير ليل» وله خيارٌ التفريق؛ لأنّ القربة تعلقت 
بالأيّام وهي متفرّقة» فلا يلزمة التتاب إلا بالشتّرط كما في الصوم ويدحلٌ المسجد كل يوم قبل 
طلوع الفجرء ويخرج بعد غروب الشمسء» "بدائع” ". 

487/7 (قولة: ميته ه الحقيقة) أي: اللقدية: أما ا 0656 الليالى كا ل وإذا كان 
لفقل ةوه جردا ام عرد عردو سبالم نرم إن الشرة كنا ا 


. 1١١1/97 "البدائع": كتاب 0 وأما شرائط صحته‎ )١( 
(؟) "القاموس”: مادة ((نهر)).‎ 
1 4 "البدائع": كتاب الاعتكاف ّّ فصل : وأما شرائط صحته‎ 22 


(:) المقولة 7*8 8ع قوله: ((يتناول الآخر)). 


الجزء السادس شويج تس كم القاق لميشحنينيييت نحن ١‏ بافمالا عتحاف 


لا) بل يلزمه موا ار در 0 شهر وتوى النهّرَ خاصّة أو نوَى 
رع أي : الليالى 00 فائة يه تصح 15 ل الشهر اسم اك ر يشمل الأييامَ 


الصاو فلايحتملّمادونك إلا أن يسني الجتال يسم اه 
ولو استثنى ى الأيام صّح ولا ع م علية ماهر موا بوه 2010 





عليه فلا احتاج إل ال إذا أ به لحقيقة الخو وبه اندع ما ور من أن المقيقة لا تححاحج 
إلى قرينة ونية :وأفاد في 2 الكؤران الشرت ايها فى متيال للخركة باه فففتت 000 
أه. 1د ْ 1 

والظاهر: أن 0 استعمالٌ خلاف اللغوي» فلذا انتصق ف إليه عند الإطلاق واحتاج 
اللغويّ إلى اليّة. 

100 (قولة: 0 أي: لا تصح نَيتَُ؛ لأنه لوق نا لذ له 6ك 


1 0 


كنا 
٠‏ حر 
والحاصل: أنه أن يأتي بلفظر لمفرد أو المثتى أو المجموع؛ وكلٌ من الثلانة إِمّا أن يكون 
اليوم أو الليل؛ كل هن اللعة إن أن ينوي الحقيقة؛ أو المجاز أو ينويّهماء أو لم تكن له نيه فهبى 
أربعة وعشرون» وعلمت حكم المثتى والمجموع بأقسامهماء بعى المفردٌ فلو نذرَ اعتكاف يوم 
لَرمَهُ فقط نواه أو لم ينوه وإِنْ نوى الليلة معه لزماه؛ ولو نذّرَ اعتكاف ليلةِ لم يصحّ ما لم ينو بها 
الوة كي اق امه في "البحر"0. 
زوم (قولة: اعتكاف شهر) أي: بأن أتى بلفظة شهرء أمّالو قال: ثلانين يومأ فهو 
) 
اا 
007 سَِ 0 مل 5 2 11001 ع 2 
٠ك‏ هة (قولة: لما 000 أي: أولَ الباب من قوله: ((لعدم محليتها)), "ح' ©. أي: فت الباقى 


. 11١1/9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
"البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف 51/8 معزيا إلى "البدائع".‎ )1( 


يا يليا 


(7) صة 41١‏ وما بعدها "در 
(5) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 8174/9 ا إلى "الظهيرية". 
(د) المقولة ]8617١[‏ قوله: ((بلفظ الجمع)). 


اام ا 


١ 


قسم العيادات | دا 45م بس حاشية ابن عابدين 


واعلم أن الما اتايعة ايام إلا ليلة عه ويا النحر فتبّعٌ للنهّر الماضية ردقا 
بالناس كما في أضحية "الولواحية". 1210000 


بعد استضناء الأيّام هو الليالي المجرّدة» فلا يصح الاعتكاف المنذور فيها لمنافاتها شرطهُ وهو الصومٌ. 


64١‏ (قولة: واعلمٌ أنّ الليالي تابعة للآيّام) أي: كل ليلة تتبٌ اليوم الذي بعدهاء ألا ترى 
أنه يصلي التراويحّ في أو ليلةٍ من رمضان دون أُوّل ليلةٍ من شوّال؛ فعلى هذا إِذا ذَكَرَ المنتتى 
[؟/7473/ب] أو المجموعّ يدحل المسجد قبل الغروب» ويخرج بعد الغروب من آخر يوم نَذْرَهُ 
كما صرح به في "الخانيّة'” )» وصرح: ((بأنه إذا قال: أيّاما يبدأ بالنهار» فيدحلٌ المسجدّ قبل طلوع 
الفجر)) اه. فعلى هذا لا يدحلٌ اليل في نذر الأَيّام إلا إذا ذْكَرَ له عددا معيّتاء "بحر "00©. 

4847 (قو له إلا للد غرف إلخ) عن ة "اليد ""انضين "لبط !لا قِ الحج اين 
في حكم الأيّام الماضية ذليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة)) اه. 

ونقَلَ قبله عن أضحية "الولوالجيّة"”2: («الليلة في كل وقستم تبعٌ لنهار يأتي إلا في أيّام 
الأضحىء فتبع لنهار ماض رفقا بالناس)) أه. ْ 

قلت: وفي 0 "الولو 0 ها ((الليل في باب المناسك تبِعْ للنهار الذي تقَدَّمء ولهذا 
لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأةم) اه.' 

والقاضيا: أن للةاغرفة تايعة لما قبلها في الحكم حتى ضح الوقوفتٌ قيهاة وكنا ليلة النخر 


(قولة: أن ليلة عرفة تابعة لِما قبلها في الحكمء حتى صم الوقوفُ فيهاء وكذا الله اك ]لخ فيد 
الليالي للأيّام الماضية إنما هو بالنسبة للرّمي لا لتُضحية كما لا يخفى؛ حتى لو أخرٌ رمئ يوم التحر 
إلى ليلة الحادي عشر ججحاز؛ لأنه لا يرج رمي كل يوم إلا بطلوع فجر اليوم الذي يليى وهذا بخلافب 
اليوم الثالث» فإن رميّه ينتهي بالغروب. 


(1) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 74/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5794/9. 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 579/9. 

(5) "الولواحية": كتاب الصيد والذبائيح ‏ الفصل الرابع: في وقت الأضحية ومكانها ق45١/1.‏ 
(5) "الولوالحية": كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الوصية بالحج ق17/. 


الجرّء السادس لبلمغلب سين ١‏ ل ف « تبس يهم سيت كانت الا فتحافه 


عذال بوليلة القذر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أنها تتقدّمُ وتتأرٌ حلافا لهماء وثمرتة 
فيمّن قال بعد ليلةٍ منه: أنتَ حر وأنتو طالقٌ ليلة القذرء فعنده لا يقَعْ حتى ينسلخ 
شهرٌ رمضان الآتي للحواز كونها ف الأول في الأولى وف الآني في الأخيرة» وقالا: يقع 


والتي تليه والتي بعدهاء حتى صم النحرٌ في الليالي» وحار الرمئ فيهاء والمرادٌ أن الأفعال التي 0 
في النهار من نحر أو وقوضب أو نحو ذلك من أفعال المناسك يصحٌ فعلها في اللْيلةٍ الني تلى ذلك 
التهارٌ رفقا بالناس» وبسبب ذلك أُطلِقَ على تلك اليلةٍ أنها تبمٌ لليوم الذي قبلهاء أي: تبعٌ له 
في الحكم لا حقيقة» وإلاً فكلٌ ليلة تبعٌ لليوم الذي بعدهاء ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي يليها يومُ 
النحرء ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسماً ليل عرفة» ولا يسوغ ذلك لا لغة ولا شرعاء 
وحيتئلٍ فلا يصع ما قيل: إِنَّ اليوم الثالث من أَيّام النحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان؛ لآ اداع 
من حيث الحكم, وإلا لَرمَ أنه لو نذَرَ اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة يحب عليه اعتكاف اليومين 
وثلاث ليال» والظاهرٌ أنه لا يقولُ به أحدٌ» فاقهم. ظ 
مطلب في ليلة القدر 
ر3504] (قولة: 5 ف رمضاد اتفاقاً) أي: دائرة معه .كعنس , 55 توججد ا وحت فهىي 
عختصصة به عند "الإمام" و"صاحبيه"” لكنها عندهما في ليل معيَّةٍ منه» وعنده لا تتعيّنُ ويشير 
الها فلن فقتس الذور وطاق "ود 00 عن "لكان "117ل روزليلة القن وهنا ن كات مه لكدها 
تتقدّمُ وتتأخحر [1/ق417؟/أ] وعندهما تكوثُ في رمضان ولا تتقدَمٌ ولا تتأر)) اهف فافهم. 
(قوله: لجواز كونها في الأوّل) أي: في رمضات الأرّل ((في الأول))» أي: في اليل 
الأولى منهء وني رمضان الآتي ف اليل الأخيرة منهء فإذا انسلّحَ رمضاكٌ الأول لا يقمٌ للاحتمال 
الأرّلء وإذا لم ينسلخ الآني لا يقعٌ أيضاً للاحتمال القاني» فإذا انسلّحَ الآني تَقَقَ وحودُها 
في أحدهما فحيقل يقع. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 719/7 . 
(؟) "كاني النسفي": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ١/ق 8٠١‏ /أ بتصرف يسير . 


قسم العيادات ججخخع سس حجنن 18517 يبيجت بد احج جزل شاشية اب ها بدي 


إذا كفت ننقة تلاق اذا لْيلةِ في الآني: ولا حلاف أنه لو قال قبل دول رمضان وقَعْ 
مضي قال في "المحيط": ((والفقوى على قول "الإمام'))» لكن فَيَدَهُ بكون 
الحالف فقيهاً يعرف الاحتلاف» وإلاً فهي ليلة الستّابع والعشرين» والله أعلم. 





رغ 6 35] (قولة: إذا م مُضَى إلخ) يعني: إذأ كانت هي البلنة لأول فقدد وقّحَ بأو ليل من 
القابل» وإ ا الثانية أو الثالغة إلخ فقد وجدت 2 الماضي» حكن نهنا وجوذها 3 
بول ليلةٍ من القابل» ارك 

[4845] (قوله: لكر فده إلخ) يد صاحب "المحيط" الإفتاء بقول "الإمام" بكون 
الحالف فقيهاء أي: عالما باختلافه العلماء فيهاء وإلا فلو كان عاميًا فهي ليلة السابع والعشرين؛ 
أن العوام ا 0 فيُنصر ف 1 أ هااتعارف عللة كمااهتر احد الأقوال فيهاء 
و له أدلة ير : من الأحاديثي» وأجحاب عنها "الإمام" أن ذلك كان ف ذلك العام. 

( تعمة ) 

ما ذكرَهُ عن "الإمام' هو قولٌ له وذكرّ في "البحر”" عن "الخائيّة”": ((أنَّ المشهور عن 

بغرن" الما تون :ا نذيق المكنة كليان قن كر قو رصع اه وقق كر غيم الف 


تيرم 


قَلت:* ويؤيذة ماد كه سلطان العارفين سيّدي "بي الدّين بن عربي" 2 'فتوحاته اللكة 
بقوله: ((واختلف الناسٌُ في ليلة القدر ‏ أعنى: ف زمانها - فمنهم من قال: هي في السّئة كلها 


)511- 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال العلقمي ف احرج احا المبير في حديث: وشيم القن طلم لمعي ا 0ب لها: 
قولة: الثلة الفدن سمت بذلك لعِظّم قدرها ولشرفهاء : لما يكنب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق 
والاجال. قال النووي في "المهذب" : ليلة القد مقصية نهد الام زادها الله را م هذا هو الصحيح 
المشهورٌ الذي قطّمٌّ به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء» وسّمّيت ليلة القدر أي: ليلة ! الحكم والفضلء وقيل: لظم 
قدرها. قال: ويراها من شاء الله تعالى من , بني آدم كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين. قال: وأمًا قول 
امنيا ات ست النقية لاك دن لامك ري يق + فقلط: انتهى خخير الدين الرّملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 781/7 . 

(6) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7١77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتوحات المكية": وصل ف فصل قيام رمضان 588/١‏ . - 
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تدور» وبه أقول» فإني رأيتها في شعبان وف شهر ربيع وف شهر رمضانء وأكثرٌ ما رأيتها في شهر 
رمضان وفي العشر الآخرٍ منه» ورأيتها مره في العشر الوسط من رمضان في غير ليلةٍ وترء وف الوتر 
منهاء فأنا على يقين من أنها تدورٌ في السّنة في وتر وشفع من الشهر)) اه. وفيها للعلماء أقوال 
أ مين سد د ارين 
( خاتهة ) 
قال في "معراج الدراية": ((اعلم أن ليله القدو كله كاضلة عر طلبهاء وهي أفضل ليالي 
السّنة» وكل عمل خير [4073/1؟/ب] فيها يَعَدِلٌ ألفّ عمل في غيرهاء وعن "ابن المسيب": 
من شَهدَ العشاءً ليلة القدر فقد أخمذ نصيبَهٌ منهاء وعن "الشافعي": العشاءً والصبحّ» ويراها 
فق لوعن بر قن االنواعي لوعي "انين لكيه و تك روديةا على انه 
وهو غلطء وينبغي لِمّن يراها أن يكتمّها ويدعو الله تعالى بالإختلاص)) اه. 
. اللهمٌ إنا نسألكَ الإخلاص في القول والعمل» وحسنّ الختام عند انتهاء الأحل؛ والعون على 
الإتمام يا ذا الحلال والإكرام» الحمدٌ لله الذي بنعميِه تعم الصالحاتث» وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


قسم العيادات ربر_منمنتنششسشسسسسسص اليه ند هه سس حأاشية ابن عايدين 


كاب الحج4 


لإيسم الله الرحمن الرحيم# 
إكاب المج 

لَمّا كان مركّباً من المال والبدن» وكات واحباً في العمر مر ومؤخراً في حديث:« يني 
الإسلامٌ على جمس )!" أخرٌ وتم به العبادات» أي: الخالصة وإلآ فنحو التكاح والعتاق 
والوقف يكوثٌ عبادة عند الب لكنه لم يُشرّع لقصاد التعبدٍ فقطء ولذا صم بلا نِِّ بخلاف أركان 
الإسلام الأربعة» فإنها لا تكونٌ إلا عبادة لا حرط جدويار كه بطري 

وأُورَدَ في "النهر”" على قولهم: مركب (ل(أنه عبادة بديّة محضة. والمالٌ إنما هو شرط 
في وحوددء لا أنه جزم مفهومه) اه. 

وفيدا” أن كونه عبادة مركبة ما اَقَسْ عليه كلمتهم أصولاً وفروعاء حتى أوجبوا ع 
الميت وإ فات عمل البدن لبقاء الجزء الآخر وهو المال كما سيجيع) كزي ةا ولس ترليية :ره 
ور در ورا له اساساء لعفي ال كان فوط ينه انحر ل امبرو الراك نان 
أن التعيّدَ به لا يُتوصّلُ إليه غالباً إلا بأعمال البدت وإنفاق المال لأجله وَالصلاة والضومٌ ون كاننا لا بد 
محر ا ار ار ارح روه ل 


5 


ا 


ونال تعن نان انو شرو ييا كور نم مو يقترن انان نويهنا يفني لست مشقة 





«إكتاب الحج4 
(قولة: وإلا قنة التكاح والعتاق إلخ) إذا حملت العباداث على أركان الدين يكونُ أولى ف دفع إيرادٍ 
التكاح وما بعده) إن ما ذكره غير دافع لإيراد الأضحية والجهاد ونحوهما من كل عبادةَ درننة عن النيّة. 


 ناهإلا أنخجرحه أحمد 1 »ء والبخاري(8) كتاب الإتمان  ياب: دعاو كم إيماتكم» ومسلم(9()17١) كتاب‎ )١( 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ جميعغهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(0) "النهر": كتاب الحج ق3؟7١/ب.‏ 

(1) هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله على صاحب "النهر". 

(5) المقولة [؟05٠5١١]‏ قوله: ((والمر كبة منهما)). 


الجزء السادس 0 0 0 ز ز 2 ز ز ز 2 0-2 ١‏ هه 3 مِجْجهُِكإككِ ”تت بُُيُُُّْْْ7ت7”<7””ي”ي7:_172ُ7تتتي كتاب الج 


(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القَضّدُ إلى مُعظَّم لا مطلق القَصّدٍ كما ظنْهُ بعضّهم: 
وشرعاً: (وضنارة) أي: طواف ووقوفُ (مكان غخضصسوض) أى؟ الكيعة و عَرّفة 
(في زمن مخصوص) في الطّواف من فح(" النخر إلى آخخر العمرء وق الوقوف من 
زَوَال شمس عَرَفةَ لفَجْرٍ النَخْر (بفِعْل مخصوص) بأن يكو مُحرماً بنّ الح -32 


ف إنفاقِه بخلاف المال في حجّ الآفاقي» فإنه كثيرٌ» فنامّب أن يكون مقصودا في العبادة» 
ولذا وب دفعه إلى النائب عند العجز الدائم عن الأفعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على 
المشي» [؟/ق58 ”/أ] ووحبَت الصلاة والصوم على العاجز عن السّاتر اموي ذا ماظهرَ 
لي» فافهم. 1 
ا يفتح الحاء وكسرهام”؟ بهما قرئ في السّبع» وقيل: الأول الاسمء والثاني 
انون روي ال وني 
44 هق (قولة: كا بعضهم) هو "الريلعين"0 5 لإطلاق كثير من كتب اللغة ونقل 
د قي وال ل ان ا ل ا 311462 
0 0 وكذا قال 0 


493 46] (قولة: وشرعا زيارة إلخ) اعلم أنهم عرفوه بأنه قصدٌ البيت لأداء ركن من أركان 


1052 


)١(‏ في "د": ((من طلوع فجر)). 

(؟) في "د" زيادة: قوله: ((والقياس الفتح» والكسرٌ شاذء وحكى المطرزي ف "المغرب" عن تعلب أذ الفح لم يسمع 
من العرب. وذو الحسّة بالكسر والفتح: من أشهر الحج: انتهى من إعراب أبي البقاء» نخير الدين الرملي)). 

0 "ط": كتاب الحج 4976/١‏ . 

(5) "المنح": كتاب الحج ق1/33. 

(5) "النهر": كتاب الحج ق19١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 3/9 . 

(0) "الفتح": كتاب الحج 720/1 . 

(4) لم نعثر على هذا النقل في كتابه "إصلاح المنطق". 

(9) "التعريفات": صبد١ ١‏ اسن . 

. 159/١ "الاحتيار": كتاب الحج‎ )٠١( 
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لش ل ال واعترّضّهم في "الفتيح"7"©: دراه اراد والوقوف» ولا وحود 
للمشخخص إلا بأحزائه المشخخصة» وماهيتةُ الكليّة منتزعة منهاء وتعريفة بالقصد لأحل الأعمال 
مُرِجٌ لها عن المفهوم؛ اللهمّ إلا أن يكون تعريفاً اسميًاً غير حقيقي» فهو تعريفٌ لمفهوم الاسم 
عرفا لك فيه أن المتبادر من الاسم مني واد لاقي الأعوم ا االصيوهت ل شمر التصيند 
المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسدٌّ في نفسه, فإنه لا يشملٌ الح النفل والتعريف إنما هو للحج 
مطلقا كتعريف, الفناكة والفوة وف رعها ١‏ الوض افظه ولأنةصعر: الف تر أسنيام 
العبادات» ذإنها أسماعٌ للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة إلخ» والصوم للإمساك إلخ. والركاة 
لأداء المال» فليكن الحجٌ أيضا غارة عق الأفعال الكائنة عند البيتي ؛ وغيره كع أ لعفا . 

فعدّل "الشارح" عن ير "الزيلعي" الريادة اليك إل تسيجدرها عام والوقوف 
ا ا كرون سينا للأفعال كسائر أنقباء»العناة القع ولماوزرة عليه أنه يكرنة قرلة: 
ارعر خصوطي) حشواً ‏ إذ المرادٌ به كما قالوا بوالدرك والوقوف ‏ تلص عنه بتفسيره 
وذ كر مُحرماً إلخ))» قيل: ولا يخفى ما فيه؛ لأنه يلزمٌ عليه إد ال الشّرط - 
الإحرام - في التعريف» فلو أبقى الزّيارةَ على معناها اللغويّ ‏ وهو الذَهابْ ‏ وفسّرَ الفعلَ 
المعحصوص بالطوافب والوقوف لكان أولى اه. 


وفيه أن الريازة أبعها تيع ناف الحقيقيّة» فيَرِدُ ما مر”" في تفسيره بالقسه عل 
أن الأنحرام ون كان شرطا ابتداءً فهو في حكم الك اننهاء كينا سمصرح”' [؟ /ق41 ؟/ب] 
ركه "الشارح"» ولو سُلَمَ فذكرٌ الشّرط لا يل بالتعريف» بل لا باد منه؛ لأنه لا يتحقق المعنى 


العرو بدونه كمن صَلَى بلا طهارة ولذا ذكروا 5200 الرّكاة والصومء فافهم. 


, 350/9 "الفتعح": كتاب الحج‎ )١( 
. 390/7 (؟) "البحر": كتاب الحج‎ 
. في هذه المقولة‎ )5( 
صلة: "در"‎ ):( 
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والتحقيق: أن تفسيره بالقصد لا يَخَرِحُةٌ عن نظائره من أسماء العبادات؛ لأنّ المراد بالقصد 
هنا الإحرامٌ» وهو عمل القلب واللسان بالنيّة والتلبية أو ما يقومٌ مقامً التابية من تقليدٍ البدنة 
مع السّوق كما سيأتي 0 » فيكونٌ عمل الجوارح أيضاء ولأن قله ررفعن عصوص)) الباء فيه 
الت اجر لب ا وي و ا ا 
2 01000 وعكسوا فق غيره؛ اموي و 
المنقولةٍ عن المعاني اللغويّة أن تكون أحصّ من اللغويّة لا مباينة لهاء ولَمَّا كان الحج لغة هو مطلق 
القصد إلى معظّم حصّصُوه'" بكونه قصدا إلى معظم معيٍّ بأفعال معي ولو جُيِلَ اسما للأفعال 
المعيّنة أصالة لبان المعتى اللغوي المنقول عنه بغلاف تحخو الصو فإنه قي اللغة مطِلقٌ الإمساك) 
لسو ركه ميواك افق اللنك راسم لاسي اللدزر ةن كات عافن اليه المتيار وك كله 
الشيء تطهيرّة وتركية امال المسمّاة زكاة شرعا تمليكٌ جزء منه؛ فإنه طهارة له لقوله تعالى: 
ا هرت 
تطهرهم وَتركيِ ميا 4 [ التوبة - ٠١7‏ ] » فهي تطهير مخصوص بفعل مخصوص وهو التمليك» 
فلهذا جُعِلَ القصدٌ أصلاً قي تعريف الج شرعاً دون غيره وإِنْ كان القصدُ شرطاً في الكل وكذا 
جُعِلَ أصلاً في تعريف التيمّمء فإنه ف اللغة مطلقٌ القصد» وعرّفوه شرعا بأنه قصدٌ الصعيد الطاهر 
على وجهٍ مخصوص وهو الضربتان» فهو قصد مقترث بفعل» فلم يخرج عن كونه اسما لفعل العبد, 
: ُ 1 0 0 ّ َ م ' 
وهذا معنى قول "الزيلعي"”": ((جْعِلَ الج اسما لقصدٍ خاص مع زيادةٍ وصفي كالتيمى اسم 
5 9 0 
لمطلق القصد » ثم جَعِل في الشرع اسما لقصدٍ خاص بزيادة وصفي)) اه. هذا ما ظهّرَ لي 
في [؟/ق549/أ] تحقيق هذا المحل. 


)١(‏ المقولة [3555ع قوله: ((الإحرام)). 


1 تف 


(5) في ب : ((خصصوا)). 
2 "ين الحقائق": كتاب الحج 3/5 . 


قسم العبادات سح ل ل و "#اقاف > مششي عبت نخاشية ابن غامد 


سابقا كما سيجيء"'؟. لم يقل: لأداء ركن مِن أركان الدين لَيَعُمّ حَجّ النفل. 
(فرض) رق تسع”» وإنما 0 عليه الصّلاة والسلام لعشر لعْدرِ م ا 


ا ُ ل 0000 . دس 2 ىاه 011 0ف 
-8466] (قوله: سابقا) اي: على الوقوففب والطواف» أما كونه من الميقات فواجب)» ط” . 
روههة (قولة: لعذر) إِمّا أن الآية نزلت بعد فوات الوقت» أو لخنوفب من المشركين 
على أهل المدينة» أو حوفه على نفسه ولي أو كره مخالطة المشركين في نسكهم؛ إذ كان لهم عهدٌ 
دده 3 ' لك لمكم ع رس (١‏ 5 11 اكوا زه الر م مه ١و‏ 
في ذلك الوقتء "زيلعي”". وقدمٌ الأول لما في "حاشيته" ل"الشالبي"9؟ عن "الهَذي" 
ل 2 لكي 2 0ت تَّ ال ل 5-0 ل ب اا الى لكل ١‏ 
وَلِتعَلَاَلتَاسحِح الْسَيَتٍ * [ آل عمران - 47 ]» وهي نرّلت عنامٌ الوفود أواعمر سنة تسع» 
وأنهوققٌ لم يور احج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق بهذي وحالٍدِيق وليس بيد من 
ِ 005 ايه 2 5 ل رن 4 . 9 اي “2 1 
ادعى تعد قرط انتج نه ست ارشع اوثفات أو تشع دلي واد وغاية ما احتج به من قال: 
3 * ع . م م ل ع س2 م 2 25ج 
سنة ست أن فيها نَرَلَ قوله تعالى: 9١‏ وَأَيَموا للج والممة يلوك [ البقرة  ١95‏ ع» وهذا ليس فيه 
ابتداء فرض الحج» وإنما فيه الأمرّ بإتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا من وحوب ابتدائه؟!)) اه. 
)0 ا وما بعدها 0 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: (فرض سنة تسع) قال فتح الدين: حسّ عليه الصّلاة والسّلام بعد فرض الحج جد والجرة 
وقبل ذلك مرتين» وأما عَمْره قأربع» كلها في ذي القعدة» انتهى . وذكر ف "المواهصب اللدذنية" آخر المأقتصد الأول 
حلاف قي عدد حجه؛ وكذلك ذكر في القفة التاسع ف عباداته في الكلام» فراجحعه إن شعت. وف "حاشية الشيخ 
5 5 ليا 0 ء 5 8 
عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج : فالدة: روى مسلم: ((أنه ع اعتمر أربعا كلهن في ذي القعدة 
إلا التي في حجته)). وقال في "الكفاية": عمرة في زمن الحديبية» وعمرة من العام المقبل» وعمرة من الجغرانة حين 
قسم غنائم حنين» وعمرة من حجته؛ انتهى. خير الدين الرملي)). 
5 "ط": كتاب الحج .48١/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 7/9 . 
(ه) "حاشية الشلبي على الزيلعي": كتاب الحج 7/7 باختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 
() "زاد المعاد في هدي سير العباد": فصل في حجة أبي بكر الصديق 546/7 بتصرف . 


الأو ةالشادين. جسسهحتستحجيي. :لو 'لبسمبحنحطتيو كا ماه 


مع عِلْمِهِ ببقاء حياته ليُكمل التبليغ (مرّة) لأنّ سببَهُ البيت وهو واحدء والزّيادة 
تطوعٌ وقد يحب كما إذا جاور الميقاتَ بلا إحرام» فإنه 11171111110111 


* عورم 


ممق (قوله: مع علمه إلخ) واب آخمرٌ غيرٌ متوقفي على وجود العذر» وحاصلة أن 
وجوبه على الفوْر للاحتياط فذاق ا خيره عيضا القواكة وهو منتفي في عق كك أنه كان 
يلم بقاغ حياته إلى أن عل الال متاسكيم تكملة للجليغ لقوله تعالى :90 لَقَدَصَدَ ف آله رَسُولهُ 
لياه الآية [ الفتح - 77 ع» فهذا أرقى في التعليلء ولذا ججُعِلَ الأول تابعاً لهء فهو كقولك: 
أكرمٌ زيدا لآنه محسيٌ إليك مع أنه أبولك. 

“1ه م 8 (قولة: أن سيتة البنيت/ بدليلٍ الإضافة في قوله تعالى: وللم علا لتم حِح للدت 4 
آل قمراة ك8 انان الأصير إضافد: الأحكام إلى أسبابها كما تقرر في الأصول» 
ولا يتكرّرُ الواحبُ إذا لم يتكرّر سيب ولحديش "مسلم”":» يا أيها الناسٌ قد فرض عليكم احج 
تحر لقال رجز : أكلّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول اللدطلك: 
ولو قلت نعم لوجت ولّما استطعتم »» قال في "النهسر”": ((والآية وإن كانت كافية 
في الاستدلال على نفي التكرار؛ لأنّ الأمر لا يَحتملهُ إلا أنّ إثبات النفي عقتضى النفي أولى)). 

[4084] (قوله: وقد يجب) أي: الح وهذا عطف على قوله: ((فرض)). 

ههه (قولة: كما إذا جاور الميقات بلا إحرام) 3ق 4 */ب] أي: فإنه يحب عليه 


(قولة: إلا أن اثينات النفي بعة مقس السقبي إلخ) أي : الواقع في حديث "الأقرع 0 حابس" 
- على ما في "النهر” وغيره؛ فإِنّ فيه التصريح مَ بالمرَةَ الواحدة في العمر ‏ أو الحديث المذكور هنا كما فق 
"الفتح" لإفادة ((لو)) هنا امتناعَ ((نَعَمْ))» فيلزمُةُ توت نقيضِهِ وهو ((لا))؛ وللتصريح بنفي الاستطاعة. 


)١(‏ برقم )١78097(‏ كتاب المج اراب رمن الحيّ مرَةٌ في العُمْر » وأخرجه أحمد مء ء والنسّائي م كتاب 
المناسك ‏ باب وجوب الح رالذار قطني كتاب الحم الهف فى "النشين الكبرى' “ع ع مات 
المج تباجا وتوف الله عر والجدة» كلهم التق قاديكة إلى عرد لامر زوع 


(؟) "النهر": كتاب الج ق١٠8١/1.‏ 


»* © به هاه هن عد بن ماه ها هو يعس هل هد ع هق همه وده ه ههه 4 مه هع ه ههه »هه ه وه هج > مده ج ج 5م 2ه جه ع م ميم ما ع بج عه ,68خ عم د مم هماخ بج« هم ب م عه بج رس "م ع ع بم مم مع بمج وم 


أن يعودَ إلى المييقات ويلبّىَ منه وكذا يحب عليه قبل المجاوزة» قال في "الهداية"”©: ((ثمٌ الآفاقي 
إذا انتهى إلى المواقيت على قصدٍ دول مكة عليه أن يُحرمٌ قصّدَ الحجّ أو العمرة عندنا أو 
لم يقصد؛ لقوله ول لا يُجاورٌ أحدٌ الميقات إلا مُحرما وا"اللولاة وجري لتخرام امش ايه 
البقعة الشريفة» فيستوي فيه التاحرٌ”" والمعتمرٌ وغيرهما)) اه. 1 

قال " د : ((فتحصل من هذا أن الحج والعمرة لا يكونان نفلاً من الآفاقي» وإنما يكونان 
نفلا من د والحرمي)) اه. 

كاف وقنه نطق قاذ خرمة كاووعه :بدو إتغرام ل يدل على أن التدرم لز يكرن إلا راجيا 
من الآفاقي؛ فأ لواحي كر 4 سي ببالاته ا وق اروف سواءً كان الإحرامٌ بمج تفل 
أو غيرو؛ لأنّ الإحرام شرط لحل المحاوزة؛ والشّرط لا يازمٌ تحصيلة مقصوداً كما مه 
ف الافمكافم وكيزة أيه أن ليله جد وغول المودد حي يشو قاذ ايان ليده 
ل 0 
احرف فنا ذا را خاوزة المتاكو يز كاف :قاصدا انك » وأحرمٌ بسك فرض أو منذور أو نفل 

كفاه لحصول اللقصود في تعظيم البقعة فإ لم يكن قاصداً لذلك ‏ بأنا قاد الدخحول لتحارة 
مثلة الع ركو الحراسة وبا وقل زه تيده تمدرج في أي صلاةٍ اها فل 
لم يُصّلَّ فلا بدّ في تحصيل السنة من صلاتها على الخصوصء هذا ما ظهَرَ لي. 


. ١75/١ "الهداية": كتاب الحج  فصل‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيّبة 09/4.ه كتاب الحجّ ‏ باب من قال: لا يجاوز أحد الوقكت إلا حرم والطبراني في "اللعجم 
الكبير" ١45/١١‏ برقم .)١5775(‏ وأورده الهينمي ف "بحمم الزوائد' ا باب الإحرام 
من الميقات» وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: خصيفء وفيه كلامء وق والقة خنافة» كليم فين اينيك 
انع عاتن رسي اللا عنهماامرفويها. وف "ب" و"م" هنا عقب الحديث زيادة: ((ولو لتجارة))» وهذه الزيادة ليست 

ى "اليقي از ا 
() في "الهداية" 2 5 بدل («التاحر)) وهو أولى . 
(4) "ح”: كتاب الحج قغ7١/1.‏ 


(د) المقولة [34714] قوله: ((وتحقيقه ف الأصول)). 


١ 


الجزء السادس 7ب ج972 27ت ب 2 “بده : تت ب حم ا كل ا كتاب الحج 


كما سيجيءٌ ‏ يحِبُ عليه أحدٌ التسكين» فإن امار الحج اتصّفّ بالوجحوب» وقد 
مط بالحرمة كالحج مال حرام» وبالكراهة كالحج بلا إذن 1 5277710 


عن 500 والله تاك 3 ل “لعا رح" تبعا ل اي "يي 5 بر الوحوب 


مير 


عا إذا جاور الميقات بلا إحرام» فإنه يحب عليه اعد إلى لميقاته ويلتي منهء ويكونٌ إحرامه حيقانٍ 


واخدا إذا كان لأحل المجاوزة» اناكو اد فليا لين أو نذر أو نفل فهو على ما وك مره 
فرض أو غيره» ولا يحب عليه إحرامٌ اص لأحل المجاوزة؛ د فلا حزازة في عبارته» فافهم. 
ْ كهه4)] ا نل أي: قبيل فصل الإحرام» وكذا قبيلَ فصل الإحصار. ظ 
ر/اهه4 (قولهُ: فإن انحتار الحج العم ابا وب لكا سو قو ار له لك ان 

وإن اغختار العمرة ؟/ق. ه"/أ] انَصّفت بالوجوبء وإنها ترَّكَهُ لعدم اقتضاء المقام إيّاهِ اه ان 

مطلب فيمن حج مال خراة 

وا ر ل : كالحج عمال حرام) كذا في "الي "لق والأول لتفتيل بالحج روا ود 

فقد يقال: إن ال شه لني حوازهارة كان ختضوضه , إلخ ليبس حراس بل الحرام هو إتفاقاً 

المال الخرام» ولا لام ينهما كما أن الصلاة في الأرض القصوبة تقح فرضاء وإنما الحرامم شغلل 
المكان الغصبوي لذ من حييت كون الفعدل دلت لأنّ الفرض لدفكية نصانة بالحرمة؛ 

وهنا كذلكء فإ الحيجّ في نفسه مأمورٌ به» وإنما يحرم من -حيث الإنفاق» وكأنه أطلّقَ عليه الحرمة 
لأنّ للمال دعبلا فيه» إن الحج ا من عمل البدن والمال كينا قوئاة 117و نذا قال 


(قولهٌ: والأولى التمثيلٌ بالحجّ رياءً وسمعة) ما قيل في مثال "الشارح" يقال في مثاله» والظاهرٌ 
أن الترمة فيهنا عرضية اله لذات الفعل» تأمّل. 


. 3705/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الحج ق١٠١/ب‏ . 

(6) المقولة [91/7/5] قوله: ((و حل لأهل داحلها)) وما بعدهاء ان وما بعدها "در" و0ا/ه 4" وما بعدها "در". 
(4) "ح": كتاب الحج ق4١١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب الج 7817/7 . 

(5) صلاه 4 أول كتاب الحج . 


قسم العيادات بج حخححح ‏ تت بار 4 - ل مت وت تماشنة اين عايدين 
ممن يحب استذانة وف "النوازل": ((لو كان الابنْ صبيحا فللأب منعة حتى يلتحي)) 


في "البحر”": ((ويجتهدُ في تحصيل نفقةٍ حلال» فإنه لا يبل بالتفقة الحرامٌ كما ورَدَ في الحديث7"© 
مع أنه يُسقط الفرضْ عنه معهاء ولا تناف بين سقوطه وعدم قبوله؛ فلا يُابُ لعدم القبول, 
ولا يُعاقبْ عقابّ تارك الحجّ)) اه. أي: لأنّ عدم الترك ييتني على الصحٌّة. وهي الإتيانُ بالشتّرائط 
والأركان؛ والقبولٌ المترتبُ عليه الثوابُ يبتنى على أشياءً كحلٌ ألمال والإخملاص» كما لو صلى 
مُرائيا أو صامٌ واغتاب فإِنّ الفعل صحيمٌ لكنه بلا ثوابي» والله تعالى أعلم. 

زوهةة] (قو ل من يجب استعذانة) كأحد أبو يه المحتاج إلى خدمته؛ و الأحدادٌ والجدات 
كالابويه اعنك فموههاء .و كذا الغريم لمديون لامال له يَقَعِي به. ولك اع بالإذن» فيكره 
خخروجحة بلا لك كما في "الفتعح'”©) وظاهره أن الكراهة تجرعية ولذا عبّرَ "الشارح" بالوجوب» 
وزاد في "البحر”'» عن "السّير'”): ((وكذا إن كَرِهَتْ روه زوجتة ومن عليه نفقتة)) اه. 

والظاهرٌ: أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعٌهُ للنفقة في غيبته» قال في البو 0 ووه كل 
في حج الفرض» أمّا حجٌ النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقاً كما صرّحّ به في "الملتقط")). 

[490) (قولة: حتى يلتحي) وإن كان الطريق مُخوّفا لا يخْرّجٌ وإن التحى» "بحر ”7 


. 377/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(1) أرجه الطبراني في "الأوسط" (0177) من حديث أبي هريرةقه قال: قال رسول اللي: (( إذا حرج الحا حاجًا 
بنفقة طيّبة) ووضع رِخْله في الغرّز فنادى: (رلبيك الهم لبيك ) ناداه منادٍ من السّماء: (( لبيك وسَّعْدّيكء زادّكَ حلال» 
وراحلتك حلال» وحجك مبرورٌ غير مأزور »» وإذا خترج بالنفقة الخبيثة» فوضع رخله في العرز قنادى: (( لبيك اللّهمَ 
لبيك )) ناداه مُنَاحٍ من السّماء: زلا لبيك ولا سَعْدَيك» زادُك حَرَامٌ ونفقتك حرامٌ» وحجّك مأزور غير مبرور » )). 

وأورده الهيشمى في "مجمع الزوائد" 797/٠١‏ وقال: وفيه سليمان بن داود اليَمَامِي) وهو ضعيف. 

(7) "الفتح": كتاب الحج 31١3/7‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 7737/7 . 

: (ه) انظر "شرم السير الكبير": باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك ١545/5‏ بتصرف . 

(1) "البحر": كتاب الحج 777/9. 

(0) "البحر": كتاب الحج 7777/7 يتصرف يسير . 


الجزء السادس ا م 8 1ك كتاب احج 


(على الفوْر) في العام الأول عند "الثاني"» وأصح الروايتين عن رمام واجاس 


جمد "© فيفسق وترة 000 بتأخير و) أ ع ل تأخخيرة صغيرة) وبارتكابه 
ل ا بالإصرار» أ وامماوهعه همهو هاوه ولاه ولواهاه هاه و اوه واه ووه ف جه وا واد ةن لاو 6 20 107 8 


عن "النوازل' . 
1ده4 (قولهُ: على لزي هو الإتياثٌ به في أَوّل أوقات الإمكانء ويقابلهُ قول "محمّدٍ": 
إنه على التراخي» وليس معناه تعن التأخير» بل .بمعنى عدم لزوم الفور. 
4055 (قولة: وأصح الرّوايتين) لا يصلح عطقة على ((“"الثاني'))» فهو خبرٌ مبتدأ محذوضي. 
أو قولة: ((عند ”الثاني")) حبر مبتدأ [7/ق٠5”5/بع‏ ممذوفيء أي: هذا عند "الثاني"» فقوله: 
((وأصح)) عطفُ عليه فافهم. 
رتم (قولة: و"ماللكي" و"أحمد") عطفٌ على (("الإمام”))» فيفيدٌُ احتلاف الرواية عنهما 
أيضاء وعبارة "شرح درر البحار”'' تفيدةٌ أيضاً حيث قال: ((وهو أصح الرّوايات عن 
"أبي حنيفة" و"مالك" و"أحمد"))» فافهم. 
رع حمق (قولة: أي: صني إلخ) خم انا نا بحن وَانَن اين رن لذن فد جرم 
مرق حين» وهو عند قوم مطردٌ. 
حمق (قولة: إلا بالإصرار) أي: لكن بالإصرار» فهو استثناء منقطع لعدم دخول الإصرار 
تحت المرق ""7". اعس انه لا يلزمٌ من عدم الفسق عدمٌ الاثم فإنه يأثمُ ولو رَّة 
وفي "شرح المنار" ل "ار بن بحيو" عن 'النقري” "الأ كينا + ورا جد الأضرار أن فكرر كاه 
ا يشعر 00 المبالاة بدينه إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلك)) اه. 
ومقتضاه أنه غيرُ مقدّر بعدد» بل مض إلى الرأي والعرف» والظاهرٌ أنه عرّتين لا يكوث 
)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الج ق 8.3 ب 
(؟) "البحر": كتاب الج ؟8919/9. 


(6) "ح": كتاب الحج ق54١/أ.‏ 


ووجهة أن الفوريّة ظنيّة؛ لأنّ دليل الاحتياط ظنيّء ولذا أجمعوا أنه لو تراعمى كان أداءً 
إصرارأء ولذا قال: ((أي: سنينا)»» فقولهُ في "شرح التتفى””": ((فيفسُقُ وترّدٌ شهادتة بالتأخير 
عن العام الأوّل بلا عذر)) غير مخرر؛ لأنّ مقتضاه حصوله .عر واخدة فضلاً عن المرتين» فافهم. 

ههه (قولةُ: ووجههُ إلخ) أي: وجة ار التأخير صغيرة أن الفوريّة واحبة؛ لأنهاه ظعيّة 
لظيّة دليلها وهو الاحتياط؛ لأنَّ في تأخره تعريضاً له للفوات» وكين عي تمي فيكون التأ 
مكويه شرع لهم انا ران الو رد ينك إل بقاعي كمقابلها وهو 0 
على ما قاله صاحب "البحر" في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي: ((إنَّ كل ما كره عندنا تحريما 
فهو من الصخائر”"» لكنه عُدَّ فيها'" من الصغائر ما هو نابت بقطعي كوطهء المظامّر منها قبل 
التكفير والبيع ع أذان الجمعة)). تأمل. ٠‏ 

817 4] (قولة: كات أداء) أي: 0 عنه الإنم اتنفاقا كناف "ال انأل قينل: المراد إنم 
تفويت الحج لا إثم التأخير. 

قلت: لا يخفى ما فيه» بل الظاهرٌ أن الصواب إثم التأخير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت» 

ِ "الفتعم'” 1 : ((ويأئم بالتأخير عن وَل سيني الإمكان. فلو حَجٍ بعده ارتفع الإثم)) اه. 
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ىه 


4 'الفهستاني”0: ((فيأثم عند "الشسيحين" بالتأخير إلى غيره بلا عذرء ؛ إلا إذا أدَى 
ولو في آآخر عمره؛ انه رافع لللائم بلا حلاف)). 


(قولهُ: لكنه عد فيها من الصّغائر إلخ) وحةٌ عدّهما من الصغائر أن التماسّ في آية الظهار حقيقة 
في المسّ باليد ون أريدَ به فيها الوطءٌ بحازا والدّواعي؛ فلم تكن قطييّة الدّلالة على الوط وتقدّمٌ له في اللجمعة 
أن البيع عند أذانها مكروةٌ لا حرامٌ لوقوع الخنلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذانٌ الأول أو الثاني 
أو دخول الوقت؟ على أنه يُحتمَلٌ أن يكون الإقامة وإِنْ لم نرَ من قال به» فلم تكن قطعيّة الدلالة أيضا. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج ١55/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) انظر "رسالته في بيان المعاصي": ص57١-‏ (ضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
(7) انظر "رسالته ف بيان المعاصي": ص ء 75 (إضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
(1) "البحر”: كتاب الحج 217/9 . 

(5) "الفتح": كتاب الحج 4/5 77 . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحج 774/١‏ . 


١ 1. 


الجزء السادس اس 49ج الس دست كتاب الحخج 


وإِن أَنْمَّموته قبله» وقالوا: فد حي لق مد رورسم م ود 
بود تاك الوا ويرجحى اده الله بذلك» أ 2000 وفاءَه 


رهدهه (قولة: و| وإن أَيِم عوته قبلَهُ) أي: بالإجماع كما في "الزيلعي””"؛ أمّا على قولهما 
[؟/ق3١ه"/أ]‏ فظاهرٌ» وأمّا على قول "محمد" فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكننْ بشرط الأداء 
قبل الموت» فإذا مات قبله ظهَرٌ أنه آني قيل: من السّنةٍ الأولى» وقيل: بن الأخيرةٍ من سنةٍ رأى في 
نفسيه الضعفء وقيل: يأثم في الحملة غيرَ محكوم .معين» بل علمة إلى الله تعالى كما في "الفتعح'”". 

رككه4 (قولة: وسبعة أن يستقرض إلخ) أي: جحاز له ذلك» وقيل: يلزمه الاستقراضّ كما 
ف "لباب المناسك” قال "منلا علي القاري" في "شرحه”” عليه: ((وهو رواية عن "أبي يوسف", 
وضعفةٌ ظاهرٌ إن تَحمّلَ حقوق الله تعالى أعفُ من ثقل حقوق العباد)) اه. 

قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضاً إن كان المراد بقوله: ((ولو غير فلار على وفائه)) 
أن يلم أله ليس له جهة وفاء أصلاء ما لو عَلِمْ أنه غير قادر في الحال؛ وعلية على طن أنه 
لو احتهد قدّرٌ على الوفاء فلا يرد. 

وافزاض”: آذ داعو اللتواة اذا غنا ذكؤة فى "الظيير "© أيضا ف الركاة تيك فال: 
((إن لم يكن عنده مال وأرادٌ أن يستقرض لأداء الرّكاة فإِن كان في أكبر رأيه أنه إذا احتهّدَ بتضاء 
دينه قدر كان الأفضل أن يُستقرض» فإن استقرض وأدّى ولم قوعت ات سس بات ٠‏ يرحى 
أن يقضئى الله تبارك وتغال فيه 3 الأحرة وز كان أكبر رايد رورعز حي فت 
كان الأفضر” لعدمة) لنت .وإذا كان اهنا ق"الركاة التعلى نبها حي الفقراء ة ففي الحجّ أولى. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب المج فصل فيمن يجب عليه الحجج ومن لا يجب ق7”/أ. 
1599 تينين الحقائق": كتاب الحج ؟/5. 

(9) "الفتح": كتاب الحج 2/9 77. 

(8) انظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج ص 4 . 
(5) "الظهيرية": فصل في مصارف الزكاة والعشر والخراج قة4/ب بتصرف. 


قسم العبادات تغححبت7طت جما “اه تحت مسحت جاشية ابن عابدين 


(على مسلم) لأنّ الكافر غير مخاطبي بفروع الإعان في حق الأداء 89 ش25 





]60٠(‏ (قولهُ: على مسلم إلخ) شروعٌ في بيان شروط المج وجعلها في "اللباب””'' أربعة 
أنوا ع: 

(«الأوّل: روط الوجوب » وهي التي إذا وجحدت بتمامها وجب الحجج 2 وإلا فلا ؛ وهىي 
سبعة: الإمنلام > ولع بالوحوب لِمّن في دار الحربء والبلوغ» والغقل» والحريّة» والاستطاعة: 

والرقتة أي القدره فى 1 شهر الح أو في وقنت روج أهل بلدِهِ على ما يأتي”. 

والنوعٌ الثاني: شروط الأداء وهي التي إِنْ وْحدَّت بتمامها مع شروط الوحوب وحَب 
ةا ممه وان دق بعتي 0 0 000 الورجوب فلا يجب الأداء» بل عليه الإحجاجٌ 
أو الإيصاءٌ عند الموت» وهي خمسة: سلامة البدن» وأمنُ الطريق» وعدمٌ الحبسء والمحرمٌ أو الرّوج 
7؟/ق١1ه8/ب]‏ للمرأة» وعدم العدَّةَ لها. 

النوحٌ الغالث: شرائط صحَّةٍ الأداى وهي تسعة: الإسلام والإاحراة):والرماث والكان 
زتعي )و العقل زشتافرة لأسا لا بعذرء وعدمٌ الجماع» والأداة من عام الإحرام. 

النوع يك شرائط وقوع الحيجٌ عن الفرض» وهي تسعة ا" الإإسلام, وبقاؤه إلى الموت» 
والعقلٌ» والحريّة والبلوغ؛ والأداءُ بنفسه إِنْ قر وعدم نيِّةِ النفل» وعدم الإفسادء وعدمٌ اليّةٍ 
عن الغير)). 

رالاهة (قولة: على مسلم) فلو ملك الكاف مانيه الالسختطاعة ثم أسلم بعدما افتقَرَ لا يجب 
عليه عق 2 بولك" اعطاق ةة: ختاحقي اها لوبو لكة مبيلها عله بش بح افر خبيك بقن و دونه 
دَيْناْ في مي "فتح””". وهو ظاهرٌ على القول بالفوريّة لا التراخجي» "نهر "9©. 


. 4س‎ 71١ انظر “إرشاد الساري": باب شرائط الحج صب‎ )١( 
(؟) المقولة 97017 قرله: ((مع أمن الطريق)).‎ 

(6) "القتح": كتاب الحج 358/5 3711 . 

(8) "النهر": كتاب الحج ق50١/ب‏ . 


نأو اموس سحت حيبي نتن لمعم حكسح سيم كايرانت 


وقد حدقا و قنينا ع كاه عل "الات" ور ا ا 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ على القول بالتراحي يتحقق الوؤحوب من أوّل سيني الإمكان 
ولك يف فق اداقة اقم ارترعيدة كها 3 العنلدف كار ريت ل ا لدم 
أن لا يتحمّقَ الوجوب إلا قبيل الموت» وأن لإ يجب الإحجاج على مّن كان صحيحا ثم مَرِضَ 
أو عَمِيَ» وأنْ لا يأثمَ المفرّط بالتأخخير إذا مات قبل الأداء» وكل ذلك لاف الإجماع؛ فتدبّر. 

»وى (قولة: وقد حققناه إلخ) حاصلٌ ما ذكرهُ هداك أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة 
مذاهب: 

مهب اسح قندن : غي” عخاطبي بها آداءٌ واعتقادا. 

والبخاريين: مخاطبٌ اعتقاداً فقط. 

والعراقيين: مخاطبُ بهماء فيُعَاقَبُْ عليهماء قال: ((وهو المعتمدُ كما حررَهُ "ابن بجيو" 2 
لأنّ ظاهر النصوص يشهدُ لهم؛ وحلافةُ تأويلٌ» ولم يُنقَل عن "أبي حنيفة" وأصحابه شيءٌ ليُرجَمَ 
إليه)) اه 

ولا يخفى أن قوله: ((فٍ حقّ الأداع) يُفهمُ أنه مخاطبٌ بها اعتقاداً فقط كما هو مذه ب 
البخاريين» وهو ما صحّحَهُ صاحب "المنار”"» لكنّْ ليس في كلام "الشارح" أن ما هنا هو 
ما اعتمّدّه هناك» وما قيل: نا ها شاه نعي ند كل" انبا امي هي امول فر 
عن أصحاب المذهب» فافهم. 

اه ] (قولة: 0 فلا يحب على عبد ا كانء أو مكاتباء أو ا أو وا 
به ولو يمكة, أو كانت أمّ ولدٍ لعدم أهليّتِهِ للك الرّاد والراحلة» ولذا لم يجب على عبيدٍ أهل 
0 بخلاف [؟/ق7 5" /أ] اشتراط الرّاد والراحلة في الفقير 10 تس لذ اذه 4 


تج عم 


فوحَب على فقراء مكة. 


. 7/-177/1 "فتح الغقار بشرح المنار":‎ )١( 
()انغلر "عاشية مات الابتحار": فبيف: الكفان خاطون ضص# 4د‎ 


قسم العيادات 4 ' حاشية ابن عابدين 





وبهذا التقرير ظهّرٌ الفرقٌ بين وحوبه الصلاة والصوم على العبد دون الج "نهر”". 

وهو وجودٌ الأهليّة فيهما لا فيه؛ والمرادُ أهليّة الوحوبء وإلآ فالعبدٌ أهلّ للأداء» فيقع له نفلا 
ظ 5-5 اا 

( 407 (قولةُ: مكلّني) أي: بالغ عاقل؛ فلا يحب على ع ولا ججتوت» وفي المعتوه حلاف 
في الأصول» فذهّبّ "فخر الإسلام' إلى أنه يُوضَّعْ الخطاب عنه كالصبيً» فلا يحب عايه شيءٌ 
من العبادات» وذهَب “الدبو ف إل | نط عاط بها اتساطاء الب ودين" الكادم 
على المعتوو في أوّل الرّكاة» فراجعه. 

( اتنبية ) 

5 ف "اذاي 7 ((أنه لا يجوز أداء الحجج من محنون 0 لا يعقل كمالا يجب 

عليهما)) اه. ونقل غيرهُ صحّة حجّهماء ووفق في "شرح اللباب””' بالفرق بين مّن له بعض 


إدراك وغيره. 


(قوله: وفي المعتوهٍ لاف في الأصول) لكن لو أَدَاهُ المعتوهُ يصحّ منه؛ لما في كتاب الطهارة من 
"البح ” أن ظاهر كلام الكل الاتفاق على ضحة أدائه العبادات» مما من ا مكلفا فظاهر وكذا 02 
لم يجعله مكلفا؛ لأنه جعَلَهُ كالصبئ العاقل» وقد صِرَّحُوا بصِحَّة عبادته. اه انتهى "سندي". 


. ب/١.ق "النهر": كتاب الحج‎ )١( 

)١(‏ المقولة [/85151] قوله: ((لانعقاده)). 

(5) "البحر": كتاب الحج 784/7 _ ملم . 

(5) المقولة [777179] قوله: ((ولو معتوهاً)). 

(5) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته ١70/5‏ . 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صده اك . 


١1 


الحزء السادس ال ا ا ل ا 13 0-1 ياك حي بترت كثات الحج 


قلت: وفيه نظرٌء بل التوفيق حمل الأول على أدائهما''' بنفسهماء والثاني على فعل الولي» 


ففى لكك ين وغيرها: ولعي يحْج به أبوه» وكذا المجنون؛ لأن إحرامه عنهما وهما 
عاجزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. وسيأتي” ' تمامه. 

هلاه (قولة: إِمّا بالكون ف دارنا) سواءً عَلِمَ بالفرضيّة أم لاء نشأ على الإسلام فيها أم لا 
'بحر'”». وقولهُ: ((أو بإخبار عدل إلخ)) هذا لِمّن أسلَمَ تي دار الحرب» فلا يحب عليه قبل العلم 
بالوجوب. 

بقي لو أدّى قبله» ذكر "القطبي" في "مناسكه” يحثا: ((أنه لا ييجزيه عن الفرض))» ونوزعَ 
20 8 1 2 000 لاس 5 2 2 2 الس 
أن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض كما عَلِم مما مر" '» وبأن الحج يصح .عطلق النية 
بلا تعيين الفرضيّة بخلاف الصلاة وبأنه يصح ممن نش في دارنا وإِنْ لم يعلم بالفرضيّة كما علمتة. 


(قولهُ: وفيه نظرٌ) فيه تأمّلٌء فإ من له بعضٌ إدراك منهما يصمٌ أداؤه العبادة» ولا مانعَ عنم 
من الصحّة فيهء وأمّا مسألة إحرام الوليّ عنهما فهي مسألة أعرىء فإن إحرامه عنهما صحيمٌ 
ولو مع بعضٍ إدراكٌ وسيأتي ما فيه من النزاع. 

(قولة: ونوزعٌ بأنَّ الهلم ليس من شرٌوط وقوع الحجّ إلخ) وبأنه بدخوله دار الإسلام تحقَقَّ منه 
الكرذتى كارنل د نس االراة الامط از علي مم اشوا ول عكه المفيول والعحق ون كينو قت فقا 
ف دار الإسلام. 


. في "ب": ((أدائها)): وهو ححطأً‎ )١( 

. "الولوالجية": كتاب الحج  الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق47/ب باختصار‎ )١( 

(5) المقولة ]115٠[‏ قوله: ((والمجنوت)). 

(4) "البحر": كتاب الج م 

() "مناسك القطبي": لعلىَ بن محمد بن عيسى» علاء الدين الدمشقي الشافعي» المعروف بِالقْطِْيُ(ت07.ده). 
(”إيضاح المكنون" 5517//4» "الضوء اللامع" ةي 

(5) المقولة [12101] قوله: ((على مسلم إلخ)). 


قسمالعيادات ‏ - د ووع د ل ححاشية ابن عابدين 


او مستوريسن (صحيح) البدن لم فاه انة لاتاموول امعو 4ه واج ورك ادها فح كع اه ول اعابت رق رات شال اق 6 11 د 


جدلاهة (قولة: أو مستورين) أفاد أن الشرفل ا شطري الشهادة: العدد و العدالة كما 
فق اا 1 

زلالات 9] (قولة: صحيح البدن) أي: سالم عن الآفات المانعة عن القيام .مما ا ف السقرن 
اح حا دو عر ول اك ارده يبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإث جد قائداء 
عون وحائفي من سلطان» لا بأنفسيهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن '"الإمام” » وهو زقاب 
عنهماء وظاهرٌ الرّواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم» ويجزيهم إن دام [؟/ق؟0؟/ب] العجزء 
وإن زال أعادوا بأنفسهم. 

والحاصل: أنه من شرائط الوجحوب عنده. ومن شرائط وحوب الأداء عندهماء وثمرة 
الخلاف تظهرٌ في وحوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقيِّدّءما إذا لم يُقَدِرْ على الحج 
وهو صحيحٌ؛ فإن قدَرَ ثم عجر قبل النروج إلى الحج تقَررَ ينا في ذَمتَهء فيلزَمُهُ الاحجاج 
وخر وبات في الطريق لم يحب الإيصاء؛ لأنه لم يؤر بعد الإيجاب» ولو تكلفوا الحج 
بأنفسهم سقط عنهم » وظاهر "التي اعون" رقولهماء كنا "الاسيوار " و قوأة 
في "الفتحم”") ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء. اه من "البحر””©) و"النهر"9 , 


(قولة: ومحبوس إلخ) قال في "النهر": ((ويْلحَقُ بهم المحبوسٌ والخائفُ من السسّلطان)) اه.. 

(قولة: ار جرع ومات في الطّريق إلخ) عبارة "النهر": ((ولو مات في الطريق لا يحب عليه 
اريف 411:2 انقاقا )اليد 

وعللة في "البحر" بما ذكرة المحشيء والمرادٌُ أن مَن مات قٍ العاريق من أصحاب الأعذار المذلكورة 
في أوّل سنةٍ الإيجاب لا يحب عليه الإيصاءُ لا مّن مات بعد تقرره في ذمْتِد أو ضميرٌ ((حرَّج)) عائد 
للقادر على احج إلا أنه ع إذا حرج في أوّل سنةٍ الو حوب ليل العليك: 


. ب/١٠١ق "النهر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك 584/١‏ . 
(5) "الفتم": كتاب الحج 70107//9 . 

(5) "البحر": كتاب الحج 86/15" 

(د) "النهر": كتاب الج ق70١/ب:‏ 


اللؤة السافي. ‏ بسبمحححي. انو جتمسمحتسسمميق ‏ كناو اطي 


رتصير) حير حبوان وجاتفو من ببلطات يُمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنة» فالمعتاد 


العني قوق نارق علي حبر وجُبْن لا يعد قادرا 00 522701 

وحكى في "اللباب” اعقلافّ التصحيح. وفي "شرحه”": ((أنه مشى على الأول 
ف "النمايةأوفاليف "التحدر العميق :ززانة المذهب الصحيح, وإِنّ الثاني صحَّحَه "قاضي خحان" 
في "شرح الجامع””')» واختارة كثيرٌ من المشايخ» ومنهم "ابن الهمام””0). 

4/ات ق] (قولة: 0 فيه الخلافُ امار كما علمتة. 

(05+] (قولَةُ: غير حبوس) هذا من شروط الأداء كما مر””» والظاهرٌ أنه لو كان حبِسُةُ 
لمنعه 0 قادرا على أدائه للا ف وجوب الأذاع. 

( تنبية ) 

ذكَ في "شرح اللباب"207 عن "شمس الإسلام": ((أن السلطان ومن .معناه مِن الأمراء ملحىق 
بالمحبوس؛ فيجبُ الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد) ؛ وتمامُةُ فيه » ولا يخفى أنَّ هذا 
إن دام عجِرُةٌ إلى الموت؛ وإلا فيحبُ عليه الحج بنفسه بعد زوال ترف وشو ايضاعا 
إذا كان قادرا على الحج ثم 0000-7 فلا يلزمُه الاحجاج على اا 

984] (قولة: يَمنِعْ منه) أي: من الحج, أوع: الخروج المع ااا 

تكفف زقولة: ذئ واذ ورإتكلق آناف اتوالة مب إلا لنت الكاف ويلك اجزة ار جلي 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صدغع ؟ب. 

3( أشرح الجامع الصغير": كتاب الحجج وما يتعلق به اق 1 
(5) "الفتح": كتاب الحج 57107/5. 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]107٠١[‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(1) انظر "إرشاد الساري": ياب شرائط المج صدلاءكل. 

(0) المقولة [/395117] قوله: ((صحيح البدث)). 

(0) "ط": كتاب الحج .487/١‏ 


قسم العبادات اسح سامح ١ ١‏ الاقاوة ملممسلمللل ست من عفاشية ابن عايدين 





5 7 سَ ص يي وو و 2 
مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدَرَء وإلا فتشترّط القدرة”؟ على المحارة 5 
فلا يحب بالإباحة أو العارية كما في "البحر””'» وسيشيرٌ إليه'". 

4085 (قوله: لا 7" مع غيرو بالمعاقبة, 
"شرح اللا 


ىه 3 (قوله: وهو سئي بالمقتب) بضم اميم اسم مفعول» أ ذو الفتمنية وهو كما 
ف "القاموس””” - ((الإكاف الصغيرٌ حول السّنام)» "ح””". وذكرٌ ضمير الراحلة باعتبار كونها 
مركوبا. 

ا (قولة. وإلا) أي إن لم يقر على ركوب المقتب. 


دده (قولة: على المحارة) هي شْبْهُ الهودج» "قاموس”". أي: على ش شق [/ 013 /أ] 
منهأ بشرط أن يجد له مُعاد لا 5-8 صرح به الشافعيّةع وما قُ وكين ((من ل 5 


ةو و ف 0 2 كك أن 3 ق 0 الآخر أمتعتة رده 0 00 أي: بأنه إذالم 
ان ” إن وججحد د مُعَادِلاً فذاك؛ وإلا ب قر على المل عله وم شق يه فْ خالة كله 
الرّاد والماء أو حال نزوله ين تقل ذلك مِن : شق الرّاحلة إلى وسطها ثم إعادته إلى ثيقها عند ركوبه عليها 
فكذلك» والأعاياة توايقة على" كله او اقدر واشن عليه نا دفر قلا يعد فادرا . اهيا سنا : 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قال في"النهر": اعلم أن هده القدرة من شرائط الوجوبء لا تعلم عن أحد خخلافه؛ كذا في لد 
وف "البحر" عن الأصصُوليين: أنها من شرائط وجوب الأداء؛ ولم يواققهم الفقهاء على ذلك؛ لأنٌ أثرَّ الفَرْق إنما 
يظهر ف الإيصاء به عند الموت وعدمه وذلك لا يتأتى ف الفقيرء انتهى)). 

. 75 "البحر": كتاب الج‎ )١( 

هد لالد در . ' 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صد ١‏ ثاب . 

(5) "القاموس”": مادة ((قتب)). 

(5) "ح": كتاب الحج ق ١74‏ /ب . 

(0) "القاموس": مادة ((حور)). 


(4) "البحر": كتاب احج 7//الام؟ . 


الجزء السادس عع جه سممعم 158 سحصب حسيش نيت ا كابااخس 
عد نا 2 9 و عم 
للآفاقي بِالرَّادٍ والرّاحلة» لا لمكي يستطيع المشي 0 


أ يضع ف 0 الأخخر أمتعته)) رده "الخخير الرملي” 3 وق ارح لاه 02 : ((إما و كويتن زاملة - 
أى: مقتبي - أو بشق محمل» وأما المحنة قبرن متعاتك الترفهق فيس لها عر" اض. 

والظاهر: أن المراد بالمحّفة التتحت المعروف ف زماننا الحمول بين حملين أو بغلين» لكن 
اعترضّةٌ الشيخ "عبد الله العفيف" في "شرح منسكه””“: ((بأنه مُنابد لِما قرَرُوه من أنه يُعتبرٌ 

8 5 #2 و 2 5 اتن و 7 5 
في كل ما يليق بحاله عادة وعرفاء فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر في حقه بلا ارتيابيء وإن قدر 
بالكل أو الندي قلا تعدو ولو كات خريفا أو (ذا ترق 4 اهدر 

[هه (قوله: للآفاقي) مرتبط بقوله: ((وراحلة)) لا بقوله: ((فتشترط)) لإيهامِه أن غير 

جح ا 2 اللا ار ل ر 
الآفاقي يشترط له المقتب» فلا يناسب قوله: ((لا لمكي يستطيع المشي)). 
اعت ات 5 2 9 7 

والحاصل: ان الزاد لا بك منه ولو لمكي كما 27 به غير واحدٍ كصاحب "الينابيع" 
و"السراج" و ف ع ود و"النهاية": ((من ا المحي يازمة احج و فقيرا ١‏ ناد له 1 فيه 
"ابن الهمام””©2؛ إلا أنْ يُرادَ ما إذا كان يمكنةٌ الاكتساب ف الطريق» وأما الراحلة فشرط للآفاقي 
دون المكي القادر على المشيء وقيل: شرط مطلقا؛ لأنَّ ما بين مكة وعرفات أربعٌ فراسخ, 
ولا يقدر كر أخد على مشيها كما في "المحيط"؛ وصِحمّ صاحب "اللباب" في "منسكه الكبير" 
الأول ونظر فيه شارحُهُ "القاري”': ((بأنّ القادر نادرٌ ومبنى الأحكام على الغالب)). 

د 0 عندنا من كان دائخل المواقيت إلى الجرم كما ذ كره "الكرماني": وهو 
بعيد 00 بل الظاهر ما قي 'السراج" وغيره: ((أنه مَنْ بينة وف مكة قر من اثاكنة أيام)), 


.-١9-18ةص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج‎ )١( 
.5557/7 (؟) المسمى "إجاية السائلين" كما صرح به ابن عايدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق"‎ 
.) (هامش“الفتاوى الهندية‎ 585/١ "الخانية": كتاب الحج‎ )6( 


(5) "الفتح": كتاب الحج 777/5 . 


(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص 77-775 


١ 


قسم العيادات يوج ب م وت ل لوحا لل ل تم هن بخاشنة ابه كادي 


وق "ال ال ((واشترط لاحك قُْ بدو مر كه ونين مكة ثافة 1 م فصاعداء 
ماما وو نهأخلة إذا كان قادراً على المشي))» وتمامة في "شرح اللباب””2. 
( تنبية ) 
“بق "اللباك" + وزالققير الآفاقى إذا وَسل إلى ميقات: فيو كاللكىئ)) )و قال "شنا ريو" 
زا سيك ل . يُشترّط ف حقه إلا الرَّادُ دون الرّاحلة إن لم يكن عاجزأ عن المشيء 
وينبغي أن كرذالتي الاك الك تعره كرت بعذ رصيو إلى أحد المواقيت» فالتقييد 
بالفقير [؟/ق05؟/ب] لظهور عجزه عن المركب» وقد العو عليهان يدوي د 
على زعم أنه لا يحب عليه لفقره؟ اتنا كردا رمراانة سكامان قل رخن 
عليه» فلو نواه نفلا لَْمَهُ الحجٌ ثانيا)) اه ملخصا. 
ونظيرةُ ما سنذ كر(" في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا وصّل إلى مكة لَرِمَه 
أن يحكث ليحج حيجٌ الفرض عن نفسه لكونه صار قادرأ على ما فيه كما ستعلمُة”"© إن شاء الله تعالى. 
زلامة 84] (قولة: لشَبههِ بالسعي إلى الجمعة) اع في عدم اشتر تر اط الرّاحلة فيه. 


(قولة: لا الرّادِ0"؟ والرّاحلة) لعل فيه حذف ((لا)) النافية قبل الرّاحلة مع حذف حرفب العطف. 
(قولة: أ : لارام مقاط الله نيم دك راج الحابيه يديا غير نام قاذ السفى إلى الأجمعة 


إنما يحب على من سَّمِعٌ النداء» أو لم يكن بينه وبين ين المصر مزارع وإِن سَّمِعٌ النداءًء أو فرسسخ 
على اختلافب فق ذلك» فمع اختلافب الروايات لا أدري وججه ة المشابهة ف حي الك والساعن 
إلى اللجمعة, مع أن بين مك3 مار اه 00 


)١(‏ "البحر الزاحر": لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو تحريد ل "السراج الوهاج" لأبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي 
العبّاديّ (المتوفى ف حدود ١٠6ه)‏ شرح "مختصر القدوري". ("كشف الظنئون" 774/١‏ ع ا 0. 

. انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صاب‎ )7١( 

انل" إرضاد الشارى” + باب شرائط الحج صلم ١‏ بتصرف . 

(4) في النسخ جميعها: ((والراحلة))» وما أثبتناه من "شرح اللياب" هو الصواب الموافق للسياق. 

(5) المقولة ]١١975[‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

)١(‏ المقرلة ]١٠١977[‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(0) كذا في مطبوعة التقريرات التي بين أيديناء وعيارة "الحاشية": ((إلا الزاد))؛ ولعل ما ف التقريرات ححطأ طباعي. 


الجزء السادس ااا الاي سس ”2 كتاب الج 


وأفاد أنه لو قدَّرَ على غير الراحلةٍ مِن بغل أو حمار لم يجحبْ» قال في "البحر": 
((ولم أَرَهُ صريحاء وإنما صِرَّحُوا بالكراهة ))» وفي "السسّراجيّة"20:(( الحج راكبا 


عٍِ هِ 
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ردده» (قولّةُ: وأفات) أي: حيث عبر بالراحلة» وهي من الإبلٍ خاصّة وهو الموافقٌ 
ل "الهداية"”"2 وشروحه””» ولما في كتب اللغة من أنّها المركٌبُ من الإبل ذَكَرأً كان أو أنشى؛ 
مالي رمن مره هاما ل وهمل ما تاه من طماءوشيهه ون 
ق الأضيل الع قود غلنى الأسفان و الكهال) لهالا الف ذلك الأن عي لعي ل عن 
الإنسانَ مع ما يحتاحه ف المسافة البعيدة» وقد صرح في "المجتبى" عن "شرح الصبّاغي": 
((بأنه لو ملّكَ كرى حمار فهو عاجزٌ عن النفقة)) اه. 

والذي ينبغي ما قَالَهُ الإمام "الأذرعي””© من الشافعيّة من اعتبار القدرة على البغل والحمار 
و ينه وبر سك برل ونج لالخواةز افيف انرا فنع الا لكر رف ينا ال المت 
ني "منسكه الكبير”: ((وهو تفصيلٌ حسنٌ جد ولم أر في كلام أصحابنا ما يخالفة بل ينبغي 
أن يكون هذا التفصيلٌ مرادّهم)) اهء فافهم. 

كه (قولهُ: وإنما صرَّحُوا بالكراهة) أي: التنزيهيّة كما استظهرَهُ صاحب "البحر"”© بدليل 
أفضليّة مقابله» "ط"7". 


)١(‏ "السراحية": كتاب الحج باب المتفرقات 7٠07/1١‏ (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 

(0) "الهداية": كتاب الحج ١١5/1١‏ . 

(5) انظر "الفتح" و"الغناية" و"الكفاية": كتاب الحج 01 و"البناية": كتاب الحج 4/5. 

(:) "جامع الرموز": كتاب الحج 771/١‏ . 

(ه) أبو العباس» أحمد بن حمدان بن أحمد بن عيد الواحدء شهاب الدين الأذرعي الشافعئ(ت87/اه). ("الدرر الكامنة” 
0 "البدر الطالع" 50 2 وهو فيه: أحمد بن أحمد بن عبد الواحد ‏ "الأعلام" .)١١9/1‏ 

(5) "الببعر": كتات الج لو 

(0) "ط": كتاب الحج 487/١‏ . 


قسمالعيادات 0 ب #لاج ‏ لس حاشية ابن عايدين 





زه (قولة: به يفتى) لعل وجحهّة أن فيه زيادة النفقة؛ وهي مقصودة في الحج؛ ولذا اشتر ترط 
ف الحج عن الغير أن يح راكباً إذا لُسعت النفقةٌ » حتّى لو حَجّ ماشياً - ولو بأمره - طْبمِنَ 


. 


كما صرح به في "اللباب'” الك ناد "١‏ الي كاب تل أن من تار خنكا ماشيا وكن عليه 
المشيُ في الأصم » وعليه المتونٌ » وعللهُ في "الهداية"”" وغيرها: ((بأنه الترّمَ القربة بصفة الكمال؛ 
لقولهوقق: «مّن حج ماشيا كتب الله له بكلّ خطوةٍ حسنة من حسنات الحجرم »» قيل: 


(قوله: لعل وجهَة أن فيه زيادة النفقة إلخ) ولأنّ ابتداء فعل الأرّل فرضٌ بخلاف الثاني؛ ولأنّ منفعة 
الأول ما تتعدّى من الإنفاق» كذا في "السندي" عن "شرح الوهباتٌة" ل الطرمااي 0 وبهذا يعم 
أن موضوع ما فْ "السراجيّة” ما لو حَعج غني راكب وفقيرٌ ماشياء لا فيما عدا هذه الصّورة» فإِنّ المشي 
أفضلٌء وبهذا يندفع م التنافي. 

(قوله: حتى لو حَجّ ماشيا - ولو بأمرهٍ داضيخ اشح نان لايق عدن الآمره برهو إن دلخ 


ار ع ارير 


. ليه ليقع عنه» فيكونٌ ضامنا له لصرفه في حاحةٍ نفسه فلا يُعتبرُ أمرّةُ بالمشي. 


, انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج ”اس‎ )١( 

0 7 6 

(©) "الهداية": كتاب الحج ‏ مسائل متثررة ١89/١‏ دونما استدلال بالحديث الشريف. 

(4) لم نعثر على تخريج الحديث بهذا اللفظ ف المصادر الحديثية التي بين أيديناء وما وجدناه قوله صكك: إكة انم عش تي الله 
له بكلّ محطوةٍ سبعمائة حسنة من حسنات الحرم )) فقال بعضهم: وها حسنات الحرم؟ قال: (( كل حسنة .ممائة ألف حسنة )). 
والحديث أخرحه بهذا اللفظ الطبراني في "المعجم اللكبسير" 7779م سم رقم 30 20 و"الأوسط" 51959 
والبرارز١؟١١)‏ و(1؟١01)):‏ ركاك في لالدو 0/١‏ 00 وصححف ووافقه المي والبيهقي قٍ "السنن 
د - باب الرحل يجد زاداً وراحلة فيحُج ماشياء و. كناب النذُور ‏ باب من تدر تبر أن 

يمشي إلى بيت الله الحرام» وف إسناده عيسى بن سوادة» وهو بجهول» وأخرجه ابن خترمة (1/41؟) كتاب الحج ‏ باب فضل 
الحج ماشيا من مّكة؛ وروايته: ( كل حسنة .مائة ألف ألف حسنة )» والمنذري في "الترغيب والترهيب" 217/57 وقال: رواه 
اين حزعة في "صحيحه'؛ والحاكمء كلاهما من رواية عيسى بن سوادة؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن نحريمة: إن 
صح الخبرٌ فإ القلبّ من عيسى بن سّوادّة» وقال البخاري: منكر الحديث اه. وذكره ابن حبّان في "الثقات" 37/07 وابن 
أبي حاتم في "علل الحديث" 2579/١‏ وقال: وليس هذا بحديث صحيح. وأورده الهيثمىّ ني "جمع الزوائد" م/.؟. 


الجزء السادس غ2 مجه اوه الب ا ا نكي.. كنات اجم 


شاي ار وف إجارة "الخلاصة": ((حِمُل الجمل مائتان وأربعون 


قت 2 


مناء والحمار مائة وحخمسون))» 00 


فكان أفضل))» وتمامهة قِ شرح الجامع الخاني"0 وقال 5 "الفعسه"20: ((فإت قيل: كره 
"أبو حنيفة" الحجّ ماشياء فكيف يكونٌ صفة كمال؟! قلنا: إنما كَرهَهُ إذا كان مغلنة سوء 


الخلقء كأن يكوثٌ صائماً مع المشي أو لا يطيقَك» وإلآ فلا شلك أن المشي أفضلُ في نفسه؛ 


ع 


لأنه أقربُ إلى التواضع والتذلل))؛ ثم ذكرٌ الحديث المارٌ وغيره. 

قلت: وأمًا مسالة الحجّ عن الغير فلعلَّ وجهّها أن ميث لَمّا عجر عن إحدى المشقتين - وهي 
مشقّة البدن ‏ ولم يقدر إلا على الأخرى ‏ وهي مشقة المال ‏ صارت كأنها هي المقصودة. فَلَزمَ 
الأفاث يها كافلة: ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر والإنفاقٌ من ماله» ولم يُحزه تبرعٌ غيره 
عنه لعدم حصول مقصوده. فليتأمل. 

همق (قولة: والمقتبُ أفضلٌ من المحارة”") لأنه حج كذلكء ولأنه أبعدٌ من الرّياء 
والسيغة واحق عن اخيواة: 

ر؟حمق (قو له وف إحارة "الخلاصة"17 إلخ) قال "الخير الر ط: (إشله ق "الخلاضة" عرد 
"الفتاوى الصغرى"؛ ولعمري هذا إححافٌ على الحمار وإنصافٌ في حق الجمل))؛ فتأمل. 
وذكَرَ في "الحوهرة”””: ((أنّ الَنَّ ستّة وعشرون أوقيّة والأوقيّة سبعة مثاقيل» وهي عشرة 


دراهم” '» والمائتات وأربعون مَنا هي الوَسّقء وهي قنطارٌ دمشقي تقرييا)). 


. انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج  باب: مسائل لم تدحل في الأبواب ١/ق 47/ب‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 4107/6 . 

(6) المقتب يضم الميم: اسم مفعول» أي: ذو القتبء وهو الإكَافُ الصّغْيرُ حول السّنام. والمحارة: شِيبّه الهودجء 
أي: نما يؤتى من جهة الشامء قد يركب فيه واحد أو اثنان؛ "القاموس": مادة ((قتب)) و ((حور)). وانظر "إرشاد 
انارق ا ا 

(4) “خلاصة الفتاوى": الفصل الرابع ‏ في إحارة الدواب ق١٠8١/1.‏ 

(0) انظر "الموهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض 37/١‏ 1؛ وباب زكاة الزروع والثمار ١50 ١54/١‏ بتصرف. 
(5) المقصود هنا أن المثقالَ الواحدَ يساوي عشرة دراهم "الجموهرة التيّرة" 1517/١‏ . 


قسمالعبادات 0 تلد إلا ددس حاشيةابن عابدين 


فظاهرٌة أن البغل كالحمار» ولو وهب الأب لاينه مالا يَحج27 به لم يحب قبولة؛ 
لأنّ شرائط الوجحوب لا يجب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا 
لصيو لد زقطناذ عر ما لا ذفنم كما بم ىلر كاةء 0 055155ظ*ظض2 


به (قولَهُ: وظاهرةٌ أن البغل كالحمار) كذا في "النهر"””» وكأنه أرادَ الحمار القوي الْحَدَ 
لحمل الأثقال في الأسفارء فَإنّه كالبغل؛ وإلا فأكثرٌ الحمير دون البغال بكثير» فافهم. 

4 (قولَة: ولو وهب الأب لابه إلخ) وكذا عكسّة وحيث لا يحب قبولّهُ مع أنه 
لا يَمْنُ أحدهما على الآخر يُعلَمُ حكم الأحنبي بالأر1 زومر اذه أإفادة أن الفدرة فاق الداف بور له 
لا بدّ فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدَّمناه”". 

4697 (قولة: وهذا) أي: المذكون وهو القدرة على الزّاد والراحلة. 

0 (قولة: خلافاً للأصوليّين) حيث قالوا: إنها من شروط وجوب الأداء» وتمامة 
في "البحر" وفيما علقناه عليه». 

(59ه»] (قولُ: كما مر”” في الرّكاة) أي: من بيان ما لا بد منه من الحوائج الأصليّة كفرسهء 
وسلاحه. وثيابه» وعبيد حدمته. وآلات حرفته. وأثاله [؟/ق4 75/ب] وقضاء ديونه» وأصدقته 
ولوسوحة كدق" اللائ 17 وفيويه اذ تضناة ون القنافة »نذا البق لساري 77 اهيا : 
(زاا وَبحَدَ مالا وغليه مح وركاة يحح بده قبل؛ :إلا أن يكو لال من بن ها مب فيه الركاة 


فيصرّف إليها)) اه. 


)١(‏ في "د": ((للحج)). 

(؟) "النهر": كتاب الج ق 1/١١٠١‏ 

(؟) المقولة [1581] قوله: ((ذي زاد وراحلة)). 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر": كتاب الحج 5/9 7535 . 
(د) 5535/6 وما بعدها "در". 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج ص١‏ . 


(0) انظر "إرشاد الساري”: فصل فيمن يجب عليه الوصية بالج صدهغ-. 


؟ ب ١‏ 


الجزء السادس مم م 22010100 0 00 222525929292900 كك ْىى]لىل]ل لت كتاب الحج 


ومنه الممسكنٌ ومَرَمّتَهُ ولو كبيرا يمكنةٌ الاستغناءٌ ببعضيه والحج بالفاضل فإنه 


لا يلزمة بِيْعْ الرّائدء نعم هو الأفضل» » وعْلِم به عدم لزوم بيع الكل 0 


( تنبيه ) 

ليس من الحوائج ائج الأصليّة ما جَرَتْ به العادة المحدثة برسم الهديّة للأقارب والأصحاب» 
فلا يُعَدَرٌ بترك الحجّ لعجزه فاع اذللك كهيا به غلية “العمناة يي" ف "متسيكه":وأقرة الشيخ 
"اشناع 07 وهر ام عطي إل "متسلف! 50 أمير حاج” "اكوهراة لشن أو الم 

)612 5 ١ 
7 ال "تاساك الكرسات‎ 

24 8] (قوله: ومنةه لم5 م 1 الذي يتسكنه هوأو عن لحن عليه فين كنة ذلاب 
الفاضل عنه من مسكن أو عبدء أو متاع» أو كتبي شرعية أو آليَّةِ كعربيّق أمّا تو الطني 
والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضية فتثبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في 'شرح 
الك عق الفا 0 

[86045] (قوله: فانه بح يلزه بيع الزاكد) أنه م 2 الحاجة قَذَرَ ما ل 7 هنة» 

: عم 2 عمسا ع هه صير 00 2 5 
ولو كان عنده طعام سنةٍ لا يلزمة الحج”"©؛ ولو أكثر لزمّه بيع الزّائد إن كان فيه وفاءٌ كما 


5 "لانت" ا وا 


./7١ 49 "الإحكام": كتاب الحج 7ق‎ )١( 

(؟) المسمى "داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقِرَان": لأبي عبد الله عمد بن محمد بن محمد شمس الدين» 
ابن الموقت» المعروف بابن أمير حاج الحلبى الحنفي(ت5/المه). ("كشف الظنون" 231855/7 "الضوء اللامع" 
8). 

(5) "فتح المعين": كتاب الحج 1517/١‏ . 

(4) المسمى "المسالك قٍ علم الناسك": لأبي منصور محمد ين مكرم بن شعبان» زين الدين الكرماني الحنفي (توقٍ 
بعد 917ه).("كشف الظنون" 2177/9 "هدية العارفين" 0.١/7‏ "اللجواهرالمضية" عبض "الأعلام" 8/07 .)١٠١‏ 

(ه5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صدء اس . 

(7) "التاترحانية”: كتاب المناسك ‏ الفصل الأول في بيان شرائط الوحوب 477/9 يتصرف نقلا عن "المحيط" . 

(0) ((لا يلزمه الحج)) ليست في "ب" وام". 

(8) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط اليج صاء ال . 





قسم العيادات سس هلامج عبس ححاشية اين عايبدين 


والاكفاء يسكت التغارة بالأوق تو كذا لى كان عتدو ها لى اعسترى ابه سكا 
وغحادما لا يبعى بعذه ما يكفى للحج يا يلزمة "خلاصة" . وير قُُ "الو اا 
زؤأئة عل بقَاء اع مال لحرفته إن احتاحت لذلكء» وإلا لالم)ي), 1520001 


64٠:‏ (قولةُ: والاكتفاء) باحر عطفاً على ((بيع)). 

401 (قولة: لا يلزمُة) تبع في عزو ذلك إلى "الخلاصة" ما في "البحر”" و"النهر'”", والذي 
ته في "الخلاصة"”» هكذا: ((وإن لم يكن له مسكنٌ ولا شيءٌ من ذلك» وعنده دراهمٌ تبلغ 
5 الحج وتبلغ ثمنّ مسكن وخحادم وطعام وقوتو وبحب عليه الحج» وإن جعلّها في غيره أَيِم) اه. 

لكن هذا إذا كان وقتّ حروج أهل بلده كما صرَّم به في "اللباب””: أما قبله فيُشتري 
به ما شاء؛ لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوّج الآنية'"2, وعليه يُحمّلُ كلام "الشارح”, فتديّر. 


5 ار 2 5 ع و 1 5 
(قولة: يشترط بقاءُ رأس مال لرقتم كتاحر ودهقان”" ومُرَارع كما في "الخلاصة”7, 


(قولة: والذي رأيتة في "الخلاصة" هكذا إلخ) لا مخالفة بين ما رآه في "الخلاصة" وبين ما نقله 
"الشارح" عنهاء فَإنَ ما عزاه "الشارح" إليها إعما هو فيما إذا كان لا يبقى بعد شراء المسحنق ونحوه 


ما يكفي للحج وما نقله المحشّي عنها فيما إذا كانت الدّراهم كافية للحجّ والمسكن ونحوه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحج ق ١5٠١‏ /أ. 

(؟) "البحر": كتاب الحج 7237/5 . 

(6) "النهر": كتاب الحج ق١51١/أ.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتثاب الج الف :اكول تن للقكسة وى ناث شترائط ربوب قالاان نويا ا 
"التجريد" . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صاء ا . 

(5) ف القولة الآتية. 

(7) الدمقان بالضم والكسر: يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجرء وعلى من له مال وعقارٌ. "اللسان" مادة ((دهق))» 
"القاموس"” و"المصباح المنير" مادة ((الدهقان)). 

(4) ”خلاصة الفتاوى": كتاب الحج ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفي بيان شرائط الوجوب ق؟7/ب . 


الجزء السادس ااا سس #الياي الس ال سس قتاب الججج 


وق "الأنهماة" ((معه الف وحافف العزوبة إن كان قبل خحروج أهل بلده فله 
التزوج» ولو وقتة لزمّة الحج )) (و) فضلا عن (نفقة عياله) ممن تلزمه نفقته 200 


ورأسٌ المال مختلفف بانحتلاف الئاس "بحر"217. 

قلث: وللرادٌ ماعكه الاسان بهقائر كقابته:و كفاية غياله لذ اك ؛ لأنه لا نهاية له. 
) المسألة منقولة عن "أبي -حنيفة' امار 
والتفصيلٌ المذكور ذكرَة صاحب "الهداية"”" في "التجنئيس"» وذكرَّها في "الهداية 
واستشهّدَ بها [؟/قه ه/أ] على أن الحم على الفور عنده, وممتضأه 00 
ية”'؟ مع أنه حيقدٍ من الحوائج الأصليّة 
لذا اعترضّة "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": ((بأنه حال التوقان مقِدَّمٌ على الحج 
اتتفاقا؛ لأنّ في تركه أمرين: ترك الفرض والوقوعٌ في الرّناء وحواب "أبي حنيفة" ف غير حال 
التوّقان)) اه. أي: في غير حال تحقق الزّنا؛ِ لأنه لو تَحقَقَهُ فرض التزوّجٌ) أمَّا لسو عحافةٌ فالتروّجٌ 
واحبُ لا فرض» فَيْقَدُمُ الحجّ الفرضُ عليه فافهم. 
على العام اانا ا ليه ا لايرو فتكي لعا والكنبدوة والسكي وس تففقة 
انفقو غتالة لووط جه شي وو ول شو راان أن الوسية مز شقاله العيوذة ولد اع 


ع هم (قولة: وف "الأشباه"” 0( 


وَإِنْ كان واجباً عند التوّقان» وهو صريح ما في "العناد 


(قولة: المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الحج على التزوبء والتفصيل إلخ) جحَمْلٍ رواية 
تقديم الحج على التزوّج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقست خخحروج أهل البلد تزول المخالفة 
بين الرّوايتين» وهذا هو الموافقٌّ للتفصيل المار. 


. 7107/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الحج صد؟ ٠١‏ . 
(©) "الهداية": كتاب الحج 1115/١‏ . 

(4) "العناية": كتاب الحج 77/9 (هامش "فتح القدير") 
(5) "النهر": كتاب الحج ق١11١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الحج ؟1//9ا” . 


فنةالقاااه . ٠‏ سس جيه الولو حص ع ميدم بكانية ا غابدين 


ا امه 9 00 َه ةم 
لتقدم حق العبد (إلى) حين (عوده) وفيل: بعده بيوم؛ وقيل: بشهر (مع أمن الطريق) 





98 100 1 00000 5 ابي 00 11), ع 
بقوله: ((من غير تبذير إلخ))» لا ما بين نفقةٍ الغني والفقير» فلا يرد ماقي البحر” ': ((من أن 
اعتيار الوسط في نفقة الرّوحة حلاف المفتى به» والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى)) اه؛ لأنّ المراد بالوسط هناك المعنى الثاني» والمرادٌُ هنا الأوّلء قافهم. 
ند كن ين الرن تت 2 َك 2 
مطلبُ في قولهم: يِقدّم حق العبد على حق الشرع 
[355] (قوله: لتقدم حق العبد) أي: على حق الشرع؛ لا تهاونا بحق الشرع؛ كل لحاجة 
3 ع 7 : 1 ع 2 ىا رك سِ 
العبد وعدم حاجة الشر ع ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبد يبدا حمق العبد لما 
قلنا؟ ولأنه ما من شيء إلا وللهِ تعالى فيه حق» فلو قدّمَ حق التتّرع عند الاجتماع بطل حقوق 
العباد» كذا في "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي عحان”"» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ( فدين 
ع الى واعت م ا فى 1 واس عات 
الله أحى 220 فالظاهر أنه أحق من ججحهة التعظي لا من جحهة التقديم؛ ولذا قلنا: لا يستفرض ليحج 
إلا إذا قدّرَ على الوفاء كما مر””)؛ وكذا جارٌ قطعٌ الصلاة أو تأيرُها لخوفه على نفسه أو مال 
من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف. 
ا 5 5 0 ان 5 

05ى (قوله: إلى حين عوده) متعلق بقوله: ((فضلا)) أو ب ( مالا سد منه)؛ 
لأنه ؟إق هه ؟/ب] .ععنى ما يحتاحُة» أو ب (( نفقة)): أي: فلا يُشترط بِقَاءُ نفقة لما بعد غود 
وهذا ظاهرٌ الرواية. 


1ق (قوله: مع أمّن الطريق) اع وقت خحروج أهل بلده وإن كان مخيفا في غيره. 


(1) ف "د" زيادة: ((قال الشارح في "شرح اللعقى : وظاهره أن أمَنّ الطريق شرط الوحوب» وقيل: شرط الأداء» وهو 
الصحيح؛ فيلزمه الإيصاء كما ف "النهاية"؛ انتهى)) . 

(؟) "اليحر": كتاب الحج 778/5 . 

م "شرح الجامع العيعير "2 كتاني الحج - ياب: مسائل لم تدحل في الأبواب ١/إق‏ ؟م/أ. 

(4) أغمر جه امات 1 كدان المباستلق تناف ويه اقملاء احج بقضاع الذي من حديث اين عباس رضي الله 
عنهما را وقال الحافظ المرّي ف "تحقة الأشراف" :)1١0 41١9‏ أنفرد به النسائي. 


(د) المقولة [4379] قوله: ((وَسيعّه أن يستقرض إلخ)). 


الكو القلاين. -.“مسستعهييت» انود سعمسس سب يده . كان اكد 


بعلبة المكاؤفة ولو ال ضوة على نا حقَقَهُ "الكمال"» وسيجيءٌ آعرَ الكتاب7) ا 


'بحر”". وقدّمنا"” عن "اللباب": ((أنه من شروط وجوب الأداع)؛ وفي "شرحه"”©: ((أنه 
الأصح)»» وربّحَهُ في "الفتح””»» وروي عن "الإمام' أنه شرط وحوبيء فعلى الأوّل تحب الوصية 
به إذا مات قبل من التأريو انا بوه ع و اا 

[54ة (قو لهُ: بغلبة السّلامة) كن ع افيه "وو قصلي كمي املف 
ف سقوطه إذا لم يكن بذ من ركوب البحرء فقيل: يسقطء وقال "الكرماني": ((إن كان الغالبُ فيه 
المسّلامة مسن موضع عترك اناده و كريعه قني وال كلم مره لي ا اث فيان 
في "الفتح”": ((والذي يظهرٌ أنه يُعترُ مع غلبة السسّلامة عدم غلبة المنوف» حتى لو غلب لوقوع النهب 
والغلبةٍ من المحاريين مراراًء أو سمعوا أن طائفة تعرّضّت للطريق ولها شوكة والناسٌ يُستضعفون 
أنفسّهم عنهم لا يجب» وما أفتى به "الرازي" من سقوطه عن أهل بغدادء وقول "الإسكاف" في سنة 
ست وثلاثين سس مائة: لا أقول إِنّه فرض في زماتشاء وقول "التلجي”: ليس على أهل عراسات 
منذ كذا كذا سنة حجٌ إنما كان وقت غلبةٍ النهب والمنوف في الطريق» ثم ال ولله المنة)). 

[38518] (قولة: على ما 0 وكا 0 حبيف كال* ((وقول ا ا أزئ الحسجج 


)١(‏ انظر المقولة [1155144] قوله: ((عذر في ترك الحج)). 

(0) "البحر": كتاب الحج 788/5 , 

(؟) المقولة [14510] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(4) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صده*اب. 

(5) "الفتح": كتاب الحج 7759/9 . 

(1) "البحر": كتاب الحج 0/7 575. 

(0) انظر "حزانة الفقه”: كتاب الحج ق5؟/ب. وعبارتها: ((وأمن الطريق)) فقط» دون قوله: ((بغلية السلامة)). 
(8) "البحر”: كتاب الحج 77/7 بتصرف . 

6 "الفتح": كتاب الحج اا 


. "الفتح": كتاب الحج 778/9- 779 بتصرف‎ )0٠١( 


١ 





د طاسة كروي بندة عرة جين د جيك تراط لأنه لا يُتَوصّلٌ إليه إلآ بإرشائهم, فتكون 
الطاعة سبب المعصية فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا لم يكن من شأنهم إنما شأنهم استحلالٌ قعل الأنفنس 
وأدٍ الأموال» وكانوا يغلبون على أماكنّ يترصّدون فيها للحُجّاجء وقد هَجَّموا عليهم لي 
ف .مكة فقتاوا تخلتاً قالقرم) وقدد كيل "الكرسي" عن لا يج نوفا مه فقال نبا متت 
الباديةٌ من الآفات» أي: لا تخلو عنها لق الماء وهيجان السسّمُوم؛ وهذا إِيجابٌ منه رحمه الله تعالى؛ 
شيل انه رأى أذ الغالب اندفاعٌ شرهم عن الحاج» وبتقديره فالاثم في مثله”'' على الآجِذٍ على 
ما عْرفَ من تقسيم الرّشوة [؟/ق>ه5/|] في كتاب القضاء)) اد معطا : ظ 
وافطوضلة "بر مال ونا" بق "رايا" على" اناه وو 0 ماد 6ك التساء لبنس بعلن 
إطلاقهء بل فيما إذا كان المعطي مضطراء بأنْ لَرمَهُ الإعطاءُ ضرورة عن نفسه أو ماله» أمّا إذا كان 
بالالتزام منه فبالإعطاء أيضاً ْم وما نحن فيه من هذا القبيل) اه. وأقيَهُ في "النهر"”2» وأحاب 
السيّدُ "أبو المسّعود””": ((بأته هنا مضطرٌ لاسقاطٍ الفرض عن نفسه)). 
قلت: ويؤيّدهُ ما يأتي”؟ عن "القنية" و"المجتبى"» فإنّ المككس والمتفارة رَشوة» ونقَلَ ""”) 
عن "البحر": ((أنّ الرّشوة في مثل هذا جائزة)): ولم أره فيه فليراحع. 
لهُ: أن تل بعض الحجاج) أى فق كل عام أو في غالب الأعوام, وحينقل 


1 (0 


وقرلة تو اجانية السك انق السو اهنا مضطرٌٍ إلخ) هذا الجواب إنما يستقيم على رواية 


أن الأم .شرط لوجوتة الأذاء لز للرسرفة: 


. في "الأصل": ((محله)) بدل ((مثله))» وهو تحريف‎ )١( 
1/أ.‎ 31١ "النهر": كتاب المج ق‎ )0( 
. 1517/١ "فتح المعين”: كتاب الحج‎ )5( 


إل 1 


(؟:) صاخمة تر . 


(ه) "ح": كتاب الحج ق4١١/ب‏ . 


من المككس والتارة عل ؟ قولان» والعضية لذ كمائق " "27 و"المسايين . 
وعليه فيُحتسّبُ في الفاضل عمًا لا يد منه القدرةٌ على الَكْسنِ ونحوه 5010700 


فلا تكونٌ السلامة غالبة اه ""0©. 
قلت: فيه نظو فإنّ غلبة السّلامة ل ليس المرادٌ بها لكل أحدٍء بل للمجموع؛ وهي لا تنتفي 
إلا بقل الأكثر أو الكثيرء أمًا قل اللصوص لبعض قليلٍ من جمع كثير - وا انا كان شرل نقيت 
وخروحه من بينهم ‏ فالمّلامة فيه غالية» نعم إذا كان القعلمحاربة القطاع مع الحسّاج فهو عذرٌ 
ذا علب الخوفة لماه" عن "الفش”: (زمن أنه د يشترّط عدمٌ غلبة المخوف إلخ)): على أنك 
قذ شعت انها تعران "كرس" كان الترائطة اعد تقل للحا وايضاغان ماضل تسن 
الموت لقلَِ اماء وهيجان المسّمُوم أكثرُ مما يحصل بالقتلٍ بأضعافب كثيرقٍء فلو كان عذرالَِمَ أن لا يحب 
5 ا ا 
ع احمراد عر ار عا جما ركره عر رو اذ ارس رتور زمره اقيم 
4513] (قوله: لكف وار واياحدة اعفار والمتفارة: بايا الي 
وهو المجيرَ ها بار الأعراب في زماننا من الصرّ المعيّن من ججهةٍ السلطان نصّره الله تعالى 
(قولةُ: والمعتمدٌ لا) وعليه الفتوىء "شرح اللباب"”؟2 عن "المنهاج"0. 
تق (قولة: وعليه) أي: على كون المعتمد عدم كونه عذرا فيُحتسّب إلخ ندا 
)١(‏ "القنية": كتاب الحج ق117١/رب.‏ 
(0) "ح": كتاب الحج ق ١14‏ /ب . 
(9) المقولة [47048] قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(5) انظر ”إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صا ”اس . 
(5) لعله لهاع و د كد وان ا ابروا 


(ت؛ الاه). 06 القلنون" 07/9م 1 "الجواهر المضية"” 577/5) "هدية العارقين" .)7/4810//١‏ ش 


() "ح": كتاب الحج ق 14 


لمع اإفاباق ا لصي اير لي سييست افيه زيل عاندين 


كما في "مناسك الطرابلسي" (و) مع (زَوْجٍ أو مَحَرَم) ولو عبدا أو ذميا أو برضّاع 


4 451] (قولة: 00 58 اك قرام م وعزاة ف "شرح كين إل "الكرماني" 
41 (قول: ومع زوج أو مّحرّم) [7973/1/ب] هذا وقوله: ((ومع عدم عِذَةٍ عليها)) 
شرطان مقتصّان بالمرأة» فلذا قال: ((لامرأة))» وكا مايا هه الستروط 1 وَالمحْرمُ من 
لا يحورٌ له مناكحتها على التأبيدٍ لقرابة أو رضاع اهيير ب كتيالق "لصي “وا ددر 
في "الظهيريّة””؟) بنت موطوءته من الرّناء حيث يكونُ مََحْرَما لهاء وفيه دليلٌ على ثبوتها بالوطء 
الحرام رقا 10 00 المصاهرة 16 قَ ع" ا ز1) . لكن قال ف "لش رح ال 
((ذكرَ "قوامٌ الدّين"7 شارحٌ "الهداية" ل اح تسافر معه عند بعضهم؛ وإليه 
فعي "الفبويف "و تأخحل اه. وهو الأخوط فق الدين وال ا أهف. 
ل 7 5 , 3 م2 1 ع 7 ع 
[4515] (قولة: ولو عبدا) راحم لكل من الزوج والمحَرّم؛ وقولة: ((أو ذميا أو 5 


إدااغتلة بها اهن بواقره أهنة الله" و'ابو المعو 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا 7 . 

(6) "تحفة الفقهاء": كتاب المتاسك ١//9ام7‏ . 

(:) انظر "الظطهيرية”: كتاب التكاح ق4//ا. 

(5) "الخانية": كتاب الحج 787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الج ق121١/1.‏ 

(0) انظر"إرشاد الساري": باب شرائط الحج صدلالل . 

(8) محمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين الخجنديّ السنجاري الكاكئ(ت؟ ؛ لاه). له شرحان على "الهداية": الأول 
"معراج الدراية"؛ والثاني *الغاية". ("الجواهر المضية" 1954/4,» "الفوائد البهية" صا م١‏ ء "كشف الظنون" 
؟/8. ٠‏ "هدية العارفين" .)١55/75‏ 

(9) لم نحد ما ذهب إليه القدوري ف "اللباب في شرح الكتاب": ولعله في غير هذا المؤلف» والله أعلم . 


الكو البالا .سسصيي ب سمهب ارا حيصي نف يي “كات للج 





ع 
كما ق النهر بحن (عاقلء والمراهق كبالغ) ' ”7 ' (غير بحوسي 7 ش21« 
0 بالمحرم كما لا يخفى, "ح"”20. لكن قل السيل 3 عو "7ن 0 "البرَارد ا 


((لا تسافرٌ بأيها رضاعا في زماننا)) اه. أي: لغلبة الفساد. 

قلسفوو يده هه الخلوة بها كالصهرة الشابة» فينبغي النجفاء المتيدوة القيانة بعينة اا 
لأنّ السّفر كال خلوة. 

85331 (قولة. كان "ال بحن حيث قال: ((وينبغي أن يه يشترّط 2 الزوج ما يشسترّط 
قي المحرم» وقد الا شترط في المحرم العقال والبلوغ)) اه.. لكن كان :علين "الشنا رح" أن يؤخره 
عن قوله: ((عاقل))؛ قدا الح نقلهُ "القهستاني 0 0 'شرح الطحاوي" يي" "0 

[14ة (قولهُ: والمراهق كني ا ادوع ""20. 

(415] (قولة: غير بحو سي) مختص بالمحرم؛ إذ لا يتصوّرٌ في زوج الحاحّة أن يكون 


(قولُ 'المصنف": والمراهقئ كبالغ) عله 'اليحتي" كصبي لأنه يحتاج إلى مَن يدفم عنه» وإذا كان 
للأب منعة عن حجَةٍ الإسلام فكيف يصلمحٌ لمايتها؟! وفي "المحيطين" و"البدائع": ((السذي لم يُحتلِم 
لا عبرة له))» لكنّ ما في "الجوهرة" موافقٌ لما في "الخلاصة" و"البزّازيّة". اه "سندي". 

(قوله: يختصٌ بالمَحرَم إلخ) بل يُتصوّرٌ المي في الرّوج أيضاً كالمحوسي. 

(قولةُ: إذ لا يُتصرَّرٌ في زوج الحاجٌة أن يكونٌ بحوسيا) فيه أنه يُتصوّرٌ فيما إذا أسلّمّت المجوسية 
ولم يُفرّقْ بينها وبين زوجها المحوسي. 


.١814/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الحج ق4 17ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.‎ 

(؟) "فتح المعين": كتاب الحج 137/١‏ . 

(4) عبارة أبي السعود: (( ذكره [أي:البزازي] قبيل التاسع عشر ف النفقات ))» أي: في الفصل الثامن عشرء وانظر التعليق الآتي. 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الثامن عشر في الحظر والإباحة ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الحج ق١5١/أ.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الحج 7.10/١‏ . 

(8) "ح": كتاب الحج ق74١/ب‏ . 

(9) "ح": كتاب الحج ١143‏ /ب . 


قسم العيادات ع تت ابر لمعت حجنن . عفافية اب عايدين 


ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وحوب (النفقة) لِمَحْرَمِها (عليها) لأنه محبوسن 


000 ا 

5ق (قوله: ولا فاسق) يعم الروجَ والمحرمء لد وقد ف ار الار ا60 يكونه 
ماجنا لا يبالى. 

5599م (قوله: لعدم حفظهما) ا المتونى يش عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه 
والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا. وترّكَ "اللصنف” تقييد المحرم بكونه مأمونا لإغناء 
ما ذكره عته» فافهم. 

5 (قولهُ: مع وجوب النفقة إلخ) أي: فيُشترّط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته. 

457 (قولة: لِمَحَرَمِها) فَيْدَ به لأنه لو مرج معها زوجها فلا نفقة له عليهاء بل هي لها 
عليه النفقة» وإن لم يخرج معها فكذلك عند "أبي يوسف". وقال "محمّدُ": لا نفقة لها؛ لأنها مانعة 
نفسها بفعلهاء [؟5/ق573 ؟/أ] "سراج". 

4 5ق (قوله: لأنه 00 عليها) أ حبس نفسّه لأجلهاء ومن حبس نفسّة لغيره فنفقته 
عليه. 

[6؟45] (قوله: لامرأة) متعلق.محذوف صفة 5 )2 زوج» أو 2 محرم))» أو متعلق 


ب ((فرض)). 


هد اع ع م ا ل 5300 _ 7 ل 2 انا - 2 
(قوله: فيشترّط أن تكونّ قادرة على نفقتها ونفقته) وفي منسك ابن أمير حاج : ((وهل بحب 
عليها نفقة المحرّم والقيامٌ براحلته؟ اختلقوا فيه وصحَّحُوا عدم الوحوب,. ووفق في السّراج بأنه إذا قال: 
لا أرجٌ إلا بالنفقة وجْبَتْ عليهاء وإذا خرّجّ بلا اشتراط لم تجب)) اه "سندي". 
)١(‏ "ح: كتاب الحج ق54١/بٍ.‏ 


3 "ح": كاب المج قغ؟ 5 1 
(5) انظر “إرشاد الساري”": باب شرائط الج صلالك . 


؟]ه ع ١‏ 


الجزء السادس بلطل7لل7لططتتمبت رو وول لبلبللبتل7ط2تتتدىر لكان الج 


9575] (قولة: حَرة) مستدرَلةٌ؛ لآن الكلام فِيمن يجسب عليه الحج وقد كيل اشتراط 
الحرية فيه» لكن أشار به إلى أن ما انتفي دن العاف مدن عتمت وا السو لل قار بزوج 
أو غم حامر رةه قيفو للآمة وللكاتية والمدارة وام الؤله السفر يدوت كما ف لمرو 
لكنْ في "شرح اللباب”": (( والفتوى على أنه يكرهُ في زماننا/). 

117 4] (قولة: ولو 0 أع: لأظلاق النضوسن "كر "7" قال القناعر 290[ يشيظ ] 

لكلّ ساقطة في الحيّ لاقطة وك كاتيلاة بو لهذا سف 

[45174] (قولة: قْ سَفر) هو ثلاثة أيام ولياليهاء فيباح لها الحخروج ماركا نه لحماجة 
رم لا وروي عن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" كراهة خروجها وحدّها مسيرة 
يوم لحان بواينيقق إن وكوك التفوق هله لفمناد الرمافة "شرت اللباي" 7" بوي يذه حدييت 
"الصحيحين””": رزلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إل مع 
ذي محرم عليها »» وفي لفظ ل "مسلم: رز مسيرة ليلةٍ »» وفي لفظر: «يوم »» لكن قال 


)١(‏ المقولة [/94519] قوله: ((حر)). 

(0) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صم . 

(6) "البحر”: كتاب الج 39/9 . 

(5) لم نقف على قائله. 

(5) "البحر": كتاب الحج 379/5 . 

(5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صادح ل . 

(0) البحاري )١٠١84(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(19)(١471)‏ كتاب الحج ‏ باب 


سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره» وأخرحه أحمد 2595/5 4585١‏ 5.ت وأبو داود(4؟77١)‏ كتاب الحج ب 
باب في المرأة تحج بغير محرم» والترمذي(0١7١١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
وابن ماجه(ة )١185‏ كتاب المناسك ‏ باب المرأة تحج بغير ولي» وابن خزيمة (1571) كتاب المناسك ‏ ياب الزجر 
عن :سفر المرأة'يؤما وليلة إل مع :ذيئ رم» والتهفئ:ق "السين الكيري” ١85/6‏ كناب الضلاة اباب كه 
من قال: لا تقصر الصلاة ف أقلّ من ثلاثة أيام» وه/7107؟ كتاب الح باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها 
بوغرم والنذرئ أن "ادرعيب واترعين" 4/#اترفييا ار اة أن سنائر: وعنها وكير عرم 4 كليم من ديك 
أبي هريرة#ه مرفوعا. 

وف رواية لمسلم: ((ليلة)) برقم(775١)(9١51)»‏ وف رواية لمسلم: ((يوم)) برقم(759١)(550).‏ 


قسم العيادات   -‏ تسل ل دا «ولههج  --‏ ل م ل حاشية اين عايدين 


قولان ا 01100 1001101 10 
ف "الفتح””": ((ثمّ إذا كان المذهب الأوَّلَ فليس للروجٍ منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل 
من ثلاثة أيام)) 


7 (قولة: قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجودٍ أم شسرط 
وجوب أداء» والذي اختارّةٌ في "الفتح”" أنه مع الصحَّةٍ وأمن الطريق شروط وجوبب الأداى 
فيجب الإيصاء إِنْ منع المرض أو حوف الطريق أو لم يوحد زوج ولا محرم؛ ويجب عليها التروج 
عند فمَدٍ المحرم» وعلى الأول لا يجب شيءٌ من ذلك كما في "البحر”", ولف ا كرد 
)او اس الأء ل ف "البدائء"29, ورححَ الشانى ف لبوا" لها 8 "قاضى 00 واختارة 
لسر لالز 

فلك :لكر جره ى"الليان 407 وريانه لان العو 2 ننم انك فز ظ 


١ ١ (41 


المحرم أو الرّوجٍ شرط أداءء ورحّحَ هذا في "الجوهرة””” © و"ابنُ أمير حاج" في "المناسك" كما قالهُ 
"اليك" قْ الا يل" قال" ((ووجهه عه لا يبحصل عرضها بالتروج؛ دن الزوج له أن يمتنع 


, 3321/5 "الفتح": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحج 7107/5 . 

(6) "البحر": كتاب الحج 3140/5 . 

(5) "ح": كتاب الحج ق54١/ب‏ . 

20 ا كتاب الحج ق١7١/ب‏ . 

(7) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته ١784/5‏ . 

() "سرح الجامع الصغير": كتاب المج ق74/ب . لكنه ججزم في "الخانية" بأنه لا يَحَيُ عليها التزوّج. 
انظر "الخانية": كتاب الحج 585/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الحج 377/7 , 

(9) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صام/ . 

. 184/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )٠١( 

)١١(‏ "المنح": كتاب الحج ق907/!. 


الال هافق عسمسسييححم عورف متم نيت فون 


وليس عبدها بِمَّحْرَمٍ لهاء وليس لرَوْحها مَنَعُها عن ححَّةٍ الإسلام» ولو حَجَّتْ 
بلا مَحَرْمٍ جازٌ مع الكراهة (و) مع (عدم عِدَةَ عليها مطلقا) 0ظ5طظ5 
ْ من الثروج معها بعد أن يَملِْكَهاء ولا تقدرٌ على الخلاص منه» ورما لا يُوافِقها فتتضرّرٌ منه لاف 

المحرم» فاسان وائنيا لفت علهم وذ امم أمستكت نفقتها وتركت الحج)) اه فافهم. 

450 (قولة: وليس عبادها .محرم لهسا) [؟/073/ب] أي: ولو بحيوباً أو خصيًا؛ 
لله لا يحرم نكالحها عليه على اتبيه بل ما دام مملوكاً لها 

روك (قولة: وليس لزوجها منعها) أي: إذا كان معها محرم. وإِلا فله منعها كما ينعُها عن 
غير حجة الإمتلام ولق وائة بصنعها كالمنذورة» والتي أحرَمَت الها نواترة اتيك ينا هر 
فالا انتضييا إلا بإذمدة كذ لو ف عل مك بعد محاوزة الميقات غيرٌ محرمة؛ لأنّ حقّ الرّوجٍ لا تقار 
على منعِه بفعلهاء بل بإيجاب الله تعالى في ححّة الإسلام "رحمتي". وإذا منعّها زوجُها فيما يملكة 
عبن م ام 10 في بابه إن شاء الله تعالى. 

[؟51ة] (قولة: مع الكراهة) أي: التحرعيّة للنهي ق نحديق"المعيكين "7 رولا افر 
امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرمٌ »» زاد "مسلم" في روايةٍ: «أو زوج »» "ط”2. 

و43 (قولة: ومع عدم عِدَةٍ إلخ) أي: فلا يجب عليها الحج إذا وحادت كماق 2 
المجمع" و"اللباب"» قال "شارحه"”: ((وهو مُشْعِرٌ بأنه شرط الوجوبء وذْكَرَ "ابن أمير حاج": 
أنه شرط الأداءء وهو الأظهرٌ)). 


)١(‏ المقولة 7ه 54 م١١]‏ قوله: ((أو هلاك نفقة)). 

(؟) البخاري )٠١85/(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(1778١)‏ كتاب الحجّ ياب سقر 
المرأة مع حرم إلى حج وغيره» وأخرحه أحمد 17/5١ء‏ وأبو داود(0؟7١)‏ كتاب المج باب فرض الحجّ: 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١7/7‏ كتاب مناسك الحجّ ‏ باب: لا تجحد المرأة محرماء والبيهقي ف "السنئن 
الكرى" 1# كنات الطرلةة يان يححة د قثال: لا تقصر الصلاة ف أقلّ من ثلاثة» كلهم من حديث 

2 7 7 1 2-0007 ' 

أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عياس» وابي أمامة ير 

(7) "ط": كتاب الحج 1484/١‏ . 

(4) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صداة لال . 


قسم العيادات اع سي سكن “ال ٠‏ عي سج77ب7 مت ف تختوين ‏ اعاقية ابورعا ليق 


ع 5 1 0 
أية عد كات "ابن ملك 8 


(والعبرة لوحوبها) أي: العِدةٌ المانعة من سّفرها (وقت روج أهل بلدها) وكذا 





_- 


و ص 2 ع ّ َّ 5 
454 (قولة: أية عدو كانت) أي: سواء كانت عذة وفاقء أو طلاق بائن» أو رجعنىء 
11 0 
هه (قوله: المانعة من سفرها) أمّا الواقعة قي السّفر فإِنُ كان الطلاق رجعيًا لا يفارقها 
2:0 ع 8 0 كه ع 2 2 م هم اها اع ع َ اله 
زوجهل أو بائنا فإك كان إلى كل من بلدها ومكة أقل من مذةٍ السفر خخيرت» أو إلى احدهما سفر 
2 سن اس على 3 0 عٍِ 3 الى لهت 5 ل 
دون الاحر تعين أن تصير إلى الامرء أو كل منهما سفر فإن كانت في مصر قرت فيه إلى 
أن تنقضي عدتهاء ولا تخرج وإل وحدت مُحرّما حلافا لهماء وإِنْ كانت في قرية أو مفازةٍ ‏ 
محرما عنده حلافا لهماء كذا في "فتح القدير”". ْ 
0555 (قوله: وقت) طرف متعلق .بمحذوفب خبر (( العبرة))» أي: ثابتة وقت حروج أَهلٍ 
بلدها ولو قبل أشهر الحج لبعد المساقة» "ط"27. 
451 (قولة: وكذا جاتر الشّرائط) ف يعتبرَ وجوذها في ذلك الوقت. 
( تعمة ) 
وك "هين اللناك" ىق "مسكه الكي 7ن روات هين الشرائط إمكات امير وهو أن يقن 
وقتّ بمكنه الذهاب فيه إلى الحجّ على السّير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطع كلّ يوم أو في بععض 
الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحج 5140/7. 
(0) "ح”: كتاب الحج 43١ب‏ 
(0) "الفتم": كتاب الحج 7330/7 . 
72" كات الحج 184/١‏ . 


(5) اسمه "جمع المناسك عونا للسالك و للناسك": لرحمة الله بن عيد الله بن إبراهيم السندي (ت997ه). 
("هدية العارفين" سس مقدمة "إرشاد الفساو " ان "الأعلام" )به 0 


الحزء السادس جتحي سي يتم لايرو “تمع تيح مهن" كاين اطي 


ري أ 


(فلو أحرمٌ صبي عاقلٌ) أو حرم عنه أبوه صار مُحرما وينبغي أن يجرده قبله 
ويُلبِسَةُ إزاراً ورداءً "مبسوط' '. وظاهرهُ أنّ إحرامَهُ عنه مع عَقَلِهِ صحيحٌ فمّعّ 


عدمِه أولى (فبلَعَ أو عبدٌ فعتَقَ) ا ”5 


وذكَرَ "شارح اللباب””": ((أنّ منها أن يتمكّنَ من أداء المكتوبات في أوقاتها))» قال 
"الكرماني": ((لأنه لا يليق بالحكمة إيجابُ فرض على وجدٍ [7/ق5.3//أ] يفوت به فرضٌ آخرُ)) 
اهم وتمامة هناك 

4+ (قولةُ: فلو أحرَمٌ صبيٌٍ إلخ”") تفريعٌ على اشتراط البلوغ والحريّة. 

ف رقولة: أو انعرّء عنه ابوه الزاذ من كان اقرف اليلق الفسين7" + اقلنوا العدمة وال 
و أخ بحر م ا ا ل ا ال كينا 

1 (قوله: وينبغي إلخ) قال في "اللباب" و"شرحه”": ((وينبغي لوليّه أن يُحبَهُ من 
محظوراتي الإحرام كلبس اليل والطيية وإن ارتكبها الصبىّ لآ شيء عليهما)). 

513 (قو لّهُ: وظاهرٌة) أي: ظاهرٌ قول "المبسوط”'"': ((أو أحرّمَ عنه أبوه)) بإعادة الضمير 
إلى الصبيّ العاقل» لك تأْمّلَهُ مع قول "اللباب””: ((وكلٌ ما قدَرَ الصبي عليه بنفسه لا تحور فيه 


. - انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صاء‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((أقرل: فإن قيل: الإحرام 1 في احج والوضوء شرط ف الصلاة» فيجوز أداء فرض الحج بإحرام 
قيل البلوغ كما يحرز أداء فرض العصسلاة بوضوء قبل البلوغ. أحيب: بأن الإحرام إتما يتحقق عقب 0056ظ2ظظ2 
يصير شارعاً في أفعاله» بخلاف الوضوء؛ فإنه يتحقق قبل الشروع ف الصلاة» فليس أداء فرض الج بإحرام قبل 
البلوغ نظيرٌ أداء فرض الصصلاة بوضوء قبل البلوغ؛ وإنما نظير ذلك أداء فرض الصلاة بنيتها قبل البلوغ, 
كما لو شرع صبي في الصلاة فبلغ بالسّنء فنوى الفرض بتلك الصلاة. انتهى "شمني")). 

(5) في "ب" وكم": ((بالتسب)). 

(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 119/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صلالا . 

. انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صدلالا بتصرف‎ )١( 

(0) "المبسوط": كتاب الحج ‏ باب ما يلبسه المحرم من الثياب ١1١/8‏ . 

(4) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي ص/الات . 


١ 


قسم العيادات بسستتح ‏ حاتت د انوع اسح جك ةتتجيت " جاشمة انح غابدية 


دل راو وتيا كر على رايد رك لام روي لانعقاده نفلا نفلا (فلو 
حدّدَ الصبي الإحرامٌ قبل وقوفه ؛ بعرفة ونوى ححجّة الإسلام أحَرَأةُ» ولو فعَل) العبد 
البق ذلك) لوي المذ كور 008 0 00 0 ااا 1 


0 ا 


النيابة)) اه. وكذناماق حاو الأر 001 عنمن "اللعكين ررد "محمد ف 


"لاي 0 والصبي الذي يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي 50 ونه غلب كيين 
الأرك ذا كاه هيا لا يعقلُ الأداءَ بنفسهء وف هذا الوحه إذا أحرمٌ عنه أبوه جازَّء وإن كان 
يعمل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعلٌ مثل ما يفعله البالغ)) اه. فهو كالصريح في 
أنَّ إحرامه عنه إنما يصح إذا كان لا يعقل. 

449 (قولة: قبل الوقوف) وكذا بعدَهٌ بالأول» وهو راحعٌ لقوله: ((بلَع)) و(( عبّق)). 

[854] قله“ فاده نفلاً) وكان القياس أن كد لونوى ده الإسلام حال 
وقوفه؛ لأنّ الإحرام شرطء كما أن الصبي إذا تطهر ثم َع فإنه يصح أداهٌ فرضه بتلك الطهارة 
إلا أن الأحراع له شية بالكن لافتماله على اليف فحيث لم يُعِدَه لم يضم كما لو شرع في ضللاة 
ثم بلغ بالسن فإنْ حدَّدَ إحرامّها ونوى بها الفرض يقَمْ عند إلا فلاء "شرح اللباب"0". 

[8545] (قولة: فلو حَدَّد إلخ) أن يرجع م إلى ميقاتب من المواقيت » ويجدد التلبية بالحج 
كما في -00 7 

قلت: والظاهرٌ أن ١‏ الررحوع ليس بلازم؛ لأنَّ إنشاء الإحرام من الميقات واحبُ فقط 
كما يأتيء 0" 

(ه4 (قولةُ: قبل وقوفه بعرفة) قيل: عبارة "المبتغى": ((ولو أحرّمٌ الصبيُ أو المجنوثٌ 


(قولة: والصبي الذي يح له أبوه) عله به 


. 50/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الحج‎ )١( 

(؟) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي الجمار 159/5 

(') انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبى صغلاب . 
(8) "الدر المنتقى”: كتاب الحج 577/١‏ وغاريق نين الأنهر"). 
(ه) "ط": كتاب الحج 485/١‏ . 


»ا #» «ه ع« ساج ع عسي بج وا« سي هو ا سا هس اج # ع ع نس بج اه يا« ع « ا هه ه #س * ساس نس ها #ه 6# وشاس ه ه 5ع ه » واي وأك :جا > + 5 ه » جاع » و هو واس ساس وداب م واس واماه ها واس بباعم واما هه 


أو الكافر» ثم بلغ أو أفاقَ ووقتُ المج باق فإن جَدَّدُوا الإحرامٌ يُجريهم عن حجَّةٍ الإسلام)) اه. 

ومقتطيياه: أن المز اد هنا قد الوكتواف قد[ فوريةوسة كماغر به "منلا علي القاري”" 
في "شرحه” على "الوقاية" و"اللباب””"©2» لكن نقلَ القاضي "عيدٌ" في "شرحه””" [؟/ق./ه؟/ب] 
غى "لإلبات" عن شيعه العلامة الشيخ "حسن العجيمي | 0 (راد اللرافيه الكهود ورف 
حتى لو وق بها بعد الرّوال لحظة فبلعْ ليس له التجديدٌ وإِنْ بقي وقتُ الوقوف)): وَيّدَهُ الشيخ 
"عبد الله العفيف" في "شرح منسكه" بقوله ول « من قف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فهدتمٌ 
حجهُ »)2 وقال: ((وقد وقَمَ الاحتلافُ في هذه المسألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحَّة تجحديده 
الإحرامٌ بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء ولم نر فيها نضا صريحاً)) اه ملخخصا. 

قلت: وظاهرٌ قول "الس مذ ل "الدرر””؟: ((قبل وقوفه)) أن ا اهدو 1د الو فرق 


(قولهُ: من وقفّ بعرفة ساعة من ليلٍ أو نهار فقد تم حجةٌ) ولا يأتى أداءٌ حجّئين في عام واحارٍ 
بإحرام أو إحرامين» نعم لو حَدّدَ الكافرٌ الإحرامٌ على القول بعدم إسلامه بالحجّ والوقتُ باق ينبغي 
أن يصح متف ولم أرق اه فيدقي ‏ عن الشيخ 'بالي . 

. انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي ص /لاس‎ )١( 

(6) اللي الوناية الناتاك عل <لناك التالتاق" افيد عن دريف الك "عاتب النبالك "انظ "اكت نه 
الخالق علق البيحر الزالق" 7 64 

(؟) أبو اليقاء حسن بن علي بن يحيى العجيمي (ت*١1١١اه).‏ ("هدية العارفين" 5914/١‏ "الأعلام" 5/9 .)٠١‏ 

(5) أورده الزيلعي ف "نصب الراية" 95/5. وبنحوه أخرجه أحمد ١5/4‏ من حديث غُرُوَة بن مُضَّرّس» وأبو داود 
)١950(‏ كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك عرفة» والترمذدي(891) كتاب الحج ‏ باب ما جاء فيُ: من أدرك 
الإمام بجمع فد أدرك الج والسبائي ه511 كتاب المناسك ‏ باب فيْمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلقة» وابن ماجه(7١١7)‏ كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء والحاكم في "المستدرك" 
6 6 واي عبان ف "صحيحه" (١861؟)‏ كتاب الحجّ ‏ باب صلاة الكسوف. 

(5) "الدرر": كتاب الحج 5١1//١‏ , 





قسمالعيادات | د #هغم د حاشية ابن عابدين 
(لم يُجْزو) لانعقادٍو لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون 8 1 


لا وقتة) فهو مؤيدٌ لكلام "العجيمي". 
[8"555] (قوله: لم يجزه) أي : عن حجة الإسلام؛ 'ط 
(4549] (قولة: لانعقادو) أي: إحرام العبد نفلا لازماء فلا يمكنة الخروج عن "بحر”7", 


)١(/ 


ولا اليو ين 

44> (قولة: مخلافي الصبِي) لأنّ إحرامه غير لازم لعدة أماذة الاروع علوم ةالو احمية 
دعل لا دم عليه ولا قضاءَء ولا جزاءً عليه لارتكاب المحظورات»؛ "فتح"7. 

[454] (قولة: والكافر) أي: لو أحرم فأسلم فجدَّدَ الإحرام لحجة الإسلام أحزأه لعدم 
انعقاد إحراِه الأوّل لعدم الأهليّة, "ط”” عن "البدائع””"2. 

(:450] (قوله: والمجنون) أي: لو أحرَمَ عنه وليه ثمّ أفاقَ فجدّدَ الإحرامً قبل الوقوف أجزاة 
عن ححّةٍ الإسلام» "شرح اللباب””". وفي "الذخيرة": ((قال في "الأصل": وكل واب عرفَة 
في الصبي يحرم عنه الأب فهو اللحوابُ في المجنون)) اه. 

وف 'الولواحيّة”" قبيل الإحصار: ((وكذا الصبي يحجّ به أبوه» وكذا المحنوثٌ يقضي 
المناسك ويرمي الجمار؛ لأنّ إحرام الأب عنهما وهما عاحزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. 


(01) "ط": كتاب الحج 1805/١‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 740/7 . 

(0) "ط": كتاب الحج 480/١‏ . 

(4) "الفتح": كتاب الحج 37/9 . 

() "ط": كتاب الحج .185/١‏ 

.171/7 "البدائع": كتاب الحج  فصل: وأما شرائط فرضيته‎ )١( 

(0) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي صه/ا , 

(4) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي امار 7559/7 بتصرف, 

(9) "الولوالحية": كتاب الحج ‏ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق47 /ب . 


الخزهالساوس ‏ السص سمس كسنيم له ١‏ متم حصي سمو اكتانة اطم 


0 الحج (فرضة) ثلاثة: د وترشرط اعدان ولع حك الذكن اقيناة. 


حتى لم يجز لفاشتب احج اكات مع ع ف وه اعاة او فلحها 3 ل ا م2 لجفاوها هاط أ له ال عر 1ق قال لاه الدع لها 1 


لك لع ركرك اعدرام ع 
فهذه رامسم 10 اعون حورل عافن وبه اندقعَ ما في "البحر 0 
من قوله: (( كيف يِتصوَرٌ إحرامُ المحنون بنفسه؟! وكوثُ وليّه أحرّمٌ عنه يحقاج إلى نقل صريح يفيد 
أنه كالصبى)) اه. 
لو + . 5 - 
مطلب في فروض الحج وواجباته 
000 ابس م 5 الس 41 1 1؟ 
[4551 (قوله: فرضة) عبر به ليشمل الشرط والركن» اا 
؟هو4 (قولة: الإحرامٌ) هو النيّة والتلبية أو ما يقوم مَمَامَهاء أي: مقامٌ التلبية من الذكر 
أو تقليد البدنة مع السّوق» لا" وال 
ر«محة (قولة: وهو شرط ابتدا» حتى صّحّ تقد على أشهر الحج وإن كرة كما سباق 
ل ان 
42 
[454) (قولة: حتى لم ير إلنه) نين تفريع على شبّهه بالركر. : أن فائت 
الحج لا مجو له استدامة الا حرام, هله لحان يبعز او لق لمن الل ايا كر 
قرط عه لاد ت الاستدامة اه "م7 2. 

(١)"البحر":‏ كناب الحجج و 0001 

(؟) "ط": كتاب الحج ١إدمة.‏ 

(59) انظطر "إوشتاد التعاري”" : باب اع م وق "" "ياد 02 "اللاي ا 0 
الإحرام مكانٌ ولا زمان» وكذا لا يشترط هيئة » فلو أحرم لابساً المخيط أو مجامعا انعقد في الأول حي 
ويجب عليه دم إن دام ليسّة يوماً وليلة؛ وإلا فصدقة ب وق الغاتي فاسداء أي: ا 
من المضىّ فيه ثم قضائه من قابل. اام فيس بن ا 

(5) "ح": كتاب الحج ق54١/ب‏ , 

(5) "ح": كتاب الحج ق54١/ب‏ . 


قسمالعيادات ‏ تنت تل ده ©6وع د سدس حاشية ابن عابدين 


ليقضي به مِن قابل (والوقوف بعرفة) في أُوَانِ سُميتْ به لأنّ آدمّ وحرَاءً تعارفا 
فيها (و) معظم (طوافف الزيارة) وهما ركنان ب 0 011 


راغ غليه ابش اناق "شمرح النناي7 207 ررم اله اكوا 2 قم إرنة مار عاد 
ندال زر ار وو ا ل ع الشتّرط الحقيقي كالطهارة للصلاة)) اه. 

راان و7 و لسرا اه الو ا الملحض لا يحتاج إلى ني وكذا 
7ن من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبار حرم فل أو عمق ما لم يُحادة الصبي. 

[588ة] (قولة: ليقضي من قابلٍ) أي: بهذا الإحرام اللعايق لسعاي 

[4585] (قولة: في أوانه) وهو مِن زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحرء "ط”9. 

09 (قولهُ: ومعظمٌ طواف الرّيارة) وهو أربعة أشواطء وباقيه واحبّ كما يأتي» "ط"0©. 

دمة >4 رقولة: وهما ركنان) يُسَكِلُ عليه ما قالوا: إِنّ الأمور بالل إذا مات بعد الوقوفب 

يعرفة قن :ليوات لزّيارة فإنه يكون مُجرناء بخلاف ما إذا رَجَعٌ قبله فإنه لا وجوة للحج 

إلا بوجودٍ ر م يوحداء فينبغي أن لا يُجزي الآمرّ سواء مات المأمور أؤ رَحَمٌ "بحر”". قال 


العلامة "القدسي "رو بدواتيسان الرك مزاول و لة لتؤ م وفه الى يرسي وقد بوره 


(قولة: قال العلامة "اعد بحكرم الوط بن الموت إلخ) الأظهرٌ في ارات أن قال اده 
وإن كان ركنا إلا أنه يسقط بعذر الموت لضعفهء بخلافب الوقوف لقوّتِهِ» وإلاّ كيف يقال بسقوطِه به 
لأععن كله تعال العا إن هتوالمله سق ستفوط الرقرقق يه ابعنا هع الهاليس” كدناقةتوايقيا 
تقتضي أنه لو تقرّرٌ الوجوبٌ في ذم الآبر ‏ بأن مَضَى عليه سنة وهو مستطيمٌ - لا يسقط الطوافُ .موت 
لبود 1ن راي تاعاق انعد يل أذ اام رقف الكو ناكل 


. ١ ١ انظر "إرشاد الساري": فصل في محرّمات الطواف صد؟‎ )١( 
المقولة [455] قوله: ((وشرعا: زيارة إلخ)).‎ )1( 

(6) صكمع؟ وما بعدها "در". 
(1) "ط": كتاب الحج 485/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الحج 45/١‏ . 
)١(‏ "ط": كتاب الحج 585/١‏ . 


0) "البحر": كتاب الحج 714/15 . 


١ 


لخر العادين ‏ متحيية معن 5ه ممصم حي يي .“قتا الله 


المج عرفة »!2 بخلاف من رجَّعَ)) اه. 
وأما الحاج قرع نشعة قد 1175 هن "اللباى تزرانه إذا أوصى بإتمام الحج د 


( تحمّة ) 

بقي من فرائض الحج 3 لاقي ور بين الفرائض: ال حرام ثم م الوق في 7 ثم الطواف» 
وأداءُ كل فرض في وقتهِء فالوقوفُ من زوال عرفة إلى فجر النحرء والطواف بعده إلى آخر العمرء 
ومكانة» أي: من أرض عرفات للوقوف» ونس المسجد للطوافء وق بها ترك الجماع قبل 
لوقرقي ا ل 

(هه4) (قولة: وواحبة) اسم جر مضاف فيَحُم) وسيأتي”؟ حكم الواحب. 

[ككة) (قولة: يَف وعشرون) أي: اثنان وعشرون هناما زاده "الشارحء أو 0 
وعشرون إن اعتيرَ الأخيرٌ - وهو المحظورٌ ‏ ثلاثة» وأوصلّها في "اللباب"0*) 
فزاد أحدَ عشر أعرّء وهي: ((الوقوفُ بعرفة حزءاً من الليل» ومتابعة الإمام في الإفاضة ‏ أي: 


بال يشاح مين ارش عزافة إلا ينلد روغ الاقاء.ى الاقاتةات ومالد القبرب والليفناء 


إلى حخمسة وثلانين» 


)١(‏ أحرجه أحمد ١9/54‏ -١٠٠١ء‏ وأبو داود(3 314 )١‏ كتاب المناسك ‏ باب من لم يدرك عرفة» والترمذي(885) كتاب 


الحج ‏ باب ها جاء في: مَنْ أدرك الإمام مجمع فقد أدرك الحج باق ]5 كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمردلفة» واين ماجه(ه 01؟) كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 51١ 5٠١3/5‏ والحاكم 01 كتاب المناسك» وصحّحه ووافقه لذبي 
و778/1 كتاب التفسير» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١١7/0‏ كتاب الج باب وقت الوقوف لإدراك الحجء 
وابن حبان(7857) كتاب الحج ‏ باب رمي الجمار أيام التشروق كلمي لحاايية ع الرفتن وى قا لض 


(؟) المقولة ]٠١٠١ 1١53‏ كوله: ((ثم طاف للزيارة)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض فى الج صدا 4 . 
(8) المقولة 355353] قوله: ((والضابط إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": ياب فرائض الحج صاء هس 


قبيةالغادات . سيت وو س يس خاشية ابن عايدين 


(وقوف جَمّع) وهو المزدلفةء نحنف يذلت لذن آدم در إليهاء 
أي: دنا (والسعى) وعند "الأثمة الثلاثة" هو ركنم (بين الصفا) سمي ل لم 
عليه 1د عنقوة الله زو زوه لاله وطلضن غليها: ادر ةبوت تعر مولن انيت ت (ورمي 
الجمار) لكل من حَجّ (وطواف الصّدّر) أ الوداع بز 1 100011 


إلى [”/ق55/ب] المزدلفة» والإتيان .مما زاد على الأكثر في طواف الزّيارة» قيل: وبيتوتة خزء من 
الليل فيهاء وعدم تأخير يفي كل يوع إلى ثانيه» ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح. والهدي عليهماء 
وذيحُهما قبل الحلق» وثي أيَام النحر» قيل: وطواف القدوم)) اه. 

قلت: لكن واجبات الحج قٍ اللو لقي الأول المذكورة في "المتن”" والذَبحٌ أمّا الباقي 
فهي واجبات له بواسطة؛ لذنها واجبانت الفار افوو قوم 


زدحدةع (قولة: وقوف حَمّع) بفتح فسكون» أي: الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفجر كما 


رككحق (قولة: ميك للف ان بجمع وز ولففة ققد يعكار نذا إلى هنا شوق الواجين 
كقوله تعالى: لعَوَادبَنِت ذَلِكَ 4 ز البقرة - 58 ]2 فافهم. 

8453] (قولة: لكل مَن حَج) أي: آقاقًا أو غيرَة قارنا ات أ 00 وهو راجع 
لجميع ما قبِلَهُ وإنما ذكرَهُ لكلا يُنُومّمٌ رحوعٌ قوله: ((لآفاقي)) إلى الجميع؛ وإلاّ فكثير 
من الواجبات الآتية لكل من < 

(قولَةُ: وطواف الصّدر) بفتحتين .كعنى اجو ع, ومنه قوله تعالى :99 يومَبديصدر 
لياس شان [ الزلزلة - 5 ]» ولذا يُسمّى طواف الوداع بفمح الواو وتكسَرٌ لموادعِتَه البيبت» 
0 . فقول "الشارح": ((أي: الو بداع)) على حذفب مضافيء أي: طواف الوداع, 
فهو تفسيرٌ لطوافب الصّدَر لا تفسيرٌ للصّدر إلا باعتبار الأزوم؛ لأنّ الوداع .معنى الترك لازم للصّدر 
ععنى الرحوعء تأمّل. 


"شرح اللباب 


. 4 انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صده‎ )١( 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر صم 1١‏ بتصرف. 


الجزء السادس س عي ا 4037 اتات بي بي 7ت يبت يري كتاب المج 


(للآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصيرء وإنشاء الإحرام 51*50 
ات 5 م م م« بو م . ل عي 
زه45] (قوله: لآفاقي”") اعترض "النووي" في "التهذيب”" على الفقهاء في ذلك: (( بأنّ 


يماض 


الآفاقَ النواحىء» واحدة: أفقّ بضمتين وبإسكان الفاء» والنسبة إليه أفقي؛ لون الجمع إذا لم يسّم به 
فالنسبة ا واحده)). وأجحاب 2 'كشف الكقّاف”"00. ((بأنه صححيح؛ لأنه 9 به النارحي 
أي: حارج المواقيتي؛ فكان .منزلة الأنصاري))» وتمامة في "شرح ابن كمال" و"القهستاني"20. 
لي 8 ا د + (ه6) 

455 (قولة: غير الحائض) لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي'”. 

4559 (قوله: والحلق أو التقصير) أي: أحذهماء والحلق أفضلّ للرجحل» وفيه أنَّ هذا شرط 
للخروج من الإحرام» والشّرط لا يكوث إلا فرضاء وأحاب في "شرح الليباب” ©: ((بأن وحويّة 

8 5 2 2 : َ 0 

من حيث إيماعه 2 الوقت المشرو ع» وهو ما بعد الرمي 2 احج وبعد السعي ف العمرة)). 


(قولة: فكان .عنزلة الأنصاري) أي : المتستوف للأنصار؛ لأنّ هذا الجمع بالاشتهار» وغلية الاستعمال 
يأذ حكمّ التسمية بهء فيجورٌ النسبة إليه بعد ذلك» فكذا يقال قي الآفاق بمعنى الخارجين؛ والآفاقىٌ 
(قولهُ: و"القهستاني") عبارتة:(( ولناصر الفقهاء أن يقول: لا نسلم أنَّ الآفاق جمعٌ حتى وجب رده 
2 النسبة لال اتسيع كو اسسيويه أن الأنهال للواحدء قال بعض العرب: هو أنعامم كما ف "الفائق" 
1 2 3 57 5 0 5 71 3 ىو - 3 
وغيره» ولو سلم أنه جمع فلم لا تكون الياء للوحدة كما قالوا في رومي؟ فإنها ليست للنسية» ولو سلم أنها 
للنشبة قالرة غير واحبة» فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجين وبالآفاقي الخارحي؛: وهذا معنئى آخرٌ له لو رد 
أل الأفق لم يِفهُم منة ذلك» وصار كالأنصاري على ما نقلّ صاحب "الكشف" عن "ارعش ع" ( أله 
)١(‏ في "م”": ««للافاقي)). 
(؟) "تهذيب الأسماء واللغات": ؟/5. 
ته ؛ لاه). ("كشف الظنون" ١480/9‏ "هدية العارفين" ١/89لء‏ "الأعلام" .)49/٠‏ 
(4) انظر "جامع الرموز": كتاب الحج .778/١‏ 
(5) المقولة ]٠١711[‏ قوله: ((إلا على أهل مكة)). 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صل/م4- . 


قبن العناقاف: ججح ينمض يزوة ‏ سيمحكنيييت. حاشية ابن عابدين 


من الميقاتء ومّدٌ الوقوفب بعرفة إلى الغروب) إن وقف نهارا (والبداءة بالطوافء من 
در الأسود) على الأ شية لمواظبته عليه الصَّلاة والسّلام» وقيل: فرض)» 0 





قلت: وفيه أنَّ هذا واحبْ آعرٌ سيأني”"2, باتعو الدوايو اه لا يلزم من وق الخروج 
من الإحرام عليه أن يكون فرضاً قطعيّاء فقد يكونٌ واجباً كتوقف [؟/ق87/]] المخروج الواحب 
من الصلاة على واحبي السلام» تأمل. 00 أيت في "الفتح'”2 قال: ((إنّ الحلق عند "الشافعي" 
غيرٌ واحبي» وهو عندنا واحب؛ لأنث ادر الا لون إلا بم ثم قال بعد كلام: ((غير 
أن هذا لتأويل ظني». فيثبت به الوبجوب ا 
زمككة (قولة: من الميقات) يشمل الحرم 0 ووه كمتمشع لم يق الميدى ) ار 
وود رام ار 2 ده وإ فس قل بل هو أفضلٌ بشروطه كما في "شرح اللباب"27. 
(4ك>ة) (قولة: إل لعروات) لم يقل: من الروال لأنّ ابدايَهُ من الرّوال غير واحسبيء وإنما 


رو سار نض 6 


الواجب أن مه بعد تمق مطلقاً إلى الغروب كما أفادة في اكرج اام 
وك رت نإ و ني ناما إدالو دو لذ وك واس فد رس التو وا نات 
واورنا اكباو انر لالت كرون دزكا ولهت الرترفو هار إل الروى: 
ردباكه (قولة: على الأشبه) ذكرَ في "المطلب الفائق شرح الكنز'””: ((أنّ الأصحّ أنه قرط 


(قولة: نعم يكونُ تاركا واحب الوقوف إلخ) مقتضى كونِهٍ تاركا لواحجبي الوقوف نهارا 
1 عه : 7 # 2 2 2 2 2 2 آل 
إلى الغروب أن يكون المذ واجباء سواءٌ وقفَ نهارا أو ليلا؛ لأنه إذا وقف ليلا لا يتأتى له الإتيان 
0 5 2 #2 2 
بالواحبء فيتقررٌ الوحوب ف ذميِهء فيكون التقييدٌ بوقوفه نهارا اتفاقيًا. 


)١(‏ المقرلة [1585] قوله: ((والترتيب الاتي بيانه إلخ)). 

. 788/7 "الفتح": كتاب الحج  باب الإحرام‎ )١( 

(م) "ط": كتاب الحج 85/١‏ . 

(4) انظزر '"إرشاد الساري”: باب فرائض الحج ضغ . 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج صدلاغ - . 

(5) انقزر "إرشاد الساري”" : باب فرائض الحج صدهع ‏ . 

(7) "المطلب الغائق شرح كنز الدقائق": لمحمد بن عبد الرححمنء بدر الدين العيسى الديري. ("كشف الظلنون" .)١515/17‏ 


الجزء السادس مسي كلسم سشتك. ‏ كنات اج 


وقيل: سنة”". (والتيامٌنُ فيم أي: في الطواف في الأصمعٌ (والمشيّ فيه لِمّن ليس 


اعد نه وو و نر انا يا ا لقاع ئها عا وو انح أله أن ع لسرن ف جه لطا 14د ل هد ار 42 0ن با لاساو اج ا اه 


لك ذاه الو ايئة أنه سند يكره ركه وقليئة عائة امايق وف نه ان "لجا 
وذْكَرَ "ابن الهمام””": (( أنه لو قيل: إنه واحبٌ لا بيشدُ؛ لأنّ المواظبة من غير ترك مرّة دليلٌ 
الوجوب )) اه. وبه صرّحَ في "المنهاج" عن "الوجيز””'2» وهو الأشبةٌ والأعدل» فيتبغي أن يكون 
عليه المعوّل. اه من "شرح اللباب"0©. 

47 (قولة: والتيامن فيه) وهو أذ الطائف عن يمين نفسه؛ 200 ليوف عن مسسارةة 


الياب"00, 
[«بدى (قولة: في الأصحّ) صرح به الخمهورٌ) وقيل: إنه سئة» وقييل: فرض» "شرح 
اللا 7ا) 
نادي 


كألاكة] (قولة: والكى فيه إلخ) فلو تركهُ بلا عذر أعاده؛ وإلا فعليه د ؛ لأن لمشي واحب 


(قولةُ: لو قيل: إنه واحبٌ لا يبعُدُ؛ لأنّ المواظبة إلخ) لايخفى أنّ الاستدلال بالمواظبةٍ على الوحوب 
: ء” د تم ع ير ب ع2 
م الى 


11 0م 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: (وقيل سنة) قال في "النهر": وني جنايات “فتح القدير" الاح الور أن الابتداء به سنة 
وجعله في "المحيط” قول عامة المشايخ» حتى لو افتتح من غيره جحاز وكره؛ ولو أريد بالسسدة الموكدةٌ وبالكراهة 
التحرجيّة لَمَرَ من القول بالوحوب)). 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صة ١١ل‏ . 

(7) "الفتس": كتاب الج باب الإحرام 724-0/7. 

(4) في "شرح اللباب": (("المنهاج" عن "الذيرة"))» و"الوجيز" و"الذخيرة" كلاهما لمحمود بن أحمد؛ برهان الدين 
(ت١51ه)؛‏ صاحب "المحيط البرهاني". 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة» فصل ف شرائط صحة الطواف ص5 باختصار. 

(3) انظر "إرشاد الساري”: فصل ف واجحبات الطواف صاءع ١١ل‏ 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ قصل في واجبات الطواف صا؛ ١١‏ باحتصار. وفيه: ((شرط)) 
بدل((فرض)). 


١ ؟/م‎ 


قننة الفاذاه- _ “تسسس ييه ٠‏ ةق “سععي جهن عاشي اب عابدين 


0 ل ل ل َ 0 5 
الحكميّة على المذهبء قيل: والحقيقية 0000 
7 00 خم الى تام ل سانل ع .الى 8 ل 
عندتل على هذا نص المشايخ» وهو كلام محمد 4 وما 2 الخانية ) 3 (( من انه أفضل)) تساهل» 
فوجب المشي؛ لأنَ الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي» والشروع إنما يوحب ما شرع فيه 
كذا في "الفتح"7". 
0 (قولة: لزمّ ماشيا) قال "صاحب اللباب" في "منسكه الكبير": ((ثم إن طافقة زحفا 
أعادَةُ» كذا في "الأصل”"» وذكر "القاضي" في "شرح مختصر الطحاوي": أنه يُجزيه؛ لأنه أذّى 
م . ع 440 بي أن ع 
15د (قوله: فمشيه أفضل) أشار إلى أن الرحف يجزيه ولا دم عليه لكن يحتاج 
ا م 3 1 ماو ان 
إلى الفرق بين وجوبه بالشروع [؟/ق0٠77/ب]‏ ووجوبه بالنذر على رواية "الأصل” “, ولعله 
أن الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل» فيجب بالقول كاملا ليلا يكون نذرا.معصيةٍ كما لو نذرَ 
اعتكافا بدون صوم لزمه به ويلغو وصفه له بالنتقصانء والواحب بالشروع هو ما شرع فيه 
وقد شرع فيه زحفاء فلا يحب عليه غيرّة وإلا وجب بغير مُوجبيء تأمل. 
90> (قولة: من النجاسة الحكميّة) أي: الحدث الأكبر والأصغر وإن اتلفا في الإثم 
8 4 0 و 7 1 35 ليم 5 0 ع 
اللباب" 3 ”27 


)١(‏ "النانية”: كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 558/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
69 "الفتم" : كتاب الحج ‏ باب الإحرام اوم 

(" "الأصل": كتاب الحج ‏ ياب الطواف 541/97 . 

(8) انظر “إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف ص ١٠١ل.‏ 

(ه) المذكورة في المقولة السابقة . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف ص .١٠١‏ 


الجزء السادس عنيبة خلية بم فصن تن عب اي تك ١.ه‏ عع عمف الل ب د ا لا ل فييك كات الحج 


المناسلك"' (وسَترٌ العورة) فيه وبكشفب ربع العضو ا ا 0 


[ه4>9] (قولهٌ: من ثوسي) الأولى: لنوبب أو في ثوبيء "ط"0". 
4 (قولهُ: ومكان طوافي) لم ينقل في "شرح اللباب”" التصريح بالقول بوجوبه؛ وإنما 


3 


قال" ووو الاظهازه لكات قذعر "العر عو عي 7 فو اهن "لفاية"17ا دتو كان 
في مكان طوافه نحاسة لا يَبِطلّ طوافة» وهذا يفيدٌ نفي الشّرط والفرضيّة واحتمال ثبوت الوحوب 
والستّة)) اه. 

(1هكه (قولة: والأكثرٌ على أنه) أي: هذا النوعٌ من الطهارة في الثوبب والبدن سنة مؤكدة, 
كىن 1 2) 5 ٠‏ لير الزا)ى 5 : 0 أن 100 م 
الدمٌ لا أصلّ له في الرُواية)) اه. 

وفي "البدائع"7": ((أنه سنة» فلو طاف وعلى ثوبه نحاسة أكثرٌ من الدرهم لا يلزمة شيع 
بل يكره لإدتحال النجاسة المسجد)) اه. 

؟>ة: (قولة: وسترٌ العورة فيه) أي: في الطوافب» وفائدة عدَهٍ واحبا هنا مع أنه فرضُ مطلقا 
الفرض لعدم الإثم بتركها مرّةء هذا ما ظهَرٌ لي» وقدّمناه في الجمعة. 

. 285/1١ "ط": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوقة ‏ فصل ف واجيات الطواف ص# ١١س‏ . 

(6) "هداية السالك": الباب العاشر في دحول مكة المعظمة - فصل ف واحبات الطواف وسنه 719/7. لأبي عمر 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» عز الدين بن جمَاعَة المصري الشافعِيّ (ت/10لاه). "الدرر الكامنة" 4/7 لال 
"هدية العارفين" .)587/١‏ 

(8) ف " 5 كه" كما في "هداية السالك", 


(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صلاء١‏ ١ل.‏ 
(5) "الفتح": كتاب المج - باب المنايات - فصل: من طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة 450/7 بتصرف . 


(0) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما شرطه ١١79/7‏ بتصرف يسير . 
(8) المقولة [10780] قوله: ((وطهارة وستر عورة قائما)). 


فوإعاةة ا سسسسحيم اوه سمتسصفيسييييد طانا ‏ عنم 


وار كنااق الصلاة فب الثم (وبداءة السّعي لعن ارو يفن املف ولو عند 
بالمروة لا يعتد يُعتد بالشّوطٍ الأوّل في الأصح (والمشي فيه) في السعي (ِلِمّن ليس له عذْرٌ). 


11) 
با ا. 


هدق (قولة: فأكثر) أي: من الربع» فلو أقلّ لا يَمنعٌ» ويُجِمَعْ المتفرّق» "لبا 

[8545] (قولة: كما ف الصلاة) أي: كما هو القدر المانع في الصلاة. 

ردهدى (قوله: يحب ادم أي: إن لم يُعِدهُ وإلا سقطء وهذا في الطواف الواحبء 
وإلآ قب الضلفة. 

0 (قولة. قّ الأصح) شالك ا قال "الكرماني" زان عد يه كه يكرة لترك ال 
وتعسن إقادة للك الشوظ انكر ق النقزية ظلى ويه عدم ا وتنفنق 'االلناى 00 على أنه 
شرط لصحَّةِ السّعي» فعدمٌ الاعتداد بالشّوط الأرّل يتفرع عليه وعلى القول بالوجوب؛ لأنّ المراد 
بعدم الاعتداد به لزوم إعادته [؟/ق١11"/أ]‏ أو لزوم الجزاء على تقدير عدمهاء وإنما الفرقَ من 
حيث إنه إذا لم يُعِد الشّوط الأوّل يلزمة الجزاء لترك السّعي على القول بالك رعة لآنه لافيت 
للمشروط بدون شرطه؛ ولترك الشوط الأوّل على القول بالوحوب الذي هو الأعدلٌ المحتار من 
حيث الدليلٌ كما في "شرح اللياب” د إذا لم يُسَدٌ بالأوّلٍ حصّل البداءة بالصفا 
بالثاني؛ فقد وَحدَ لحرو ل حفر ل نواد ار لآحر الأشواط إلا إذا أعادّ الأول 
وكوث ذلك * شرظا لا يُناق الوبحجوب»؛ إذ لا يلزمٌ من كون الشيء شرطا رار و هاة عي 
أنْ يكون ذلك الشيمٌ فرضاً كما قدَّمناه29 في الحلق لافاً لما همه "عر اللاو 


(قولة: ولترك الشّوط الأوّل إلخ) أي: عدم الإتيان به بوصف الوجوب. 


. ل١ اتظر "إرشاد الساري”: باب أنواع الأطوفة  فصل في واحبات الطواف صكلاء‎ )١( 

. ل١١ انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي صاه‎ )١( 
. اس١‎ ١ انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي صدة‎ )6( 
المقولة [45717] قوله: ((والحلق أو التقصير)).‎ )5( 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب السعي بين الصفا والمروة - فصل في شرائط صحة السعي ص؟ ١‏ ال ., 


الجزء السادس جا ح ب ا ليس ل - يي الل تام كتاب الحج 


م (وذبح الشّاةٍ للقارن والمتمتع» وات ركعتين لكل أسبوع) عن أي طوافب 
كان» فلو ترَكّها هل عليه دمٌ؟ قيل: نعم» فيُوصي به (والترتيبُ الآني) بيانهٌ (بين 
رّسي والخَلق والدَبْح يوم النخر) وأما الترتيبُ بين الطوافب وبين الرّسْي واللق 
0 فلو طاف قبل الرَّمي والخلق لا شيءَ عليه ويكرة "لباب". وسيجيءْ 


أن المفرد لا ذبحّ عليه وسنحققهُ (وفِعْلٌ طوافف الإفاضة) أي: الزَّيارةٍ 0 


نا و ولو كان فرضا لم فرضيّة الع كرضي سه وجرت باقيه مع أنه كله 
واحب يُجبْرُ بدم» وحيكد تعيّنَ القولّ بالوحوب؛ إذ لا ثمرة تظهر على القول بالششُرطيّة كما نص 
عليه في "المنسك الكبير"” وإن استغرَبّة "القاري" في "شرح اللباب'”"2» والله تعالى أعلم بالصواب. 

/3541] (قولة: كما قم أي: في الطواض. 

4584 (قولة: قيل: نعم) 10 هنا وإل حرم عدنن "اريم ني ل لأنه حزم 
تلاق ساشي "لبن" فقال: وزولة مع ة د أع دهده السلةة بريزماةولآ مكانه» أي" باعتيتار 
الجواز والصحّة ولا تفوت» أي: إل 00 ولوق كهنا لم تجبّر بدمء أ اه لامي ا 
الانقواء كارف اوت انين" تورات المببائة اطق وض "لفك ليق "ةلا النلامة 
وف "الجوهرة”7" و"البحر الزاخر": يجب» وف بعض المناسك: ةا وبهقال 
الشافعيّة» وقيل: ازم)). 

8 (قو ل والترسيت الام 0402 إلخ) أي: في باب الجنايات»: حيث قال هناك: ((يجب 


.  4ملص انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج  فصل في واحياته‎ )١( 
.لل١١ةادص (؟) انظر 'إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي‎ 


زان نذا 


5) ص.ء.ه در . 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الحج - فصل: إذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام 77/١‏ إهامش "مجمع الأنهر"). 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل في ركعتي الطواف صه ١١ل‏ 

,. ل١٠١ انظر "إرشاد 00 باب أنواع الأطوفة - فصل في ركعتي الطواف صده‎ )١( 

() "الحوهرة النيرة": كتاب الحج ١189/١‏ . 

(م) /ا/ءه؟ "در" 


١ 7 


قسم العيادات ببووصب7بختطططتتتتت و اماف . معني مص سن تك بحاشية ادق عابدين 


© يوم من (أيام النحر) ومن الواجينات: كون الطواف وراء الحطيمء و كوان 
1 # 78 
السعى بعد طوافب معتد به وتوقيت الحلق ا 


في يوم النحر أربعة أشياء: الرّمي ثم الذبحُ لغير المفرد» ثم الحلق ثم الطواف: لكن لا شيءَ على 
مطاف قن الراض والتلوة نوكر الزنانى"0"ك عرفتي على لقف ]ل إذا على قبل 
الرّمي؛ لأن ذحه لا يجبْ)) اه. 

وبه عُلِمَ أنه كان ينبغي ل "المصنف" هنا تقديمُ الذبح على الحلق في الذكر بواقى فنا تينيها 
من الترتيب في نفسن الأمرء وأنٌ العلواف لا يازمُ تقده على الذبح أيضاء لأنه إذا حاز تقد 
على الرّمي المتقدّم على الذبح جار تقدمُهُ على الذبح بالأولى [7/ق71/ب] كما قاله "7". 

والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» ولذا لم يذكره هناء وإنما يحب 
ترتيب الثلاثة: :لي ثم النح ثم احلق» لك افد لا ذيح عليه فقي عله لترتيب' بين المي والحلق. 

ز«عحكق (قولة: قِْ يوج) تَقَدَم قْ الاعتكاف”” أن اللبالي تبع للأيام قِ المناسك. 

ك4 (قولة: وراءً الحطيم) لأنّ بعضه من البيت كما يأئي 9) بيان. 

(؟44) (قولة: وكوث السّعى بعد طوافب 0 به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثرَء سواءً 
طافهٌ طاهرا أو محدثا أو جنباء وإعادة الطواف بعد السسّعي فيما إذا فعَلَهُ مُحَدئًا أو جنباً حبر النتقصان 
لا لانفساخ الأول "ي””' عن "اليحر"” “. ثم إن كرس ينذا وجا را لبان نتاف "الرناي” 


(قولة: وأنَّ الطواف لا يلزم تقدِمُهُ على الذبح) لعل الموافق: لا يلزم تأخيرةٌ عن الذبح. 


(١)انظر‏ "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة ‏ فصل ف شرائط صحة الطواف صدهه ١‏ 5 للشارح 2 
القاري. 

(0) "ح": كتاب الحج ق 7/١5‏ . 

(5) المقولة [:51 15] قوله: ((إلا ليلة عرفة إلخ)). 

() المقولة [1943-0] قوله: (( كاستقباله)). 

(ه) "ح": كتاب الحج ق56١17.‏ 

ا كتاب الحج ‏ ياب الحنايات - فصل: ولا شيء إن نظر إلخ 2/7 بتصرف . 


الجزء السادس الك 5 ٠.‏ ه ثبب ل ا يبت ا كتاب احج 


بالمكان والرّمان» وتركٌ المحظور كالجماع بعل الوقوف لعو المخيط و تغطية 
الرّأس والوجيء والضّابط أنّ كل ما يحب بتركِه دم فهو واحب؛ صرّح به 


١ 3 :‏ 0 : 
قُْ "للق ”7 : وسيتضيح فق أبنتت و رياه 0000 


من عده شرطا لْصِحَّةِ السّعي كما علمتة سابقاً"". 

416١‏ (قولهُ: بالمكان) أي: الحرم ولو في غير منىء (( والرّمان)) أي: أيّامٍ النحرء وهذا 
ني الحا وأمّا المعتمرٌ فلا يتوت حلقه بالرّمان كما سيأتي”2 في المحنايات. 

47 (قولَهُ: وترلكُ المحظور) قال في "شرح اللباب"227: ((فيه أنّ لاحتناب عن المحرّمات 
ونا ري عر شان ع ررك روفاك امد هن م "انون الو 1ل أن 
فز المسفلؤ واه وتزلة الو لعياث لم اكير كا اتروع نتراء لومخ ياف نهنا الح 

ه45 (قولَة: كالدماع بعبد الوقوف إلخ) تيل للمحظورات» وقيّدَ ما بعد الوقوف 
لاقل عع ذوائر كناك امعد تام 

5ه كة] (قولة: والشناية إلخ) 31 لو توف الواجبات كما علمتهُ ما زذناه عن اللباب” 
513 هنالعا نط وااغرة بذكن لكر حك الوانعري» كديا كير حكييا نطف ا لعرياء 
فيقال: بعضُ ما هو واحبُ يحب بتركه دم لا كل ما هو واحبٌ؛ لأنّ ركعتي الطوافب لا يحب 
ركهم الدة :و كذا فرك الوابسي بعر على ها يي 5" او لاباياضه لك في الأول 
حلاف تقدّه”"2» فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقييدٍ الترك بلا عذر يصحٌ العكس كليا. 

.51١/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) المقولة [4585] قوله: ((ف الأصح)). 

(5) المقرلة [535 ]٠١‏ قوله: ((أو أحر الحاج)). 

(4) انظر “إرشاد الساري”": باب شرائط الحج ‏ فصل ف واجباته صاء هل . 
(5) لم نعثر على النقل ف نسححة "فتح القدير" الب نو يفا : 


(0) المقولة ]٠١5548[‏ قوله: ((يعذر)). 
(9) المقولة [51488] قوله: ((قيل: نعم)). 


قسمالعبادات 0 هده ها موه دب حاشة ابن عايدين 


(وغيرُها سدنٌ وآدابُ) كأن يُتَوسّعَ في النفقة» ويُحافظ على الطهارة وعلى صّون 
لسائف ويَستَأْذِنَ أبويه ودائنة وكفيلة؛ ويُودّعَ المسجد بركعتين ومَعَارفه 
ويُستجلهم ويلتمس دعاءهم؛ ويتصدّقّ بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس - 
ففيه عحرَّج عليه السلام ف حجّةٍ اللوداع ‏ أو الإثنين أو الجمعة بعد التوبة 
والاستخارة» أي: ف أنه هل يُشتري أو يكتري؟ وهل يسافرٌ يرا أو بَخْراً؟ وهل 


يرافقٌ فلانا أ" لا؟ ل ل 0 


5ق (قولة: وغيرها إلخ) فيه أنه لم يستوفب الواجبات» وإن كان مرادة أن غير الفرائض 
والواحبات سئن وآداب فغيرٌ مفيدٍ. 

لمححق (قولة: كأن يتوسع في النفقة إلخ) أفناد بالكاقت أنه بقي منها أشياء لم يذكرها؛ 
ك/ق؟ >« /أ] لأنها ستأتي”'' كطوافب القدوم للآفاقي» والابتداء من الحجر الأسود على أحد 
الأقوال» والخطّبٍ الثلاث» والخخروج يوم التروية وغيرها مما سيعلم. 

(هككى (قولة: وعلى صّون لسانه) أي: عن المباح والمكروه تنزيهاًء وإلا فهو واحب. 

هدلاو (قولة: ويستأذن”" أبويه إلخ) أ ذا لم يكونا محتاجين إليه وإلا فيكرة 
وكذا يكرهُ بلا إذن دائئه وكفيله» والظاهِرٌ أنها تحرعيّة لإطلاقهم الكراهة» ويدل عليه قولَةُ 
0205 للحج المكروه: ((كالحج بلا إذن مما يحب اسكذاته)), فلا ينبغي عَدَه 


(قولة: فيه أنه لم يُستوفب الواحبات) لكنْ بزيادةٍ ما ذكرّهُ "الشارح" من الواحبات والضابط يكون 
"الشارح" قد أصلّمّ عبارة المان. 


3 3 
٠ 


)1١(‏ 54/97 وما بعدها 


1 إي 


(؟) في أب 000 


11 إي 


(75) صدالاه 6 مغ ذر . 


الجزء السادس لع يا جر الي اماي اي يك كتاب الج 


أن الاسيكان "2ق الوا حيو اللكووة: له ع نوكا وقا ةق" ال ان وأشهره 
ال ل بفتح القاف م (وعشرٌ ذي الجّة) بكسر الحاء وتَفَحُ 


وعند "الشافعى" ليس منها يوم النخّرء وعند "مالك" م ا 
دلت من المسدن والاداب. 


11ة] (قولة: بنتح القاف ركنن أي: مع سكون العين» وحكِي الفتح مع كسر العين. ‏ . 

(قولَة: وتفتَحُ) عزاه الشيخ "إسماعيل””” إلى "تحرير الإمام النووي””» وقال: 
((خلافاً لما في "شرح المي" من أنه لم يُسمَعْ إلا الكسر)). 

راج (قولة: وعند "الشافعي)" ليس منها يوم النحر) هو 0007 "أبي يوسف" كما 
اليد عورف وظلاة الذي احسة عراس 5 لفك فكان اراد عفر ليال» لكن إذا حَذِف 
التمبيزٌ حاز التذكيرٌ فيكونٌ المعنى عشرة أ يام أفادمُ "ح"20 عن "القهستاني 0 . وقيل: إِنَّ العشر . 


)١(‏ في"د" زيادة:(( قوله:(لأنٌ الاستحارة) قال ف "التهر": وكيفيتها أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص 
قائلاً الدعاء المعروف» ويشاورٌ ذا الرأي في وقت معين لا في الحج» ثم يبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم 
إلى أهلها عند الإمكان» وقضاء ما قصّر في فعله من العبادات بالندم على تفريطه؛ والعزم على أن 0 
ا الخصومات. والمعاملات» ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» ولا بد دن ريد هدام 0 
إذا نسي» ويصبره إذا جزع) ويعينه إذا عجر. وعن بعض الصالحين: أن كونه من الأجاتب ول ماعنا سات 
القطيعة. وينبغي له أن يرى المكاري ما يحمله. ولا يحمل أكثر مته إلا بإذنه» وعن بعض الأكابر أنه امتنع عن حَمْلٍ 
بطاقة الإنسان لعدم إذن المكاري؛ وبعد الإذن فيتبغي له التباعد عن تحميل الدابة فوق طاقتهاء وتحريدٌ السفر 
عن تحارةٍ أحسنٌ» لكنه لو اتحر لا ينتقص ثوابه كالغازي» ذكره الشارح في "السير"» وينيغي له التباعد عما فيه رياء 
وسمعة» ومن ثم كره بعض العلماء الركوب في المحمل» ذال ركوب في المحفة أولى» وقيل: إن تجرد عن قصد ذلك 
لا يكره؛ وام كسان كرام ارام ومما يحتاحهء والمشي لمن يطيقه أفضلٌ من الركوب» ولا يسيء خلقه؛ وكره 
الإمامٌ الحج على الحمار. انتهى ملتعيا)): 

(؟) انظر "التهر": كتاب الحج ١/ق19١/ب.‏ 

(0) "الإحكام": كتاب الحج 7ق +5 ١/أ‏ بتصرف يسير . 

(4) "تحرير التنبيه”: كتاب الحج صدده ١‏ . 

(5) "النهر": كتاب الحج ‏ باب التمتع ق5 4 .]/١‏ 

(9) "ح": كتاب الحج ق80١17.‏ 

(/) "جامع الرموز": كتاب الحج 777/١‏ . 


قسم العبادات مستنحسه عم يد الوه عصلللطط--س نأحافية ابن عايدين 


ذو السجّة كلهُ عملا بالآية» قلنا: اسم الجمع يشْتركُ فيه ما وراءً الواحد 50 


اسم لهذه الأيّامِ العشرة» فليس المرادٌ به اسمٌ العدد حتى يُعتبّرَ فيه التذكيرٌ مع المونث والعكس» 
تأمّل. 

[5٠ل/اة]‏ (قولة: ذو الحجة ة كلهُ) ددا محذوف الخبر» تقذيره: منهاء "ه27 

اة] (قوله: عملاً بالآية) أي : قوله تعالى الالح شير ل مت 4 [ البقرة - 151 ]. 

و (قولة: قلنا: | سم اللتمع إلخ) الإضافة بيائّة أ نت وإلآ عي 
ع 0 وهذا 1 جحو ايين 0 "الرعشر ان 0 ((أنه : 0 قُ إطلاق عحفة الجمع 
على ما فوق الواحدٍ لعلاقة معنى سد ا تاتيهمًا: أن اجوز ف جعل بعض اللشهر 
شهرأء فالأشهُرٌ على الحقيقة))؛ واعترض الأول بأ فيه إخسراج ج العشر عن الإرادة لخروجه عن 
الغروزيع يوا نيولتو لقنا ور لوده وهذا كلهُ على تقدير: الحج ذو أشهرء أماعلق 
تقدير: الحج في أَشهر'" فلا حاجة إلى التجوز؛ لأنّ الظرفيّة لا تقتضي الاستيعاب» لكن بِيّنَ المراة 
إطنديت؟"؟ الواوة اق افير الآية رعارق 9جث يا بانها عوال”” وذو القعدو وعشر ذى الح 


(قولةُ: واعترض الأول بأنّ فيه إخراج العشر عن الإرادةٍ إلخ) عبارة "الرحمتي": (( وهذا الجواب 
ميد عن طعيت لأيليى بفشاعة القرآن؛ لأن يعض العالك الس ببشهر فلا يكون داجلد: لأن للراه 
ناازاة غلى الواجدا فو جيه إلا أن يقال وت هرا غازا إطلذها لاسي الكتل على ينقية أو مق 


باب التغليب» أو من باب عموم المجاز» بأن يراد ثلاث قطع من الزّمن غ) اه مدي . 


(0) "ح”": كتاب الحج ق85١/أ.‏ 

(1) انظر "الكشاف": 5٠5/١‏ سورة البقرة ‏ الآية .)١91/(‏ 

(9) في "ب" وكم": («(الشهر)). 

(8) أخحرجه الطبراني في ا الأوبط ولا ٠2؛‏ وفي "المعجم الصغير"(١8١)‏ من حديث أبي أُمَامّقه مرفوعاء قال: 
قال رسول الله يق :((الْحَج أَشهرٌ مَعَلُومَات: شوال؛ وذو القعدة. وذو الححّة))؛ وفيه حُصِيِنُ بن مُخارق» قال 
الدارقطنىي: امع م اذيك 

(5) وورد موقوقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري(570١)‏ كتاب الحج ‏ باب قول الله تعالى: - 


١ةه./‎ 


الجزء السادس 7 ا ا 16 ا 255-71195257 4ه 03000 اا 000 كتاب الحج 


وفائدةٌ التأقيت أنه لو فعَلّ شيئاً من أفعال الحيجّ حارحها لا يُجزيه 000 


4700 (قولُ: وفائدة التأقيتي إلخ) جواب عن إشكال تقريرة: أن التوقيت بها إن ير 
للفوات ‏ أي: أن أقعال الحجج اراك باينا الوقت 0 اوت بتأخير الوقوف عن طلوع 
فجر العاشر ‏ يلزم أن لا يصح الطواف الكو بعده» وإن راع الفؤات بفوت معظم أركانه ‏ وهو 
الوقوف ‏ يلزمٌ أن لا يكون العاشرٌ منها كما هو رواية عن "أبي يوسف". وإن اعتبر التوقيت المذكور 
لأداء الأركان في الحملة يلم أن يكون ثاني النحر وثالثة منها لحواز الطواف فيهما. 

وأجحاب "الشار حم" 006 كن وغيره ما يفيك احتيار الأخير» 0 أن فائدته أن شيعا 
من أفعال الحيج لا يجورٌ إلا فيهاء حتّى لو صام المتمة مُ أو القارنُ ثلاثة يام قبل شهر الحج لا يجوز 
وكذا السّعئّ عقب طواف جد سو ورا يي 
لم يُجْرِء ولو اشتبّة عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا هو يوم النحر حاز لوقوعه في زمانه» ولو ظهرَ أنه 
الحادي عشرٌ لم يُجْر كما في "اللياب"”" وغيره؛ قال "القهستاني”””: ((ولا يُنافيه إحزاءٌ الإحرام 
قبلهاء ولا إجزاءً الرّمي والحلق وطواف الزيارة وغيرها بعدها؛ لأنّ ذلك مُحرَمٌ فيه)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنّ طواف الريارة يجورٌ في يومين يعد عشر ذي الححّة كما علمتهٌ وإن كان 
ف أوله أفضل, فالمناسب الجواب عن الإشكال بأنَّ فائدة التوقيت ايتداءٌ عدمٌ جواز الأفعال قبل 
وانتهاءً الفوات بفوت معظم أركانه وهو الوقوف» ولا يلزمُ حروجٌ اليوم العاشر لما علمتهُ من 
جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عشرء هذا ما ظهر لي» فافهم. 


- 13آ 7 00 والبيهقئ ف "السنن الكبرى” 847/4: وفي"معرفة السنن والآثار" 141/7 كتاب 
المتاسلك - باب وقست الحمج والعُشرة؛ وابن أب ةق اسرد" ' 007/4 كتاب الحج ‏ ياب قوله تعالى: 


5-0 


01 هرمع م1 005 11١‏ . 0 2 4م" 00 
الحج أشهر 7 والحاكم ف "المستدرك" 77/9 كتاب التفسيرء وأورده الهيشيي ف "مجمع الزوائد 
5 كتاب 0 » وقٍ الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ص هس 
() "حامع الرموز": كتاب الحج 7371/١‏ . 


قسم العيادات 200 000 | لمكككحت ا ست ك5 ال هت هه حاسية ابن عابدين 


(و) أنه إيكره الإحرام له قبلها) وإن أمِنَ على نفسِهِ من المحظور لشَبَّههِ بالركن 
كما مرّء وإطلاقها يفيدٌ التحريم ااا 1 


لاقع (قولة: وأنه يكره الإحرام إلخ) عطف على قوله: ((أنه لو فعَل))» وهو ظاهرٌ ف نه 
أرادَ بأفعال الحج غير الإحرام, فلا يّناثي إجزاءً الإحرام مع الكراهة. فقولة: ((لا يجزيه)) - 
في مَحَرو فافهم. نعم قي كون الكراهة فائدة التوقيت خفاءٌ ولعلٌّ وجهه كو الإحرام شبيها 
بالكن» تأمّل. 

89ب 00 بمج - ولو'لعام قايل - لا يكرة ولذا قال 
في "الذخيرة": ((لا يكرهُ الإحرام بالحج [؟/ق771/|] يوم النحرء ويكرةٌ قبل أشهر الحسجّ))» قال 
في "النهر”": ((وينبغي أن يكون مكروهاً حيث لم يأمَنْ على نفسه وإن كان في أشهر الحج)). 

4٠‏ (قولة: لشبه الرّكن) علة لقوله: ((يكرة))» أي: ولو كان ركنا حقيقة لم يصحّ 
قبلهاء فإذا كان شبيهاً به كرة قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحُّة "بحر”". 

41 (قولة: كما مرّ”©) أي: عند قوله: ((فرضُةُ الإحرام)). 

5ه (قولهُ: وإطلاقها) أي: الكراهة (( يفيدٌ التحريم))» وبه قيّدَها "الهستاني"7», وَنقَلَ 
عن "التحفة'" الإجماعَ على الكراهة» وبه صرح في "البحر” ' من غير تفصيل بين وف الوقوع 


(قولة: : وينبعى ي أن يكون مكروهاً) وهذا هو الظاميٌ فإنه وإن كان في أشهره إلا أله نما أحرمَ لمح 


قابل فلم يُحرِمْ في أشهره حقيقة بل في أشهر حج آ خخر. 


. ب/١‎ 45 "النهر": كتاب الحج _ ياب التمتع ق‎ )١( 
.7 517/7 (؟) "البحر": كتاب الحج‎ 

(0 ضحت اعت كر . ْ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الج .517/١‏ 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج .590/١‏ 


() "اليحر”: كتاب الحج 517/75 7. 


الجزء السادس مطح بحي ا وك مي اللاي . اتويب ابي سمت أكانة احج 
7 كلاد : 2 
(والعمرة) في العمر مرة (سنة مؤكدة) على المذهبي» وصحح في الجوهرة وبحوبهالء 


في حظور أو لا قال: ((ومّن فصّلَ كصاحب "الظهيريّة”" قياساً على الميقات المكاني فقد أحطاً 
لكن نقل "المهستاني”" أيضا عن "الحيط"”2 التفصيل ثم قال: وف "النلم" عنه أنه يكرةُ 
إلا عند "أبي يوسف')). ظ 
مطلب: أحكام العمرة 

ب«الاى (قولة: والعُمّرة في العُمر مرَة سنة مؤوكدة) أي: إذا أتى بها مرَّة فقد أقامٌ السنة غير 
مقيّدٍ بوقتب غير ما بْتَ النهى عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضلٌ» هذا إذا أفردَهاء فلا يُنافيه 
أن القران أفضل؛ لأنَّ ذلك أمرٌ يرجع إلى الحجّ لا العمرة. 

فالا ا القن | لود ارش اعد على بويع افص "قله نان كرا عم مير "فتعم"227. 
فلا يكره الأكثار منها خلافاً ل "مالك" باتكك عن ماعن اللههون: وقد قيل: سبع أسابيع 
من الأطوفة كعمرةء "شرح اللباب” “. 

(قولةُ: وصحّمّ في "الجوهرة””"2 وجوبها) قال في "البحر””: ((واخمارَهُ في 
"البدائه"7) وقال: إنه مذهبُ أصحابناء ومنهم من أطلق اسم السئة) وهذا لا يناف الوحجوب اه. 


والظاهرٌ من الرّواية السيّة فإنَّ "مدا" نص على أنّ العمرة تطوعٌ)) اه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحج ‏ فصل فيمن يجب عليه الحج ومن لاء ووقت الحج والعمرة ق77/أ. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الج 7557/1١‏ . 

() "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ‏ الفصل السابع: بيان وقت الحج والعمرة ١/ق‏ 1178/ب . 
(1) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الفوات 71-717/9 . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ‏ فصل في وقتها صم . "ب . 

() "الموهرة النيرة": كتاب الحج ‏ باب الفوات 5717/1 . 

(0) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات */77 بتصرف . 

(4) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما العمرة 7757/7 . 


قسم العبادات مجسججوعود يي ومنت ٠‏ 4ق بجحست مس سيبك ..ضعاضية ابن هايدية 


قلنا: المأمورٌ به في الآية الإتمامء ولي لصوم وبه تقو ل. 
(وهي إحرامٌ وطواف وسعي) وحَلْقٌ أو تقصينٌ فالإحرامٌ شرطء ومعظمٌ الطواف 
رك وغيرُهما واحب. هو المختارًء ويّفعَلٌ فيها كفِعْل الحاج 0[ ز[ [ 0[ 1171701010101ظ 





ومالَ إلى ذلك في "الفتح"7", وقال بعد سوق الأدلة: وزتعارض مقتضيات الويضوات 
والنفل» فلا تثبت» ويبقى محرّدُ فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يوحب 
السنةء فقلنا بها)). 

١‏ (قولة: قلنا: المأمور إلخ) جوابٌ عن سؤال مقر أُورَدهُ في "غاية البيان" دليلاً على 
او ا "الشارح" 00 أنَّ المراد بالإتمام 5 تتميم ذاتهماء أي: 
تتميم أفعالهماء أَمّا إذا أريد فرقم ابه كيال اسمس وعلهة ناش ى "ري 0 
((من أن الصحابة فسَّرّت الإتهامً بأن يُحرمٌ بهما من ذُويرةٍ أُهلِه ومن الأماكن القاصية)) ‏ 
نلوتعابحة إل اللواية فاق على أن الإتمام بهذا المعنى غيرٌ واحبيء لالد دح يناعا 
فلا يدل على وجوب العمرة» فافهم. 

تككلاق (قولة: وحلق أو تقصير) لم يذكره الل عل مخ رج الات 

لق وهنا واحي أرادٌ بالغير من المذكورات هناء وذلك أقلّ أشواط الطواف» 
والسسّعئ» والخلق أو التقصيرٌ» وإلآ فلها سنن ومحرمات من غير المذكور هناء فافهم. وأشار بقوله: 
(( هو المختار)) إلى ما في "التحفة”7)» حيث جَمّلَ السّعي ركنا كالطواف» قال في "شرح 
اللباب"”: (( وهو غيرٌ مشهور في المذهب)). 

4 (قولة: ويَفعَلُ فيها كفل الحاجّ) قال في "اللباب”': ((وأحكامٌ إحرايها كإحرام 

. 55/9 "الفتح": كتاب الحج  باب الفوات‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الحج 7517/5 . 

(6) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 55/7 . 

(5) لم نعثر على النقل في نسححة "تحفة الفقهاء" التي بين أيدينا. 


وه انظ "ارشاد السارق" انناب العيزة فل با نانب : 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صلا ١‏ 197ب . 


الجزء السادسن | .تت نسسشتيتيتده ب##أوله نس8سسسسسيسي كتاب الج 


(وحازّت في كل السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) 0 2500000000 


الحج من جتيبع الوحوهء وكذا حكم فرائضهاء وواحباتهاء وستنهاء ومحرماتهاء ومُّفسدهاء 
ومكروهاتهاء وإحصارهاء وجمعها ‏ أي: بين عمرتين ‏ وإضافتها ‏ أي: إلى غيرها في النيّة ‏ 
ورفضيها كحكمها في الح وهي لا تخالفةُ إلا في أمورء منها أنّها ليست بفسرض» يلوقت 
لها معيّنَ ولا تفوت» وليس فيها وقوفٌ بعرفة ولا مزدلفة؛ ورج ص رد مع - أي: بين 
صلاتين ‏ ولا عنظينة ولا طواف قدوم ولا صدرء وله تح ننه بإفسادها ولا بطوافها 06 أي : 
بل شاةء وأنّ ميقاتها الحلٌ لجميع الناس بخلاف الحج إن ميقاته لمكي الحرم)) اه. 

الاق (قولة: وعحارات) أى: ضحت : 

ق] (قولة: ودف ف رمضان) أي: إذا أفرّدّها كما مر”'؟ عن "الفتح". ثم اندي اعبار 
الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واحبة كما مر أي: أنها فيه أفضل ينا لقره 
واستدل له في "لني "9 مما عن "ابن حي : «رعمرة ف رمضانٌ تعدلٌ ححّة طريق 
5 "مسلم": : « تقتضي 0 أو عد م قال: زرو كاد السّلفُ ‏ رحمنا الله تعالى 


بهم ممم ونيا انق الأفند ب ررق افيف" كلاد يع عس الف كليو يعد افيد اذى القع 


4 المقولة 97/1] قوله: ((والعمرة في العمر‎ )١( 

(؟) المقولة [33715] قوله: ((وصحح ف "الجوهرة" وحوبها)). 

(5) "الفتحم": كتاب الحج دابات الفواك 3/8 : 

() أخرجه أحمد 70/١‏ والبخاري(1787) كتاب العمرة ‏ باب: عمرة ف رمضانء ومسلم(75١)(777)‏ كتاب الج 
- باب فضل العمرة في رمضانء وأو داود(٠33١)‏ كتاب الحج ‏ باب العمرة؛ والنسائي 170/5 ١71‏ كتاب الصيام ‏ 
باب الرخصة ف أن يقال لشهر رمضان: رمضانء وابن ماجه( 7939) كتاب المناسك ‏ باب العمرة ف رمضانء 
والدارمي 51/7 كتاب المناسك ‏ باب فضل العمرة في رمضان. وابن خزيعة(7/. ٠٠‏ كتاب الحج ‏ باب فضل العمرة 
في رمضات» وابن حجان في ' 'صحيحه" )307.6٠6(‏ كتاب الحج ل » كلهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاء وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة؛ وأنس» ووهب بن خخزييش؛ وم معْقلك. 

(ه) أخرجه البحاري(1778) و(17175) و(1780) كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر النبي ؟ و(54١5)‏ كتاب المغازي ‏ 
باب غزوة المدرية ومسلو(757١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان عدد عُمرِ النبي يلي وأبو داود(4 )١395‏ كتاب المناسك ‏ 
باب العمرة» والترمذيّ(ه١)‏ كتاب المج باب ما جاء: كم حج النبي قلل:؟ وقال: هذا خيت عون 000 
من حديث أنس بن مالك رضيففه؛ وف الباب عن ابن عمر: وعائشة:؛ وابن عباس» والبراء بن عازب<#. 





على ما هو الحقٌ)) وتمامةُ فيه. 
( تنبيه ) 
نقَلَّ بعضّهم عن "الملا علي" ف [5543/7/أ] رسالته المسمّاة "الأدب في رجحب"00: 
ا 00 00 - 
00 مو ا اودارا ا اباي 
حجّة» بر وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسِنٌ + فيل | وحه تخصيص أهل 54 اليه 
بشهر رحبي) اه ملخصا. 


؟/ نا 520 (قولة: تحرعا) صرح 51 قَ "الفتس "2*0 للا 
رقفةه (قولة: يوم عرفة) اق قبل الزوال وبعده وهو المذهب تحلافا لما عن "أبي يك 
أنها ليه دكرة فيه قبل الزّوال؛ كول 


(١)اسمها‏ الكامل: "الأدب فْ رحب المرحب". ("هدية العارفين" 2751/١‏ "فهرس المخطوطات الظاهرية" . الفقه 
الحنفي .)47/١‏ 

(؟) ققد أخرج البخاري(1177) كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر النبي يللد في حديث عروة بن الزبير قال:((سألت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله يكم في رحب))»: ومسلم(55١١)‏ كتاب احج باب بيان عدد 
عُمَرِ النبي لد وزمانهن؛ والترمذي(9175) كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العُمْرّة من الحهرانة» وابين ماجه(195) 
كتاب المناسك ‏ باب العمرة ف رحب» كلهم من حديث غُروَة بن لريب طه. 

6 اشيرق "سالك الأبصار" للشعري 5ه انقلا عن الأزرقي:ق "تاريخ مكه". 

(4) تقدم تخريجه 554/7. 

(5) "الفتح": كتاب الج باب الفوات 517/7 . 

(5) انظر "إرشاد الساري”: باب العمرة صدلاء ال . 

)"المي "+ كنات احج باب القوات 57/7 . 


الجرء السادس #1 22# 7 س2 )- ١‏ - تتببيسح ‏ ع جب ا بي كعاب الحج 


وأربعة بعدها) واأعاقاهام هد هد م موه و ف هاوه هم و فوح و موه ماه و اورم م ونه وم ورج و هم م جارس هم وم م عي ما م مم ثالرامايه مره 
9؟ل/وة] (قولة: ا بالنتصب والتدوين» والأصل: وأربعة ”' أيام بعدهل اع بعك عرفة 
أي: بعد يومها. 
ويم 
يزادُ على الأيّامِ الخمسة ما في "اللباب”" وغيره من كراهة فعلها في أشهر الحجّ لأهل مكة 


هام خير 


ومن .معناهم, أي : من المقيمين ومن في داحل الميقاات» أن الغالبي عليهم ان 0 5 سنتهم 
فيكونوا متمنعين» وهم عن التمتعممنوعون وإلاً فلا منع للمكي عن العمرة الفرّدة في أشهر الح 
إذا لم يَحُجَّ في تلك السّة ومن حالف فعليه البيان» "شرح اناي ويه و الحا رفو 
2 صا الى اللو ذه 1 00 3 رض 3 
رذ على ما احتارة ف الفتح” ' من كراهتها للمكي وإن لم يحَج ونقل عن القاضي "عيد" ف 
"شرح اسلف" + ؤزان ما في "الفتح": قال العلامة '"قاسي": إنه ليس .ذهب لعلمائنا ولا للأئمة 
الأربعة» ولا حلاف في عدم كراهتها لأهل مكة)) اه. 
قلت: وسيأتى”' تمَامُ الكلام عليه في باب التمتع إن عام الله تعال: 
هذاء وما قل كد عو الخو غ نقييدة و كراهة العمرة 3 ف الأيام الخمسة بقوله: 
(( أي: ف حقّ المحرم أو مُرِيدٍ الحجّ)) يقتضي أنه لا يكرهُ في حقّ غيرهماء ولم أر مّن صرح به 
برجم 
)١(‏ في "ب" وكم": ((أربعة)) بلا واو. 
(؟) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صم : ”الب. 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صء *اسب. 
(5) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفرات 537/7. 
لد الفتح" : كتاب الحج باب التمتع 2 . 
() المقولة ]٠١71078[‏ قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)). 
0) *ح": كتاب الحج ق5١/أ.‏ 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الحج 5117/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات لتتحه شتت ' كزام السممشسح سيت جعشيت شاش ابن عابدين 


أي: كرة إنشاؤّها بالإحرام ‏ حتى يلزمة دم وإن رفضّها ‏ لا أداؤها فيها بالإاحرام 
السّابق كقارن فاتهُ الحج فاعتَمَرَ فيها لم يكرهء "سراج". وعليه فاستشاء "الخائيّة" 


(] (قولة: أي: كرة إنشاؤها بالإحرام) أي: كره إنشاءٌ الإحرام لها في هذه الأيَام؛ 
"س”200, 
ج©ه9177] (قولة: 1 يلزمة دم وإن رفضيها) ا 7 الكلام عليه إن شاء الله تعالى في آخحر 
باب الحئايات. 
كلاقم (قولة: لا أداؤها) عطفُ على (( إنشاؤها))» "-م”". 
49 (قولة: كقارن فاته الج لو قال كمافي [؟/ق514/ب] المعراج": ((كفائت 
لحج)) لشمل التمتع. 
ااه (قوله: وعليمم) أي: ا ا أن | المكروه الإنشاءً لا الأداءُ ياحرام سابق. 
ةم (قولة: فاستئناء "الخانيّة"”7/) إلخ) حيث قال: ((تكرة العمرة في سة يام لع 
القارن)) اه. ٠‏ 
ووه الانقطاع ما علمتهُ من أن المكروه إنشاءٌ العمرة في هذه الأيّام وَالْمَارِنُ أحرمٌ بها 
يلحرام سابق على هذه 1 فهو غير داخعل فيما قبله» فاستثناؤه منقطعٌ فافهم. 
ةع (قولة: فلا يخغتص يختص إلخ) تفريعٌ على قوله: ((منقطع))؛ أن حخاصله ماكر 
مُنشيئاً للإحرام فيها لم يكن دامحلا فيمن تكرةٌ عمرته فيهاء وحينئلٍ فلا يختصُ جوارٌ عمرته0©*» بيسوم 
عرفة» فافهم. 
(1) "ح": كتاب الحج ق16/| . 
(0) المقولة ]١٠١485[‏ قوله: ((ورفضت)) وما بعدها. 
(0) *ح": كتاب الحج ق750١/با.‏ 


(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ فصل في العمرة ١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) قوله: ((فيها وحيتئذ فلا يختص جواز عمرته)) ساقط من "الأصل". 


الجحزء المسادس سمشل اآه سس 44صسٍ سس ست كتاب الحج 


بيوم عرفة كما توهَّمَهُ في "البحر" . 
(والمواقيت)”" أي: المواضع التي لا يجاورها ل د ا ل ا 


وطالاة] (قولة: 58 توهمّة في "البحر" دف قال ساب فول "لشاتة- ((لغير القارن)) 
7 (( وهو تقييدٌ حسن» تيحض أل يكز العم إل ايوم غرقة للا إل اللفزيلة كه با يخفى » 
ون تلحر الس بالقازت) اهن 

قال ف "النهر"”©: ((هذا ظاهرٌ في أنه فْهمّ أن معنى ما في "الخانية" من استضناء الفارة أنه 
ابام عن لحر ابعر حيي ا قال الع او 0 عدا ايو رقا ودعلل عون ري قز 
قال في "السّراج م اعون هيده الأيّام» أي: يكره إنشاؤها بالإحرام أمَّا إذا أَدّاها بإحرام 
ساق كما إذا كان كارن ففانة احج وأتّى العمرة في هذه الأيام لا يكره ا 
لوق فَِ "اتنا" منقطع» » ولا اختصاص ليوم عرفة)) ) اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام "الخائيّة" المدركٌ لا فائت ت الج بخللاف 
ما في "السّراج"» وحيتئدٍ فلا شلك أنَّ عمرته لا تكونٌ بعد يوم عرفة؛ لأنها تبطلُ بالوقوف كما 
سيأتي” في بابه» وليس في كلام "البحر" تعرّض لِمَن فانَهُ احج ولا لأنّ الااستتناء متطل 
أو منقطغ» فين أين جاءت الغفلة؟! فتنبّه وافهم. 

لقند (قولة: والمواقيت) جمع ميقات بمعنى الوقتي المحدود, زافو للمكان ‏ أعني مكان 
الإحرام ‏ كما استَعِيرَ المكانٌ للوقت في قوله تعالى :92 هنًا! ك ابتتل ,امسوم كار 01 
ولا ينافيه قول "الجوهري” ': ((الميقات: موضعٌ الا الإحرام))؛ لأنه ليس من رأيهِ التفرقة 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((أقول: قال السيد الشريف بدر الدين أحمد الحسيني ف "شرح الاقتصاد" لابن العماد: الحكمة 
في تخنصيص هذه المواضع عواقيت الإحرام مع اختلاف بعد بعضها عن بعض: أن الله تعالى لما وضع البيت يضيء 
فيحسب اتصال الضوء إلى تلك الأماكن جعلت للاحرام مواقيت» خير الدين الرملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الحج ‏ ياب الفوات 71/9 

(6) "النهر": كتاب الحج ‏ باب الإحصار ق58١/].‏ 

(5) المقولة ]٠١1557[‏ قوله: ((فإن وقف)) وما بعدها. 

(د) "الصحاح”": مادة ((وقت)) بتصرف. 


قسم العبادات دحج عينم ة ٠‏ ا#1.. ممع هس حتت نطاشية ابن هادي 
رد بير ا اود ام ا ا 5 5 م 5 اع 
مَريد مكة إلا محرما خمسة: (ذو الحليفة) بضم ففتح: مكان على ستة أميال من المدينة 


ون كتين و امعان و كانه و "لبس 101 ارده [؟/ق5”5/أ] إلى ظاهر ما في "الصحاح"؛ 
فزعم: ((أنه مشترلكٌ بين الوقسه والمكان المعيّن» والمرادُ هنا الثاني))» وأعرّضّ عن كلامهم 
السابق» وقد علمت ما هو الواقع» "نهر"”". 

ثم اعلم أن الميقات المكانىً يختلفُ باعتلاف الناسء فإنهم ثلاثة أصناف: آفاقي وحِليٌ - 
من كات داغعل المواقيت - وحَرمي» وذكرّهم "المصنف" على هذا الترتيب: 

476 (قولةُ: مريدُ مكّة) أي: دار لغير نسكٍ كتجارةٍ ونحوها كما يأتي” ". 

81/74 (قولة: إل 0 أ 5 أو عمرة. 

(ه*40) (قولُ: بضم ففتح) أي: وسكون الياء مصكرٌ الحلّفة بالفتح: اسمٌ بسو في الماء 
معرو في. 

٠‏ رمه (قولة: على ستة أميال من المدينة) وقيل: سبعة» وقيل: أربعة قال العلامة "القطبي" 

في "منسكه": ((والمحرّرُ من ذلك ما قالَهُ السيّد نور الدّين "علي السّمْهودي"” في "تاريفه": 
قد اعشرت ذلك»: فكان من عنبة ينابي المسجد البوي المعروفة يناب السلام إل عننة فستجد 
الشجرة بذي الماخة عه عشر أل ذراع بتقديم لمتشاة القوقية» :واستعماثة ذراع بتقديم السين» 
واثنين وثلائين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه. قلت: وذلك دون حخمسة أميال» فإنّ الميل عندنا 
ل 5 آلافف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآن, والله أعلم)) اه. 


, "41/5 “البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(0) "النهر"”: كتاب الحج ق7١1/7.‏ 

(؟) المقولة [37748] قوله: ((غير الحج)). 

(4) ف "الأصل و"7" و "ب": ((السمتهودي)) بالنون» وما أثبتناه من "م" هو الصواب كما في مصادر ترجمته. وهو 
أبو االلسية) »؛ علي بن عبد الله بن أحمدء نور الدين:» المعروف بالشريف السَّمُْهوديّ القاهري الشافعي (ت١١كه).‏ 
وكتابه قي التاريخ هو المسمى "وفاء الوفا بأبار دار المصطفى". وانظر "الضوء اللامع" 4/5 25 و"النور السافر" 
صا قهفء و"الأعلام" 5.97/14. 


١0 ؟‎ 


الخزء السادس سس ع ا اي ا 8 ذه ملي ل ب خض كتاب الحج 


وعشر مراحل من مكة, تسمّيها العوامٌ أبياررٌ علي رضي اللمغفةة يرعشو هفات 
الجن في بعضهاء وهو كذب (وذات عرق) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة 
(وجخفة) على ثلاث مراحل بقربه رابغ الو اناف بت ارا ا اطول اله 


فففن (قولة: وعشر مراحل) أو تسع كما ف الب ”7 

ثالاة] (قولة: و ا "الي 007 ع لامك العو ابن أمير حاج" الحلبي. 

(ه+47] (قولهُ: وذات عِرْق) في "منسك القطبي": ((سّمّيت بذلك لأنّ فيها عِرقاًء وهو 
الحبلُ» وهي قرية قد خخريّت الآنء وعِرّقٌ هو الحبلُ المشرف على العقيق؛ والعقيقُ وادٍ يسيلٌ ماؤه 


١ 


إلى غْرَيْ تهامة, قاله "الأزهري””")) اه. 

ولهذا قال في "اللباب”: ((والأفضل أن يحرم من العقيق» وهو قبل ذات عرق بمرحلة 
أو مرحلتين)). 

7٠‏ (قولةُ: على مرحانين) وقيل: ثلاشء وَجُمِعٌَ بأنّ الأول نظَّرَ إلى المراحل العرقيّة 
والثاني إلى الشرعية. 

4" (قولهُ: وحُحفة) بضمٌ الحيم وسكون الحاء المهملة» سمت بذلك لأثّ السّيل نرَلَ بها 
وجحّف أهلّهاء أي: استأصلّهم واسمها في الأصل مهي [؟/53”؟/ب] لكنْ قيل: إنها قد 
ذَهَبَتْ أعلامهاء ولم بق بها إلا رسومٌ حفيّة لا يكادُ يعرفها إل سكَانٌ بعض البواديء فلذا 
- والله تعالى أعلم ‏ احتار الناسْ الإحرام احتياطاً من المكان المسمى برابض» وبعضهم عله انين 


(قولة: واسمها ف الأصل مَهْيّعَ بسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة» كذا ضّبطت ف رواية 


ع الى 0 3 5 5 ” 
أت ذر" و 8 1 ا ا "|| 5 11 يوون ف ق 3 7 اعد ساف 


.741/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) 'البحر": كتاب الحج 751/7 . 

(؟) "تهذيب اللغة": مادة ((عقق)) 51/١‏ . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صاهه. 


قسم العيادات وبلشصصطص 707 لا ااي يجي لكاشية أب غاردين 


ماع 1 000 ع 1 0 2 0 210 
(وقرث) على مرحلتين» وفتح الراء خطأء ونسبة "أويس” إليه خنطا آخمر (ويلملم) 
حبلٌ على مرحلتين أيضا (للمدني از[ 1 1101011 


لأنه قبل الدحفة بنصفي مرحلة أو قريب من ذلكء؛ "محمر””'؟. وقال "القطيي”: ((ولقد سألت 
جماعة ممن له خييرة من عُربانها عنهاء فرني كمه بعدما رحلنا من رابغ إلى مكة على جهة جهة اليمين 
على مقدار ميلٍ من رابغ تقرييا)). 

4/49 (قولة: وقرْنُ) بفتح القاف وسكون الراء: حبلٌ مُطِلّ على عرفاتي» لا لاف في 
ضبطه بهذا بين رواةٍ الحديث واللغة والفقه وأصحابب الأعبار وغيرهم, "نهر”" عن "تهذيب 
التي واللناك 7 

75ع6] (قوله: وفتح الرّاء حطأ إلخ) قال ف "لقانب 801 ((وغلط او 0 ف تخريكه 
وفي نسبة "أويس القرني" إليه؛ لأنه منسوبيٌ إلى "قرّن بن رومان بن ناحية بن مرا" أحدٍ أجداده)). 

[90744) (قولة: ويلملم) بفقح المثناة التحتيّة واللامين وإسكان اميم ويقال لها: المُلم 
بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لها. 

ةع /اقة] (قولة: حبل) أ من جبال كيام جور قْ زماننا المع 2 قال بعض شراح 
"الناياف؟ اناق "البو "7" تبر رسيةء الواقوة باط كاف عرق كانه "لمعي 01 


99" البيسر ": كتاب الحج ريا 

(؟) "النهر": كتاب الحج ق75١//.‏ 

(6) "تهذيب الأسماء واللغات": مادة ((قرنت)) 41/9 , 

(5) "القاموس": مادة ((قرن)). 

(ه) "الصحاح”": مادة ((قرن)). 

(1) "البحر": كتاب الحج 5141/5 . 

(0) أحرحه واليخاري(5075١)‏ كتاب الحج ‏ باب ميقات أهل المدينة» ومسلم(87١1١)‏ كشاب المج باب مواقيت 
الحج والعمرة: وأحمد 2/7 24 21١‏ 47ء المع ومالك في ”الموطأ” 0١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» 
وأبو داود(777١)‏ كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والنسائي 6 كتاب المناسك _ المواقيت» ابن ناته 
(914؟) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق؛ كلهم مسن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرقوعاء 
وي الباب عن أبن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء السادس تت 2 لمكا ١1 ١‏ | ا كتأب الحج 


والعراقي والشامي) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي (والنتجدي واليُمتي) لف 0 


وذات عرق قُُ "أصحيح مسلي و "سيره أ داود"))20. 

4745 (قولة: والعراقي) أي: أهل البصرةٍ والكوفة» وهم أهل العراقين» وكذا سائرٌ أهل 
المشرق» وقوله: ((والشامي)) مثلهُ المصري والمغربي من طريق تبوك» "لباب" و"شرحه”". 

4749 (قولة: الغير المارَيْن بالمدينة) يعني: أن كون ذات عرق للعراقي وجُّحفة للشاميّ إذا 
كانا غير مارّين بالمدينق أمّا لو مرا بها فميقاتهع 'ميقاتهاء أعني ذا الخليفة: وهذا بياث للأفضل؛ لأنه 
لا يحب عليهما الإحرامٌ من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي”" تحريرة» فافهم. 

(744] (قولة: بقرينة ما يأتي)) أي: في قوله: ((وكذا هي لِمّن مر بها من غير أهلها))» 
سم 

9194 وله والجتيف) أ دا البو بدن الات :و سل تينافنة لاني" 
م0 


عاك رو اوسن اودش انز لس ونيد الي 


)١(‏ أمّا مسلم فقد أخرحه من حديث جاير بن عبد الله(817١8()11١)‏ كتاب الحمج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة» 
وأحمد +/”ء واين ماجه(ه 31؟) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق. 
وأمّا أبو داود فقد أحرحه من حديث عائشة رضي الله عنها(ة17) كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والنسائي 
ه/ه كتاب المناسك ‏ باب ميقات أهل العراق: وه/؟١‏ باب ميقات أهل مصر. 

(١؟)‏ انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صع ه. 

() المقولة [3175] قوله: ((ولو مر عيقاتين)). 

(#8) صدالااه ‏ در . 

١ه‏ 0 كتاب احج قه١/ب.‏ 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صه ه-. 

(0) انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنف الأول عبسههس. 


تتم النجاناة .نكي سمهي الوق جمس سسحتت فاشو ابن عابدين 


ويجمعُها قولَهُ: [ كامل ] 

عِرْقَ العراق يَلَمْلّمُ اليَمَن0© 2 وبذِي الحليفةِ يُحْرِمٌ المدبي 

الام جُحْمَة إن مَررْتَ بها 2 ولأَهُْل نَجْد قَرْنُ فاستين 
(وكذا هي لِمَنْ مر بها من غير أهلها) كالشَّامي يمر عيقات أهل المدينة فهو 
ميقاتةٌ قاله "النووي" الشافعيٌ وغيرُهُء وقالوا: لو مر .عيقاتين فإحرامٌةٌ من الأبعد 
أفضل؛ ولو أخرَهُ إلى الثاني لا شيءَ عليه 210111111000 


0 (قولٌ: ويجممُها إلخ) جمَعَها أيضاً الشيخ "أبو البقاء" في "البحر العميق" بقوله: [طويل] 
مواقيست آفاق يَمَانٌ ونمجدة عراقٌ وشامٌ والمدينة فاعلم 
يَلَملَمُ فَرْنٌ ذاتُ عرق ولي حليقة ميقات الننىً الك 
هاو (قولة: وكذا هي) أي: هذه المواقيت الخمسة. ظ 
“ه/اة] (قولة: َالَهُ اا الشافعي وغيرة) لد من بعض النسخ» وهو 
الحقٌ؛ لأنّ هذه المسألة مصرَّحٌ بها في كتب المذهب متوناً وشروحاء فلا معنى لنقلها عن "النووي" 
رحد الله:تعال» “ع"23. وأجيب بأنه :يشير إلى أنها اتفاقية. 
هلاق (قولة: قالوا) أي: علماؤنا الحنفيّة. 
هت /؟] (قولة: ولو عر يفاني كلد عر بذي الحليفة 2 ا فإحرامة من الأبعدٍ 
أفضلٌ؛ أي: الأبعد عن مكّةء وهو ذو الحليفق لكن ذكْرَ في "شرح اللباب"29 عن "ابن أمير حاج": 
((أنّ الأفضل تأيرٌ الإحرام))» ثم وفقَ بينهما: ((بأنّ أفضيّة الأول لما فيه من الخسروج 
عن الخللاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة» والثاني لما فيه من الأمن ف َل الوقوع في المحظورات 
(1) في "د" واب" و"و": ((اليمني)). 
)١(‏ "المجموع": كتاب الحج ‏ فصل في الاستفجار للحج ٠١8/10‏ . 


(0) "س": كتاب الحج ق ١١5‏ /ب بتصرف . 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنف الأول صلاه. 


؟ سن ١‏ 


الجرّء السادس 2-6 مضع لمق جين كتاب الحج 
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8 : 7 1 علد ليلو )ع ل ع 5(1) 97 1 - ل 
لفسادٍ الزمان بكثرة العصيان))» فلا ينافي ما مر ؛ ولا ما في "البدائع” ' من قوله: ((مَن جاور 
ميقاتا بلا إحرام إلى آخحرَ جاز؛ إلا أن المسمتحب أن يُحرمٌ من الأوّل» كذا روي عن "أبى حنيفة" 
0 2 ا ا 0 
أن بعرتؤامج تي لديفة لأنين لكا وضلا إل اليمات الأول ارمهم عافطة صدرمقة فيكرة ليسم 
تركها)) اه. وذكرّ مله "القدوري" في "شرحه". إلا أنَّ في قول "الإمام" في غير أهل المدينة إشارة 
ل أن لدم لين كدللة: وبه يجمع بين الرواييت عن "الإمام" بو يحوب الدّم وعدمه تحمل رواية 
المكووي قا لنت وعضة عل قيرة اه 
قلت: لكنٌ نقلَ في "الفنتج”": ((أنَّ المدني إذا جاور إلى الححّفة فأحرّمٌَ عندها فلا بأس به 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة))» ونقلَ قبله عن "كافي الحاكه” الذي هو جمع 
[؟/ق57/بع كلام "محمد" في كتب ظاهر الرواية: ((ومّن جاور وقتة غير محرم؛ ثم أتى وقنا 
آخر فأحرّمٌ منه أحزأه» ولو كان أحرَمٌ من وقتِهِ كان أحبٌ إلي)) اه. 
فَالأوّلٌ صريح, والثاني ظاهرٌ في المدني أنه لا شيء عليه؛ فَعْلِمَ أن قول "الإمام'" المارّ في غير 
أهمل المدينة اتغاقى لا احترازي» وأننه لا فرق فق ظاهر الروايية دين لدي وغيرة وأما ول 
"الهداية””': ((وفائدة التأقيتب ‏ أي: بالمواقيت الخمسة ‏ المنع عن تأخير الإحرام عنها؛ 
ع ري كن عسي انو الوا و ا و ع 000 ك2 
لأنه يجوز التقديم بالإجماع)) فاعترضّه في "الفتح : ((بأنه يلزم عليه أنه لا يحور تأخير المدني 
الإحرام عن ذي الخليفة. والسطورٌ عخلاقة نعم رو عن "الإمام' أنَّ عليه دماء لك الظاهر عنه 
)١(‏ المقولة 09141 قوله: («الغير المارين بالمدينة)). 
(؟) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما بيان مكان الإحرام 1514/19 156. 
(5) "الفتح": كتاب احج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 7571/1 . 
(4) انل "للبسوط": كتات 'الماسك ذاباب المؤاقيت 1978/4 تضرف 


(ه) "الهداية": كتاب الحج ‏ فصل 175/1١‏ . 
() "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 4/5" . 


قسم العيادات جحي يح سس حك ل اه ١‏ مبيحح سبيت لت من شاكوواره هائدية 


لل ارا 


على المذهب» وعباره "لياق 7 زر 0007 عنه الم 4644 ولو لم يمر بها 510 


هو الأوَّل))؛ قال في "النهر”": ((والجواب أن انع من التأحير. مقيّدُ بالميقات الأخير))» وتمامُة فيه. 

5ه لاة] (قوله: علي المذهبي) مقابلة رواية وجعوب الدم. 

7ه /1ة] (قولة: عار "النتانن"2'7+ سقط اغنه الدمُ) مقتضاها وجحوبه بالمجاوزة تك ترا 
بالالترام. من الأكتيية :وشو اغالقة للحسطون كما علمية: واللاهر أنهاقيو علق الرواية القائية: 

ه47 (قولهُ: ولو لم يَمُرّ بها إلخ) كذا في "الفتح”"», ومُفادُه أن وجوب الإحرام بالمحاذاة 
ها يعبر عند عدم المرور على المواقيت» أمّا لو مَرّ عليها فلا يجورُ بحاوزة آخير ما يمر عليه منها 
وإن كان يحاذي 11 المي واف الا و يو 00 نر 110 عليه الفاحنة 
روي" الويني القافق تحن اسراف ودب امكدة تروف آلها قن على متعاكم أن يار 
الشامي والمصرييً الإحرامٌ من رابغ» بلى من خخليص 0" لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قَرْنُ المنازل))» 
وأجابّهُ بحوابي آخرء وهو: ((أنَّ مرادهم الجاذاة القوية ونان المارين رثا سي لذن تنه 


وبينه بعضّ جبال))» لكن نازعَة في "النهر””2: ((بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)). 


(قوله: والظاهرٌ أنه ف على الرّواية الثانية) بل الظاهرٌ أن المراد بالسّقوط عدمٌ اللزوم ولا يفسح 
بناؤه على الرّواية الثانية؛ إذ هي مُوجبة للدّ عجرّدٍ مروره على الأوّل لترك تعظيم البقعة» وبإحرايهٍ 
من الثاني لم يتداركه» يل تقَرَّرَ عليه» نعم لو عاد للأوّل سقط عنه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنئف الأول صلاه. 

(9) "النهر": كتاب الحج ق177١1/ب‏ . 

(5) انظر "إرشاد الساري”: ياب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصئف الأول ص“ ه. 

(54) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما ا" 

(5) "البحر": كتاب الحج 7417/7 باختصار . 

6 حالم تحن وقزية بين مكة والدنة قريية من مكة» بها نخل وبركة كبيرة ترذها الحاج. ("مراصد الاطلاع" ١/9/ا4).‏ 
(90) "النهر": كتاب الحج ق7١/ب‏ . 


الجزء السادس لاس 2ه هه 1 هه #>-37,-]-_-7-7- 7# -١<<آ؟ت؟<اا‏ 7 كتاب الحج 


تحرّى وأحرمٌ إذا حاذاه أحذهاء وأبعدها أفضل» فإن لم يكن بحيث يحاذى فعلى 
مرحلتين. 
(وحرم تأخير الإحرام عنها) ون نب ور ا م ع به اا و لف يوقي اق ماه كاه محف 21 342 


زهه/اهع (قولَة: تحرّى) أي: غلب على ظنه مكانٌ المحاذاة وأحرمٌ منه إن لم يَجَد عالما به 


+47 (قوله: إذا حادّى أحدها) في بعض النسخ: ((إذا حاذاه أحدها)). 

لاق (قولة: وأبعده/ أي: [؟/ق7 5 /أ) 5 

ديق (قولة: فإن لم يكن إلخ) كذا في "الفعح”, لكن الأصوب قول "اللباب"9©: 
((فإن لم يَعلم المشاذاه 4 كنا كفال "عارس زد إنه لا يتصوَرٌ عدم المحاذاة )) اه. أي: لأن 
المواقيت تَعُجّ جهات مكة كلهاء فلا بد من محاذة أحدها. 

91 (قولة: فعلى مرحلتين) أي: من 0 "فنح"7. ووجحهه أن المرحلتين أوسط 
المسافات» وإلاً فالاحتياط الرّيادة "مقدسي". 

55 ] (قولهُ: ورم إلخ) فعليه الْعود إلى ميقات منها وإ لم يكن ا يحرم منه 
و إلا فعليه دم كما سيأتي 7 8 في الجنايات. 


(قو له انه لا يتصوّرٌ عدم المحاذاة) في "السندي": (رأنّ من أتى من جهة سواكن لا ساد نك 
ولا يُسابتة)) اه. 

(قولة: ووجهة أن المرحلتين ا المسافات إلخ) فيه أن المر حلتين قل المسافات لا أوشطية إل أن 
يُرادَ مرحلتان عُرْفيّتان وهما ثلاث مراحلٌ شرعيّةٍ جد فإنها على مرحلتين عُرْفيّسِين وثلاث شرعيّة 
ال ا ا الي ظ 


)١(‏ "الفتح": 'كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان 52 يض > برو 
(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصئف الأول ص ه-. 

() "الفتح”: كتاب الحج - فصل: المواقهت التي لا يحوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 4/7" . 
ف ديوس 0 


قسم العيادات متحعية لصن عو الاق معللللللللججب و احاشية ابن عاندين 


كلها (لِمّن) أي: لآفاقي (قصّدَ دحول مكَةَ) يعني: الحرمٌ (ولو لجاحة) غير الحج؛ 
ال الراسنة موضع فى طن متي ريققة عن ل عور با عار رد را 
به الح بأهلهء فله دحمو مك بلا إحرام. ا 00 


917] (قولة. كلها/ لا لأجل دفع ما أورة على غبارة "الهذاية” كما قدّمناه”) آنفا. 

لاق (قولة: أ لكفاقي) اق : ومن فخ لق به كالحرمي زاخلى إذا رجا إلى الميقات كما 
يأني” "» فتقميدة الاقاتي للاسترار جاتراي وبا مما لل در اماي 0 

4059 (قولة: + يعني الحرم) أي: الآني” “ تحديدُهُ قرياء لا صوص مكّة وإفا قيِّدَ بها 
لأنَّ الغالب قصدٌ دحولها. 

34 (قوله: ير الحج) كمجرّد الرؤية والنرّهةٍ أو التجارة» "فتعم”©. 

كاه زقولة أما لو مص موطها من الحلَ إلخ) أي: مما بين الميقات والحرم» والمعتبرٌ القصد 
عند المجاوزة عد روج عو ينه كم 0 النانات» اع تغيدا )11 كما إذا فيد 
بيع أو شراء وأنه إذا فرَعْ منه دعر كه اناك إن لبو كان الأوّلي ا ل 
ضرورته أن ير في الحلّ ‏ فلا يَحِلَّ له. 

الا 8] (قولة: فله دخول مكّة بلا إحرام) أي: ما لم يرد نسكاً كما لك 


#8 فم 2 4 . ِ 9 3 م ام © ابر َو 

(قولُ "الشارح": أي: لآفاقي) الآفاقئّ هو من كان حارج المواقيت» فخرّجّ أهلّ المواقيت» وحكمُهم 
أنهم مُلحَقون بأعل الحل ويلزمٌ من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا الطريقّ الذي كان يمسلكة 
النبىّ يل كأهل القرّح والأبواء» فلهم دحول مكة بلا إحرام كما ذكرَهُ "اللوفنى إلى جني" 


)١(‏ في "د": ((دعل)) بدل((حل)) 

(؟) المقولة [د 3ع قوله: ((ولو مر عميقاتين)). 

(5) المقولة 59/8511] قوله: (( كما لو جحاوزها إلخ)). 

(4) المقولة [91777ع قوله: ((وحل لأهل داحلها)). 

(5) المقولة [99/85] قوله: ((ونظم حدود الحرم ابن الملقن)). ٍ 

() "الفتح": كتاب الحج ‏ قصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 56/1 , 
0) المقرلة ]١ ١1/9/13‏ قوله: ((ولو عند المجحاوزة)). 


يلا رايا 


(4) صضصاء 05ب در 


الجزء السادس ججعيس ب بج _ 72ت 04 ١‏ حَّ تسص صصص لت حب ع يبت كتاب الحج 


وغ االقيلة لتريق وللف الا إلا للأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديمٌ) للإحرام (عليها) 


1 9] (قولة: وهو الجيلة إلخ) أي: القتصد المذكور هو الختيلة لمن أراد دععمول كه 
بلا إحرام» لكن لا نِم الحيلة إلا إذا كان قصِدَهُ موضع من الحلٌ قصدا أوّليا كما قرّرنا"©, وم برد 
فيلك عبو عون كه كينا وا (لكقريا وسيأتي7” نمام الكلام على ذلك ف أواخمر الجنايات 
إن تشاع اللمتعناك: 

(قولة: إلا لمأمور بالحجّ للمخالفة) ذكرةُ في "البحر”7 بحشا بقوله: ((وينبغي 
الا رك واه الي للا نور نل اللي لحي كن ول بلح بو بات ا اا 
وإذاافخل مكة بير إتبرام اختارانت حك مكلة كان تالا وهلام وق 3م السالة يكم 
وقوعُها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمورٌ بالحجّ» ويكونُ ذلك في وسط السّنةه فهل له 
أن يقصد البَندَرَ المعروف يحَدَةَ ليدحل مكَةَ بغير إحرام حتى لا يطول الإحرامٌ عليه لو أحرّم بالحجّ؟ 
إن لمأمور بالحجّ ليس له أن يُحرمَ الور الع أن زالمة زا ةر ل ا بع من ا 
يصيرٌ مخالفاً في قولهم كما في "التتارحاريّة"0”؟ عن "للحيط"”) وهل عخالفتة لكونه عل سفرةٌ لغير 
الحج المأمور به أو لكونه لم يجعل حجّنَةُ آفاقيّة؟ وعلى الثاني لو اعتمرٌ أو مَل الحيلة 26 
اندر ثم دل مكلة» ثم حرج وقت اللحج إلى اليقات فأحرّمٌ منه - لم يكن مخالفا؛ لأنّ ححته 
بارت آفاقّة انااعكن الأول فهو مخالف بل الخالفة لكل مولن عبناي رن 
عبارة "البحر" المذكورةق كير لفالف بلعل الأولل. لكن ذَكَرٌ العلامة "القاري" ف بعض 
رسائله"" مسألة اضطرب فيها فقهاءٌ عصرهء وهي: ((أنَّ الآفاقي الحاجّ عن الغير إذا جاور الميقات 

(1) المقرلة [4159] قوله: ((أما لو قصد موضعاً من الحل إلخ)). 
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(5) صاء5_ت در. 

() المقولة [31/19/3] قوله: ((ما لميرة نسكا)). 

(8) "البحر": كتاب الحج 00 

(0) "التاترحانية": كتاب المناسك ‏ الفصل الخامس عشر في الرجل يحج عن الغير 47/7 . 

(5) لم نعثر على النقل ف مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(0) النقل في رسالته المسماة: "بيان فعل الخير إذا دل مكة مَنْ حَجّ عن الغير"» كما صرّح بدذلك ابن'عابدين ف 
حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": ؟:/217". 


١0 


بلا إحرام للحج ثمّ عاد إلى الميقات وأحرّمٌ هل يصح عن الآمر؟ قيل: لاء وقيل: نعم))» ومالَ هو 
إلى الثاني» قال: ((وأفنى به الشيخ "قطب الدين””2 وشيخنا "سنا الرومي" في "منسكه”"© 
والشيخ عر المقدسي")). 

قلت: وهذا يفيدٌ حوارّ الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرمٌ واللجواب عن قوله: 
(( لأث سفره حيتلٍ لم يكن للحجّ)) أنه إذا قصّد البَدَرَ عند المجاوزة ليقيم به أيّاما لبييع أو شراء 
مثلاً ثم دحل مكّة لم يرج عن أن يكون سفْرُهُ للحجٌء كما لو قصّدَ مكاناً آحر في طريقه 
4 التقلة عنه» والله تعالى أعلم, فافهم. 

وأمّا لو أحرم بالحجّ من الميقات» وأقامْ بمكة حراماً فإنه لا يحتاجٌ إلى هذه الحيلة» لكنه يكرهُ 
تقديم الإحرام على أشهر الحج أي: يَحَرُمُ كما قدّمناه' ' قبيلَ أحكام العمرة. 

لقف (قولة: بل هو الأفضل) 0 تفسير الصحابة الام بالإحرام من ذويرة أهله ومن 
الأماكن القاصية» قال في "فتح القدير"”": ((وإنما كان التقديمٌ على المواقيت أفضل لأنه أكتر 
تمطليها وار عد بو الايد ان لذن دك آذ كإنو متك ونا لاحر اه سيينا عو الأعااقن 


(قولهُ: لم يَرُْ عن أن يكون سفرةٌ للحجٌ) فيه تأمّلٌ بل حيث قصد البنَدَرَ قدا ويا لبيع 
أو شراءء ثم إذا فرع يدل مكّة يكوثٌ سفرُهُ لغير الحجّ ولغير دحول كه نواه ادر كه 
بلا إحرام في المسألة السسّابقة» ولا يَرِدُ علينا مسألة ما لو قصّد موضعاً آخرٌ في طريقه م النقلّةَ عنه للقَّرّق 
الظاهر؛ إذ فيها لم يوجد ما يُِطِلٌ أن يكون سفرّةُ للحجّ بخلاف ما نحن فيه. 


.5- 5/5 لعله القطيي صاحب "المناسك"» انظر "إيضاح المكنون" 2001//4 و"الضوء اللامع"‎ )١( 
.١7١/5 (؟) تقدمت ترحمته‎ 

(1) المقولة ]917/١7[‏ قوله: ((وإطلاقها)). 

(؟) المقولة ]9/١5[‏ قوله: ((قلنا: المأمور إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يحوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 0/5 . 


الجزء السادس ب 2 تيت 8ه سس ل م تك كتاب الحج 


القاصية؛ روي عن "ابن عمر" أنه أحرّمٌ من بيت المقدنس 7" و"عمران بن الخصين" من البصرة”" 
11 كَُ اع ل علس كّ عٍِ 5 إن 11 1 5 لع 5 
وعن "ابن عباس أنه أحرّمٌ مسن [7/ق7782/أ] الشام”"'» و"ابن مسعود" من القادسية' '» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «ر من أُهَلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو ححّةٍ غفرَ الله له ما تَقَدَم 


ل 


من ذنبه »57 'زواة "حمل و"أبو داود" يتحو اه 

494 (قولة: إن ف أشهر الحجّ) أمّا قبلها فيكرة وإِنْ أُمِنَ على نفسه الوقوعَ في المحظورات 
لشبّه الإحرام بالر كا 

رهلالاة] (قو ل وأمِنَ على نفسيه) وإلا فالإحرامٌ من الميقات أفضل» بل تأخيرة إلى آخر 
المواقيت على ما احتارّة "ابن أمير حاج" كما قدمناه”". 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموطً” 784/١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» إلا أنه قال: من إيلياء» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ه/."ء كتاب المناسك ‏ باب فضل من أهلّ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ وفْ"معرفة السئن 
والآثار" ٠١7/7‏ كتاب المناسك ‏ باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات» ومن انختار أن يحرم قبله 
وابن عبد البرّ في "التحهيد" .١4 4/١5‏ 

(؟) أحرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" 7١/0‏ كتاب الحج ‏ باب من استحب الإحرام من ذُوَيْرَةَ أهله. وف "معرفة 
المسّن والآثار" 4/7 ٠١‏ كتاب المناسك» وابن عبد البرّ في "التمهيد" 45/18 .١‏ 

(6) أخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١15/١85‏ . 

(4) أخرحه ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١ 45/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 554/7 وأبو داود(741١)‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت» وابن ماجه(١١٠5)‏ و(7١٠5؟)‏ كتاب 
المناسك ‏ باب من أَهَلٌّ بعُمْرَة من بيت اَقدِسء والطبراني في "المعجم الكبير" ٠١7/78‏ وأيو يَعْلَى (5.0 
و(15707) و(4١٠07»‏ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 70/0 كتاب الحج ‏ باب فضل من أَهَلَّ من المسجد الأقصى 
إلى المسجد الحرام» وَالدَا قطني في "السئن" 2785/9 واين حِبّان(١‏ ” كتاب الحج ‏ باب الحج والعمرة ل 
من حديث أُمّ سَلّمّة رضي الله عنها مرفوعا. 

(5) صضداءاه "أدر". 


(0) المقرلة 01 47] قوله: ((ولو مر .ميقاتين)). 


قسم العبادات مللطللحط-تتنتت كك باون السسطمصفط ص زيوت . جعاقية ابن قابادون 


(وحَل لأهلٍ 00 يعني : : لكل من ود في داعل المواقيت (دحولٌ مكّة غير 


لابه 7 وحَلٌّ لأهل داخلها) شروعٌ في الصّنف الثاني من المواقيتء والمرادُ بالداخل 
غيرٌ الخارج؛ فيشملٌ من فيها نفسيها ومّن بعدها؛ فإنه لا فرق بينهما في المنتصوص من الرّواية كما 
صرح به في "الفتح”'' و"البحر”'' وغيرهماء وينبغي أن يُرادَ داخل جميعها ليخرج مَّن كان بين 
8 ل ا 
دخو ل اخرم اد إحرامة تأمل. 
لا ] (قولة: : يعني لكل إلخ) شار إلى أن المراغ بالأهل ما 0 من قصدهم من غيرهم 
كما أقادّه قبله بقوله: ((أَما لو قصد 506 من الحل إلخ)). 
رده (قولة: غير مُحرم) حال من (( أَهْلِ)) ولم يُحمّعه نظرا إلى لفظر أَضْل» فإنه مفردٌ 
وإن كان ماه تخغاء "م"7. 
195 ة] (قولة: ما لم يرد نسكا) أمًا إن أرادَهُ وحَبّ عليه الإحرامُ قبل دخوله أرض اخر 
ا 1 ل إلى الحرم» "فنحم”'“. وعن هذا قال 'القطبي" ف "تبك" دسي د ذا له 
سكانٌ حُدَة بالحيم» وأهل 0 اللمملة ةلعل الأوديكة القرريئة مان مكة: فإنهع غاليا ياترن فكةق 
سادس أو سابع ذي الحجحة 2 حرام ويحرمون للحج من مكة؛ فعليهم دم لمجاوزة لميقات يلا إحترام 
لكنْ بعد توبحّههم إلى عرفة ينبغي سقوطهٌ عنهم بوصولهم إلى أُوّل الحلّ مليّين إلا أن يقال: إن هذا لا 
يُعَدُ عوداً إلى المقات لعدم قصدهم العَوْدَ لتلافي ما لَرمّهم بالمجاوزة» بل قصدوا التوحُّة إلى عرفة)) اه. 
وقال القاضي "محمد عيد" في "شرح سك زر لاع وا قير اريخ التقوط أذ 
الود إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإِن لم يقصده لحصول المقصود. وهو التعظيم)). 
)١(‏ "الفتع”: تكتاب المج فصلل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما ؟/58" . 
() "البحر": كتاب الحج 715/7 . 
(0) "ح": كتاب الحج ق56١/ب‏ . 
(4) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 758/7 . 


الجزء السادس لللللسطططتتت7 ٠‏ 7ق لصب تن تسوم٠حهزيهدح‏ - “كثالت الحج 


للحَرّجء كما لو حاوَرّها حطابو مكة؛ فهذا (ميقاتة الحل) الذي بين المواقيت والحرم. 
(و) الميقات (ِلِمّن بمكة) يعني: من بداحل الحرم (للحج الحرمٌ وللعمرةٍ الجل)”"... 


[4لاة)] (قولة: للحرج) علة لقوله: ((وحل إلخ)). 
81 4] (قولة: كمالو ججاورّها إلخ) يحتمّلٌ عَوْدٌ الهاء إلى 35 فتكون الكاف للتمثيل؛ 
أن لمكي إذا حرج تقر الذي "اسل اليشات ايحن بافله كناس اننا ترط 

أن لا يجاوز ميقات الآفاقي» وإلا فهو كالآفاقي بخن له يرل بلا إحرام أكما د كره فى 
"البحر”"» ويُحتمّلٌ عَودُها إلى المواقيتي» فالكافف للتنظير للمنفي في قوله: ((ما لم ير “سكا فإن 
من أراده من أهل الحل لا 1ك مكهة بلا إحرام» ونظيرهة المكي إذا خحرّج منها وحاورٌ المواقيت 
مرتحا مرك حك ْ جن نوات ال ول لات انه قن حر كبا ملم 

ا (قولهُ: فهذا) الإشارة إلى (( أهل داعلها)) بالمعنى الذي ذكرناه”؟: فالحرم حل" 
ف تحن كللقات للآفاقي» فلا يدسحلٌ الحرم إدققة للف زر عا 0 


ر«ريى (قولة: , يعني إلخ) أشارٌ إلى ما في "البحر”'" من قوله: ((والمراد بالك م من كان داحل 


5531-0-85 في "د" زيادة: (إقوله: (وللعمرة الحل) أقول: وهو اسم من الاعتمار؛ وأصله القصد إلى مكان عامر,‎ )١( 
ابتشئاله ؤدريازة التعاعريا باتعال عخصوعة و ناميه بها الا نخمارة اليه يها كدق ا‎ 

(؟) ص55ه "أدر. ١‏ 

79) "البحر": كتاب 5 مد 

(5) المقولة [971773ع قوله: ((وحل لأهل داخلها)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قال ف "النهر": وحدّه - يعني: يعنبي: الحرم - من طريق المدينة ثلاثة أميالء ومن طريق اليمن والعراق 
والجعرانة والطائف سبعة؛ ومن بطن عرنة أحد عشر انتهى. وقال مسكين: من 5 الشرقي ستة أميال» ومسن 
الجانب ع اثني عشر نياة: ومن الجاني الثالث ثمانية عشر ناك ومن الجائب الراسع أربعة وعشرون ل 
والحرمٌ كله كموضع واحد فيحرم من أي موضع شاء. انتهى)). 

(5) "البحر": كتاب الحج ؟/7117. 

0) "البحر": كتاب الحج 711/7 . 


قسم العبادات لل حم الوق ل مدلدههمسبلسس بنحخأشية ابن عابدين 


ليتحقق نوع سَفر» والتنعيم أفضل». 0 





الحرم سواءٌ كان يمكة أم لا» وسوامٌ كان من أهلها أم ل)) اه. فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة 
و المدمتم والحلال من أهل الحلّ إذا دحل الحرم سلماجة كما في "اللياب"20. 

4 (قولةُ: ليتحققّ نوع سفر) لأنّ أداءً الح في عرفة وهي في الل فيكون إحرامُ المكى 
بالحجّ من الحرم ليتحقّق له نوع سفر بتبدّل المكان» وأداءٌ العمرة في الحرم» فيكونُ إحرامه بها من 
ام تمق له نوع من السترء "شرح لتقاية" ل للقاري"7". فو حك فأحرمٌ للع من ادل 
أو للعمرة من الحرم لَمَهُ دم إلا إذا عاد ملبّياً إلى الميقات المشروع له كما في "اللباب"”” وغيره. 

[.8/4] (قولة: والتنعيمٌ أفضل) هو موضع قريب من 8 عند .مسجل "عائشة') وهو أقرب 
موضع من الح "ط"2»9. أي: الاحرامُ منه العدرة أفط ‏ عن الاعدراء لها من الجعرائة وغيرها 
من الحل عندنا وإِنْ كان ويِعٌ أحرمٌَ منها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام [؟/ق59"/أ] 
"عد الرخن" بأن يذهب بأعته "عائشة" إلى التتعيم تحر م منه”"» والدليلٌ القوليّ مقَدّمٌ عندنا 
على الفعلى» وعند "الشافعي" بالعكس. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري”": باب المواقيت ‏ فصل: وقد يتغير الميقات بتغير الجال صمل ه. 

(؟) "شرح النقاية للقاري": كتاب الحج ‏ المواقيت .4537/١‏ 

(6) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف محاوزةٍ الميقات بغير إحرام مَنْ جاور وقتهُ صاوه . 

(8) "ط": كتاب الحج .588/١‏ 

(5) أحرجه أبو داود )١9495(‏ كتاب المناسك: ا اليه بالعمرة تحيض فيد ركها الحج؛ فتنقض عمرتها وتهل بالحج 
هل تقضي عمرتها؟ والترمذي (170) كتاب 6 باب ما جاء ف العمرة من الجعرانة» وقال: هذا حديث 
غريب» والنسائي ))5٠٠١-١35/(‏ كلهم من حديث محرش الكعبي يه 

(5) أخرحه البخاري(7814١)‏ كتاب العمرة ‏ باب عمرة التتعيم» و(51485) كتاب الجهاد ‏ ياب إرداف المرأة خحلف 
أخيهاء ومسلم(١؟١)‏ كتاب الحج» وأبو داود )١595(‏ كتاب المناسك ‏ باب المهلة بالعمرة» والترمذي(974) 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العمرة من التنعيم» وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجحه (99393؟) كتاب 
الاساك دراب اومن ابيع كايو امو تحني قي لضن د أن بكر. 
وأخخر بحه ملو له مزه ديك غائضة البخاري )١555(‏ كتاب الحج ‏ باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ و(785) 
كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم»ومسلم (١١؟١)‏ كتاب الحج ‏ ياب بيان وجوب الإحرام؛ وأبو داود )1١785(‏ 
كتاب المناسك ‏ باب إفراد الحج, والنسائي 157-١0‏ كتاب المناسك ‏ باب ف المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. 


١ ت‎ 


الجزء السادس ا ا 10 2 222ل( 7بلالايبي7 يك كتات الحج 


ونظم 0-5 - ابن 0 0 00 


ا ده شُكهُ عط نع يع حوكات: : 


8 4] (قولة : ونظم حدود الحرم 'آين - هو من علماء الشافعية» ل ع برت 
2 "017 ل الديرة 0 : ((أن ناظم الأبيات المذكورة القاضي "أبو الفضل النويري" وأن" على 
الحرم شلاماتب 255 ف جميع حوانبه» نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام» وكاك ري 
مواضعهاء ثم أُمَرَ مر النبي يد بتجديدهاء ثم "عم" 8 "عثمان” ثم 000 وض إلى الآن ثابة 
قي جميع حوانبه إل من جه 5 وجهة الجعرأنة» ايا ليس فيها أنصاب)) لم 

3/410 (قولة: 5 أميال إلخ) لو قال: ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفى واستغنى 
عن البيت الثالث المذكور في "البحر”»» وهو 

ومن يمن سبع بتقديم سينها وق لل قاف ار لق عيبا 

أفادم " ا عن "الثثر اااي نا 

5-0 عاك كار قي ويناب ناميه امكو اضيور عو لزه 
عاض ل ل 


اتتهى الجزء السادس بفضل الله تعالى ومنه 
ويليه الجزء السابع » وأوله باب الإحرام 


)١(‏ "المجموع شرح المهذب": كتاب الحج .. باب ما يجب ف محظورات الإحرام من كفارةٍ وغيرها ‏ فرع مهم ل بيان 
حدود حرم مكة 451/90 451. 

(0) في "ب" و"م": ((أن)) بلا واو 

(') أحرحه الفاكهي ف "أخبار مكة"(17 3375151١‏ 1613-9) 0//9؟-03؟ باب ذكر أتصاب الحرم. 

(4) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الجنايات» فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ 417/9 . 

(0) "ح”": كتاب الحج ق5١/ب.‏ 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الحج ‏ باب المنايات 751/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) انظر "'ط": كتاب الج 485/١‏ . 


قسم العبادات 20 :ىوه 


الآية 

جبرمل له 2 
وَإِتَالْكِيرة الامزا كر وين 
وَلَا بكرعوان ا 


ع ل اس نك سر 2 
5-98 
1 دع عم 
وأن تصوموا 


ا يسمه 


0 تمع دْكُونَ ف الْمَدجِدٌ 


1 الع مور ار 
6 
ا ود 


الحج 


ل 
ركنا لا مواد تبك كنك 


ولام ليجع لست 


َلَيعَلتَكْ ناح أن تقصرو ع نَالصَكوةَ 

7 حلمو رد 
رو 3 ع أَضْنَامِ 

# وَاعلموايَا أنَمَاعَنِمم 

وََأَرَك )سل 2 

© إِنَمَاألصَدَكدتٌ 2 


لقا 


رس تطيهمرهم ومريد 


الجزء الساأدس 


الآية 


مك ل ْ-_ 
9 0" 3 * 


ا 0 
ثلث نال 8 م 
4 ا 2 ع دن سام سرس برح 


كان فهِمَاءيهةإِلَاأَهلفَسَدَكَا 


وَلْيُوفْواندُورَهُمَ 
وَالَدينَ هم لوهم حَفِظوي 
هنالك أب اموت 


والمدىمحكوقَا 


ولمرية اه 
ىَّ سل 
أؤْمشسكتاذامتريم 


5 سس الو ارام 


همهو 


قسم العبادات تحببب؟72223+7 ا خطيمن ‏ اناي 





فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الفكدةة 
أحرم له من المع انة مج ا نطق اب اسه وساووسسو اللو ب اس و لق 
سوا الشواوف واعفر] عن اللعض 1 1 ذ1 1 1 1 1 اا 
ادح غلية العتلذة والسلام لنسائه كرت سنة لا 
إذا اعتكفّ الرّحل فليشْهّد الجمعة وليّعْدٍ المريضَ 0111250101009 ع ا 
إذا أقطرت قعيم يوما 'مكاتة 00 00 
إذا أقبَلَّ الليلُ من ههنا فقد أَفطْر الصّائم د03 00 
إذا انسلّحَ شعبانٌ فلا صوم إلا رمضان ااا 00 
إ[ذا عناء! رشان كاذ ترم إلا عن رزسفيان ع اع ا ا 51 
إذا رج الحاجّ حاجا بنفقة طيبَةٍ ووضّعٌ رجِلَهُ في الغرز ال 0 
اععمَرٌ وله أربع عمرات كلهن بعد الهحرة في ذي القعدة 0 501 
أغنوهم عن المسألةٍ في هذا اليوم 10 1 1 1 1 1 1 1 0 
أفطر الحاحم والمحجوم ااا 1 ا ا 
أفطرَ الحاجم والمحجوم؛ لأنهما كان يغتابان ز 0 ز ز 0 ز 0 ا 0 
أمَر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأحته عائشة إلى التنعيم 31106 
أمَرَ الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله يوقم عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) ل 
إنا ‏ آل محمّدٍ ‏ لا تحلٌّ لنا الصدقة كا 
إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 0ا0ا 00 0 ا 
أنّ إبراهيم عليه السسّلام نصّبْ على الحرّم علامات منصوية في جميع جوانبه 0 ل 
أن رجلا جاء إلى النبىّ له فقال: فلكشه نا سول الله ل 
أن رسول الله ييه فرَضّ زكاة الفطر من رمضان 002228 0 
ار سول كله ل درضن رتكلة المع من رسعناة كل الباتى اعناعا .فرق قزر ا 
أن على الحرّم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام 0 ايد 
أن عمر 5ن أمَرَ الذي قال: رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه ا 00 


الجزء السادس بمتلسيتهنقيت ماق 


2 


أنَّ في آحر الزمان يلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم 0ش« 
آذ اللمهال عن ان وى رحدل كنا عب أن وى زان 57 
أن النبىّ ول بعت خمسمائة دينار إلى مكة حين قحِطُوا 5270 
أن النبي يلد صب على رأسه الماء وهو صائم 0000000000 
أن النبي وله نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت 2221111 
إنما كانت المؤلفة قلويّهم على عهد رسول الله يد فلمًا 0 
أنه (أي: ابن عباس) أحرم من الشام 0000 
الم زاف ارو عيرن اعنة م جف القدين 1211111111 


أنه (أي : عمران بن حصين) أحرم من البصرة ل ل ا ا ل ره 


0 


أنه يلك كان يأحذ من اللحية من طولها وعرضها 222011 


أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجحل عن المباشرة للصائم فرخص له 


أنه (أي: ابن عباس) كان يصومة (أي: الجمعة) ولا يفطر 52 


0 0 
بععث حمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا 0 


71رصم 


5-5 


ثلاث تفطر الصائم و ع د و 1 اا و ب ا 
نوات مو علوت التنلى اعمط الافظايه ونا حير تود 000 
جاء ريكل إن انع حمر تفال+ إن :ندر أن أطوره أيوما افق مد 
15 لساري و اعقو صن الس الى السو 2غ 
حدل ابا عزيرة علق يدم الفطر اوندو امن ذه و ترجو لم انك ا 
بج عل انز تكرت عن كرا متو ولف لمات ١‏ ا 


أنه (اي: أبن مسعود) أحرم من القادسية لقعا امه اماع ولف و مان داع 


جما ساد على دن ا ا ا 0 
كرو ]اقان فى المسحور تي كة 0 


©#ا هاه فافع سس هه قعام هس هه م يمع هم 2 


علا واس هماس وا ماه ماع شع مس مش ع م سان 


م »اج ع > واو هد م م اس عم هس م م مع مه 


ساه ماع عماس ساي ع هع جمد هده سد م > 


هه هه هداوع هه عع ع هم م و هيه ههه 


م م عدم هوه عسور 4 ريو تو امج ناه 


ماود وعد دي و به نو 2 مومع هو و عو هم م .هه 


ساع ساس ساس سا هاي «اه» هود و ها باه ها هس اذ 


#ه ا« © اه مهيام و و ع م م .امج جه 


.م موس سج م م م اسع صسس صساج سم م جد مه 


8ك م هماع عاو هس وورعج وج ماع و ما ءءء 


»© ساعد واه ساسج م نه هج هه هده »ا بلع ده 6 ١‏ 


»ل > مام م مس م و ماه هس وج وا عا واه ها م 


«و ع وس س ست مام ماه جا وس ه.ا جمد م نا ماه 


> »اع ههه ده .و جد مجع مده معمهسء همه . م 


هاس مجاهو سدس جاساعس ا ساس و واس مسا د ماه 


م + © »اماو مه م عادر .و ع مه م عام ء- 


58 6+ قوع 4م ع همده وو و سه 





قسم العيادات بلج تت ير ب ير 10 


عاعا هد 4ه مهمع م م م ع مم م م ديهم 


سأله (أي: الى كن ينكل عرو لجار العناتم ترحمن لقم بواباه اخر قبا 1 


لتك كلدي كنو الات لقوق ولو أن جرع أحدكم جرعة من ماء 
0 قافي و جنات | فحَسِينها هلالة 2 


عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معى.. ا ا ا ا ار ا 


مج بير 


فَدَيْنُ الله أحق عاوا» رامع م وو يه وميه م ماقام م معي مم م رهد م م مه وج وه وا فاع رعو قا فس م مايه 
فرَضّ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر انهف 81 ل وق رذ 10 4 ف 2 
شيَمآ:سقنك الستمناء والعيون أو كان عشريا العشد 0000 


قول السيدة عائشة: إنا - آل عمد ل تمل لنا:الصدقة 0 


5 5 2 َ' 5 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم .... 
تان يأعحذ من اللحية من طولها وعرضها 0 


كان يقَبلّ ويباشرٌ وهو صائم معومة رفو ق ةمي يةة يم مرو زر نه تيمم ممم م ليله 
كاتوا (أي: الصحابة) يُعْطون من الرَّكاةٍ لمن يملك عشرةً آلاف درهم 


هم هاوه م م دواع ماع جام هاه م وه 


» «ام »اع » وو هاه هاج ,ا عغاعا يم 


جاج اعماج ساعد م واس م وامم مس و6 مد م .- 


لعا مع قو 6م هه وععموو اه ممه 


«اعساس ص مد ماس عد ماع م مام ازعم 


ه١‎ 
ه١‎ 
خلا‎ 
١ 5 
امل‎ 
١١١ 


561 


الجزء السادس فلطلطندين نهم قفاون مسسيببسسيمم ٠.‏ فوشن الأحادية 


لايد تراه كنا إل وميا عر 0000000 577ش*؟”ظ'( 
لا تصوموا يوم الجمعة إل وقبله مك نوع مع هد ا 
لا تَقدّمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين 0001 
لا قرابة بيني وبين أبى لهببء فإنه آثرَ علينا الأفجرين 0100 
لا يم بعد احتلام» ولا مات يوم إلى الليل ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ |[ 2017 
لا يجاوز أحذ الميقات إلا ممرما 151586 1|1[1[1[1[1[1[1[141 1 0 
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إلآ 55010 
لكسر اعد عن العو ول يهل اعدادن اجر غ213 


يضرم إلا حم الفا مده د از ز 10110111111 1 1 1ك 
لو كاقا غلك أكلة 115 اكتن قافن عنها ونه وعدم 307000 
لزلا انأ هن على أت الأمرحهم بالنترالق عي كلوسرو 12108 
لبف ادو تعن ان تساي 0 
مائنا درهم أو عدلها (جوابا لمن سأل عمًا يغني الناس) ب 0 
ما اعفَمر سول :ألله 8 فق رجنب ل 
ما حلا كافرٌمسلم إلا عزم على قتله 0 
ما سقت السّماء ففيه العشرٌ وما سّقِي بغرب أو داليةٍ ففيه نصف العشر 2203( 
من أذّاها قبل الصّلاة فهي ل ومن أذّاها بعد الصلاة فهي (أي: صدقة الفطر). 
نكتل بالالجد يوم عاسوواء لم ير رهدا أبذا 0100 
من أكتَحَلَ يوم عاشوراء لم تَرْمَدْ عيتة قلك السّية 00 
من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو حجّةٍ غفر الله له ما تقدّمٌ من ذتبه 0 
مَن حَجّ ماشياً كشب الله له يكل خطوةٍ حسنة من حسنات الحرم 010000 
فيجيا لو لقي انق ند انان انا 0000 
مو شام وسكتان كان رالحقيانا حور اللاكااتقاة من انه 000 


من صام هذا اليومٌ (أي: يوم الشك) فقد عصى أبا القاسم 1[ [ز[ز[ز[ز ز [ز [ 0 1000 


يوسن 


فت 


قسم العيادات امم ع سن مص ٠‏ وق للمحمجيحم ‏ -حاشية ابن عايدينخ 


كن تامعن :ساف ار ميتيا فلصلوا ]ذه كزه 0 ا 0 
دن تمن وهو ضاله فا كل ار شوج :قلت ضوية ا سا امه ا ل 
مَن وقفّ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم ححّه 0 
مول القوم من أنفسهم: .وإنا لا تحلُ لنا الصادقة 50 ا لا 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ا ا ا ا ا ا ا 
ناكم اليد ملعوثٌ ا ا 
فين م3 أبية اكول ننبيتي» الشير كنا ا 


نهّى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت 0000000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


0 2 

هل صمت من سرر شعبان؟ توه اسفاع وده نا نا وم اه مو ور 1106 
27 ا 

هو لها صدقة ولنا هدية اق نان تسو خافة انوخ فاطق سه ةا سا حم كو 0 .كار 


وقفَ على رسول الله وُيقوٌ بالحديبية ورأسى يتهافت قملاء فقال: يؤذيك؟ حو ل “كنا 
2 عِ 8 
يؤذياك هوامك؟ (عندما راى الفمل قُُ راس كعبب) ها هاما ماه موده لوه م مرو م عا مع يس عا ريه مر م وم بالا ١‏ 


0 ده والذي بعثنو بالحق لا يبل الله صدقة من رجحل وله قرابة محتاحون 00 لير 


2 0-0 - 2 
يا أيها الناس» قد فرض عليكم الحج فحجوا ل ل 0 6ه 
يحور دفم الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سئة 0 0 0 


الجزء السادس )0 _ سس دا 9ه دل ففهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن علي: أبو إسحاق: الشيرازي واي ذم سطع اجو سا 101 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين: الطرابلسي ا 
الأبهري: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: شمس الدين اا ا ا 
أحمد بن الحسين بن على: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي ار هلا عار أ لوطه لووط سوم .ا 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العياس: شهاب الدين: الأذرعي و 00 
أحمد بن حمزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي 00 ه22 07 لشيس 
العد ينعو أير الشعود: الإاسناط "الممترئ ل امنا 
الأذرعي: أبو العباس: أحمد بن حمداتن بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين ا 
الأردبيلي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: تاج الدين:. التبريزي . :5 1 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي: الشيرازي تع شاك اس ا« سما لاسا روا ال ا 
الإسقاطي: أبو السعود: أحمد و هل لأست قا ام لاد مويه دلوتو و فقا ل ١+‏ 
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: شمس الدين: البيهقي 0 ا 
الأقصرائي: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: القاهري ا 0 
ابن أمير حا ج: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: الحليى 000 لسرت 
أمين الدين: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: الأقصرائي: القاهري رين 
الأنقرة وي: زكريا أفندي بن بيرام: مفتي الإسلام: الرومي الس العام ا مسب امس 0 زه 
بدر الدين: محمد بن عبد الرحمن: العيسى: الديري 1 1 ا ا 
البديع بن أبي منصور: فخر الدين: العراقي ا ا ا 
أبو البركات: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين: النسفي ا كه 0 ل 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرابلسي ا ا ا - د زه 
أبو البقاء: حسن بن علي بن يحيى: العجيمي 000 ا 
البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين الل ا و ا 





قسمالعبادات ‏ 7 سه #همه لد سس حاشية ابن عابدين 


الاسم 


التباني: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: النيري: القاهري 1117717070 
التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين ... 
الثيري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: القاهري: التباني 31 
الجاجر مي : أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أن الفضل: معين الدين: السهلى ”غ51 
حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الغيرئ: القاهير قن العبانى د 
حلال الدين: جلال بن أحمد بن يوسف: الرومي: الثيري: القاهري: التباني 0 
حلال الدين: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: الخبازي: المنجندي 15# 

ابن جماعة: أبو عمر: عبد العريز بن محمد بن إبراهيم: عر الدين: امعترفق 5 
الحافظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى ا 


حافظ الدين: أبو البركات: عبد الله بن أحمد: النسفي د ا 
أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: ابن الطبري: المروزي 1 
أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي: الجاحرمي 0 
أبو الحسن: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين: المرغيناني 1010 
أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري 2-6 
أبو الحسن: على بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
حسن بن علي بن يحيى: أبو البقاء: العجيمي ا سو ا اميه ا ا ال ا 
الحسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سينا اا ا ا 
الحسين بن محمد بن حسين: السمتقاتي و الما ام ند ريه م ل مدا 
الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين: الطيبي ا كو را 
أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 
أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: القزويني: الفارسي 500 
الحلبي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم 





1: 


دلا 


م 


الخجزء السادس 0 ل اده ##©#هة ‏ دل ففهرس الأعلام 


الاسم 


الخجندي: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جحلال الدين: الخبازي 1770778 

الخجندي: محمد بن محمد بن أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي 3#307000ظ51 

ليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهري يي ادو تومه انمه جه ول ل با ا ف 
الدمشقي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي. 
الدمشقي: على بن على بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين اي 0 
الدمشقي: على بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي -ب-010 00 
الديري: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى جق عونم لما الداع تلاج جه ولخ واه ور و01 516 0 014 
الراملئ الكبين: أبو العياتء أخبد ين هرة: شهاي' الذيق اا 0 110 
الرومي: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيري: القاهري: التباني ا 
الرومي: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام 0000 
الرومي: محمد: عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: نوعي زاده وا توه ل ا 0 
الرومي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الكرماني.. 
كر أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي م 0 
أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي : القاهري 57700 
الزهري: عمر بن عمر: الدفري: المصري: القاهري لوي ع اس اع مو ع 1 
زين الدين: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعباك: الكرماني د 80 نا ول ولي اد 
سراج الدين: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: القزويني: الفارسي 00000 
أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري امس ا 1 
الممعاني: الحسين بن محمد بن حسين مكعم 5 وا سو لمان امد امار بامتوات اوعد لك 
السمهودي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري 0 
السنجاري: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي 520 

السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الجاجرمي 0 


ل 
51 
ة 
38 
ارفس دن 
553 
مه 
ممم 
1 


ىه 


١ 


ارك 


قشم الفياواف ٠‏ اسع سيت ٠‏ 1044 مسبت سنت بتي .جاشة ابن عابدين 


الاسم 


شرق الدرن: الحسين بن محمد بن عيد الله: الطيبي تخمعه اران دا ا ف ناتالز اع ارد الات وموك ا 1 د 
الشريق: أبو الحسن: على بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: السمهودي: القاهري 25220 
شمس الدين: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 0 


شمس الدين: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: البيهقي د 
شمس الدين: محمد بن أحمد بن حمرة: الشافعى الصغير ا 0 


ع 


شمس الدين: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: الأبهري 00 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: الأذرعى 2010 


4 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمزة: الرملي الكبير: والد الرملي 100 2(ظ2 
التمرارى: أبو إسحاق: إبراهيم 5 علي ا ا واوا ا لج م اع دم م لا رت 


أبو الصفاء: خليل بن الأمير عز الدين أييك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 


الصفدي: أبو الصفاء: ليل بن الأمير عر الدين أييك بن عبد الله: صلاح الدين: الدمشقي . 
صلاح الدين: أبو الصفاء: خحليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: الصفدي: الدمشقي . 


ابن الطيري: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: المروزي ا ا ا 


الطرابلسي: إبراهيم بن موسى بن أبي يكر: برهان الدين ففف فوم وم من ويم من م ممم م منرم مم ملم ملة 
الطيبي : الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الددة مساو ا ال عر وو نه ف نظام نرف مكو ماروا أ ا ا 


ظهير الدين: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: المرغيناني 0 


أبن السات ‏ أصوودن.. عين اق اشن دكين الواغينهة قياي النن؟ + الاذ 5218 
بو سس بن سس بن ين زعي 
أبو العباس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين: الرملى الكبير: والد الرملى 11010110 


عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عر الدين: ابن جماعة: المصري ك1 
عبد الله ين أحمد: أبو البركات: حافظ الدين: النسفى ا 


عد الله: العفيف 
. : 1 قر اا شا بام تاوت وين دطنه ا لطا 1 نو افد ا ومامة ماج مك وسفن عاك امه رطان لود زب و12 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمكل: شمس الدين: ابن الموقت: الو أميرحاج: الحلبي 0 


عيك الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: أ عمد شمس الدين: الأبهري ب 1 111001 





5-7 
رشن 
اع 

سركت دن 
ال 
م١‏ 
م١‏ 
لم١‏ 
5265 

ممه 
743 
54 
عع 

اسك 0 

امه 


1٠ 


ريه 


تعر 


الجزء السادس معدي صمي ممصمصق . اوقد لللسصحصحتيويييي فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
ابن العديم: و حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جحرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي.. ١م‏ 
العراقي: البديع بن أبي منصور: فخخر الدين: ا ا 1 الوظياة اا و 7 
ابن أبي العز: على بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي متا لطم ةفو اودع الاي ف ١.‏ أ 
عز الدين: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: ابن جماعة: المصري ا 0 الددة 
عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 0 
عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: محمد: نوعي زاده: الرومي ل الو نا رت 
العفيق: عبد الله ا اك ني جه ل 1 اسن وف ا 1ك الو ا به ل كه امه ب 0 ل 
العقيلي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: الحلبي: اين العديم ١م‏ 
علاء الدين: على بن علي بن محمد: ابن أبي العز: الدمشي تاوعج ااه سس انس ا 
علاء الدين: علي بن محمد بن عيسى: الدمشقي: القطبى اا 0 5 
أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا م 1تون ونه مولن كبام لاط و ل و 516 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغيناني 0 0 00 
على بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري و اده 
على بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ١...‏ 4ه" 
على بن على بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي الل اا جام وي 1 
على بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي: القطبي اف اا سا ا 18 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أيو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم م 


عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى: الحافظ 0 ١٠١‏ 
عمر بن محمد بن عمر بن العديم: أبو القاسم: يحم الدين: الحلبي فإ ل وف أله م فونه ف ور و 0/3684 54 
عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخنيازي: المنجندي ا ا 8 


العيسى: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: الديري ولو نو امو ا ا ل 50 


قسمالعيادات 0 لدت دا 8هه مهسي ححاشية ابى عابدين 


الاسم 

فخخر الدين: البديع ف أب متنصور: العراقي ممع و ع هه عه ف م فاه م رمه ا ايه واوا له عي 8 6 هله 6 اما كاه وال 
ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدبن: ابن ملك: المولى: الرومي: الكرماني. 
أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي لع 


أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: نحم الدين: الحلبي 470 وا عاق عمد ع ور فاه لب 28 بط واف به 


القاهري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومى: الثيري: التباني 1ك 
القاهري: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي 7 
القاهري: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي 0 
القاهري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري تو لو لا تو اماو ل 
القزويني: أبو حفص عمر بن عبد ال رحمن بن عمر: سراج الدين: الفارسي ش12 
الفملى « عاق تب عمد بن عيندي عا الدين: الدميدتي ز ز 11 111111111 
قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: الكادي 0 

الكاكي: محمد بن محمد بن أحمد: النجندي: السنجاري: قوام الدين ل 

الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز امين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي 
الكرماني: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين 0 
كمال الدين: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 

محمد بن أحمد بن حمزة: شمس الدين: الشافعي الصغير الاسم مذي اما كشوده ود ول دوك ل د 


محمد بن عبد الرحمن: يدر الدين: العيسى: الدير ي اع اسح اجو اموه سا 
أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: الأبهري 211 
محمد: عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي 2711( 
أيو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي: النجندي 1 
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يك 


الحرءالسادين. مسمس كك لقم تعد تت افهرسنالاعلام 


الاسم 


تحمد بن تحمد بن تحمد: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 275 
محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني ......... ا ا 


المرغيناني: أبو الحسن: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين و را 
المروزي: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري 00000008 
المصري: أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي دم تو عه اسار اا مم ا ا دن 
المصري: أبو عمر: عبد العريز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة لخت ل ا د 
المصري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: القاهري ا ل 
معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الجاحرمي 577711 
مفتي الإسلام: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي ا 
ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 
أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين: الكرماني 00 
ال موصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحافظ اباط ا ا 
ابن الموقت: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن تحمد: شمس الدين: ابن أميرحاج: الحلبي 7ك 
المولى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماني.. 
بحم الدين: أبو القاسم: عمر بن تحمد بن عمر: ابن العديم: الحلبى .. امع الم 


مرف 


م١‎ 


امع 


ماه 


مره 


50-551؟ 


بعر 


قسسم العيادات ا ب : 6 


الكتاب 


التنبيه على مشكلات الهداية: لعلي بن على بن محمد 00 
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: لابن عابدين 227 


خلاضة الناسقف على لباب للناشك: عتصر عباب المسالك للقاضى محمد 'عيد 


داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أمير حاج الحلبي 5700 
الدراية: شرح الهداية: معراج الدراية: لقوام الدين الكا كى 127101ظ525 
الدرة الشمف ق 'العنيجة: اللشتوباؤلي :انان د14 امت م 0 


حاشية أبن عايدين 


#اس © سماه ا لل مامد و دق هن 


ع ©» © ساو سباع + ساعد رو 


الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي ا 
الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلوبغا ا ال 
أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلى بن عبد العزيز المرغيناني 5ظهظههظ5 
الانتصار والترحيح للمذهب الصحيح: لعمر الحاقظ ............. ...ماين 0 
البحر الزاحر: لأحمد بن محمد بن إقبال: تحريد السراج الوهاج: للحدادي 0 
البحر المحيط: منية الفقهاء: للعراقي ا 
بيان فعل الخير إذا دحل مكة من حج عن الغير: للقاري 0 
بريد السراج الوهاج: للحدادي: البحر الزاخر: لأحمد بن محمد بن إقبال 211 
التحرير: للنووي: شرح التنبيه: للشيرازي ا 000 


«ا هس ساس ها سام عمس ماه 


» © * » وا موااع هود م 


ماه عا ماه .و 65 + هم مها قمع 


هاس هاس ساعد هاه .و سام وو 


عاسداه عاج عمس هم عع عمس و 


هاو ها نه واعام د شد م ماساه ا مه 


ع م مده ماه جاع .و رارم 


مهاه هس واس سا واه هد هماه د 


ماج مام ماع م بج .م ماج جه 


© اسامه مع ها مواء ماحد مم 


« اماج هم و عل م.م م درم 


هعاس وس منود م مام مه 


ها » عاهسده وهام مس م قفء 


هه »> موه »ع دم م6 م.” 


سان اس بج مم م > مس هو 4 


ششع قا فوع > عدم عد يده 


»اشاس ها« © اماه هد ود ها سه 


ج © قاعه م و + مم هه 





الجزّء السادس 0 0 00 فهرس الكتب 
الكتاب الصحيفة 
الذحيرة: لمحمود بن أحمد برهان الدين 1 ا 0 
السالك ف علم الناسك: للكرماتي 010100 ا 
شرح التنبيه: للشيرازي: التحرير: للنووي لخ ل اوه ل الل ب و لا 
شرح الجامع الصغير للسرحسي: الجامع ع اموس كي مط جحي معدو انع اماو ل ا ب 000 207 
شرح المنار لابن ملك ا ً_ٍِ000020212101_1 ا 
شرح المنسك: إحابة السائلين: لعبد الله العفيف 7 150 
شرح منظومة التباني: خلال الدين الرومي واقاة ووو 4 ف وق اباي و اناب سحا وميد 0 
شرح الهداية: معراج الدراية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي ره 
الطريقة في الخخلاف والحدل: للجاجرمي 1 ايت لقا 
عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: حاشية الأشباه: لأبي السعود 5 ا ا 
الغاية: شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي و 0 نكي “آنه 
قتاوى الرملي: للشهاب الرملي 210110110110109 عه 
القانون: لابن سينا ل و ا و ا ا 0 1 
الكشف على كشاف الزمخشري: للقزويني ال ا 
كفاية الفقهاء: مختصر شرح القدوري: للبيهقي اتسم ا ام اسم ار امتح امسر ومو . ا 
مختصر شرح القدوري: كفاية الفقهاء: للبيهقي ان ابخان وده ابو و ل ا 
مختصر عباب المسالك: نخلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي محمد عيد ل 1 
المطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري 0000 
المعراج: شرح الهداية: الدراية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي ا ويد رةه 
معراج الدراية: شرح الهداية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي كمه او ونين فح وي “ره 
المغنى : للخحجتندي ان و ب ل ا 1 
منار الأنوار: للنسفي ا 
مناسك الطرابلسي ا ا و اا ا ا ا و 
مناسك القطبي: للقطبي احونعة 8 تفع وزاك «اسبؤماء ونون ساش ع وا ا ب 14 


الكتاب 

سظرجة قات اذل الحرن الرومن.: 
المنهاج: لعمر بن محمد بن عمر 00 
المنهاج: لين العديم 211111110110110 
هداية السالك: للعز بن حماعة ع 


«ااماسال # اسه عجان جا هاس هو دواع واساهج عراس شاه اه اظاهشت 4ت اه هاه هأ هماو هن «دهاه هه م مام عع ع مهاه هم مه 


© »ا ع ماشه ع م ع هسا لوقه مه مور و + ام م4 مه 6 هج هه هج 6 وم م ممه م م عم هم و هج ور امه هد 


هاه 4« مهد هو ود مامه اع ز5اويهم جم عع مه ويم ع > سس هس ع ده هس يع ده وس هس مه ع المع عر ضساعءع ١م‏ 


©» ها« و ع > مه وم م ماه ع »> ويج به م عامس ع + “اوه وهاه جه جه هاس هاس سن وان عاج جا و م ود واج ها ان ٠ه‏ 


88 © مع ور جه تعس م ع م م مم ومع وعم سس نه بي > هه > م ووا هي جا ساه واهمال وي هاس واكام جا .1ه 


الجزء الساأدس لور جر 7 65:61 - 0 ل بي 2 فهرس الموضصّوعات 





باب الركاز 
باب الركاز ااا 000000010 ا 
تنبيه: قيّدَ بالأرض الخراجية والعشرية ليُخرجّ الدار إلخ ا ااا ااا 00000 


باب العشر 


مطلب مهم قي حكم أراضي مصر والشام السلطانية و لاا م ا 1700 
تنبيه: تخصيص الشراء بالذكر مبنيّ على الغالب ا 
تنبيه: يجب الخراج على الموجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزارعة اك الاة 
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية؟ 0 
باب المصرف 
باب المصرف ابا هبحق ون ا اوم م لاوقا ادو اوم و ا 01 
مبحث في المؤلفة قلوبهمء وعلة سقوطهم من مصارف الز كاة موجه ما مووي 2 “كار 
تنبيه: لو دفع الزكاة بلا تحر ظهر أنه عبد أو حربي إلخ 276 عوضخ السو ليد ا 
معف ف كزاهة نا الو تكاذ مق نيلق زل كلد نا 
خاتمة: تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته و كفاية من كونه بسر اال و 1 
باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر ات ةعاشا ه متحاس و حا شتا لود اربة الوظو بطم ا عامط واس .120 
مبحث ف حكم صدقة الفطر ا ا ا و ال ب 1 
مقّدار صدقة الفطر ل ا 6 
تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخبر من المنصوص عليه في صدقة الفطر نويف ' ذا 
مطلب: في تحرير الصاع والمدٌ والمنّ والرطل سن ول سمه رب مجن لامي و اي ١‏ ا 
مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي 0 ذا ا 


مبيحث: دفع القيمة أفضل من دفع العين على المزهب 00 


قسم العيادات | للد دا #إهه ب ب حاشية اين عايدين 





الموضوع الصحيفة 
تنبيه: الأحوط إفراز كل فطرة عن غيرها إلخ ل ا 
كتاب الصوم 
كتاب الصوم ا د ل ا ب ل للق كاه لل للا ما و ويد 7 13 
تنبيه: قول صاحب الهداية في سبب وجحوب صوم رمضان و “اا 
أقسام الصوم ا 0٠‏ 
تنبيه: كل قطر نصفُ نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره إلخ 0 0 0 ا ا 
تنبيه: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله ا بجو عو عه ال يويد 1212 
تنبيه: في المريض ثلاثة أقوال 100000 ا لو 100 
مبحث في صوم يوم الشك اج امنا زو داو ف ااال المتتمجفاة انه الطب وا اما اي قا 
تنبيه: لو وقع الشك ف أن اليوم يوم عرفة أو يوم التحر فالأفضل فيه الصوم., م ا 
مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم اكد لمقم جن ب بت طسوو وا ا ل 110 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحْسَّاب مردود و ال 
تثبيه معنى استفاضة خبر الصوم من اتنب وو واج وام مط متفون امه أن وامر لبوا ولاس وات م ا ل 5210 
مطلب ف رؤية الهلال قيار ا ااا 0010101 ا ا 
مطلب في احتلاف المطالع العو اوط كه شع ع متخ لمن ا مسا سياه اسوك امامو قم 0815 
باب مايفسد الصوم ومالايفسده 
باب مايفسد الصوم وما لا يفسده اط اجر والح وي و اسن ارا كاه او امسو ا 1 
مطلب: يكره السهر إذا حاف قوت الصبح لبا ود وف ابو م م و 1 
مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب احتهاد ومعرفة بأحوال الناس 1 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف عي ا ل ل ا ا 
مبحث في حكم الإفطار شيل اج ب ل 11 ا تسن و متسس سس ونمو رمعي 147 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري 00 ال ا و و 1 





الجزء السادس مسبت ني كاوه فهرس الموصصّوعات 
ا موضوع الصحيفة 
تيوه 6ن 1 لافطا« تكتارة دواد الك لبد مر كا مده ا ا 
مطلب فيما يكره للصائم 0 
مطلب ف الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة 00 ا 
مطلب ف الأحذ من اللحية جنر اماس سابك ا اومن ل ا ا “21 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والا كتحال يوم عاشوراء 001511 ا ا 
حكم السّحور ا 0 
دوتع ان الاي وكا تروط لافطال وال متا الاين 210 مسج و اا 1 
فصل في العوارض 
فصل في العوارض م ب ال ا عجو وه د ادو و ا ا 1201 
حكم صوم المسافر بدن واف وق شنم اس اسمس س3« اطي بدسشامك ومو ووف ور #مدم 
مبحث في أحكام صوم النفل 0000ل 
مطلب: يُقَدَّم هنا القياس على الاستحسان ندج 102121 ا 
تنبيه: المسافر إذا نوى الإقامة أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر؟ اه 
كيد إذا تفرعت ليون الشهر كله لا يقضى بلا لاف ا 00 0 لا 
تنبيه: لو عَيِْنَ التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر الاو يي قمر 
مبحث في حكم النذر للآأموات مج ب وت اخ ل كلل ابول اماي تسو اواو لقا 
باب الاعتكاف 
باب الاعتكاف ا ا ا ا ا 
تنبيه: أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام عاك ا اط به فب تا لوو ا لكا و ٠١‏ كا 
أقسام الاعتكاف 0000000001010 0[ 0 
تنبيه: لو أوجحب اعتكاقف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله إلخ ا 
مبحث في حكم خروج المعتكف من معتكفه ل ل اه 
تتمة: هل يجوز خروج المعتكف للجماعة الي ا ا ل ا ا 0 
مطلب في ليلة القدر المعدة ننية أ بوانت معطا ب المميب كا اااي امون لود بس 7ه 


تلب الطاذات: تعفصضستت اووو حنم ل ل تحت اخاشية ابن عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تتمة: المشهور عن الإمام أبي حنيفة أن ليلة القدر تدور في السنة كلها 0 0000 
كتاب الج 
كتاب الحج 00000 اا ل 
مطلب فيمن حج مال حرام اسع لا ا ا ا الو 1ه 
مبحث: الحج فرض على الفور باساب ما سس سو ا 2 
تنبيه: السلطان ومن .معناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج ماله الخالي عن 
مقر قالغنا 6 101227771 ا كه 
تنبيه: لايعذر بترك الحج لعجزه عن الهدية للأقارب والأصحاب 000 
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع ا عون بق ماااودة ‏ الاو ‏ - 50 
مبحث: يشترط للمرأة في سفرها للحج الزوج أو المحرم ود ام ال ا اع يي كه 
مبحث: يسقط وحوب أداء الحج عن المعتدة فاتك نامدا نا ميري 0 “لالمة 
تنمة: مِنّ شرائط وجحوب الحج إمكان السير اعد ما طايه ا ور لو ا عر , بيار 
مطلب: في فروض الحج وواجباته ا ارت 
تتمة: بقي من فرائض الحج نية الطواف إلخ ابن نا عد جه لط ااكواا ا و نامع اتاو وس اي “قله 
مطلب: أحكام العمرة ا ا ا م ا 1ت 
نيه لوضنيف كو العية اقاريحاين الذي كله 00 
تنبيه: حكم عمرة أهل مكة ومن ,ععناهم في أشهر الحج م اا ‏ ل تماقة 
مبحث في مواقيت الإحرام ا 





الجزء السادس تمع يس ا 7_7 81م 
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05 


